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الباب الخامس والستون
باب عوامل الجزم

قال ابن مالك : (منها لام الطّلب مكسورة ، وفتحها لغة ، وقد تسكّن بعد «الفاء» و «الواو» و «ثمّ» ، وتلزم في النّثر في فعل غير الفاعل المخاطب مطلقا خلافا لمن أجاز حذفها في نحو : قل له ليفعل ، والغالب في أمر الفاعل المخاطب خلوّه منها ومن حروف المضارعة ، وهو موقوف لا مجزوم بلام محذوفة خلافا للكوفيين ولا بمعنى الأمر خلافا للأخفش في أحد قوليه ، ويلزم آخره ما يلزم آخر المجزوم. ومنها «لا» الطلبية ، وقد يليها معمول مجزومها ، وجزم فعل المتكلّم بها أقلّ من جزمه باللّام ، ومنها «لم» و «لمّا» أختها ، وتنفرد «لم» بمصاحبة أداوات الشّرط ، وجواز انفصال نفيها عن الحال ، و «لمّا» بوجوب اتّصال نفيها بالحال ، وجواز الاستغناء بها في الاختيار عن المنفيّ إن دلّ عليه دليل ، وقد يلي «لم» معمول مجزومها اضطرارا ، وقد لا يجزم بها حملا على «لا»).
قال ناظر الجيش : عوامل الجزم منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين ، أما القسم الأول فمنحصر في كلمات أربع وهي : لام الطلب ، و «لا» الطلبية ، و «لم» و «لما» النافية ، وأما القسم الثاني فمنحصر في أدوات الشرط ، وقد بدأ المصنف بذكر القسم الأول.

وبعد : فأنا أشير أولا إلى ما ذكره في شرح الكافية ثم أتبعه كلام الإمام بدر الدين رحمهما‌الله تعالى ثم أردف ذلك بما يتيسر إن شاء الله تعالى.

قال في شرح الكافية (1) : ذكر الطلب بعد «اللام» و «لا» الجازمتين يحصل فائدتين لا يحصلان بدونه :

إحداهما : تمييز «اللام» المرادة من غير المرادة وهي التي ينتصب الفعل بعدها وقد ذكرت ، وتمييز «لا» المرادة من غير المرادة وهي النافية نحو : (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ)(2) ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1561 ـ 1578) تحقيق د / عبد المنعم هريدي (جامعة أم القرى) وقد نقل الشارح عن ابن مالك بتصرف يسير.
(2) سورة الكافرون : 2.
.......

والزائدة نحو : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ)(1).
والثانية : من الفائدتين : [5 / 143] أن الطلب يعم لام الأمر نحو : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)(2) ولام الدعاء نحو : (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ)(3) ، ويعم «لا» في النهي نحو : (لا تَحْزَنْ)(4) ، و «لا» في الدعاء نحو : (لا تُؤاخِذْنا)(5) بخلاف أن يقال : لام الأمر و «لا» في النهي ؛ فإن الدعاء لا يدخل في ذلك ، ومن ورود الدعاء مجزوما باللام قول أبي طالب (6) :

	3933 ـ يا ربّ إمّا تخرجنّ طالبي 
 
	
	في مقنب من تلكم المقانب 
 

	وليكن المغلوب غير الغالب 
 
	
	وليكن المسلوب غير السّالب (7)
 


ول «لام» الطلب الأصالة في السكون من وجهين :

أحدهما : مشترك فيه وهو كون السكون مقدما على الحركة ؛ إذ هي زيادة والأصل عدمها.

والثاني : خاص وهو أن يكون لفظا مشاكلا لعملها كما فعل بـ «باء» الجر ، لكن منع من سكونها الابتداء بها فكسرت وبقي للقصد تعلق بالسكون ، فإذا دخل عليها «فاء» أو «واو» رجع غالبا إلى السكون ليؤمن دوام تفويت الأصل ، وليس التسكين حملا على عين «فعل» كما زعم الأكثرون ؛ لأن في ذلك إجراء منفصل مجرى متصل ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في اضطرار ، وأيضا لو كان تسكين هذه اللام لغير سبب يخصها لشاركها فيه دون شذوذ لام «كي» الواقعة بعد «فاء» ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 12.
(2) سورة الطلاق : 7.
(3) سورة الزخرف : 77.
(4) سورة التوبة : 40.
(5) سورة البقرة : 286.
(6) هو عبد مناف وقيل : شيبة بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ، والد علي رضي‌الله‌عنه وكرم وجهه ، وعم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم توفي قبل الهجرة وحزن عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم شديدا. الخزانة (1 / 261) ، والأعلام (4 / 166).
(7) هذا رجز قاله أبو طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، «والمقنب» كـ «منبر» المراد به هنا : جماعة الخيل ، ويطلق على مخلب الأسد وعلى الذئب.
واستشهد به هنا ابن مالك على ورود الدعاء مجزوما باللام في قوله : «فليكن المغلوب» و «ليكن المسلوب» وفي الرجز شاهد آخر وهو وقوع «غير» بين ضدين وهذا يزيل إبهامها وهو أمر خارج عن الإضافة. ذكره ابن مالك ، وانظر الرجز في شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 85) ، والأشموني وحاشية الصبان (2 / 44 ، 245).
......
أو «واو» ، وتسكين هذه «اللام» بعد «الفاء» و «الواو» أكثر من تحريكها ، ولذلك أجمع القراء (1) على التسكين فيما سوى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا)(2) ، (وليتمتّعوا) مما ولي «فاء» أو «واوا» كقوله تعالى : (وَلْيُؤْمِنُوا بِي)(3) وكقوله تعالى : (فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ)(4) وكقوله تعالى :(فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا)(5) وكقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)(6) ، وقد تسكن هذه «اللام» بعد «ثم» نحو : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)(7) وهي قراءة (8) قنبل وأبي عمرو وابن عامر وورش ، ويقل دخول هذه «اللام» على فعل فاعل مخاطب استغناء بصيغة «أفعل» ومن ذلك على قلته قراءة (9) عثمان وأبي وأنس رضي الله تعالى عنهم : فبذلك فلتفرحوا (10) وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لتأخذوا مصافكم» (11) ، والكثير دخولها على فعل ما لم يسمّ فاعله مطلقا نحو : لتعن بحاجتي وليزه زيد علينا (12) ، ومن دخولها على المضارع المسند إلى المتكلم قوله ـ
__________________

(1) انظر الكشف (2 / 116 ، 117) وقرأ ابن ذكوان (وليوفوا ، وليطوفوا) بكسر اللام فيهما ، وانظر الإرشادات الجلية (2 / 3).
(2) سورة الحج : 29. (3) سورة البقرة : 186.
(4) سورة البقرة : 282. (5) سورة النساء : 102.
(6) سورة النساء : 9. (7) سورة الحج : 29.
(8) في الكشف (2 / 116) : قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر : (ثم ليقطع) بكسر اللام وأسكن الباقون ، ومثله في : (ثم ليقضوا) ، غير أن قنبلا معهم على الكسر ، وانظر الإرشادات الجلية (ص 312) ، وعلى هذا فنسبة تسكين «اللام» بعد «ثم» لقنبل وأبي عمرو وابن عامر وورش غير صحيحة ؛ لأن المنسوب لهم قراءة الكسر كما رأينا.
(9) ذكر ابن السراج في الأصول (2 / 146) أنها قراءة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأنباري في الإنصاف (ص 524) ، والزمخشري في المفصل (ص 257) ، وانظر معاني القرآن للفراء (1 / 469) ، والكشف (1 / 520).
(10) سورة يونس : 58.
(11) في صحيح مسلم (2 / 943) لتأخذوا مناسككم ، وقد أورد ابن الشجري في أماليه هذا الحديث بالرواية التي ذكرها العلامة ابن مالك. انظر : أمالي الشجري (2 / 112 ، 218) ، وشرح الرضي (2 / 252) ، والمغني (ص 224).
(12) انظر : فصيح ثعلب (ص 17) ، والحجة لابن خالويه (ص 182) ، واللسان «نا».
......
تعالى : (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ)(1) ، وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قوموا فلأصلّ لكم» (2).
وحذف لام الأمر وبقاء عملها جائز وهو على ثلاثة أضرب : كثير مطرد ، وقليل جائز في الاختيار ، وقليل مخصوص بالاضطرار.

فالكثير المطرد : الحذف بعد أمر بقول كقوله تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ)(3).
أي : ليقيموا فحذفت اللام لوقوع ذلك بعد : قل ، وليس بصحيح قول من قال (4) : إن أصله : قل لهم فإن تقل لهم يقيموا ؛ لأن تقدير ذلك يلزم منه أن يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة والواقع بخلاف ذلك فوجب إبطال ما أفضى إليه وإن كان قول الأكثر.

والقليل الجائز في الاختيار : الحذف بعد قول غير أمر كقول الراجز.

	3934 ـ قلت لبوّاب لديه دارها
 
	
	تيذن فإنّي حمؤها وجارها (5)
 


أراد : لتيذن فحذف اللام وأبقى عملها وليس مضطرا لتمكنه من أن يقول : إيذن ، وليس لقائل أن يقول : إن هذا من تسكين المتحرك على أن يكون الفعل مستحقّا للرفع فسكن اضطرارا ؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيا عن «الفاء» فكان يقول : تيذن إني حمؤها وجارها فإذ لم يستغن عن الفاء فاللام والجزم مرادان.

والقليل المخصوص بالاضطرار : الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بغيرها كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة العنكبوت : 12.
(2) رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي‌الله‌عنه في كتاب الصلاة (باب الصلاة على الحصير) ، انظر :صحيح البخاري بحاشية السندي ، (1 / 80) ، وصحيح مسلم (1 / 457) ، والموطأ : باب جامع سبحة الضحى. (1 / 153).
(3) سورة إبراهيم : 31.
(4) انظر : معاني القرآن للفراء (2 / 77) ، وأمالي الشجري (2 / 192) ، وحاشية الصبان (4 / 4).
(5) هذا رجز لمنظور بن مرثد الأسدي ، كما في العيني (4 / 444).
والشاهد في «تيذن» إذ أصله : لتيذن فحذف اللام وأبقى عملها ، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول : إيذن. وانظر الرجز في المغني (ص 225) ، والعيني (4 / 444) ، والهمع (2 / 56).
......
	3935 ـ فلا تستطل منّي بقائي ومدّتي 
 
	
	ولكن يكن للخير منك نصيب (1)
 


أراد : ولكن ليكن (2) فحذف «اللام» مضطرّا وأبقى عملها ، وليس من هذا ما أنشده الفراء (3) من قول الراجز :

	3936 ـ من كان لا يزعم أنّي شاعر
 
	
	فيدن منّي تنهه المزاجر (4)
 


لأنه لو قصد الأمر لقال : فليدن مني ، وإنما أراد : عطف «يدنو» على «لا يزعم» وحذف «الواو» من «يدنو» لدلالة الضمة عليها كما قال :

3937 ـ فياليت الأطبّا كان حولي (5)
فحذف «واو» الضمير اكتفاء بالضمة ، فـ «واو» ليست بضمير أحق أن يفعل بها ذلك ، وأما «تنهه» فمجزوم ؛ لأنه جواب «من».
ومن دخول «لا» النهي على فعل المتكلم قول الشاعر :

	3938 ـ إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد
 
	
	بها أبدا ما دام فيها الجراضم (6)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، يخاطب به الشاعر ابنه لما تمنى موته ، وقوله : «بقائي» بيان لقوله :«مني» أو بدل منه ، و «منك» حال.

والشاهد : في «يكن» إذ أصله ليكن فحذفت اللام للضرورة والبيت في معاني القرآن (1 / 159) ، والمغني (ص 224) ، وشرح شواهده (ص 597) ، والأشموني (4 / 5).
(2) انظر معاني القرآن للفراء (1 / 160).
(3) انظر : معاني القرآن (1 / 160).
(4) هذا رجز لقائل مجهول أورده العلامة ابن مالك على أن قوله : «فيدن» ليس على حذف لام الأمر ؛ لأن الراجز لو قصد الأمر لقال : فليدن ، وإنما أراد عطف «يدنو» على «لا يزعم» وحذف «الواو» من «يدنو» لدلالة الضمة عليها وهذا وارد في أشعار العرب ، أما الفراء فقد أنشد الرجز شاهدا على حذف «لام» الأمر من قوله : «فيدن» والفاء جواب للشرط. والرجز في الخصائص (3 / 303) واللسان «زجر».
(5) هذا صدر بيت من الوافر لقائل مجهول وعجزه :
وكان مع الأطباء الأساة

الشرح : الأطبا جمع : طبيب وهو الذي يعالج الأسقام ، وأصله : الأطباء فقصره الشاعر ، وحولي يروى بدله «عندي» والأساة جمع : آس من قولك : أسا الجرح يأسوه : إذا عالجه ليبرأ.
والشاهد في قوله : «كان» إذ أصله : كانوا فحذفت «واو» الجماعة واكتفي بالضمة للدلالة عليها.
والبيت في معاني الفراء (1 / 91) ، وشرح المفصل للرازي (3 / 14) ، وابن يعيش (7 / 5) والإنصاف (ص 385) ، والخزانة (2 / 385).
(6) هذا البيت من الطويل قاله الوليد بن عتبة يعرض بمعاوية ، وهو المراد بقوله : «الجراضم» لأنه كان
.......

ومثله قول الآخر :

	3939 ـ لا أعرفن ربربا حورا مدامعها
 
	
	مردّفات على أحناء أكوار (1)
 


وقد فصل بين «لا» ومجزومها في الضرورة كقول الشاعر :

	3940 ـ وقالوا أخانا لا تخشّع لظالم 
 
	
	عزيز ولا ذا حقّ قومك تظلم (2)
 


أراد : ولا تظلم ذا حق قومك ، وهذا رديء ؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور.

هذا آخر كلامه على «اللام» و «لا» وقد تضمن ما تضمنه من بيان متن الكتاب ـ أعني التسهيل ـ شرحا وتعليلا ، ولكنا نشير إلى التنبيه على ما لم يتضمنه كلامه في الشرح المذكور فمن ذلك : أنه أشار بقوله في اللام : (وفتحها لغة) ، إلى ما ذكره الفراء عند كلامه على قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ)(3) قال (4) : بنو سليم يفتحون لام الأمر نحو : ليقم زيد.

ومنه : أن قوله : (وتلزم في النّثر في فعل غير الفاعل المخاطب) يشمل فعل ما لم يسمّ فاعله مطلقا أي سواء أكان لمخاطب أم متكلم أم غائب ، وفعل الفاعل المتكلم وحده أو مشاركا ، وفعل الفاعل الغائب فـ «اللام» في كل هذا واجبة الذكر ، أما فعل أمر الفاعل المخاطب ، فالغالب خلوه منها ومن حروف المضارعة كما أشار إليه.

وأما قوله : (خلافا لمن أجاز حذفها في نحو : قل له ليفعل) فلا شك أن هذا الكلام يناقض ما ذكره في شرح الكافية ، وقد [5 / 144] قرر الإمام بدر الدين (5) ـ
__________________

كثير الأكل جدّا ، وهو بضم الجيم ، الأكول الواسع البطن.
والشاهد فيه دخول «لا» الناهية على فعل المتكلم في قوله : «فلا نعد» وهو نادر ؛ لأن المتكلم لا ينهى نفسه إلا على المجاز تنزيلا له منزلة الأجنبي ويجوز أن تكون دعائية كما في المغني ، والبيت في المغني (ص 247) وشرح شواهده (ص 633) ، وأمالي الشجري (2 / 226) ، والعيني (4 / 420) ، وشرح التصريح (2 / 246).
(1) سبق شرحه.
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول.
والشاهد فيه : الفصل بين «لا» ومجزومها «تظلم» أراد : ولا تظلم ذا حق قومك ، وهو ضرورة. وانظر البيت في الهمع (2 / 56) ، والدرر (2 / 7) ، والأشموني (4 / 4).
(3) سورة النساء : 102.
(4) انظر : معاني القرآن (1 / 285) ، وعبارته : وبنو سليم يفتحون اللام إذا استؤنفت فيقولون : «ليقم زيد».
(5) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 58).
ذلك ولم يتعرض إلى ما ذكره والده في شرح الكافية ، وكلام الشيخ موافق لكلام بدر الدين فإنه قال (1) : «والصحيح أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها لا يجوز إلا في الشعر سواء أتقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدم قول.

ومنه : أنه عنى بقوله : (ويلزم آخره ما يلزم المجزوم) أنه إن كان مسندا إلى «الألف» أو «الواو» أو «الياء» يقال فيه : اضربا واضربوا واضربي كما يقال :لم تضربا ولم تضربوا ولم تضربي ، وإن لم يكن مسندا إلى أحد الثلاثة وهو صحيح الآخر يقال فيه : اضرب كما يقال : لم يضرب ، وإن كان معتل الآخر يقال فيه : اغز ، وارم ، واخش ، كما يقال : لم يغز ، ولم يرم ، ولم يخش.

وإذا قد عرف هذا فلنذكر كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى قال (2) : عوامل الجزم : لام الأمر ، و «لا» التي للنهي ، و «لم» و «لما» أختها ، و «إن» الشرطية وما ضمنّ معناها ، وإنما عملت الجزم ؛ لأنها اختصت بالأفعال ولازمتها ولم تتنزل منها منزلة الجزء فاقتضى ذلك أن تؤثر فيها وتعمل ؛ لأن كل ما لزم شيئا أثّر فيه غالبا فعملت فيه الجزم لأنه أنسب ؛ وذلك لأن الفعل بعد لام الأمر شبيه بالأمر المبني على السكون ومثله في المعنى فحمل عليه في اللفظ فأعرب بالجزم الشبيه بالبناء ، وأما النهي فإنه يجزم فعله لأنه نقيض الأمر المبني كما يجزم الفعل بـ «لم» و «لما» ؛ لأنه نقيض الماضي ، والماضي مبني ، وأما «إن» الشرطية فلأنها تقتضي جملتين : شرطا وجزاء فعملت الجزم لأنه أخف وأحسن مع الإطالة.

واعلم أن الفعل يجزم باللام في الأمر وهو : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء نحو : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)(3) ، وفي الدعاء وهو : طلب الفعل على سبيل الخضوع نحو : (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ)(4) ، ومثله قول أبي طالب :

	3941 ـ يا ربّ إمّا تخرجنّ طالبي 
 
	
	في مقنب من تلكم المقانب 
 

	فليكن المغلوب غير الغالب 
 
	
	وليكن المسلوب غير السّالب (5)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 752) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 57) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(3) سورة الطلاق : 7.
(4) سورة الزخرف : 77.
(5) سبق شرحه.
فلذلك سماها : لام الطلب. والنحويون يسمونها : لام الأمر (1) لأنه الأصل فيها ، ولام الأمر مبنية على الكسر ؛ لأنه أقرب إلى الجزم لأنه حركة مقابل مقابله وهو الجر ، ومن العرب من يبنيها على الفتح قال الفراء (2) في كلامه على قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ)(3) : بنو سليم يفتحون لام الأمر نحو : ليقم زيد.

وإذا وقعت لام الأمر بعد «الفاء» و «الواو» و «ثم» جاز تسكينها حملا على «فعل» وإجراء للمنفصل مجرى المتصل لكثرة الاستعمال (4) ، وهو مع «الفاء» و «الواو» أعرف من التحريك ولذلك اتفق القراء (5) على التسكين فيما سوى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا)(6) ، (وَلِيَتَمَتَّعُوا)(7) ، مما ولي «واوا» أو «فاء» كقوله تعالى : (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي)(8) وقوله تعالى : (فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ)(9) وقوله تعالى : (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ)(10) ، وأما تسكين اللام بعد «ثم» فقليل ومنه قراءة أبي عمرو وغيره : (11) ثم ليقضوا تفثهم (12).
وتلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطب وهو فعل الفاعل الغائب والمتكلم وحده أو مشاركا ، وفعل ما لم يسم فاعله مطلقا كقولك : ليقم زيد ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :«قوموا فلأصلّ لكم» وقوله تعالى : (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ)(13) ، وقولهم : لتعن ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 251).
(2) انظر : معاني القرآن (1 / 285).
(3) سورة النساء : 102.
(4) وافق الإمام بدر الدين في ذلك مذهب الأكثرين مخالفا بذلك ما ذهب إليه والده المصنف في شرح الكافية الشافية من أن الأمر خلاف ذلك.
(5) انظر : الكشف (2 / 116 ـ 117) والإرشادات الجلية (ص 312) وقرأ ابن ذكوان (وليوفوا ، وليطوفوا) بكسر اللام فيهما.
(6) سورة الحج : 29.
(7) سورة العنكبوت : 66.
(8) سورة البقرة : 186.
(9) سورة البقرة : 282.
(10) سورة النساء : 102.
(11) وقع الإمام بدر الدين هنا فيما وقع فيه والده المصنف ، فنسب قراءة تسكين «اللام» بعد «ثم» إلى أبي عمرو وغيره ، والصحيح أن قراءة أبي عمرو وغيره بكسر اللام ، وقراءة الباقين بالتسكين.
(12) سورة الحج : 29.
(13) سورة العنكبوت : 12.
بحاجتي وليزه زيد علينا (1) ، فاللام في كل هذا واجبة الذكر ولا يجوز حذفها في مثله إلا في الشعر فإنه محل الاختصار والتغيير فيجوز فيه حذف اللام وجزم الفعل بها مضمرة لاضطرار ودونه ، فالأول كقول الشاعر :

	3942 ـ فلا تستطل منّي بقائي ومدّتي 
 
	
	ولكن يكن للخير منك نصيب (2)
 


أراد : ليكن للخير منك نصيب ولكنه اضطر فحذف (3).
والثاني كقول الآخر :

	3943 ـ على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي 
 
	
	لك الويل حرّ الوجه أو يبك من بكى (4)
 


لتمكنه من أن يقول : وليبك من بكى ، ومثله قول الآخر :

	3944 ـ قلت لبوّاب لديه دارها
 
	
	تيذن فإنّي حمؤها وجارها (5)
 


لأنه لو لم يؤثر الجزم باللام المحذوفة لقال : إيذن بلفظ الأمر ، فأما قول الشاعر (6) :

	3945 ـ محمّد تفد نفسك كلّ نفس 
 
	
	إذا ما خفت من شيء تبالا (7)
 


فليس يثبت لجواز أن يكون أراد : تفدي نفسك على الخبر ، ولكن حذف الياء تخفيفا كما حذفوا من : كرامي الأيد يريدون : الأيدي ، وكذا ما أنشده الفراء (8) :

	3946 ـ من كان لا يزعم أنّي شاعر
 
	
	فيدن منيّ تنهه مني المزاجر (9)
 


__________________

(1) انظر : شرح ابن الناظم (ص 690).
(2) سبق شرحه.
(3) انظر معاني الفراء (1 / 160).
(4 ، 5) سبق شرحه.

(6) نسب للأعشى وليس في ديوانه ، ولحسان بن ثابت وليس في ديوانه أيضا ، ونسب لأبي طالب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(7) هذا البيت من الوافر ، والتبال : الفساد ، وقيل : الحقد والعداوة.
والشاهد في «تفد» حيث حذف منه لام الأمر وبقي عملها إذ أصله : لتفد ، وهذا ما عليه سيبويه وأكثر النحويين ، ولكن الإمام بدر الدين جعل هذا من قبيل الخبر وأصله : تفدي ثم حذفت الياء تخفيفا.
والبيت في الكتاب (3 / 8) ، والمقتضب (2 / 130) ، وأمالي الشجري (1 / 375) ، والإنصاف (ص 530) ، وابن يعيش (7 / 25 ، 60 ، 62) ، (9 / 24) ، والمقرب (1 / 272).
(8) انظر : معاني القرآن (1 / 160).
(9) سبق شرحه.
.......

لأنه لو أراد الأمر لقال : فليدن مني ، وإنما أراد عطف «يدنو» على «لا يزعم» وحذف «الواو» من «يدنو» لدلالة الضمة عليها كما قال :

3947 ـ فيا ليت الأطبّا كان حولي (1)
فحذف «واو» الضمير اكتفاء بالضمة ، وأما «تنهه» فمجزوم لأنه جواب «من» (2).
ولا يجوز في غير الشعر حذف لام الأمر خلافا للكسائي (3) ، قال ثعلب (4) :قال الكسائي في قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا)(5) : هو ليغفروا فأسقط «اللام» وترك «يغفروا» مجزوما قلت : والوجه أن يكون مجزوما بجواب الأمر (6) على معنى : إن يقل لهم اغفروا يغفروا ، والغالب في أمر الفاعل المخاطب خلوّه من «اللام» ومن حرف المضارعة ، وقد لا يخلو منهما كقراءة عثمان وأنس وأبيّ (فبذلك فلتفرحوا) ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لتأخذوا مصافّكم» وهو قليل ، والكثير المعروف في كلامهم مجيء أمر الفاعل المخاطب مجردا من «اللام» ومن حرف المضارعة مجعولا آخره كآخر المجزوم ، فإن لم يتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة فإن كان صحيحا فهو ساكن الآخر نحو : اذهب واضرب واخرج ، وإن كان معتلّا فهو محذوف [5 / 145] الآخر نحو : اخش وارم واغز ، وإن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ثبتت في آخره بغير نون نحو : اضربا ، واضربوا ، واضربي ، وليس ذلك جزما بل بناء ؛ لأن دلالة «اضرب» ونحوه على الأمر إما بإضمار اللام وهو مضارع محذوف منه حرف المضارعة ، وإما بتضمن معناها وهو مثال مأخوذ من لفظ المصدر للدلالة على الحدث والنسبة تفيد الطلب ، لا جائز أن يكون بالإضمار لما فيه من كثرة الحذف لغير موجب فتعيّن أن يكون ـ
__________________

(1) سبق شرحه.
(2) هذا الكلام ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية.
(3) انظر المغني (ص 225) ، والهمع (2 / 55).
(4) أخذ بهذا الرأي العلامة ابن مالك في شرح الكافية الشافية. انظر ما نقله عنه المؤلف قبل ، وانظر البيان للأنباري (2 / 59).
(5) سورة الجاثية : 14.
(6) انظر : معاني الفراء (1 / 77) ، (3 / 45 ـ 46) ، وأمالي الشجري (2 / 192) ، والبيان للأنباري (2 / 59 ، 365).
......
بالتضمين ، وإذا كانت دلالة «اضرب» ونحوه على الأمر بتضمن معنى «اللام» وجب الحكم عليه بالبناء لوجهين :

أحدهما : عدم وجود علة الإعراب فيه وهو شبه الاسم ، فإن المضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم إما لجواز قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة وإما في احتمال الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء ، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته ، وذلك وشبهه مفقود من فعل الأمر فوجب أن يكون مبنيّا كالماضي.

الثاني : أن فعل الأمر لو كان معربا لكان مجزوما ، لأنه أبدا ساكن الآخر أو محذوفه ، ولو كان مجزوما لكان الجازم له إما اللام وإما غيرها ، لا جائز أن يكون مجزوما باللام لأن المتضمن يمنع من إظهار مثله ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ولا يصح أن تعمل متضمنة كما لا يعمل الشيء في نفسه ، ولا جائز أن يكون مجزوما بغيرها لاستحالة تقديره فتعيّن الحكم عليه بالبناء.

وذهب الكوفيون (1) إلى أن فعل الأمر مجزوم بلام محذوفة وهو مضارع حذف منه حرف المضارعة ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لوجوب حذف آخر المعتل منه وجه ، وهو ضعيف لجواز أن يكون الوجه في حذف آخر المعتل من الأمر هو طلب التخفيف استثقالا بحرف العلة المتطرف الساكن ، ثم التزموا حذفه كما أجازوا حذف المتحصن بالحركة المقدرة كقراءة من قرأ (2) يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه (3) و (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ)(4) ، ولو لم يكن لحذف آخر فعل الأمر المعتل وجه من المناسبة والاستحسان لكان دعواه أيسر من دعوى حذف لام الأمر وحرف المضارعة. والمشهور عن الأخفش (5) موافقة سيبويه في الحكم على فعل ـ
__________________

(1) انظر : الإنصاف (ص 524) وما بعدها المسألة رقم «72».
(2) في النشر (2 / 292): «أثبتها ـ أي الياء ـ وصلا المدنيان وأبو عمرو والكسائي ، وأثبتها ابن كثير ويعقوب في الحالين ، وحذفها الباقون في الحالين تخفيفا كما قالوا : لا أدر ، ولا أبال وانظر الإرشادات الجلية (ص 278).
(3) سورة هود : 105.
(4) سورة الكهف : 64.
(5) المشهور أن الأخفش يوافق الكوفيين في أن فعل الأمر معرب ، وجزمه بلام الأمر المقدرة على أنه مقتطع من المضارع المجزوم بها ، وهذا القول قد ذكره الإمام بدر الدين قولا آخر ولم أر أحدا ذكر أن الأخفش يوافق سيبويه في الحكم على فعل الأمر بالبناء ـ فضلا عن أن يكون مشهورا ـ سوى الإمام بدر الدين هنا في شرح التسهيل ، ولم يشر إلى ذلك في شرحه على الألفية. انظر المغني (ص 227)
الأمر بالبناء ، وعنه أيضا قول آخر (1) وهو أن فعل الأمر مجزوم بمعنى الأمر ، وهو قول بما لا نظير له من غير دليل عليه.

وكذا يجزم الفعل بـ «لا» الطلبية وهي الدالة على النهي عن الفعل كقوله تعالى : (لا تَحْزَنْ)(2) أو الدعاء بتركه لشخص أو عليه فالأول كقوله تعالى :(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا)(3) ، (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً)(4) ، والثاني كقول الشاعر :

	3948 ـ بكى دوبل لا يرقئ الله دمعه 
 
	
	ألا إنّما يبكي من الذّلّ دوبل (5)
 


وقد يليها معمول مجزومها كقول الشاعر :

	3949 ـ وقالوا أخانا لا تخشع لظالم 
 
	
	عزيز ولا ذا حقّ قومك تظلم (6)
 


أراد ولا تظلم ذا حق قومك.

وأكثر ما تجزم «لا» فعل المخاطب أو الغائب وقد يجزم بها فعل المتكلم وهو أقل من جزمه باللام ومنه قول الأعشى (7) :

	3950 ـ لا أعرفن ربربا حورا مدامعها
 
	
	مردّفات على أحناء أكوار (8)
 


وقول الآخر :

	3951 ـ إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد
 
	
	بها أبدا ما دام فيها الجراضم (9)
 


__________________

وشرح التصريح (1 / 55) ، وحاشية الصبان (1 / 58) ومنهج الأخفش الأوسط (ص 402). (1) انظر : المراجع السابقة.
(2) سورة التوبة : 40.
(3 ، 4) سورة البقرة : 286.

(5) هذا البيت من الطويل وهو لجرير في ديوانه (ص 141).
الشرح : لا يرقئ الله دمعه ، يرقئ : مضارع : أرقأ ، والمعنى : لا يرفع الله دمعته ، ودوبل لقب الأخطل.
ومعنى البيت واضح في أن جرير يهجو الأخطل.
والشاهد فيه قوله : لا يرقئ حيث جزم الفعل بـ «لا» الدالة على الدعاء على الشخص. انظر البيت في أساس البلاغة (رقأ) (1 / 359) ، واللسان «دبل».
(6) سبق شرحه.
(7) هذه النسبة خطأ لأن البيت للنابغة الذبياني كما سبق ذلك.
(8 ، 9) سبق شرحه.

.......

انتهى كلام بدر الدين (1) وبعضه يحتاج إلى تأمل ، وبعض منه يحتمل البحث فيه.

ثم لا بد من التنبيه على أمور :
منها : أنه لا يجوز أن يفصل بين «لام» الأمر وبين ما عملت فيه لا بمعمول الفعل ولا بغيره فهي أشد اتصالا من حروف الجر ؛ لأن حرف الجر فصل بينه وبين مدخوله بالقسم ، روى عن العرب : اشتريته بو الله ألف درهم (2) ، ولا يجوز في «اللام» ؛ ذلك لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر (3).
ومنها : أنه لا يجوز أن يتقدم عليها ـ أعني اللام ـ معمول فعلها إذا كان مما يجوز تقديمه في فعل الأمر بغير لام فيجوز أن تقول : زيدا ليضرب عمرو كما يجوز : زيدا اضرب.

ومنها : أن قول المصنف في «لا» الطلبية : (وقد يليها معمول مجزومها) ظاهره يعطي أن ذلك يجوز في الكلام على قلة ، لكنه قد قال في شرح الكافية كما علمت : إن ذلك مخصوص بالضرورة ، وقال : إنه رديء أيضا.

ومنها : أن قول المصنف أيضا : (وجزم فعل المتكلّم بها ـ يعني بـ «لا» ـ أقلّ من جزمه باللّام) ليس المراد به الإطلاق ؛ لأن الفعل إذا كان مبنيّا للمفعول جاز دخول «لا» المذكورة عليه مطلقا سواء أكان لمتكلم أم مخاطب أم غائب نحو :لا أخرج ، ولا تخرج ، ولا يخرج زيد ، أما إذا كان مبنيّا للفاعل فالأكثر كونه للمخاطب نحو : لا تذهب ، ويضعف للغائب والمتكلم ، والفرق بينه وبين المبني للمفعول أنه لا يلزم في المبني للمفعول أن يكون المنهي غائبا ويلزم ذلك في المبني للفاعل ، فإذا قيل : لا أخرج ، أو لا يخرج زيد مبنيّا للمفعول احتمل أن يكون الفاعل المحذوف هو المسند إليه الفعل أو غيره ، وأما إذا بناه للفاعل فقال : لا أخرج أو لا يخرج زيد فإنه في التّكلّم لا ينهى نفسه إلا على ضرب من التجوّز وتنزيلها منزلة أجنبي حتى ينهاها وأما في الغائب فمحال أن ينهى الغائب ، وإنما يكون ذلك أيضا على نوع من التجوز بأن يوصل إليه النهي ، وحقيقة الأمر والنهي إنما هو خطاب الحاضر بإيجاد شيء أو تركه فهما فيما سواه إنما يكونان على ضرب من ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (4 / 63) تحقيق د / عبد الرحمن السيد.
(2) حكاه الكسائي ، انظر : الهمع (1 / 37).
(3) انظر : الهمع (2 / 56).
......
المجاز والتوسع ، هكذا ذكر الشيخ (1) ، ولا يخفى ما فيه.

وقد تعرّض أيضا هنا لذكر مسألة مشهورة لا تعلق لها بمسائل الفصل الذي نحن فيه إلا على بعد فأحييت ذكرها لما فيها من الفائدة قال (2) رحمه‌الله تعالى : «وقد يتجوز بالنهي عن الفعل [5 / 146] المقصود به في الحقيقة ـ أي بالنهي ـ إلى ما يلزمه كقولهم : لا أرينّك ها هنا (3) ، ولا يرينّك زيد هاهنا ، لا يريد المتكلم بذلك نهي نفسه ولا نهي الغائب عن الرؤية وإنما يريد : لا تحضر فأراك أو يراك زيد ؛ فنهى عن المسبب وليس مقصودا ، قال : وقريب من هذا قوله تعالى : (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(4) لم ينههم عن الموت بغير الإسلام ؛ لأنه ليس لهم ، وإنما معناه : لا تكفروا فتموتوا غير مسلمين ، وقوله تعالى : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ)(5) أي : لا تمتنعوا.

هذا ما يتعلق بالحرفين الأولين وهما : «اللام» و «لا» ، وأما الحرفان الآخران وهما :«لم» و «لمّا» النافية فقال المصنف في شرح الكافية (6) : إذ قلت : لم يكن جاز أن تريد انتفاء غير محدود كقوله تعالى : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)(7) ، وانتفاء محدودا متصلا بالحال كقوله تعالى : (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)(8) ، وكقول سيبويه (9) : ولما هو كائن لم ينقطع ، وانتفاء منقطعا كقوله تعالى :(هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً)(10) ، وكقول الراجز (11) :

	3952 ـ وكنت إذ كنت إلهي وحدكا
 
	
	لم يك شيء يا إلهي قبلكا (12)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 765 ـ 766).
(2) انظر : التذييل (6 / 766 ـ 767).
(3) انظر : الكتاب (3 / 101).
(4) سورة البقرة : 132.
(5) سورة المائدة : 2 ، 8.
(6) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1572 ـ 1574).
(7) سورة الإخلاص : 3 ، 4.
(8) سورة مريم : 4.
(9) في الكتاب (4 / 220) «ولم ، وهي نفي لقوله فعل».
(10) سورة الإنسان : 1.
(11) وهو لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي كما في الكتاب (2 / 210).
(12) هذا رجز استشهد به ابن مالك على أن «لم» ترد للنفي المنقطع. قال ابن هشام في المغني (ص 279) :«وذلك وهم فاحش» ، وفي الرجز شاهدان آخران : أحدهما : استشهد به سيبويه على إثبات الياء في
.......

ولجواز انقطاع مدلول «لم» يحسن أن يقال : لم يكن ثم كان ، ولجواز كونه غير محدود حسن أن يقال يقال : لم يقض ما لا يكون.

وأما «لما» فمدلولها انتفاء محدود متصل بزمن النطق بها ، فلذلك امتنع أن يقال : لما يكن ثم كان ، ولما يقض ما لا يكون ؛ لأن انتفاء قضاء ما لا يكون غير محدود ، ولا يشترط كون المنفي بـ «لما» قريبا من الحال كقولهم : عصى إبليس ربّه ولما يندم (1) ، بل الغالب كونه قريبا (2).
وقد تهمل «لم» فيليها الفعل مرفوعا (3) كقول الشاعر :

	3953 ـ لو لا فوارس من نعم وأسرتهم 
 
	
	يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (4)
 


وانفردت «لما» بجواز حذف مجزومها (5) والوقف عليها كقول الشاعر :

	3954 ـ فجئت قبورهم بدأ ولمّا
 
	
	فناديت القبور فلم يجبنه (6)
 


وانفردت «لم» بأشياء منها : أنه فصل بينها وبين مجزومها اضطرارا (7) كقول الشاعر : ـ
__________________

«يا إلهي» على الأصل وإن كان الحذف أكثر في الكلام ، والثاني استشهد به ابن هشام في أوضح المسالك (2 / 184) على إضافة «وحد» إلى الكاف ، والرجز في الكتاب (2 / 210) والمقتضب (4 / 247) ، والمنصف (2 / 232) ، وابن يعيش (2 / 11) والمغني (ص 279) ، وشرح شواهده : (ص 681).
(1) انظر : المغني (ص 279).
(2 ، 3) المرجع السابق.

(4) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول.
الشرح : فوارس جمع : فارس على غير قياس ، ونعم يروى بدله «ذهل» حي من بكر ، وأسرة الرجل :رهطه ، والصليفاء اسم موضع.
والشاهد في «لم يوفون» حيث لم ينجزم المضارع بـ «لم» للضرورة ، وظاهر كلام ابن مالك جواز ذلك على قلة مطلقا. والبيت في ابن يعيش (7 / 8) والخزانة (3 / 626) والعيني (4 / 446) والأشموني.
(5) انظر : المغني (ص 279 ، 280).
(6) هذا البيت من الوافر لقائل مجهول ، والبدء : السيد أي : ولم أكن سيدا ، والضمير في «قبورهم» لقومه الذين يتحسر عليهم ، ويقول : إنه صار سيدا بموتهم مع أنه لم يكن كذلك في حياتهم ، و «بدأ» حال من التاء ، والهاء في «يجبنه» للسكت.
والشاهد فيه جواز حذف مجزوم «لما» والوقف عليها في الاختيار ، والبيت في المغني (ص 280) وشرح شواهده (ص 681) ، والهمع (2 / 57).
(7) انظر : المغني (ص 278).
	 ـ 3955 ـ فذاك ولم إذا نحن امترينا
 
	
	تكن في النّاس يدرككّ المراء (1)
 


التقدير : ولم تكن إذا نحن امترينا يدركك المراء (2).
وقال الإمام بدر الدين (3) : من عوامل الجزم و «لم» و «لما» أختها ، أما «لم» فحرف نفي يختص بالمضارع ويصرفه إلى معنى المضي ، وأما «لما» فعلى ثلاثة أقسام : حرف نفي بمنزلة «لم» في الاختصاص بالمضارع وصرف معناه إلى المضي ، وهي التي تجزم نحو قوله تعالى : (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ)(4) ، وحرف استثناء بمعنى : إلا ، وتختص بالفعل المؤول بالمصدر في مثل قولهم : عزمت عليك لمّا فعلت ، المعنى : ما أسألك إلا فعلك (5) ، وحرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجوب نحو : لما قام زيد قام عمرو ، وسيأتي ذكرها ، وتنفرد «لم» عن «لما» بأمرين :

أحدهما : جواز مصاحبة أدوات الشرط نحو : (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ)(6) ، (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)(7) ، كما يجوز دخولها على بناء الماضي نحو : إن قام زيد قام عمرو ، ولا يجوز مثل ذلك في «لما» كأنهم كرهوها مع الشرط لطولها وإمكان الاستغناء بـ «لم».
والثاني : جواز انفصال نفيها عن الحال فتنفي الماضي المنقطع حدثه عن زمن الحال كما تنفي الماضي المتصل به.

مثال الأول : قولهم : لم يكن كذا ثم كان ، ومنه قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً)(8) وقال الراجز :

	3956 ـ وكنت إذ كنت إلهي وحدكا
 
	
	لم يك شيء يا إلهي قبلكا (9)
 


__________________

(1) هذا البيت من الوافر ، لقائل مجهول.
الشرح : امترينا : تجادلنا ، والمراء : الجدال وجملة «يدركك المراء» خبر تكن ، والظرف الفاصل بين «لم» ومجزومها متعلق بـ «يدرك» والأصل ولم تكن في الناس يدركك المراء إذا نحن امترينا.
والشاهد فيه الفصل بين «لم» ومجزومها بالظرف اضطرارا ، والبيت في المغني (ص 278) ، وشرح شواهده (ص 678) ، والأشموني وحاشية الصبان (4 / 5).
(2) هذا نهاية ما نقله المؤلف عن شرح الكافية الشافية (3 / 1577).
(3) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 63).
(4) سورة عبس : 23.
(5) انظر : المغني (ص 281).
(6) سورة هود : 14.
(7) سورة المجادلة : 4.
(8) سورة الإنسان : 1.
(9) سبق شرحه.
......
ومثال الثاني : قول سيبويه (1) : ولما هو كائن لم ينقطع ، ومنه قوله تعالى :(وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)(2) وقال الطرماح :

	3957ـ لم يفتنا بالوتر قوم وللضّي
 
	
	م رجال يرضون بالإغماض (3)
 


أي : المسامحة بترك الحق.

وتنفرد «لما» بأمرين :

أحدهما : وجوب اتصال نفيها بالحال ومن ثمّ امتنع أن يقال : لما يكن كذا ثم كان ، وإنما يقال : لما يكن كذا وقد يكون أو لا يكون ، قال :

	3958 ـ فإن كنت مأكولا فكن خير آكل 
 
	
	وإلّا فأدركني ولمّا أمزّق (4)
 


والثاني : جواز الاستغناء في الاختيار بذكر «لما» عن ذكر المنفي بها إذا دلّ عليه دليل كما تقول : ندم زيد ونفعه الندم ، وندم غيره ولمّا ، قال الشاعر :

	3959 ـ فجئت قبورهم بدأ ولمّا
 
	
	فناديت القبور فلم يجبنه (5)
 


أراد : ولما أكن كذلك.

ولا يسلك مثل ذلك بـ «لم» إلا في الضرورة كقول الراجز :

	3960 ـ يا ربّ شيخ من بكير ذي غنم 
 
	
	أحلج لم يشمط وقد كاد ولم (6)
 


__________________

(1) انظر : الكتاب (4 / 220).
(2) سورة مريم : 4.
(3) هذا البيت من الخفيف ، والإغماض : المسامحة والمساهلة ، واستشهد به الإمام بدر الدين على جواز انفصال نفي «لم» عن الحال فتنفي الماضي المنقطع حدثه عن زمن الحال نحو قولهم : لم يكن كذا ثم كان ، كما تنفي الماضي المتصل به وذلك نحو : «لم» في هذا البيت.
(4) هذا البيت من الطويل ، وهو لممزق العبدي ، شاعر جاهلي لقب بالممزق لأجل هذا البيت.
كتبه عثمان بن عفان ـ رضي الله تعالى عنه ـ متمثلا به إلى علي كرم الله وجهه يدعوه إليه حين حاصره الخوارج ، وتوهم أنه بإغراء علي.
والشاهد فيه : «ولما أمزق» فإنه شاهد على وجوب اتصال نفي منفي «لما» بحال النطق ، بخلاف «لم» والبيت في العقد الفريد (2 / 31) ، وأمالي الشجري (1 / 135) وأساس البلاغة (1 / 17) «أكل».
(5) سبق شرحه.
(6) هذا رجز لقائل مجهول.
الشرح : بكير : اسم قبيلة ، وأحلج : من الحلج وهو الحركة والاضطراب ، ويروى بالخاء وهو بمعناه ، والخلج والخلج ـ بالخاء مع تسكين اللام وتحريكها ـ داء يصيب البهائم تختلج منه أعضاؤها ، وقوله : لم يمشط : من شمط ـ بالكسر ـ يشمط شمطا ، والشمط في الرجل : شيب اللحية ، والشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده
......
وقد يلي «لم» معمول مجزومها اضطرارا كقول ذي الرمة :

	3961ـ فأضحت مباديها قفارا بلادها
 
	
	كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل (1)
 


التقدير : كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش ، وقول الآخر :

	3962 ـ فذاك ولم إذا نحن امترينا
 
	
	تكن في النّاس يدرككّ المراء (2)
 


التقدير : ولم تكن يدركك المراء إذا نحن امترينا.

وقد تلغى لم حملا على «لا» النافية فيرفع الفعل بعدها ، ذكر ذلك جماعة (3) وأنشد عليه الأخفش وثعلب :

	3963ـ لو لا فوارس من نعيم وأسرتهم 
 
	
	يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (4)
 


انتهى كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى.

ونحن نشير بعد ذلك إلى أمور :
منها : أن الشيخ قال (5) : إن المصنف يزعم أنه احترز بقوله : (ولما أختها) ، يعني أخت «لم» من «لما» التي بمعنى : «إلّا» ، ومن «لما» التي هي حرف وجوب لوجوب (6) على مذهب سيبويه (7) ، وظرف على مذهب الفارسي (8) ، قال (9) : ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز ؛ لأن «لما» التي بمعنى «إلّا» والتي هي ظرف أو حرف ـ
__________________

والشاهد في قوله : «ولم» حيث استغنى بذكر «لم» عن ذكر المنفي بها وهو ضرورة ، بخلاف «لما» فإن ذلك جائز معها اختيارا ، ووجدت على هامش النسخة (ج) حاشية بخطه نصها : «يريد وقد كاد يمشط ولم يمشط فحذف خبر كاد ومعمول لم».
(1) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان ذي الرمة (ص 506).
الشرح : قوله : مباديها جمع : مبدئ وهي المناجع ضد المحاضر ، ويروى : مغانيها جمع : مغنى وهو الموضع الذي كان غنيّا به أهله ، وقفارا جمع : قفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء.
والشاهد فيه فصل «لم» من مجزومها وهو «تؤهل» للضرورة والأصل : كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش ، والبيت في الخصائص (2 / 410) ، والمغني (ص 278) وشرح شواهده (ص 678) والعيني (4 / 445).
(2) سبق شرحه.
(3) منهم ابن مالك في شرح الكافية الشافية.
(4) سبق شرحه.
(5) انظر : التذييل (6 / 770) وقد نقله عنه بتصرف.
(6) في التذييل : «وجود لوجود» وفي المغني (ص 280): «وبعضهم يقول : حرف وجوب لوجوب».
(7) في الكتاب (4 / 234) : وأما «لما» : فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره.
(8) انظر : المغني (ص 280).
(9) أي : أبو حيان.
......
وجوب لوجوب لا يحفظ دخولها على مضارع ، وهو إنما يذكر عوامل الجزم. انتهى.

وأقول : إنه قد تقدم الكلام في ذلك في أول الكتاب عند الكلام على قوله «ولما الجازمة» وربما أشير هناك إلى الاعتذار عن المصنف.

منها : أنك قد عرفت أن «لم» انفردت عن «لما» بجواز مصاحبتها أدوات الشرط ، وعرفت التعليل الذي ذكره «بدر الدين» وقد ذكروا لذلك علة أخرى وهي «إن لم تفعل» نفي «فعل» ، فكما أنّ «فعل» تدخل [5 / 147] عليه أدوات الشرط فكذلك نفيه.

وأما «لما» فإنها نفي «قد فعل» ، و «قد فعل» لا تدخل عليه أدوات الشرط لا يقال : «إن قد قام زيد» كذلك لا يقال : «إن لما يقم زيد» ، قالوا : وإنما لم تدخل «إن» على «قد فعل» لأن «إن» تخلص الماضي إلى الاستقبال ، وقد تقربه من الحال ، فتعارضا. ثم لا يخفى أنّ «لا» النافية تجوز مصاحبتها لأدوات الشرط كما صحبتها «لم» ، كقولك : إن لا تفعل أفعل. قال الله تعالى : (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ)(1) ، وقال تعالى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ)(2) ولا يتوهم أن «لا» المصاحبة لأدوات الشرط ناهية ؛ لأن النهي طلب ، والشرط خبر ، فلا يجتمعان.

ونقل الشيخ عن بعضهم أنه يزعم أنها النافية ، وإن عملها بطل وصار التأثير لأداة الشرط ، وذلك بخلاف «لم» فإن التأثير لها لا لأداة الشرط ، قالوا : لأن أداة الشرط لم تلزم العمل ، في كل ما تدخل عليه ، إذ تدخل على الماضي فلم يكن لها اختصاص بالمضارع ، فضعفت فحيث دخل عامل مختص كان الحكم له. انتهى (3).
ولم يظهر لي ما ذكروه ؛ لأن مقتضاه أن أداة الشرط المقرونة بـ «لم» طالبة للفعل الذي هو مدخول «لم» وليس كذلك ، إنما الأداة طالبة للواقع بعدها وهو نفي الفعل ، فالمشروط في نحو قولنا : إن لم يقم زيد قام عمرو ، هو نفي قيام زيد ، فـ «لم» عاملة في لفظ الفعل الذي هو «يقم» ، وأداة الشرط عاملة في محل «لم يقم» ، وليس لها طلب للفعل بحال ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاعتذار عن عدم عمل أداة الشرط في الفعل بأن أداة الشرط لم تلزم العمل في كل ما تدخل عليه ؛ إذ تدخل ـ
__________________

(1) سورة الأنفال : 73.
(2) سورة التوبة : 40.
(3) انظر : التذييل والتكميل (6 / 771).
......
على الماضي ، ثم مقتضى هذا أن أداة الشرط إذا دخلت على الماضي لا عمل لها وهذا لا يسلم ، بل الذي يقال : إن أداة الشرط لا بد أن تكون عاملة ، ولا يقال : إنها لا تعمل إذا دخلت على الماضي لأنا نقول : إنها عاملة في محله فعملها مستمر ، إما في اللفظ وإما في المحل ، ولكن لك أن تقول : مقتضى ما قررته أن لا يكون لأداة الشرط في نحو قولنا : إن لا تفعل أفعل ـ عمل في الفعل المنفي ؛ لأن المشروط إنما هو نفي الفعل فليست الأداة طالبة للفعل الواقع بعد «لا» ؛ لأن المشروط في مثل ذلك إنما هو نفي الفعل ، وإذا كان كذلك فليست الأداة طالبة للفعل الواقع بعد «لا» كما أنها ليست طالبة للفعل الواقع بعد «لم» ، وإذا لم تكن طالبة له فيقال : كيف عملت الأداة في الفعل وليست موجهة إليه مثبتا بل إنما هي متوجهة إليه منفيا؟وقد يجاب عن ذلك بأن يقال : إن «لا» النافية لا عمل لها في الأفعال ، ولما لم يكن لها عمل تعيّن عمل الأداة ، وإنما تخطت الأداة «لا» وعملت فيما بعدها ؛ لأن العرب قد استعملوها زائدة بين العامل والمعمول مع أن معناها وهو النفي مراد فحكم بزيادتها من أجل أن العامل تخطاها وعمل فيما بعدها.

ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في شيء فقال (1) : قوله : (بمصاحبة أدوات الشّرط) ، لا يمكن حمله على العموم لأنه يزعم أن «لولا» من أدوات الشرط و «لولا» لا تدخل على «لم» لا يقال : لو لا لم يقم زيد لم يقم عمرو ، قال :فكان ينبغي أن يخصص أدوات الشرط أو يستثني «لولا». انتهى.

وهذا عجب من الشيخ فإن «لولا» المشار إليها لا يليها إلا اسم مبتدأ ، و «لم» إنما يتصور وجودها مع الفعل و «لولا» لا تباشر الفعل ، فكيف يحترز عن شيء لا يمكن وقوعه؟
ومنها : أن الشيخ أيضا قال (2) في البيت الذي أنشده المصنف وهو :

	3964 ـ وكنت إذ كنت إلهي وحدكا
 
	
	لم يك شيء يا إلهي قبلكا (3)
 


هذا تمثيل وهم فيه إذ ليس من الانتفاء المنقطع ؛ لأنه لا يمكن أن يكون تقديره : ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 771) وقد نقله عنه بتصرف.
(2) انظر : التذييل (6 / 772) وقد نقله عنه بتصرف.
(3) سبق شرحه.
......
لم يك شيء يا إلهي قبلك ثم كان شيء قبلك ، وإنما يكون من هذا النوع لو كان لم يك شيء يا إلهي معك ليحسن ثم كان معك قال : فلم يمعن المصنف ولا ابنه الفكر في ذلك. انتهى.

وهو استدراك جيد.

ومنها : أنهم عللوا جواز حذف المنفي بـ «لما» في الاختيار إذا دل عليه دليل بأن «لما» لنفي «قد فعل» قالوا (1) : ويجوز حذف الفعل بعد «قد» إذا دل عليه ، قال الشاعر :

	3965 ـ أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا
 
	
	لمّا تزل برحالنا وكأن قد (2)
 


أي (3) : وكان قد زالت ، فلذلك جاز الحذف بعد «لما» ، وأما «لم» فلا يجوز ذلك معها إلا في الضرورة وقد تقدم شاهد ذلك (4) ، ومنه أيضا قول الشاعر :

	3966 ـ احفظ وديعتك الّتي استودعتها
 
	
	يوم الأعازب إن وصلت وإن لم (5)
 


يريد : وإن لم تتصل (6).
وليعلم أن «لم» و «لما» انفردا دون «لام» الابتداء و «لا» الطلبية بدخول ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 251) ، والمغني (ص 171).
(2) هذا البيت من الكامل وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص 89).
الشرح : أزف يروى بدله : «أفد» وهي رواية الديوان : وهما بمعنى : قرب ودنا ، والترحل : الرحيل ، والركاب : الإبل الرواحل واحدها : راحلة ، ولا واحد لها من لفظها ، وقيل : جمع ركوب ، والرحال : من الرحيل وهو جمع رحل أيضا : مسكن الرحل ومنزله ، وقوله وكأن قد أي : وكأن قد زالت وذهبت بقرينة لما تزل والاستثناء منقطع أي : قرب ارتحالنا لكن رحالنا بعد لم تزل مع عزمنا على الانتقال و «كأن» مخففة من المثقلة.
والشاهد في البيت هنا حذف الفعل الواقع بعد «قد» لدليل وهو قليل والنحاة يستشهدون بالبيت أيضا على دخول تنوين الترنم في الحرف يعني «قد». وانظر البيت في الخصائص (2 / 361) ، (3 / 131) ، وابن يعيش (8 / 5 ، 110 ، 148) ، (9 / 18 ، 52) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 251).
(3) انظر : المغني (ص 171).
(4) هو بيت الرجز الذي أوله : يا رب شيخ.
(5) هذا البيت من الكامل وهو لإبراهيم بن هرمة القرشي كما في شرح شواهد المغني (ص 682).
و «يوم» الأعازب يوم معهود بينهم.
والشاهد فيه : حذف مجزوم «لم» وهو ضرورة والبيت في شرح الكافية للرضي (2 / 251) ، والمغني (ص 281) وشرح شواهده (ص 682) ، والعيني (4 / 443) ، والخزانة (3 / 628).
(6) قال العيني (4 / 444) : كذا قدره أبو حيان على صيغة المعلوم ، وقدره أبو الفتح اليعلي وإن لم توصل على صيغة المجهول فعلى التقدير الأول يكون قوله : إن وصلت على صيغة المعلوم أيضا وعلى التقدير الثاني يكون على صيغة المجهول والصواب مع اليعلي.
[الأدوات التي تجزم فعلين]
قال ابن مالك : (ومنها أدوات الشّرط وهي : إن ، ومن ، وما ، ومهما ، وأيّ ، وأنّى ، ومتى ، وأيّان وهما ظرفا زمان ، وكسر همزة «أيّان» لغة سليم ، وقلّ ما يجازى بها ، وتختصّ في الاستفهام بالمستقبل بخلاف «متى» ، وربّما استفهم بـ «مهما» وجوزي بـ «كيف» معنى لا عملا خلافا للكوفيين ، ومن أدوات الشّرط : إذما ، وحيثما ، وأين ، وهما ظرفا مكان ، وما سوى «إن» أسماء متضمّنة معناها فلذلك بنيت إلّا «أيّا» ، وفي اسميّة «إذما» خلاف ، وقد ترد «ما» و «مهما» ظرفي زمان ، و «أي» بحسب ما تضاف إليه).
همزة الاستفهام عليهما وهو مع «لم» أكثر منه مع «لما» ، وإذا دخلت الهمزة عليهما فقد يكون المراد الاستفهام حقيقة فالمتكلم بذلك يستفهم عن الفعل المنفي بهما ، فإذا قال : ألم يقم زيد؟ وألمّا يقم زيد فالمعنى : السؤال عن انتفاء قيام زيد فيما مضى وهذا قليل ، وقد يكون ذلك على جهة التقرير (1) وهو الكثير ، والتقرير هو : التوقيف على ما يعلم المخاطب ثبوته (2) ، ومن ثمّ كان الكلام معه موجبا حتى إنه يعطف عليه صريح الموجب ، قال الله تعالى : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ)(3) ، وقال تعالى : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى)(4).
[5 / 148] قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على ما يجزم فعلا واحدا وهو الكلمات الأربع شرع في الكلام على ما يجزم فعلين وهو أدوات الشرط وهي إحدى عشرة أداة ، وقد سردها في متن الكتاب ، ثم منها ما مجمع على حرفيته وهو «إن» ، وما هو مجمع على اسميته وهو ما سوى «إذما» من بقية الأدوات ، وما هو مختلف فيه هل هو حرف أو اسم؟ وهو «إذما» ، قال الإمام بدر الدين (5) : من عوامل الجزم أدوات الشرط وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين والحكم بسببية ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 251) ، والهمع (2 / 56).
(2) قال الرضي في شرح الكافية (2 / 251) : ومعنى التقرير إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه ، وانظر : الهمع (2 / 56).
(3) سورة الشرح : 1 ، 2.
(4) سورة الضحى : 6 ، 7.
(5) انظر : شرح التسهيل (4 / 66) لبدر الدين.
......
أولاهما ومسببية الثانية. وهذا التعليق نوعان : تعليق ماض على ماض ، وتعليق مستقبل على مستقبل ، فالنوع الأول له حرفان : لو ولو لا ، وأكثر ما تصحب «لو» بناء الماضي نحو : لو قام زيد قام عمرو ، وقد تصحب المضارع ولا تجزمه ؛ لأنها لما قل استعمالها مع المضارع لم يقبل أن تؤثر فيه وتعمل عمل ما لازم المضارع أو غلب استعماله ، والنوع الثاني له حروف وأسماء فالحروف : «إن» و «إذما» و «أمّا» ويأتي ذكر «أمّا» في آخر الباب ، وأما «إن» فللخلو عن الجزم لوقوع الشرط تحقيقا أو باعتبار مجازي ، وتعمل الجزم كقولك : إن تقم أقم لأنها تصحب المضارع أكثر مما تصحب الماضي ، فلما غلب استعمالها مع المضارع كانت بمنزلة ما لازمه واختص به فقبلت أن تؤثر فيه وتعمل فعملت الجزم لأنه أخف ، وأما «إذما» فأصلها : إذ ضمّ إليها ما بعد ما سلبت معناها الأصلي وجعلت حرف شرط بمعنى «إن» فجرت مجراها وعمل عملها ، قال الشاعر :

	3967 ـ وإنّك إذ ما تأب ما أنت آمر
 
	
	به تلف من إيّاه تأمر آبيا (1)
 


وأنشد سيبويه (2) للعباس بن مرداس :

	3968 ـ إذ ما أتيت على الرّسول فقل له 
 
	
	حقّا عليك إذا اطمأنّ المجلس 
 

	يا خير من ركب المطيّ ومن مشى 
 
	
	فوق التّراب إذا تعدّ الأنفس (3)
 


وأنشد لآخر :

	3969 ـ فإذا ما تريني اليوم مزجى مطيّتي 
 
	
	أصعّد سيرا في البلاد وأفرع 
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول.
الشرح : قوله : تأب : من الإباء وهو الامتناع ، وهو فعل الشرط ، وجوابه تلف من ألفى إذا وجد ، وآبيّا :من الإباء أيضا ، وقد روى العيني هذا البيت بلفظ «تأت» بالتاء من الإتيان ، وكذلك «آتيا».
والشاهد فيه في «إذما» حيث جزم الفعلين وهما «تأب» و «تلف». انظر : العيني (4 / 425) ، والأشموني (4 / 11).
(2) انظر : الكتاب (3 / 57) ولم يذكر سيبويه البيت الأول فقط.
(3) هذان البيتان من الكامل ، قالهما العباس بن مرداس في غزوة حنين يذكر بلاءه وإقدامه مع قومه في تلك الغزوة ، وقوله اطمأن المجلس : سكن ، والمجلس : الناس ، أو المراد : أهل المجلس.
والشاهد فيهما : المجازاة بـ «إذ ما» بدليل وقوع الفاء في الجواب. والبيت الأول في المقتضب (2 / 46) ، والخصائص (1 / 131) ، والمحتسب (2 / 84) ، والبيتان في ابن يعيش (4 / 97) ، (7 / 46) ، والخزانة (3 / 636 ، 637).
......
	فإنّي من قوم سواكم وإنّما
 
	
	رجالي فهم بالحجاز وأشجع (1)
 


وعند المبرد (2) وابن السراج (3) وأبي علي (4) أن «إذما» باق على اسميته ، وفي ذلك كلام يأتي ذكره في القول على «حيثما».
وأما الأسماء فما تضمن معنى «إن» فجرى مجراها في التعليق والعمل وهي خمسة أضرب : اسم محض ، واسم يشبه الظرف ، وظرف زمان ، وظرف مكان ، وما يستعمل اسما وظرفا.

الضرب الأول : من ، وما ، ومهما ، فـ «من» لتعميم أولي العلم ، وتكون شرطا فتجزم كقوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)(5) ، و «ما» لتعميم الأشياء ، وتكون أيضا شرطا فتجزم كقوله تعالى : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ)(6) و «مهما» مثل «ما» وأعم منها ، ولا شك في كونها اسما بدليل عود الضمير إليها كما يعود إلى «ما» قال الشاعر :

	3970 ـ إذا سدته سدت مطواعة
 
	
	ومهما وكلت إليه كفاه (7)
 


__________________

(1) هذان البيتان من الطويل لعبد الله بن همام السلولي ، وأفرع من الأضداد وأراد به هنا : انحدر.
والشاهد في البيت الأول في «فإذما» حيث وقعت شرطا ولذا قرن جوابها بالفاء في البيت الثاني «فإني».
والبيت الأول في أمالي الشجري (2 / 245) ، والمفصل (ص 322) ، وابن يعيش (7 / 47) والبيتان في ابن يعيش (9 / 6 ، 7).
(2) في المقتضب (2 / 45) قال : ومن الحروف التي جاءت لمعنى : «إن» و «إذما». فظاهر كلامه أن «إذما» حرف ، ولا يرى أنه باق على اسميته كما ذكر الإمام بدر الدين.
(3) يرى ابن السراج أنها ظرف ، انظر : الأصول (2 / 133).
(4) يرى أبو علي الفارسي أنها ظرف ، انظر : الإيضاح (ص 107).
(5) سورة التغابن : 11.
(6) سورة البقرة : 197.
(7) هذا البيت من المتقارب وهو للمتنخل الهذلي كما في الخزانة (3 / 636) ، وانظر ديوان الهذليين (2 / 30).
الشرح : قوله : إذا سدته هو من : المساودة التي هي المسادة والسّواد كالسّرار بكسرهما لفظا ومعنى ، قال : إذا ساورته طاوعك وساعدك ، وقيل : هو من السيادة فكأنه قال : إذا كنت فوقه سيدا له أطاعك ، ولم يحسدك ، وإن وكلت إليه وفوضته شيئا كفاك ، والمطواع : الكثير الطوع والانقياد ، والتاء في مطواعة لتأكيد المبالغة.
والشاهد فيه على أن «مهما» اسم بدليل رجوع الضمير إليه وهو «الهاء» والضمير لا يرجع إلا إلى الاسم. والبيت في ابن يعيش (7 / 43) ، وشرح الكافية (2 / 253) ، والخزانة (3 / 635).
فـ «الهاء» في «كفاه» عائدة إلى «مهما» فهي اسم ولكنها في معنى «إن» فلذلك تجزم الفعل كقوله تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ)(1) ، وعند الخليل (2) أن أصلها ، ما فدخلت عليها «ما» الزائدة كما تدخل على «إن» و «متى» و «أين» و «أيّ» ثم كرهوا التكرير ، وأن يقولوا : ماما ، فأبدلوا «الهاء» من «الألف» ، وقال سيبويه (3) : وقد يجوز أن تكون «مه» كـ «إذ» ضمّ إليها «ما» وإليه ذهب الزجاج (4) ، وندر مجيء «مهما» اسم استفهام كقول الراجز (5) أنشده أبو علي (6) :

	3971 ـ مهما لي اللّيلة مهما ليه 
 
	
	أودى بنعليّ وسرباليه (7)
 


أراد : ما لي الليلة؟ استفهاما على طريق التعجب ، وزعم الشيخ (8) رحمه‌الله تعالى أن «ما» و «مهما» في الشرط قد يردان ظرفي زمان فقال (9) : جميع النحويين يجعلون «ما» و «مهما» مثل «من» في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب ، وأنشد قول الشاعر :

	3972 ـ فما تك يا ابن عبد الله فينا
 
	
	فلا ظلما نخاف ولا افتقارا (10)
 


__________________

(1) سورة الأعراف : 132.
(2) انظر : الكتاب (3 / 59 ، 60).
(3) انظر : الكتاب (3 / 60).
(4) حكى الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (1 / 408) القولين ـ أي قول الخليل وقول سيبويه ـ ولكنه سار على مذهب الخليل ، وهذا عكس ما ذكره الإمام بدر الدين هنا ومثله صنع الرضي في شرح الكافية (2 / 253) وانظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 311).
(5) هو عمرو بن ملقط الطائي شاعر جاهلي. انظر شرح شواهد المغني (ص 330).
(6) ذكر البغدادي في الخزانة (3 / 631) أن أبا علي الفارسي أنشده في التذكرة.
(7) هذا البيت من السريع.
الشرح : أودى : هلك ، والسربال : القميص ، وقيل : الدرع ، وقيل : كل ما ليس على البدن والبيت شاهد على أن «مهما» فيه اسم استفهام ، قال ابن هشام في المغني (ص 332) : ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير : من اسم فعل بمعنى : اكفف ثم استأنف استفهاما بما وحدها وانظر البيت في ابن يعيش (7 / 44) وشرح الكافية للرضي (2 / 253) والمغني (ص 108 ، 332) وشرح شواهده (ص 330 ، 744) ، والخزانة (3 / 631).
(8) يعني والده المصنف.
(9) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1625 ـ 1627).
(10) هذا البيت من الوافر وهو للفرزدق في ديوانه (1 / 193) واستشهد به ابن مالك على أن «ما» في قوله : «فما تك» ظرفية ، وجعلها الإمام بدر الدين مصدرية ، وقد وافقه ابن هشام في المغني (ص 303) ، وانظر البيت فيه وفي شرح شواهده (ص 715).
.......

وقول عبد الله بن الزبير (1) :

	3973 ـ فما تحي لا تسأم حياة وإن تمت 
 
	
	فلا خير في الدّنيا ولا العيش أجمعا (2)
 


وقول حاتم الطائي :

	3974 ـ وإنّك مهما تعط بطنك سؤله 
 
	
	وفرجك نالا منتهى الذّمّ أجمعا (3)
 


ولا أرى في هذه الأبيات حجة ؛ لأنه كما يصح تقدير «ما» و «مهما» بظرف زمان كذلك يصح تقديرهما بالمصدر على معنى : أيّ كون قصير أو طويل تكن فينا فلا نخاف ، وأيّ حياة هنية أو غير مرضية تحي لا تسأم ، وأيّ عطاء قليل أو كثير تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم ، لكن يتعين جعل «ما» و «مهما» في الأبيات المذكورة مصدرين ؛ لأن في كونهما ظرفين شذوذا وقولا بما لا يعرفه جميع النحويين ، بخلاف كونهما مصدرين ؛ لأنه لا مانع من أن يكنى بـ «ما» و «مهما» عن مصدر فعل الشرط ، كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به ونحوه ؛ إذ لا فرق.

الضرب الثاني : أنّى وكيف ، فـ «أنّى» لتعميم الأحوال وليست ظرفا ؛ لأنها لا زمان ولا مكان ، ولكنها تشبه الظرف ؛ لأنها بمعنى : على أي حال ، فلما كانت تقدر بالجار والمجرور والظرف يقدر بهما كانت بمنزلته ، وقد تأتي «أنّي» بمعنى : متى ، وبمعنى :

أين ، وتكون استفهاما وشرطا ، وإذا كانت شرطا [5 / 149] جزمت. قال الشاعر :

	3975 ـ خليليّ أنّى تأتياني تأتيا
 
	
	أخا غير ما يرضيكما لا يحاول (4)
 


__________________

(1) عبد الله بن الزبير بن الأشيم الأسدي ، من شعراء الدولة الأموية ومن المتعصبين لها ، كوفي المنشأ والمنزل ، كان هجّاء يخاف الناس شره ، مات في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في الخزانة (1 / 345) ، والأعلام (4 / 87).
(2) هذا البيت من الطويل ، واستشهد به ابن مالك على أن «ما» في قوله : «فما تحي» ظرفية مثلها في البيت السابق. وجعلها الإمام بدر الدين مصدرية. وانظر البيت في الأشموني وحاشية الصبان (4 / 12).
(3) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان حاتم (ص 114) ، واستشهد به ابن مالك على أن «مهما» هنا ظرفية ، وجعلها الإمام بدر الدين مصدرية ووافقه ابن هشام في المغني (ص 331) ، وانظر البيت فيه وفي شرح شواهده (ص 744) ، والهمع (2 / 73) ، والدرر (2 / 73) ، والأشموني وحاشية الصبان (4 / 12).
(4) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول.
الشرح : خليلي منادى حذف منه حرف النداء ، أي : يا خليلي ، وقوله : لا يحاول من حاولت الشيء
.......

وقول لبيد :

	3976 ـ فأصبحت أنّى تأتها تشتجر بها
 
	
	كلا مركبيها تحت رجلك شاجر (1)
 


يخاطب رجلا وقع في قضية صعبة المخلص يقول : على أي رجال يأتي الخلاص من هذه القضية يلتبس ويختلط بها «كلا مركبيها تحت رجلك شاجر» أي : داخل تحت الرجل ، وإذا دخل شيء بين شيئين فقد شجرهما.

وأما «كيف» فاسم لتعميم الأحوال ، وتسمى ظرفا لتأولها بـ : على أيّ حال ، والدليل على اسميتها جواز الاكتفاء بها مع صحة دخولها على الأفعال ، وأكثر ما تكون استفهاما ، وقد ترد شرطا في المعنى فحسب ، فتعلق بين جملتين ولا تعمل شيئا حملا على الاستفهامية ؛ لأنها الأصل ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ)(2) ، وقال تعالى : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ)(3) المعنى : على أي حال يشأ الإنفاق ينفق ، فـ «كيف» هنا اسم شرط ولكنها لم تجزم الفعل كما لم تجزم في الاستفهام ، وأجاز الكوفيون (4) الجزم بها قياسا وأباه البصريون ، قال سيبويه (5) : وسألت الخليل عن قوله : كيف تصنع أصنع. قال : هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء ، ومخرجها على الجزاء ؛ لأن معناها : على أي حال تكن أكن.

الضرب الثالث : إذا ، ومتى ، وأيّان ـ بفتح الهمزة ـ وبنو سليم يكسرونها (6) فيقولون : إيّان ، فأما «إذا» فسيأتي ذكرها ، وأما «متى» و «أيّان» فلتعميم الأزمنة ولا يفارقان الظرفية ، ويردان شرطا فيجزمان كقول طرفة : ـ
__________________

أي أردته ، والمعنى : لا يريد شيئا غير ما يرضيكما.

والشاهد في «أنى» حيث جاءت للشرط هنا فجزمت الفعلين «تأتياني» و «تأتيا». والبيت في شرح شذور الذهب (ص 336) ، والعيني (4 / 426) ، والأشموني (4 / 11).
(1) هذا البيت من الطويل وهو للبيد ديوانه (ص 220).
والشاهد فيه جزم «تأتها» و «تشتجر» بـ «أنى» لأنها للشرط. والبيت في الكتاب (3 / 58) ، والمقتضب (2 / 47) ، وابن يعيش (4 / 110) ، (7 / 45) والخزانة (3 / 190) (4 / 109 ، 201).
(2) سورة آل عمران : 6.
(3) سورة المائدة : 64.
(4) انظر : الإنصاف (ص 643) المسألة رقم (91).
(5) انظر : الكتاب (3 / 60).
(6) انظر : معاني القرآن للفراء (2 / 99).
	 3977 ـ ولست بحلّال التّلاع مخافة
 
	
	ولكن متى يسترفد القوم أرفد (1)
 


وقال الآخر :

	3978 ـ أيّان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا
 
	
	لم تدرك الأمن لم تزل حذرا (2)
 


ويردان استفهاما أيضا فلا يعملان شيئا ، ولا يستفهم بـ «أيان» إلا عن زمان مستقبل ، وأما «متى» فيستفهم بها عن زمان مستقبل نحو : (وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ)(3) ، أو زمن ماض نحو قول الشاعر :

	3979 ـ متى كان الخيام بذي طلوح 
 
	
	سقيت الغيث أيّتها الخيام (4)
 


الضرب الرابع : حيثما وأين وهما لتعميم الأمكنة ، ولا ينفكان عن الظرفية ، ويفترقان بأن «أين» لا تكون إلا شرطا أو استفهاما ، وإذا كانت شرطا جزمت كقول الشاعر :

	3980 ـ أين تضرب بنا العداة تجدنا
 
	
	نصرف العيس نحوها للتّلاقي (5)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان طرفة (ص 29).
الشرح : بحلال فعال بالتشديد من حل يحل بالضم : إذا نزل ويروى : بمحلال ـ بكسر الميم ـ من قولهم : مكان محلال إذا كان يحل به الناس كثيرا وضبط بالجيم «بجلال» أي : لست ممن يستتر في التلاع مخافة الضيف ، والتلاع جمع : تلعة وهو ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها أيضا ، وقيل : التلاع : مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية ، ويسترفد أي : يطلب الرفد وهو العطية وقيل : المعونة.
والشاهد فيه جزم «متى» الفعلين ؛ لأنها للشرط ، وفيه شاهد آخر وهو حذف المبتدأ بعد «لكن» ضرورة. وانظر البيت في الكتاب (3 / 78) ، والمغني (ص 606) ، وشرح شذور الذهب (ص 135) ، والعيني (4 / 422) ، والخزانة (3 / 650).
(2) هذا البيت من البسيط.
والشاهد فيه مجيء «أيان» جازمة فجزمت الفعلين «نؤمنك» و «تأمن» لأنها للشرط ، والبيت في شذور الذهب (ص 336) ، والعيني (4 / 423) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 308) ، والأشموني (4 / 10).
(3) سورة الإسراء : 51.
(4) هذا البيت من الوافر وهو لجرير في ديوانه (1 / 278) ، وطلوح : موضع في بلاد بني يربوع وقوله : سقيت الغيث أيتها الخيام دعاء لها بأن ينزل المطر في الموضع الذي هي فيه حتى يخرج نباته فينزله الناس في وقت الربيع.
والشاهد فيه الاستفهام بـ «متى» عن الزمان الماضي ، وانظر البيت في الكتاب (4 / 206) ، والمنصف (1 / 224) ، وأمالي الشجري (2 / 39) ، وابن يعيش (9 / 78) ، والمغني (ص 368).
(5) هذا البيت من الخفيف ، وهو لعبد الله بن همام السلولي ، كما في الكتاب (3 / 58).
وقال الله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ)(1) ، وقال الله تعالى : (أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً)(2).
وأما «حيثما» فلا تكون إلا شرطا ، وكانت قبل دخول «ما» اسم مكان خاليا من معنى الشرط ملازما للتخصيص بالإضافة إلى جملة ، ولا تعمل في الأفعال ، ثم أخرجوها إلى الجزاء فضمنوها معنى «إن» وجعلوها اسم شرط فلزمهم إتمامها وحذف ما تضاف إليه ، وألزموها «ما» تنبيها على إبطال مذهبها الأول وجزموا بها الفعل كقول الشاعر :

	3981ـ حيثما تستقم يقدّر لك اللّ
 
	
	ه نجاحا في غابر الأزمان (3)
 


ولا يجوز أن تكون منقولة كـ «إذما» إلى الحرفية ؛ لأنها لم تزل عما كانت عليه قبل من الدلالة على المكان بخلاف «إذما» فإنها كانت قبل دخول «ما» عليها اسم زمان ماض خاليا من معنى الشرط ، فلما دخلت عليها «ما» صارت أداة شرط بمعنى «إن» مختصة بالمستقبل ، وزال ما كان فيها من معنى الاسم ، ولم يعلم نقلها إلى معنى آخر غير الشرط فحكمنا بحرفيتها ، لأن دلالتها على معنى الحرف متيقّنة ، ودلالتها على معنى الاسم مشكوك فيها ، والحكم بمقتضى ما تيقّن أولى.

الضرب الخامس : «أيّ» وهي لتعميم أوصاف الشيء ، والأوصاف مشتركة.

فلذلك يلزم في «أي» أن تضاف لفظا أو معنى إلى الموصوف على حد قولهم :سحق عمامة رفعا ، لالتباس عموم الأوصاف بجنس لعمومها لغيره فتكون بحسب ـ
__________________

ـ الشرح : قوله : تضرب بنا أي : إلينا ، والعداة بضم العين جمع : عاد ، والعيس الإبل البيض والمفرد : أعيس وعيساء ، كانوا يرحلون على الإبل فإذا لقوا العدو قاتلوا على الخيل ، ولم يرد أنهم يلقون العدو على الإبل. يقول : إن تضرب بنا العداة في موضع من الأرض نصرف العيس نحو هؤلاء العداة للقائهم ، والشاهد فيه المجاز بـ «أين» وجزم ما بعدها ـ والبيت في الكتاب (3 / 58) ، والمقتضب (2 / 47) ، وابن يعيش (4 / 105) ، (7 / 45) ، والأشموني (4 / 10).
(1) سورة النساء : 78.
(2) سورة البقرة : 148.
(3) هذا البيت من الخفيف وهو لقائل مجهول ، والنجاح : الفوز ، والغابر : الباقي والماضي أيضا من الأضداد والمراد هو الأول. والشاهد فيه : المجازاة بـ «حيثما» وجزم ما بعدها. وانظر البيت في المغني (ص 133) ، وشرح شواهده (ص 391) ، وشرح شذور الذهب (ص 337) ، والعيني (4 / 426) ، والأشموني (4 / 11) ، وحاشية يس على شرح التصريح (2 / 39).
......
ما تضاف إليه ، فإن أضيفت إلى ظرف فهي ظرف ، وإن أضيفت إلى غير ذلك فهي بمعنى ما أضيفت إليه ، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ، وتقع في الشرط وغيره ، وإذا كانت شرطية جزمت الفعل نحو : أيّ يوم تقم أقم ، و (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(1) ، وبأي تمرر أمرر ، وغلام أيهم تضرب أضرب ، وأيّهم يأتي فله درهم.

هذه الأسماء المذكورة هي جميع أسماء الشرط ، وكلها مبنية لتضمنها معنى «إن» إلا «أيّا» فإنها أعربت ، لأنه قد عارض ما فيها من شبه الحرف لزوم الإضافة إلى الأسماء فحماها ذلك عن البناء.

انتهى كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى ، وهو كلام نظيف محرر لا يخفى حسنه عن الناظر ، لكن فيه بحث : وهو أنه ذكر «لو» و «لولا» و «أمّا» و «كيف» و «إذا» كما عرفت ، والكلام إنما هو في أدوات الشرط الجازمة ، وهو قد افتتح كلامه بقوله من عوامل الجزم أدوات الشرط وهي كذا كذا ؛ فكيف يتجه بعد ذلك أن يذكر من الأدوات ما هو غير جازم؟فإن قيل : كلامه المتضمن لذكر «لو» و «لولا» إنما يرجع إلى ما يقتضي التعلق لقوله : «وهذا التعليق نوعان» فكون الأداة معلقة أعم من كونها جازمة ، فالجازمة معلقة والمعلقة قد تكون جازمة وقد لا تكون!!
قيل : فالكلام يرجع معه حينئذ في شيء آخر وهو أن يقال : في ذلك أمران :

أحدهما : أن «أمّا» ليس فيها تعليق وهو قد جعلها من جملة الأدوات.

ثانيهما : أن تعليق أمر على أمر إنما يكون قبل الوقوع ، وذلك إنما يتصور في الأمور المستقبلة ، ولهذا أثبت المغاربة إطلاق الشرطية على «لو» الامتناعية حتى ردّوا على الجزولي استثناءه «لو» من قوله :من القرائن المخلصة الفعل المضارع للاستقبال أدوات الشرط إلا لو ، فقالوا :استثناؤه «لو» غير مرضي ، لأنها إذا كانت شرطا خلصته للاستقبال ، وإن كانت ـ
__________________

(1) سورة الإسراء : 110.
الامتناعية صرفت معناه إلى المضي.

وليست إذ ذاك شرطا لا في اللفظ لأنها لا تجزم ، ولا [5 / 150] في المعنى ، لأن الشرط إنما يكون بالنظر إلى الاستقبال ، قالوا : وإن سماها شرطا من حيث إنها مفتقرة إلى جواب فليستثن «أيّا» لأنها تحتاج إلى جواب.

ولكن العذر لبدر الدين في ذلك أن المصنف ـ أعني والده الشيخ جمال الدين ـ يطلق الشرط على لو الامتناعية وقد قال في الألفية :

	3982ـ لو حرف شرط في مضيّ ويقل 
 
	
	إيلاؤه مستقبلا لكن قبل 
 


ولكن هذا الإطلاق إطلاق مجازي لا حقيقي.

وبعد فالأولى بل الواجب أن يقتصر هنا على ذكر الأدوات الجازمة لأن الباب معقود لها. وأما الكلمات الخمس التي ذكرها بدر الدين فالواجب إفرادها بالذكر وقد فعل المصنف ذلك ، فأما إذا فقد سبق كلامه عليها في باب المفعول فيه المسمى ظرفا ، وأما كيف فقد أشار إليها بقوله هنا : وربما استفهم بمهما وجوزي بكيف معنى لا عملا ، وسيذكرها في باب «تتميم الكلام على كلمات» وأما «لو» و «لولا» وأمّا فقد أشار إليها في الفصول التي ستذكر إن شاء الله تعالى.

ثم قد بقيت بعد ذلك الإشارة إلى أمور :

منها : أنه قد تقدم أن «مهما» مركبة إما من : ماما أو من : مه ما ، وقد قيل :إنها بسيطة (1) ، واختار الشيخ القول ببساطتها ، قال (2) : «لأن دعوى التركيب لم يقم عليها دليل ، فإذا سميت بـ «مهما» فالقائل بالتركيب يحكي ، والقائل بالبساطة يمنع الصرف لأن ألفها إن قدرت للتأنيث فظاهر ، وإن قدرت للإلحاق فألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية ، وثمرة الخلاف تظهر إذا نكرت الكلمة بعد التسمية بها ؛ فمن قال : إنها ألف التأنيث استمر بالمنع ، ومن قال : إنها ألف الإلحاق صرف».
ثم إنك قد عرفت أن «مهما» اسم بدليل عود الضمير عليها ، وذهب ـ
__________________

(1) انظر المغني (ص 331) ، والهمع (2 / 56).
(2) انظر التذييل (6 / 792) وقد نقله عنه بتصرف.
السهيلي (1) إلى أنها تكون حرفا أيضا ، وذلك إذا لم يعد عليها ضمير مستدلّا على ذلك بقول الشاعر :

	3983 ـ ومهما تكن عند امرىء من خليقة
 
	
	ولو خالها تخفى على النّاس تعلم (2)
 


قال : فـ «مهما» في البيت حرف شرط بمعنى «إن» و «من خليقة» اسم «تكن» و «من» زائدة كأنه قال : وإن تكن عند امرىء خليقة ، ولا يتأتى ذلك إلا على القول بأن «مهما» في البيت حرف ، قالوا (3) : وهذا البيت لا حجة فيه ، لأنه يمكن أن يكون فيه ضمير يعود على «مهما» فتكون مهما مبتدأ وتكن في موضع خبره ، وفي تكن ضمير يعود على مهما. وأنثه حملا على المعنى لأنها واقعة على «الخليقة» وهو اسم نكرة ، وقوله «عند امرئ» في موضع الخبر و «من خليقة» تفسير و «من» فيه كـ «من» في قوله تعالى : (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ)(4) ، قالوا (5) : ويلزم على مذهب السهيلي أن تكون «من» في قوله «من خليقة» زائدة ، لأنه لا ضمير في «تكن» فترتفع «خليقة» به وتكون «من» زيدت في الواجب وذلك لا يجوز إلا على مذهب مرجوح (6) ، فثبت أن الصحيح مذهب الجمهور ، ولثبوت اسميتها لا توجد في كلامهم إلا مبتدأة عائدا عليها ضمير أو مفرّغا لها العامل فتكون معمولة له نحو قولك : مهما تصنع أصنع ، ومن ذلك قول الشاعر :

3984 ـ وإنّك مهما تأمري القلب يفعل (7)
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 787 ، 788) وقد نقله عنه المؤلف دون أن يشير. وانظر المغني (ص 330 ، 331).
(2) هذا البيت من الطويل وهو لزهير في ديوانه (ص 15) ، وقوله «من خليقة» أي : طبيعة بيان لـ «مهما» ، وقوله «خالها» أي : ظنها ، واستشهد به السهيلي على أن «مهما» فيه حرف شرط بمعنى «إن» وذلك لعدم عود الضمير عليها ، ورده أبو حيان ، وقال : لا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون فيه ضمير يعود على «مهما» فتكون «مهما» مبتدأ و «تكن» في موضع خبره ، وفي «تكن» ضمير يعود على «مهما» والبيت في المغني (ص 323 ـ 330) ، وشرح شواهده (ص 386 ، 738 ، 743) ، والهمع (2 / 35 ، 58) ، والدرر (2 / 35 ، 74) ، والأشموني (4 / 10).
(3) يشير بذلك إلى الشيخ أبي حيان لأنه ينقل عنه.
(4) سورة فاطر : 2.
(5) يشير إلى الشيخ أبي حيان.
(6) يرى الأخفش والكسائي وهشام أن «من» تزداد في الواجب وغير الواجب. انظر الارتشاف (ص 727) وشبه الجملة في القرآن الكريم (ص 196).
(7) هذا عجز بيت من الطويل وهو لامرئ القيس (ديوانه ص 13):
فـ «مهما» مفعول ثان لـ «تأمري» ، وقول الآخر :

	3985 ـ قد أو بيت كلّ ماء فهي ضاوية
 
	
	مهما تصب أفقا من بارق تشم (1)
 


يصف حميرا قد أجهدها العطش فيبست أجوافها وهي لا تقدم على ماء الأنهار والعيون فزعا من الصائد ، فهي تشيم البرق وترتقب نزول المطر لترده ، و «ضاوية» من : الضّوى وهو الهزال ، والضوى أيضا : ضعف الخلق وصغره (2) ، فـ «مهما» مفعول مقدم لـ «تصب» وقوله «أفقا» منصوب على الظرف (3).
قال الشيخ (4) : «وقد وقع لبعض الأدباء النبلاء في مكاتبة قوله : ومهما شككت في شيء فلست أشكّ في محبتك ، قال : وغلّطه في ذلك صاحب كتاب «الترشيح» (5) من حيث استعمل مهما غير عائد إليها ضمير ، ولا معمولة لعامل متأخر عنها مفرّغ لها ، قال : والصواب أن يقول : ومهما شككت فيه من شيء».
ومنها : أنك قد عرفت أن «كيف» أكثر ما تكون استفهاما ، وأنها قد تكون شرطا في المعنى فحسب فتعلق بين جملتين ولا تعمل شيئا حملا على الاستفهامية ، قيل : وإنما قصرت عن أسماء الشرط من وجهين :

أحدهما : أنه لا يكون جوابها إلا نكرة ، وجوابات أسماء الشرط تكون معارف ـ
__________________

أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي
واستشهد به على أن مهما معمولة لـ «تأمري» ويكون العامل قد فرغ لها واستشهد به سيبويه في الكتاب (4 / 215) ، على كسر اللام في حال الجزم للإطلاق والوصل ، وانظر البيت في ابن يعيش (7 / 43) ، والهمع (2 / 211) ، والدرر (2 / 236) ، وابن السيرافي (2 / 291).
(1) هذا البيت من البسيط وهو لساعدة بن جؤية كما في ديوان الهذليين (1 / 198) وأو بيت بالبناء للمجهول :منعت ، والبارق : السحاب ذو البرق ، وتشم : تنظر من شام البرق يشيمه أي نظر إليه ، واستشهد به على أن «مهما» قد أفرغ لها العامل فهي مفعول مقدم لـ «تصب» وهذا يدل على أنها اسم لا حرف كما ذهب إلى ذلك السهيلي. والبيت في المغني (ص 330) ، وشرح شواهده (ص 157 ، 743) ، وشرح التصريح (1 / 318) ، والهمع (2 / 57) ، والدرر (2 / 73) والرواية فيه «وهي ظامية» من الظمأ وهو العطش.

(2) في اللسان (ضوا): «والضّوى : دقة العظم وقلة الجسم خلقة ، وقيل : الضّوى الهزال».
(3) هذا نهاية كلام الشيخ أبي حيان في التذييل الذي سبق أن ذكرت أن المؤلف قد نقله دون أن يشير.
(4) انظر التذييل (6 / 788 ، 789).
(5) من المعلوم أن «الترشيح» من مؤلفات ابن الطراوة ، فيكون صاحب «الترشيح» الذي يقصده أبو حيان هو ابن الطراوة.
ونكرات ، يقول القائل : كيف زيد؟ فتقول : سخيّ أو بخيل ، ولا يقال : السخيّ ولا البخيل ، ويقول : ما عندك؟ فتقول : خير والخير ، ويقول : أيّ الناس عندك؟
فتقول : رجل يعجبك أو زيد أو هند ، هكذا ذكر ابن عصفور (1) ، قال الشيخ (2) : «وفي هذا الكلام تجوّز لأن أسماء الشرط لا يكون جوابها لا معارف ولا نكرات ، إنما يكون جوابها الجمل ، قال : لكن يتأوّل كلامه على أنه أراد : وجوابات أسماء الشرط إذا استعملن لمحض الاستفهام وخرجن عن معنى الشرط يكون الجواب بالنكرة والمعرفة ، أما إذا بقين على الشرط هن أو استعملت كيف في الشرط فلا يكون جواب شيء منهن لا نكرة ولا معرفة ، بل يكون الجواب إذ ذاك جملة أسمية أو فعلية «انتهى».
ولم أتحقق هذا الذي ذكره لأن جواب كل من أسماء الاستفهام أيضا لا تكون إلا جملة كما أن جواب كل من أسماء الشرط كذلك ، فإذا قال القائل : زيد أو رجل في جواب القائل له : من عندك؟ كان التقدير : عندي زيد أو عندي رجل ، ولا أعرف فائدة هذا الكلام ما هي؟ وكلام ابن عصفور مدخول من أصله فإن السؤال بـ «كيف» إنما هو سؤال عن الحال والوصف لا عن الذات ، وإذا كان كذلك تعيّن أن يقال في الجواب : سخيّ أو بخيل ليكون ذلك جوابا ، ولو قيل : السخيّ أو البخيل لما كان جوابا ، لأن هذا إنما يقال لمن هو عالم بتلبس المسؤول عنه بالسخاء أو البخل ، ولو كان عالما بذلك لما صح السؤال [5 / 151] بـ «كيف».
وأما الوجه الثاني (3) من الوجهين اللذين قصرت «كيف» فيهما عن أدوات الشرط : فهو أن الفعلين بعد أسماء الشرط قد يكونان متفقين نحو : إن يقم أقم ، ومختلفين نحو : إن يقم أغضب ، ولا يكونان بعد «كيف» إلا متفقين نحو :كيف يصنع أصنع ، ولا يقال : كيف يقم أخرج ، قالوا : فلما قصرت «كيف» عن أدوات الشرط فيما ذكر لم يجزم ، وقيل : حملت في منع الجزم بها على «إذا» فخالفت أدوات الاستفهام كما خالفت «إذا» «حيثما» وقيل غير ذلك.

وتلحقها «ما» نحو : كيفما يكون أكون لا على جهة اللزوم بل على جهة ـ
__________________

(1) هذا الكلام ليس في «المقرب» ولا في «شرح الجمل» وقد ذكره أبو حيان في التذييل (6 / 793).
(2) انظر التذييل (6 / 793).
(3) انظر التذييل (6 / 793 ، 794).
التأكيد ، قالوا : لضعف الارتباط بها ، وفي ذلك نظر ؛ فإن «ما» تلحق «إن» و «أين» و «متى» وقوة الارتباط فيها موجودة.

ثم إن الشيخ أطال الكلام في «كيف» وقال (1) : «فالامتناع من المجازاة بها على الإطلاق لا يصح لا سيما وهو موجود» ، ثم ذكر الآيتين الشريفتين وهما قوله تعالى : (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ)(2) ، وقوله تعالى : (فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ)(3) قال (4) : وباطل أن تكون هنا استفهاما فلم يبق إلا أن تكون شرطا مؤخرا في اللفظ كما تؤخر «إن» مع الفعل إذا قلت : أقوم إن قمت ، قال : فلا يصح إذن الامتناع من الجزاء بها مع هذا الشاهد الجلي ، قال : ولا تكون للمجازاة على الإطلاق لاتفاق العرب والنحاة على أنه لا يجوز : كيف تجلس أقم ، ولا كيف تخرج أنم إذا اختلف الفعلان ، وهذا كله جائز في أين ومتى وغيرهما ، فثبت أن كيف يجازى بها إذا اتفق الفعلان ، وإذا اختلف الفعلان فلا يجوز المجازاة بها ، ثم قال (5) بعد ذلك كله : «وظاهر الآيتين الشريفتين وهما : قوله تعالى : (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ ،) و (فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ) أن كيف فيهما ليست للاستفهام حقيقة ، ولا يدل ذلك على أنه جوزي بها من حيث المعنى لا من حيث العمل ، بل يدل ذلك على الربط ، والربط أعم من أن يكون ذلك على جهة المجازاة المعنوية وغيرها ، ألا ترى إلى قولك : حين تقوم أقوم لا يدل ذلك على أن «حين» للمجازاة ، بل هي ظرف مختص يقع فيه الفعل المتصل بها والفعل العامل فيها ، قال : وإذا ثبت أن الربط أعم من أن يكون لمجازاة أو غيرها احتمل قوله تعالى :(يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) أن يكون من الربط غير الجزائي ، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه دليل على إثبات المجازاة بكيف من حيث المعنى» انتهى.

وأقول : إذا سلم أن الربط حاصل فأي مانع يمنع من قولنا : إن كيف للمجازاة في المعنى؟ وأي محذور يمنع من ذلك؟ وقد تقدم (6) لك ما نقله سيبويه عن ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 795).
(2) سورة المائدة : 64.
(3) سورة الروم : 48.
(4) أي : الشيخ أبو حيان.
(5) أي الشيخ أبو حيان ، انظر التذييل (6 / 796).
(6) انظر الكتاب (3 / 60).
الخليل ـ رحمهما‌الله تعالى ـ وهو قوله «ومخرجها على الجزاء لأن معناها : على أي حال تكن أكن» ، وكفى بذلك حجة ودليلا على أن «كيف» يجازى بها في المعنى ، وإنما حصل الربط في قولك : حين تقوم أقوم بسبب أن كلمة «حين» مضافة إلى أحد الفعلين ، والفعل الآخر عامل فيها.

ومنها : أن زيادة «ما» مع هذه الأدوات على ثلاثة أقسام : واجبة وممتنعة وجائزة.

فالوجوب : مع أداتين وهما : «إذ» و «حيث» فلا يجزم بهما إلا مقرونتين بـ «ما» ، قال في شرح الكافية (1) : «لأنهما إذا تجردا لزمهما الإضافة إلى ما يليهما ، والإضافة من خصائص الأسماء فكانت منافية للجزم ، فلما قصد جعل هاتين الكلمتين جازمتين ركبتا مع «ما» لتكفهما عن الإضافة وتهيئهما لما لم يكن لهما من معنى وعمل فصارت «ما» ملازمة لهما ما دامت المجازاة مقصودة بهما».
والامتناع : مع أربع وهي : «من» و «ما» و «أنّى» و «مهما».
والجواز : مع «إن» و «أيّ» وأيّان و «أين» و «متى» ، وإذا زيدت «ما» مع «أيّ» والمضاف إليه مذكور فالأجود أن يتوسط بينهما كقوله تعالى : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَ)(2) ، ويجوز أن يجاء بها بعد المضاف إليه كقول الشاعر :

	3986 ـ فأيّهما ما أتبعنّ فإنّني 
 
	
	حريص على إثر الّذي أنا تابع (3)
 


وقرأ ابن مسعود (4) رضي الله تعالى عنه : (أيّ الأجلين ما قضيت فلا عدون علىّ) فإن حذف ما تضاف إليه نونت ووليت «ما» كقوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(5).
هل زيادة «ما» بعد حذف ما تضاف إليه واجبة أو جائزة؟ ظاهر كلام المصنف يعطي الوجوب ، وكلام غيره يعطي الجواز. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1620 ـ 1622) بتصرف.
(2) سورة القصص : 28.
(3) هذا البيت من الطويل ، واستشهد به على مجيء «ما» الزائدة بعد ما أضيفت إليه «أي». والبيت في معاني القرآن للفراء (2 / 305) ، وقال الفراء : «وهذا أكثر في كلام العرب».
(4) انظر مختصر شواذ القرآن (ص 112) ومعاني الفراء (2 / 305).
(5) سورة الإسراء : 110.
ومنها : أنك قد عرفت قول المصنف (1) : وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان.

وقال في شرح الكافية (2) : «وما سوى إن وإذما من أدوات الشرط فأسماء بإجماع المحققين ، وهي على ثلاثة أضرب : ضرب لا ظرفية فيه وهو : أين ومتى وأيّان وحيثما وأيّ ، وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف وهو : أيّ تكون عارية من الظرفية إذا أضيفت إلى ما لا يدل على زمان ولا مكان ، وتكون ظرف زمان إن أضيفت إلى اسم زمان ، وظرف مكان إن أضيفت إلى مكان نحو : أيّهم تضرب أضرب ، وأيّ وقت تقم أقم ، وأيّ مكان تجلس أجلس» ، لكنه قال في متن الكافية (3) :

	وقد أتت مهما وما ظرفين في 
 
	
	شواهد من يعتضد بها كفي 
 


وقال في شرحه لذلك (4) : «جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب كقول الفرزدق :

	3987 ـ فما تحي لا أرهب وإن كنت جارما
 
	
	ولو عدّ أعدائي عليّ لهم ذحلا (5)
 


وقول الآخر :

	3988 ـ وما تك يا ابن عبد الله فينا
 
	
	فلا ظلما نخاف ولا افتقارا (6)
 


وقول الآخر :

	3989 ـ فما تحي لا أخش العدوّ ولا أزل 
 
	
	على النّاس أعلو من ذرى المجد مفرعا (7)
 


وقول تميم العجلاني (8) : ـ
__________________

(1) أي : في التسهيل.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1624).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1620).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1625 ـ 1627) وقد نقله عنه بتصرف.
(5) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان الفرزدق (2 / 127) ، وقوله ذحلا : الذحل : الثأر ، وقيل : طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتيت ، وقيل : هو الحقد والعداوة.

والشاهد فيه : استعمال «ما» الشرطية ظرفا. وانظر البيت في الأشموني (4 / 12).
(6) سبق شرحه والتعليق عليه.
(7) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، واستشهد به على أن «ما» في قوله «فما تحي» ظرفية.
(8) هو تميم بن مقبل ، وقد سبقت ترجمته.
	3990 ـ ولو كحلت حواجب خيل قيس 
 
	
	بتغلب بعد كلبق ما فدينا
 

	فما تسلم لكم أفراس قيس 
 
	
	فلا نرجو البنات ولا البنينا (1)
 


وقول عبد الله [5 / 152] بن الزبير الأسدي :

	3991 ـ فما تحي لا تسأم حياة وإن تمت 
 
	
	فلا خير في الدّنيا ولا العيش أجمعا (2)
 


وكقول طفيل الغنوي :

	3992 ـ نبّئت أنّ أبا شتيم يدّعي 
 
	
	مهما يعش يسمع بما لم يسمع (3)
 


وكقول حاتم الطائي (4) :

	3993 ـ وإنّك مهما تعط بطنك سؤله 
 
	
	وفرجك نالا منتهى الذّم أجمعا (5)
 


انتهى.

وقد عرفت أن بدر الدين بغى الحميّة عن ما استدرك به والده وقال : «كما يصح تقدير ما ومهما فيما ذكره بظرف زمان ، كذلك يصح تقديرهما بالمصدر فيكون التقدير في قول القائل :

3994 ـ فما تك يا ابن عبد الله فينا

أيّ كون قصير أو طويل تكن فينا فلا نخاف ، وقول الآخر :

فما تحي لا تسأم ...

أيّ حياة هنيّة أو غير مرضية تحي لا تسأم وفي قول الآخر :

وإنّك مهما تعط ...

أيّ عطاء قليل أو كثير تعط نفسك سؤلها وفرجك نالا منتهى الذم».
وقد وافقه الشيخ أثير الدين على ذلك حتى قال (6) : «فقد كفانا ولده الرد عليه».
والظاهر أن ما قاله المصنف أولى وأقرب والطباع تقبله ، بخلاف ما ذكره ولده ، ـ
__________________

(1) هذا البيتان من الوافر ، والشاهد في قوله «فما تسلم» على أن «ما» استعملت ظرفا.
(2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(3) هذا البيت من الكامل قاله طفيل الغنوي ديوانه (ص 2) وأبو شتيم اسم رجل.
الشاهد فيه : استعمال ، «مهما» ظرفا ، والبيت في الأشموني (4 / 12).
(4) في ديوانه (ص 114).
(5) سبق شرحه والتعليق عليه.
(6) انظر التذييل (6 / 805).
[ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين]
قال ابن مالك : (وكلّها تقتضي جملتين تسمّى أولاهما : شرطيّة وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل يشذّ كونه مضارعا دون «لم» ، ولا يتقدّم فيها الاسم مع غير «إن» إلا اضطرارا ، وكذا بعد استفهام بغير الهمزة ، وتسمّى الجملة الثّانية : جزاء وجوابا ، وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا ، وإن صدّر بمضارع صالح للشّرطية جزم في غير الضّرورة وجوبا إن كان الشّرط مضارعا ، وجوازا إن كان ماضيا ، وإن قرن بالفاء رفع مطلقا).
والمصنف يقول لولده كما قلت إنه لا مانع من أن يكنى بـ «ما» و «مهما» عن مصدر فعل الشرط ، كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به. أنا أقول : لا مانع من أن يكنى بـ «ما» و «مهما» عن زمان فعل الشرط كما لا مانع من أن يكنى بهما عن المفعول به.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : كل من الأدوات المذكورة تقتضي جملتين أولاهما ملزومة للثانية ، فتسمى الأولى شرطا لأن وجود الملزوم علامة على وجود اللازم ، والشرط في اللغة : العلامة (2) ، وتسمى الثانية جزاء وجوابا ، لأنه مدعى فيها أنها لازمة لما جعل شرطا كما يلزم في العرف الجواب للسؤال ، والجزاء للإساءة أو الإحسان ، فسميت بذلك على الاستعارة والتشبيه ، ولا تكون جملة الشرط إلا مصدرة بفعل متصرف مجزوم بالأداة لفظا أو تقديرا وهو إما ماض مجرد من حرف النفي ومن حرف «قد» لفظا أو تقديرا ، وإما مضارع مجرد أو منفي بـ «لا» أو «لم» وأكثر ما يكون ظاهرا ، ويجوز أن يضمر إذا دل عليه دليل ، كما في : إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ تقديره : إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير ، وإن كان عمله شرّا فجزاؤه شر ، على ما تقدم ذكره في باب «كان» (3) ، وأكثر ما يضمر إذا فسر ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 73).
(2) في اللسان (شرط): «والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والجمع : شروطه» وقال : و «الشّرط بالتحريك : العلامة والجمع : أشراط» ، ومختار الصحاح (ص 334) (شرط) ، ويظهر من ذلك أن بين اللفظين فرقا ، فكيف ساغ للإمام بدر الدين أن يجعل معناهما واحدا مع ما بينهما من فرق؟
(3) قال في التسهيل (ص 55): «وتختص كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر».
بعد معموله بفعل مذكور والغالب كونه ماضيا أو مضارعا منفيّا بـ «لم» نحو قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ)(1) ونحو : إن زيد لم يأتني آته ، ومجيئه مضارعا بدون «لم» شاذ ومنه قول الشاعر :

	3995 ـ فإن أنت تفعل فللفاعلي
 
	
	ن أنت المجيزين تلك الغمارا (2)
 


وقول الآخر :

	3996 ـ يثني عليك وأنت أهل ثنائه 
 
	
	ولديك إن هو يستزدك مزيد (3)
 


ولا يتقدم الاسم الفعل على الإضمار المذكور مع غير «إن» من أدوات الشرط إلا في الضرورة كقوله :

	3997 ـ فمن نحن نؤمنه بيت وهو آمن 
 
	
	ومن لا نجره يمس منّا مفزّعا (4)
 


وكقوله :

	3998 ـ صعدة نابتة في حائر
 
	
	أينما الرّيح تميّلها تمل (5)
 


__________________

(1) سورة التوبة : 6.
(2) هذا البيت من المتقارب قاله الكميت بن زيد من قصيدة يمدح فيها أبان بن الوليد بن عبد الملك ، يقول : إن تفعل هذه المكارم فأنت منسوب للفاعلين الأجواد ، والغمار جمع : غمرة وهي : الشدة ، والمجيزين وصف من أجاز بمعنى جاز. والشاهد فيه : مجيء الفعل المفسر لفعل الشرط المضمر مضارعا بدون «لم» وهو ضرورة والبيت في معاني الفراء (1 / 297 ، 422).
(3) هذا البيت من الكامل وهو لعبد الله بن عنمة كما في الخزانة (3 / 641).
واستشهد به على مجيء الفعل المفسر الفعل الشرط المضمر مضارعا بدون «لم» وهو ضرورة ، والبيت في شرح الكافية للرضي (2 / 255) ، والهمع (2 / 59) ، والدرر (2 / 74) ، والأشموني (4 / 30).
(4) هذا البيت من الطويل قائله هشام المري كما في الكتاب (3 / 114) وقال البغدادي في الخزانة (3 / 642): «وهو منسوب إلى مرة بن كعب بن لؤي القرشي وهو شاعر جاهلي ، والشاهد فيه تقدم الاسم الذي هو الضمير «نحن» على الفعل الذي هو «نؤمنه» مع «من» الشرطية وهو ضرورة لأنه لا يتقدم الاسم الفعل إلا مع «إن» من أدوات الشرط. وانظر البيت في المقتضب (2 / 73) ، والإنصاف (619) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 255) ، والمغني (ص 403) وشرح شواهده (ص 839).
(5) هذا البيت من الرمل وهو لكعب بن جعيل كما في الكتاب (3 / 113) ونسبه الشنتمري بهامش الكتاب (1 / 458) (بولاق) لحسام بن ضرار ، و «الحائر» : مجتمع الماء ، يصف امرأة شبه قدها بالقناة أي : هي صعدة ، وهي قناة مستوية لا تنبت إلا كذلك فلا تحتاج إلى تثقيف. والشاهد فيه : تقدم الاسم «الرّيح» على الفعل «تميلها» مع «أينما» وهو ضرورة مع غير «إن» وانظر البيت في المقتضب
وكقول الآخر :

	3999 ـ فمتى واغل ينبهم يحيّو
 
	
	ه وتعطف عليه كأس السّاقي (1)
 


والاستفهام في هذا الاستعمال كأدوات الشرط مع كونه غير مختص ، فإن كان بالهمزة جاز ـ لكونها أمّ الباب ، وأصل أدوات الاستفهام ـ أن يتقدم على الفعل بعدها اسم مرفوع بالابتداء أو معمول لفعل مضمر يفسره ما بعد الاسم ، وإن كان بـ «هل» أو غيرها من أسماء الاستفهام امتنع أن يتقدم الاسم على الفعل إلا في الضرورة كقوله :

	4000 ـ أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 
 
	
	إثر الأحبّة يوم البين مشكوم؟ (2)
 


وامتنع حينئذ كونه مبتدأ ووجب حمله على فعل مضمر عامل فيه عمل الفعل الظاهر في ما اشتغل به.

وأما الجزاء فيصلح له كل الجمل ، فيكون جملة طلبية ، وخبرية شرطية وغير شرطية ، وجملة اسمية أو فعلية ، والأصل كونه جملة يصح جعلها شرطا وهي المصدرة بفعل متصرف ماض مجرد من «قد» لفظا أو تقديرا ومن غيرها ، أو مضارع مجرّد أو منفي بـ «لا» أو «لم» لأن الشرط بـ «إن» وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره ، فاستلزم في جملته امتناع الثبوت ـ
__________________

(2 / 73) وأمالي الشجري (1 / 332 ، 347) والإنصاف (ص 618) وابن يعيش (9 / 10) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 255).
(1) هذا البيت من الخفيف وهو لعدي بن زيد كما في الكتاب (3 / 113) وانظر ملحقات ديوانه (ص 156) والواغل الداخل على القوم وهم يشربون يكرّم ويحيّا ويسقى وإن كانوا لم يدعوه ، والشاهد فيه : تقدم الاسم «واغل» على الفعل «ينبهم» ضرورة لأنه مع غير «إن» وانظره في النوادر (ص 188) والمقتضب (2 / 74) ، وأمالي الشجري (2 / 332) ، والإنصاف (ص 617) وابن يعيش (9 / 10) وشرح الكافية للرضي (2 / 255).
(2) هذا البيت من البسيط ، وقائله علقمة بن عبدة الفحل ، انظر ديوانه (ص 129). والعبرة الدمعة لم يقضها أي هو دائم البكاء ، والمشكوم : المجازى من الشكم : العطية عن مجازاة ، يقول : أم هل تجازيك بيكائك على إثرها وأنت شيخ؟ والشاهد فيه : تقدم الاسم «كبير» على الفعل «بكى» بعد «هل» وهو ضرورة لأنه لا يتقدم الاسم على الفعل إلا مع الهمزة فقط. وانظر البيت في الكتاب (3 / 178) والمقتضب (3 / 290) ، وابن يعيش (4 / 18) ، (8 / 153).
وإمكان الحصول ؛ فلا تكون إحداهما اسمية ولا طلبية إلا بتأويل.

وإذا جاء الجزاء على غير ما هو الأصل فيه وجب اقترانه بالفاء ليعلم ارتباطه بالشرط وتعليق أداته به لما لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرط وذلك إذا كان جملة طلبية كقوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي)(1) وكقراءة ابن كثير (2) ومن يعمل من الصلحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما (3) ، أو شرطية نحو : إن تأتني فإن تحدثني أكرمك ، أو اسمية نحو : إن تقم فزيد قائم ، أو فعلية مصدرة بفعل غير متصرف نحو : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ)(4) ، أو ماض مقرون بـ «قد» لفظا نحو قوله تعالى : (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(5) ، أو تقديرا وذلك إذا كان الفعل ماضي المعنى كقوله تعالى : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ)(6) ، أو مقرون بحرف نفي نحو : إن قام زيد فما قام عمرو ، أو مضارع مقرون بـ «قد» أو حرف تنفيس أو نفي بغير «لا» أو «لم» نحو : إن تقم فقد أقوم أو فسوف أقوم ، أو فما أقوم [5 / 153] أو فلن أقوم ، فـ «الفاء» في أمثال كل هذا واجبة الذكر لا يجوز أن تقوم «الواو» وغيرها مقامها ، ولا يجوز حذفها إلا في الضرورة كقوله :

	4001 ـ من يفعل الحسنات الله يشكرها
 
	
	والشّرّ بالشّر عند الله مثلان (7)
 


وقوله :

	4002 ـ ومن لا يزل ينقاد للغي والهوى 
 
	
	سيلفى على طول السّلامة نادما (8)
 


__________________

(1) سورة آل عمران : 31.
(2) انظر الكشف (2 / 107) ، والسبعة لابن مجاهد (ص 424).
(3) سورة طه : 112.
(4) سورة الكهف : 39 ، 40.
(5) سورة يوسف : 77.
(6) سورة يوسف : 26.
(7) هذا البيت من البسيط وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت. وقيل غير ذلك ، واستشهد به على حذف «الفاء» من جملة جواب الشرط الله يشكرها ضرورة. والبيت في الكتاب (3 / 114) ، والمقتضب (2 / 70) والخصائص (2 / 28) ، (3 / 118) ، وابن يعيش (9 / 2 ، 3).
(8) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، والغي : الضلال ، وسيلفى : سيوجد ، وفيه الشاهد حيث وقعت الجملة جوابا للشرط ، وقد حذفت منها الفاء للضرورة ، والبيت في العيني (4 / 433) ، وشرح التصريح (2 / 250) ، والأشموني (3 / 21).
وإذا جاء الجزاء على مقتضى الأصل صالحا للشرطية لم يحتج إلى «فاء» تربطه بالشرط ؛ فالأولى خلوّه منها ويجوز اقترانه بها ، فإن خلا منها وصدر بمضارع جزم سواء أكان الشرط مضارعا نحو قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(1) أو ماضيا كقوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها)(2) وقال الفرزدق (3) :

	4003 ـ دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا
 
	
	عليك يشفوا صدورا ذات توغير (4)
 


وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيا أو منفيّا بـ «لم» ، وبقلة إن كان غير ذلك ، فالأول كقول زهير :

	4004 ـ وإن أتاه خليل يوم مسألة
 
	
	يقول لا غائب مالي ولا حرم (5)
 


وقول أبى صخر (6) :

	4005 ـ وليس المعنّى بالّذي لا يهيجه 
 
	
	إلى الشّوق إلّا الهاتفات السّواجع 
 

	ولا بالّذي إن بان عنه حبيبه 
 
	
	يقول ـ ويخفي الصّبر ـ إني لجازع (7)
 


__________________

(1) سورة الطلاق : 2.
(2) سورة هود : 15.
(3) انظر ديوانه (1 / 213).
(4) هذا البيت من البسيط. الشرح : التوغير الحمى في الصدر والغيظ ، وقوله دست رسولا : يريد المرأة التي كان يهواها دست إليه رسولا بأن لا تأتينا ، وأن أهلها إن رأوه قاصدا إليها قتلوه.
والشاهد فيه : جزم المضارع «يشفوا» لوقوعه جوابا للشرط مع خلوه من «الفاء» وكون فعل الشرط ماضيا.
وانظر البيت في الكتاب (3 / 69) ، والهمع (2 / 60) ، والدرر (2 / 77) ، وابن السيرافي (2 / 99).
(5) هذا البيت من البسيط وهو لزهير ، انظر ديوانه (ص 54). والشاهد فيه : رفع المضارع «يقول» الواقع جوابا للشرط لأن الشرط ماض وهو كثير ، وانظر البيت في الكتاب (3 / 66) ، والمقتضب (2 / 70) ، والإنصاف (ص 625) ، وابن يعيش (8 / 157).
(6) أبو صخر هو : عبد الله بن سالم السّهمي الهذلي ، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية ، كان متعصبا لبني مروان مواليا لهم. انظر ترجمته في الخزانة (1 / 555).
(7) هذان البيتان من الطويل ، والمعنى الذي يكابد الشوق ، والهاتفات جمع : هاتفة وهي الحمامة :هتفت الحمامة هتفا ، ناحت ، والسواجع : من سجع الحمام يسجع سجعا هدل على جهة واحدة ، والمراد بـ الهاتفات السواجع حمائم الشوق وبان : افترق ، وجازع : الجزع نقيض الصبر وفعله : جزع ـ بالكسر ـ والشاهد في البيت الثاني : حيث رفع جواب الشرط «يقول» لأن فعل الشرط ماض. وانظر البيتين في التذييل (6 / 829) ، والبيت الثاني في الأشموني (4 / 17).
وقول الآخر :

	4006 ـ فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني 
 
	
	إلى قطريّ لا إخالك راضيا (1)
 


وقول الآخر :

	4007 ـ وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه 
 
	
	تشوّف أهل الغائب المتنظّر (2)
 


والثاني كقول جرير بن عبد الله البجلي (3) :

	4008 ـ يا أقرع بن حابس يا أقرع 
 
	
	إنّك إن يصرع أخوك تصرع (4)
 


ومثله قول الآخر :

	4009 ـ فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها
 
	
	مطبّعة من يأتها لا يضيرها (5)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل قاله سوار بن المضرب حين هرب من الحجاج خوفا على نفسه ، وأراد بـ «قطري» : قطري بن الفجاءة الخارجي ، ولا إخالك ـ بكسر الهمزة ـ لا أظنك.
والشاهد فيه : رفع جواب الشرط «لا إخالك» لأن فعل الشرط ماض وهو كثير ، والبيت في الخصائص (2 / 433) ، والمحسب (2 / 192) ، وأمالي الشجري (1 / 185) ، وابن يعيش (1 / 80).
(2) هذا البيت من الطويل ، وهو لعروة بن الورد أبو الصعاليك ، انظر الديوان (ص 80). و «تشوف» من تشوف إلى الشيء أي تطلع ، و «المتنظر» من تنظره : أي تأني عليه.
والشاهد فيه : رفع جواب الشرط لأن الشرط ماض وهو كثير. والبيت في التذييل (6 / 829) واللسان (نظر).
(3) جرير بن عبد الله البجلي ، صحابي وكان جميلا. قال سيدنا عمر : هو يوسف هذه الأمة ، وقدمه في حروب العراق على جميع بجيله. انظر الخزانة (3 / 397).
(4) هذان بيتان من الرجز المشطور ، وقد أنشد البغدادي البيت الثاني ثالثا ضمن قصيدة مرجزة لعمرو بن خثارم البجلي أما البيت الثاني فهو :
إني أخوك فانظرن ما تصنع
و «الأقرع بن حابس» من الصحابة وكان عالم العرب في زمانه ، والشاهد فيه : رفع جواب الشرط «تصرع» لأن الشرط مضارع وهذا قليل والرجز في الكتاب (3 / 67) ، والمقتضب (2 / 72) ، وأمالي الشجري (1 / 84) ، والإنصاف (ص 623) وابن يعيش (8 / 157) ، والمقرب (1 / 275).
(5) هذا البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في ديوان الهذيليين (1 / 154) الشرح : الطوق : الطاقة ، والمطبعة : المملوءة ، وأصله من الطبع بمعنى الختم بالخاتم لأن الختم إنما يكون غالبا بعد الملء وضاره يضيره : ألحق به الضرر ، يصف قرية كثيرة الطعام من امتار منها وحمل فوق طاقته لم ينقصها شيئا. والشاهد فيه : رفع جواب الشرط «لا يضيرها» والشرط مضارع وهو قليل ، والبيت في الكتاب (3 / 70) ، والمقتضب (2 / 72) والشعر والشعراء (ص 59) ، وابن يعيش (8 / 158).
ومنه قراءة طلحة بن سليمان (1) : أينما تكونوا يدرككم الموت (2).
ورفعه عند سيبويه على وجهين : على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا ، وعلى حذف الفاء لأنه قال (3) : وقد يقولون : إن أتيتني آتيك [أي : آتيك] إن أتيتني ، وأنشد بيت زهير (4) ثم قال (5) : فإذا قلت آتي من أتاني فأنت بالخيار ، إن شئت كانت أتاني صلة ، وإن شئت كانت بمنزلها في إن ، ويجوز في الشعر : آتي من يأتني قال :

	4010 ـ فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها
 
	
	مطبّعة من يأتها لا يضيرها
 


كأنه قال : لا يضيرها من يأتها ، ولو أريد به حذف الفاء جاز.

منع أبو العباس صحة تقدير التقديم فقال (6) : وأما قوله :

	4011 ـ وإن أتاه خليل يوم مسألة
 
	
	يقول ... (7)
 


في القلب فهو محال ، وذلك لأن الجواب حده أن يكون بعد إن وفعلها الأول ، وإنما يعني بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو : ضرب غلامه زيد ، لأن حق الغلام أن يكون بعد زيد ، وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء ، فلو جاز أن يعني به التقديم لجاز أن يقول : ضرب غلامه زيدا ، يريد : ضرب زيدا غلامه.

وإن قرن المضارع الصالح للشرطية بالفاء وجب رفعه مطلقا سواء أكان الشرط مضارعا أم ماضيا كقوله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)(8) ، وقوله تعالى :(فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً)(9) ، وكقراءة حمزة (10) : إن تضل ـ
__________________

(1) هو طلحة بن سليمان أخو إسحاق بن سليمان الرازي وكان مقرئا صاحب قرآن ، ويعرف بطلحة السّمان. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (4 / 483 : 484) ، وغاية النهاية (1 / 341).
(2) سورة النساء : 78.
(3) انظر الكتاب (3 / 66).
(4) وهو : وإن أتاه خليل ... البيت.
(5) انظر الكتاب (3 / 70 ، 71).
(6) انظر المقتضب (2 / 67 ـ 70 ، 4 / 102).
(7) سبق شرحه والتعليق عليه.
(8) سورة المائدة : 95.
(9) سورة الجن : 13.
(10) انظر الكشف (1 / 320) والسبعة لابن مجاهد (ص 193) ، وقراءته بكسر الهمزة من «أن» ورفع «فتذكر».
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (1) ، وينبغي أن يكون الفعل بعد هذه الفاء خبر مبتدأ محذوف ، ولو لا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم المضارع ، لأنها حينئذ في تقدير الشرط ، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مظهر. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. وقال والده في شرح الكافية (2) : «أصل جواب الشرط أن يكون فعلا ماضيا صالحا لجعله شرطا ، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها ، فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل ، وينبغي أن يكون الفعل خبر مبتدإ ، ولو لا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان مضارعا لأن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تقدير السقوط ، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مصرح ، ومن ذلك قوله تعالى : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً)(3) ، ومثله قراءة حمزة : إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، وإذا كان الجواب ماضيا لفظا لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد ، لأنه إذا كان وعدا أو وعيدا حسن أن يقدر ماضي المعنى فعومل معاملة الماضي حقيقة ، ومثال الماضي حقيقة قوله تعالى : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ)(4) ، ومثال الماضي لفظا لا معنى مقرونا بالفاء قوله تعالى : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ)(5) ، وإلى هذا أشرت بقولي.

	ولا يلي [الفا] الماضي الآتي معنى 
 
	
	إلّا لوعد أو وعيد يعني 
 


ويجوز أن تكون الفاء عاطفة ويكون التقدير : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فيقال لهم : هل تجزون؟ كما قال تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ)(6) أي : فيقال لهم : أكفرتم؟ وإذا كان الجواب جملة اسمية [أو فعلية](7) لا تلي حرف الشرط وجب اقترانها بالفاء ليعلم ارتباطها بالأداة ، فإن ما لا يصح للارتباط مع الاتصال أحق بأن ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 282.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1594).
(3) سورة الجن : 13.
(4) سورة يوسف : 26.
(5) سورة النمل : 90.
(6) سورة آل عمران : 106.
(7) انظر البيان للأنباري (1 / 214) ، والتبيان للعكبري (284).
لا يصلح مع الانفصال ، فإذا قرن بالفاء علم الأرتباط ، والفعلية التي لا تلي حرف الشرط هي التي فعلها غير متصرف نحو قوله تعالى : (فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ)(1) ، وماض لفظا ومعنى نحو قوله تعالى : (فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(2) أو مطلوب به فعل أو ترك نحو قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ)(3) ونحو قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً)(4) في رواية (5) ابن كثير (6) ، ومما يجب اقترانه بالفاء لأنه لا يلي حرف الشرط المقرون بالسين أو سوف ، والمنفي بلن أو ما أو إن (7).
وبعد ذلك فالإشارة إلى أمور :

منها : أن شاهد [5 / 154] الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» إذا كان مضارعا مقرونا بـ «لم» قول الشاعر :

	4012 ـ وإن هو لم يحمل على النّفس ضيمها
 
	
	فليس إلى حسن الثّناء سبيل (8)
 


ومنها : أن المصنف في شرح الكافية أشار إلى ذكر سبب عدم جواز تقدم الاسم على الفعل مع أدوات الشرط غير «إن» فقال (9) : «وكان حق أدوات الشرط أن لا يليها إلا معمولها كغيرها من عوامل الفعل السالمة من شذوذ ، لكنها أشبهت الفعل في الدخول على معرب ومبنى ، وأشبهت الفعل المتعدي بكونها لا تكتفي بمطلوب واحد فجاز أن يليها الاسم أي : معمول فعلها ، وخصت إن لكونها في الشرط أصلا بكثرة ذلك فيها بشرط مضي الفعل» انتهى. ـ
__________________

(1) سورة الكهف : 40.
(2) سورة يوسف : 77.
(3) سورة آل عمران : 31.
(4) سورة طه : 112.
(5) لعله يقصد : في رواية قراءة ابن كثير.
(6) انظر الكشف (2 / 107) والسبعة لابن مجاهد (ص 424) وانظر (ص 700) من هذا التحقيق.
(7) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1597).
(8) هذا البيت من الطويل ، وهو للسموأل بن عادياء الغساني. كما في ديوانه (ص 90). واستشهد به على مجيء الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» مضارعا مقرونا بـ «لم» والبيت في التذييل (6 / 808) ، والهمع (1 / 63 ، 2 / 59) ، والدرر (1 / 39 ، 2 / 75).
(9) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1598).
وإنما اشترط (1) مضى الفعل لئلا يظهر القبح في كونها ظهر لها تأثير وفصل بينهما وبين معمولها بمعموله ، أما الفصل بغير معمول فعلها فلا يجوز إلا بـ «لا» خاصة سواء أكان ذلك في «إن» أم في غيرها من الأدوات نحو قوله :

	4013 ـ ومن لا يصانع في أمور كثيرة
 
	
	يضرّس بأنياب ويوطأ بميسم (2)
 


ومنها : أننا عرفنا من قول المصنف في جملة الشرط : «وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل» أن الاسم بعد أداة الشرط لا يجوز رفعه على الابتداء (3) ، لأن أداة الشرط مختصة بالأفعال ، فإن كان الاسم الذي وليها منصوبا فهو منصوب بفعل مضمر ، وإن كان مرفوعا فهو مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده إما من لفظه نحو :

(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(4) وإما من المعنى نحو :

4014 ـ لا تجزعي إن منفس أهلكته (5)
أي : إن هلك منفس ، والمنقول عن الكسائي أنه يجوز رفع الاسم بعدها على الابتداء قال (6) : وتكون الجملة الابتدائية في موضع جزم كما أن الجملة الجزائية إذا كانت اسمية تكون كذلك.

وكأنه حمل الشرط على الاستفهام فأجاز ذلك كما يجوز : أزيد قائم؟ والفرق :أن العرب لم يسمع منهم نحو : إن زيد قائم قمت ، وسمع منهم نحو : أزيد قائم؟ ـ
__________________

(1) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (6 / 809 : 810) وقد نقله عنه المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(2) هذا البيت من الطويل وهو لزهير في ديوانه (ص 13) وشرح شعر زهير لثعلب (ص 35) ، وقوله يضرس أي : يمضغ ، والميسم هو للبعير مثل الظفر للإنسان. والشاهد فيه الفصل بين «من» ومعمولها «يصانع» بـ «لا» ولا يجوز بغيرها والبيت في التذييل (6 / 810).
(3) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (6 / 811) ، وقد نقله عنه المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(4) سورة التوبة : 6.
(5) هذا صدر بيت من الكامل للنمر بن تولب وعجزه : وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي والمنفس ، المال النفيس. والشاهد فيه رفع الاسم بعد «إن» الشرطية بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده ، والتقدير : إن هلك منفس ، والبيت في الكتاب (1 / 134) ، (هارون) ، والمقتضب (2 / 74) ، وأمالي الشجري (1 / 332 ، 346) ، وابن يعيش (1 / 22 ، 2 / 38) ، والتذييل (6 / 811) ، وديوان النمر بن تولب (ص 72).
(6) انظر التذييل (6 / 811).
قال الشيخ (1) :«وما ذهب إليه الكسائي من جواز الابتداء بعد أداة الشرط قد ذكره سيبويه وجها رديئا ، فذكر (2) أن الاسم قد يرتفع بعد حرف الشرط بالابتداء إذا كان الخبر فعلا نحو : إن زيد قام أكرمتك ، وسهّل ذلك عنده وجود الفعل في الجملة الشرطية فكأنه لم يعدم الفعل ، قال (3) : وعلى هذا ينبغي أن يحمل بيت لبيد :

	4015 ـ فإن أنت لم ينفعك علمك 
 
	
	 ..... (4)
 


فيكون «أنت» مرفوعا بالابتداء لأنه لو حمله على الفعل بعده للزمه أن يقول فإن إياك لم ينفعك علمك ولا يجوز حمل «أنت» على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره قوله : لم ينفعك لأنه يلزم من ذلك تعدي فعل الضمير المرفوع إلى ضميره المتصل المنصوب ، إذ يصير التقدير : فإن لم ينفعك ، أما من لا يجيز الابتداء بعد أداة الشرط فإنه يذهب إلى [أن] «أنت» مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. التقدير : فإن ضللت ، قال : وأجاز السهيلي (5) أن يكون «أنت» في موضع نصب ، فيكون مما وضع فيه المرفوع موضع المنصوب كما فعل عكس ذلك حين قالوا : لم يضربني إلا إيّاه وفي الحديث الشريف : «من خرج إلى الصّلاة لا ينهزه إلّا إيّاها» (6) ، فعلى هذا يكون في تخريج البيت ـ أعني بيت لبيد ـ ثلاثة أقوال (7). ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 811 ، 812).
(2) في الكتاب (3 / 112): «واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال» وقال في (ص 113 ، 114): «واعلم أن قولهم في الشعر : إن زيد يأتك يكن كذا ، وإنما ارتفع على فعل هذا تفسيره».
(3) أي أبو حيان.
(4) هذا جزء بيت من الطويل وهو للبيد في ديوانه (ص 255) وتمامه :
	فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب 
 
	
	لعلك تهديك القرون الأوائل 
 


واستشهد به الشيخ أبو حيان على أن قوله «أنت» مرفوع بالابتداء ، ولا يجوز حمله على الفعل بعده ، كما لا يجوز حمله على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده ، والبيت في أمالي السهيلي (ص 43) والعيني (1 / 291) وشرح التصريح (1 / 105) ، والهمع (1 / 63 ، 2 / 59 ، 114).
(5) انظر أمالي السهيلي (ص 42 ، 43).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ بلفظ لا ينهزه إلا الصلاة» انظر صحيح البخاري بحاشية السندي (1 / 199) ، باب فضل صلاة الجماعة (2 / 14).
(7) إحداها : أن يكون مبتدأ ، والثاني : أن يكون فاعلا بفعل محذوف تقديره : فإن ضللت ، والثالث :أن يكون مفعولا لمحذوف تقديره : فإن إياك لم ينفعك علمك. انظر التذييل (6 / 812).
ومنها : أن قول المصنف مشيرا إلى الجواب : «وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا».
حيث جعل عدم صحة تقدير الجواب شرطا قانونا كليا لدخول «الفاء» فيه أحسن وأقرب مما ذكره المغاربة وهو أنهم لم يذكروا ضابطا ، بل عددوا الأماكن التي تدخلها «الفاء» مكانا مكانا ، قال ابن عصفور في المقرب (1) : «فإن كانت الثانية ـ يعني جملة الجزاء ـ أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما ، أو فعلا قد دخلت عليه قد ، أو السين أو سوف أو ما ، أو لن ، أو غير ذلك أدخلت عليها الفاء».
ثم ذكر (2) أن الاسمية بالنسبة إلى دخول «الفاء» كذلك.

ولو قال ابن عصفور : فإن كانت الثانية طلبا لكان أولى ، فإن العرض والتحضيض حكمهما في ذلك حكم الأمر والنهي.

يقال : إن الجملة الشرطية إذا وقعت جوابا وجبت «الفاء» فهي داخلة في ضابط المصنف ومسكوت عنها في كلام ابن عصفور.

ودخل تحت ضابط المصنف الجملة التعجبية (3) نحو : إن أقبل زيد فما أحسنه ، والقسم (4) نحو : إن تكرمني والله لأكرمنّك ، والجملة المصدرة بـ «ربّ» (5) نحو قول امرئ القيس :

	4016 ـ فإن أمس مكروبا فيا ربّ بهمة
 
	
	كشفت إذا ما اسودّ وجه الجبان (6)
 


والنداء نحو (7) : إن أتاك راج فيا أخا الكرام لا تهنه. ـ
__________________

(1) انظر المقرب (1 / 274) ، وقد نقله عنه بتصرف.
(2) أي ابن عصفور. انظر المقرب (1 / 275 ، 276).
(3) انظر التذييل (6 / 816).
(4 ، 5) المرجع السابق.
(6) البيت من الطويل وهو في ديوان امرئ القيس (ص 86) ، والبهمة : الأمر الذي لا يهتدي إليه ، يقول : أن أصابني الدهر أمسيت مكروبا فكم من أمر لا يهتدي إليه كشف حقيقته وبينت صوابه ، والشاهد فيه وقوع الجملة المصدرة بـ «رب» جوابا للشرط فوجب اقترانها بـ «الفاء» و «أيّا» حرف تنبيه. وانظر البيت في التذييل (6 / 816) ، والهمع (2 / 28) ، والدرر (2 / 22).
(7) انظر التذييل (6 / 817).
ومنها : أنك قد عرفت أن حذف هذه «الفاء» لا يجوز إلا في الضرورة والمنقول عن المبرد أنه يجيز ذلك في الكلام (1) ، وعند سيبويه (2) أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر قال ابن هشام (3) : «وهو الصحيح».
وقد أجاز (4) بعض النحويين حذفها في السعة إذا كان الشرط ماضيا حملا على :إن أتيتني آتيك وجعل من ذلك قوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)(5) ، وردّ (6) عليه ذلك بأن «إنكم لمشركون» جواب قسم محذوف قبل الشرط التقدير : والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون كما حذف في قوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ)(7) ، (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)(8).
وقد جاء (9) مع حذف «الفاء» حذف المبتدأ الذي دخلت «الفاء» عليه قال الشاعر :

	4017 ـ بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها
 
	
	بني ثعل من ينكع العنز ظالم (10)
 


التقدير : فهو ظالم ، قالوا (11) وحسّن حذف المبتدأ فيه أن «من» الشرطية هنا قريبة من الموصولة ، فكأنه توهّم [5 / 155] أن «من» موصولة وإن كان قد ـ
__________________

(1) ما نقل عن المبرد في هذه المسألة غير صحيح فكلامه في المقتضب صريح في أن حذف «الفاء» لا يجوز إلا في ضرورة الشعر فهو موافق لما ذهب إليه سيبويه ، فإذا كان سيبويه يرى أن حذف «الفاء» في قوله : الله يشكرها فالمبرد أيضا لم ير غير ذلك ، وأكثر من هذا فإن المبرد يرى أن حذف «الفاء» في الشعر جائز على ضعف ، فكيف يجيزه في كلام غير شعر. انظر المقتضب (2 / 70 / 71).
(2) انظر الكتاب (3 / 64).
(3) هو ابن هشام الخضراوي. انظر التذييل (6 / 817).
(4) هذا كلام أبي حيان في التذييل (6 / 819) ، وقد نقله المؤلف عنه دون أن يشير.
(5) سورة الأنعام : 121.
(6) للشيخ أبي حيان. انظر التذييل (6 / 819).
(7) سورة المائدة : 73.
(8) سورة الأعراف : 23.
(9) هذا الكلام نقله الشيخ أبو حيان عن ابن هشام الخضراوي ، انظر التذييل (6 / 817).
(10) هذا البيت من الطويل وثعل قبيلة في طيئ وبني ثعل منادى حذف منه حرف النداء : أي يا بني ثعل ونكع من نكعت الناقة : جهدتها حلبا والشرب بكسر الشين : الحظ من الماء.
والشاهد في قوله «ظالم» حيث حذف منه المبتدأ مع «الفاء» التي هي جواب الشرط أي : فهو ظالم.
والبيت في الكتاب (3 / 65) والعيني (4 / 448) ، والأشموني (4 / 21) ، واللسان (نكع).
(11) القائل هو أبو حيان. انظر التذييل (6 / 817 ، 818).
استعملها شرطا ، ونظير هذا تشبيههم «الذي» وهو موصول بـ «من» الشرطية فجزموا الفعل الواقع خبرا له تشبيها له بالجواب كما سيأتي ذكر ذلك حيث ذكره المصنف.

ومنها : أن النحاة اختلفوا في المضارع المرفوع الواقع في محل الجواب فقال سيبويه (1) : إنه دليل الجواب ، وعلى هذا فهو مؤخر عنده من تقديم ، وجواب الشرط محذوف ، وقال المبرد والكوفيون (2) : إنه هو الجواب وإن «الفاء» حذفت منه ، وقال آخرون (3) : إن أداة الشرط لما لم يظهر لها تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا لم يجزم الجواب ، فهو عند هؤلاء جواب لا دليل الجواب كما يقول سيبويه ولا على إضمار «الفاء» كما يقول المبرد ، ولكن قد عرفت أن بدر الدين ذكر أن سيبويه يجيز الوجهين وهما : تقدير التقديم ، وكون الجواب محذوفا وحذف «الفاء» ، وكلام الشيخ أيضا يقتضي ذلك فإنه قال (4) بعد إنشاده :

4018 ـ إنّك إن يصرع أخوك تصرع (5)
وقول الآخر :

	4019 ـ .....
 
	
	من يأتها لا يضيرها (6)
 


والفعل المرفوع إذ ذاك إما أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه أولا ، فإن كان نحو :

إنّك إن يصرع أخوك تصرع
وإن لم يكن نحو : إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر فذهب سيبويه إلى أن الأولى أن يكون في المسألة الأولى على نية التقديم والتأخير ، وفي الثانية على إضمار «الفاء» ، وجوز العكس وهو أن يكون الأول على إضمار «الفاء» والثاني على التقديم انتهى.

واعلم أن الزمخشري قال (7) في قوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 66 ـ 68).
(2) انظر المقتضب (2 / 68) ، والتذييل (6 / 830).
(3) انظر التذييل (6 / 830).
(4) انظر التذييل (6 / 820 ، 821) ، والكتاب (3 / 66 ، 67 ، 70 / 71).
(5 ، 6) سبق شرحه والتعليق عليه.

(7) انظر الكشاف (1 / 270).
خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً)(1) : إن «ما» من : وما عملت من سوء ، ليست شرطية لارتفاع تود.

وقد أبى الجماعة قبول ذلك منه وقالوا (2) : إن فعل الشرط إذا كان ماضيا واستفيد الجواب من مضارع بعده جاز رفع ذلك المضارع و [قد] تقدمت شواهد ذلك.

ولا شك أن كلام الزمخشري غير ظاهر ، وقد منع الشيخ كون «ما» المذكورة شرطية من وجه آخر لا لكون «تود» مرفوعا وهو : أن النية بـ «تود» التقديم على مذهب سيبويه ، فيكون دليلا على الجواب لا نفس الجواب قال (3) : فنقول إذا كان تود منويا به التقديم أدى إلى تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناه في العربية ، ألا ترى أن الضمير في قوله : «وبينه» عائد على اسم الشرط الذي هو «ما» فيصير التقدير : تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما عملت من سوء ، فيلزم من هذا التقدير تقديم المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز ، فإن قلت : لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط وإن كان الني به التقديم فقد حصل عود الضمير على الاسم الظاهر قبله ، وذلك نظير : ضرب زيد غلامه والفاعل رتبته التقديم ووجب تأخيره لصحة عود الضمير؟الجواب أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه لعود الضمير ، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل ، وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا دليله إذ ليست بعاملة في جملة الدليل ، [بل] إنما تعمل في جملة الجزاء ، وجملة الدليل لا موضع لها ، وحينئذ يتدافع الأمر لأنها من حيث هي دليل لا يقتضيها اسم الشرط ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط يقتضيها فتدافعا ، وهذا بخلاف : ضرب زيدا غلامه لأنها جملة واحدة والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا ، ولذلك جاز عند بعضهم ، ضرب غلامها هندا لاشتراك الفاعل المضاف للضمير والمفعول الذي عاد عليه الضمير في العامل ، وامتنع : ضرب ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 30.
(2) انظر التذييل (6 / 823).
(3) انظر التذييل (6 / 823 ، 824) وقد نقله عنه بتصرف.
غلامها جار هند لعدم الاشتراك في العامل ، قال : فهذا فرق ما بين المسألتين انتهى كلامه.

وفي مستند المنع الذي ذكره نظر ، لأنا لا نسلم أنه يلزم من اشتمال دليل الجواب المتأخر عن جملة الشرط على ضمير عائد على اسم الشرط اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل ، بل المعتبر في صحة تفسير الظاهر للمضمر في غير الأبواب المستثناه (1) تقدم ذلك الظاهر على ذلك المضمر لفظا ورتبة ، أو لفظا لا رتبة كما تقرر في علم النحو.

وأما اشتراك الاسم الذي اتصل به الضمير وصاحب الضمير أي : مفسره في عامل واحد فغير لازم بدليل جواز : ضرب غلامها بعل هند على القول الأصح ، فلم يشترك المفعول المضاف للضمير والاسم الذي عاد عليه الضمير في العامل ، وإنما احتيج في [نحو] ضرب غلامها هندا إلى أن يكون الذي عاد عليه الضمير مشاركا للمضاف إلى الضمير في العامل لأن الضمير عاد فيه على متأخر لفظا ورتبة ، فالتزموا في المفسر المشاركة لما قبله في العامل ليكون العامل منصبا عليهما معا فيخف الأمر في عود الضمير على ما هو متأخر من جهتين ، فكأن اشتراكهما في العامل نزلهما منزلة واحدة ، فلم يكن اشتراط المشاركة في العامل في المسألة المذكورة لأمر يرجع إلى جهة الاقتضاء الذي أشار إليه الشيخ ، بل لما ذكرته ، وإذا كان كذلك فلم يتحقق ما قرره من امتناع أن تكون «ما» من قوله تعالى : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ)(2) شرطية.

ومنها : أن المصنف ذكر في شرح الكافية مسألة وكأنه لم يذكرها في التسهيل وهي (3) : ما إذا تقدم على الشرط استفهام نحو : أإن تقم أقم؟ قال (4) : «فسيبويه (5) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن ، ويونس (6) يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني ، وإلى هذا أشرت بقولي :

	ويونس التّقديم [ينوي] فرفع 
 
	
	وعند سيبويه ذلك [5 / 156] امتنع 
 


__________________

(1) المعلوم أن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز ، ولكنهم استثنوا سبعة مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد ذكرها ابن هشام في المغني (ص 489 ـ 493).
(2) سورة آل عمران : 30.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1617).
(4) المرجع السابق.
(5) انظر الكتاب (3 / 83).
(6) المرجع السابق.
ومن حجة سيبويه (1) قوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ)(2)» انتهى.

ومعنى قوله : «إن سيبويه يجعل الاعتماد على الشرط» أن الجواب الذي يذكر يكون للشرط ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجزاء نحو قولك : هل إن قام زيد يقم عمرو؟ويونس لما نوى التقديم جعل الجواب محذوفا ، ولزم من ذلك كون فعل الشرط ماضيا لأنه محذوف الجواب فيقول : أإن أتيتني آتيك التقدير : آتيك إن أتيتني ، ولا يجوز عنده أإن تأتني آتك بجزمها ، ولا : أإن تأتني آتيك بجزم الأول ورفع الثاني إلا في الضرورة (3).
وأما وجه دليل سيبويه من الآية الشريفة فإنه لا يجوز أن يكون التقدير : أفهم الخالدون فإن مت؟ لأن الذي يقول : أنت ظالم إن فعلت ، فيحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه لا يقول : أنت ظالم فإن فعلت ، أن «الفاء» حرف استئناف يمنع ما قبلها أن يفسر ما بعدها (4).
قال الشيخ (5) : «وليس في ما ذكره دليل على فساد مذهب يونس ، لأن الكلام إنما كان في مسألة تقدمت همزة الاستفهام على أداة شرط بعدها مضارعان ، وليست الآية الشريفة من هذا في شيء» انتهى.

وأقول : إن الشيخ بنى الأمر على أن المسألة التي يأتي فيها خلاف يونس لا بد أن تكون أداة الشرط يتقدمها الاستفهام داخلة على مضارعين ، وأطال الكلام في ذلك بما توقف عليه كلامه.

والذي يقتضيه كلام المصنف وكلام ابن عصفور أن يونس يجعل الاعتماد على الاستفهام دون الشرط في كل مسألة باشر الاستفهام فيها أداة الشرط دون تقييد بمضارعين أو غيرهما.

وقد قال الشيخ (6) : «إن سيبويه رد على يونس بالقياس والسماع» فذكر ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 83).
(2) سورة الأنبياء : 34.
(3) انظر التذييل (6 / 825).
(4) انظر التذييل (6 / 825).
(5) انظر التذييل (6 / 825).
(6) انظر التذييل (6 / 826).
القياس ثم قال (1) : «وأما السماع» فذكر الآية الشريفة ـ أعني قوله تعالى :(أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ)(2).
ومنها : أنه قد تقدم أن المضارع الصالح للشرطية إذا قرن بـ «الفاء» يجب رفعه كقوله تعالى : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً)(3) ، وكقراءة حمزة (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)(4) أنه ينبغي أن يكون الفعل بعد هذه «الفاء» خبر مبتدأ محذوف ، وأنه لو لا ذلك الحكم بزيادة «الفاء».
وجزم المضارع لأنها حينئذ في تقدير الشرط ، لكن العرب التزمت رفع المضارع بعدها فعلم أنها غير زائدة وأنها داخلة على مبتدأ مقدر كما تدخل على مبتدأ مظهر ، فذكر الشيخ : ذلك (5) ثم قال (6) : «وإذا كان على ما قالوا فيكون قوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ) على قراءة حمزة (7) يكون المبتدأ ضمير الشأن أو القصة ، إذ قد رفع الظاهر فليس ثمّ اسم متقدم يعود عليه الضمير فيكون إذ ذاك الضمير ضمير الأمر أو القصة ، ولذلك إذا قلت : إن قام زيد فيقوم عمرو يكون التقدير : فهو يقوم عمرو ، والضمير إذ ذاك ضمير الأمر والشأن ، ثم قال : ويمكن أن يقال : إن ربط الجملة الشرطية المصدر جوابها بالمضارع يكون بأمرين : أحدهما :بجزم المضارع ، والآخر : بالفاء ورفعه ، لأنه لو رفع ولم تدخل الفاء لتوهم فيه أنه على نية التقديم كما قال سيبويه (8) في قوله : إن قام زيد يقوم عمرو ، فيكون إذ ذاك للربط طريقان ولا يحتاج إلى تكلف الإضمار في كل مكان وخصوصا تكلف إضمار القصة أو الشأن إذا لم يمكن أن يعود الضمير على سابق ، وكما ربطت الفاء الجملة الاسمية كذلك ربطت الجملة الفعلية المصدرة بالمضارع إذا لم يؤثر فيه الشرط الجزم». انتهى.

ولا يخفى أن هذا الذي ذكره فيه هدم لقاعدة الباب ، لأن الأداة طالبة للجواب كما هي طالبة للشرط ، وإذا كانت طالبة كانت منصبة عليه عاملة فيه كما سيأتي أنه ـ
__________________

(1) أي : الشيخ أبو حيان.
(2) سورة الأنبياء : 34.
(3) سورة الجن : 13.
(4) سورة البقرة : 282.
(5) انظر التذييل (6 / 831 ، 832).
(6) التذييل (6 / 832).
(7) انظر القراءة المذكورة في السبعة لابن مجاهد (ص 193) والكشف (1 / 320).
(8) انظر الكتاب (3 / 66).
[العامل في الجواب]
قال ابن مالك : (وجزم الجواب بفعل الشّرط [لا] بالأداة وحدها ، ولا بهما ، ولا على الجوار خلافا لزاعمي ذلك).
المذهب الصحيح ، فإذا كان الجواب صالحا لمباشرة الأداة بان يكون صالحا لكونه شرطا جزم لفظا ، وكان جزمه دليلا على ارتباطه بما قبله ، وإذا لم يكن صالحا للشرطية أتى بـ «الفاء» لتدل على الارتباط ، إذ شأنها أن تصل ما بعدها بما قبلها ، وحكم على محله بالجزم ، فقد ثبت لنا أن «الفاء» إنما يحتاج إليها عند عدم صلاحية ما تباشره لأن يكون شرطا ، ولزم من ذلك أنها إذا باشرت ما هو صالح للشرطية أن يقدر قبله مبتدأ فتصير الجملة اسمية لتكون «الفاء» واقعة موقعا تستحقه ، ولو لم يكن الأمر كذلك لقال النحاة ابتداء : إن ربط الجملة الشرطية المصدرة بالمضارع يكون بأمرين أحدهما : بجزم المضارع ، والآخر : بالفاء ورفعه ، وهم لم يقولوا ذلك.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «اختلف في الجازم لجواب الشرط إذا حذفت منه الفاء ، فعند الكوفيين (2) هو مجزوم على الجوار كخفض «خرب» من قولهم : هذا جحر ضبّ خرب (3) ، ويبطله أمور ثلاثة :

أحدها : أن الخفض على الجوار لا يكون واجبا وجزم الجواب واجب.

الثاني : أن الخفض على الجوار لا يجوز إلا بعد مخفوض خفضا لتحصل المشاكلة ، وجزم الجواب يكون بعد جزم ظاهر وغير ظاهر.

الثالث : أن الخفض على الجوار لا يكون مع الاتصال ، وجزم الجواب يكون مع الاتصال والانفصال فعلم أنه ليس مجزوما على الجوار ، فجزمه إما بفعل الشرط ، وإما بأداته ، وإما بهما ، لا جائز أن يكون جزمه بالأداة وحدها ، لأن الجزم في الفعل نظير [5 / 157] الجر في الاسم وليس في عوامل الجر ما يعمل في شيئين دون إتباع ، فوجب أن تكون عوامل الجزم كذلك تسوية بين النظيرين ، ولئلا يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى ، وأيضا فإن العوامل على ضربين أحدهما : ما يعمل عملا ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 79).
(2) انظر المسألة (ص 84) من مسائل الإنصاف (ص 602 ـ 615) ، وانظر التذييل (6 / 835).
(3) انظر الكتاب (1 / 436) (هارون) والإنصاف (ص 607).
متعددا ، والثاني : ما يعمل عملا غير متعدد ، والعامل عملا متعددا لا بد في عمله من اختلاف ، أن يغاير معنى معموليه ليمتاز أحدهما من الآخر ، والشرط والجواب متغايران فلو كان عاملهما واحدا لوجب اختلاف عمليهما وجوب ذلك في الفاعل والمفعول ، فالحكم على أداة الشرط بأنها جازمة للجواب مع أنها جزمت الشرط حكم بما لا نظير له ، فوجب منعه.

ولا جائز أن يكون جزم الجواب بالأداة والشرط معا لأن كل عامل مركب من شيئين لا يجوز انفصال جزئيه ولا حذف أحدهما كـ «إذما» و «حيثما» بخلاف أداة الشرط وفعله فإن انفصالهما جائز نحو : إن زيدا تكرم يكرمك ، وقد يحذف فعل الشرط دون الأداة كقوله :

	4020ـ فطلّقها فلست [لها] بكفء
 
	
	وإلّا يعل مفرقك الحسام (1)
 


فلو كان العمل لهما معا وجب لهما ما وجب لـ «إذ ما» و «حيثما» من عدم الإفراد والانفصال ، وإذا بطل جزم الجواب بما سوى فعل الشرط تعيّن كونه مجزوما بفعله لاقتضائه إياه بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام ، وعلى هذا يؤول قول سيبويه : واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال ويجزم الجواب بما قبله (2) ، لأن ترك تأويله يقتضي أن يكون للفاعل والمفعول حظ في جزم الجواب وذلك لا يصح اتفاقا وقد دل الدليل على أن جزم الجواب ليس بالأداة والشرط معا ، ولا بالأداة وحدها فلم يبق ما يحمل عليه قول سيبويه إلا فعل الشرط وحده ، وبهذا الجواب يسلم من ترجيح الاسم على الفعل في العمل مع أصالته وفرعية الاسم ، وذلك أن الاسم قد عمل في جنسه نحو : هذا ضارب زيدا ، وفي غير جنسه نحو : من يكرمني أكرمه ، فلو لم يكن جزم الجواب بفعل الشرط لزم كون الفعل مقصور العمل على غير جنسه وذلك انحطاط أصل عن رتبة فرع ، فإذا كان جزم الجواب بفعل الشرط ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر وهو للأحوص في ديوانه (ص 184).
الشرح : الخطاب في قوله فطلقها لمطر في البيت قبله والضمير لامرأته وكانت جميلة وكان مطر دميم الخلقة فأمره بطلاقها لأنه ليس كفأ لها ، والمفرق وسط الرأس ، والحسام السيف ، والشاهد فيه حذف فعل الشرط وبقاء الأداة والتقدير وإن لا تطلقها يعل ... ، والبيت في الإنصاف (1 / 72) والتذييل (6 / 834) ، والمغني (ص 647) وشرح شذور الذهب (ص 343) ، والعيني (4 / 435).
(2) انظر الكتاب (3 / 62).
أمن ذلك فوجب القول به انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وهذه الأقوال في جازم الجواب أربعة :
أحدها : أنه الجوار وقد عرفت أنه مذهب الكوفيين ، وقد ردّ ذلك عليهم بما تقدم ذكره.

ثانيها : أنه فعل الشرط وهو مذهب الأخفش (1) قال : «لأنه مستدع للجواب بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام» وقد عرفت أنه مختار المصنف (2).
ثالثها : أنه الأداة وفعل الشرط (3).
رابعها : أنه الأداة وحدها قال الشيخ (4) : «وهو مذهب المحقيين من البصريين (5) ، وعزاه السيرافي (6) إلى سيبويه ، وهو مختار الحذاق من المتأخرين كالجزولي (7) ، والأبّذيّ (8) ، وابن عصفور (9)» انتهى.

والذي يظهر أنه هو الحق ، لأن الأداة هي الطالبة للجواب كما هي طالبة للشرط.

وأما قول بدر الدين : إنه ليس في عوامل الجر ما يعمل في شيئين فوجب أن تكون عوامل الجزم كذلك «فيقال» في جوابه : إن العمل إنما يكون بحسب الاقتضاء ، وعامل الجر إنما اقتضى شيئا واحدا فكيف يعمل في شيئين؟وأما قوله : إن العامل عملا متعددا لا بد في عمله من اختلاف ، أن يغاير معنى معموليه ليمتاز أحدهما من الآخر والشرط وجوابه متغايران ، فلو كان عاملهما واحدا ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 254) والتذييل (6 / 833) ، ومنهج الأخفش الأوسط (ص 79).
(2) كما يفهم ذلك من نص التسهيل في الصفحة السابقة.
(3) انظر الإنصاف (2 / 602) وهو مذهب بعض البصريين ، ونسب للخليل وسيبويه ، انظر التذييل (6 / 834).
(4) انظر التذييل (6 / 834).
(5) انظر الإنصاف (2 / 602).
(6) ليس في كلام السيرافي ما يشير إلى أنه نسب ذلك لسيبويه قال في شرحه للكتاب (خ) ج 3 ورقة 229 / بـ «وقوله : وبنجزم الجواب بما قبله ، ويجوز أن يكون بجملة ما قبله وهو : إن والشرط ، ويحتمل أن يكون بإن وحدها ، والاختيار عندي أن يكون بإن وحدها».
(7) انظر المقدمة الجزولية (ص 42 ، 43) بتحقيق د / شعبان عبد الوهاب محمد.
(8) في بغية الوعاة (2 / 367) ، (باب الكني والألقاب): «والأبّذيّ جماعة أشهرهم من المتقدمين أبو الحسن على بن محمد بن على الكتامي شيخ أبي حيان» فلعله المقصود هنا.
(9) انظر شرح الجمل (2 / 204) تحقيق صاحب أبو جناح.
[الجزم بإذا حملا على غيرها وإهمال غيرها حملا عليها]
قال ابن مالك : (قد يجزم بإذا الاستقباليّة حملا على «متى» ، وتهمل «متى» حملا على «إذا» ، وقد تهمل «إن» حملا على «لو» والأصحّ امتناع حمل «لو» على «إن» ، وقد يجزم مسبّب عن صلة الّذي تشبيها بجواب الشّرط).
لوجب اختلاف عمليهما .. إلى آخر كلامه فيقال في جوابه : إن هذا الذي ذكره إنما يتصور في معمول يقبل من أنواع الإعراب غير ما التبس به المعمول الآخر كما أن المفعول يقبل النصب مع أن الفاعل مرفوع ، وما نحن فيه لا يمكن فيه ذلك ، وبيانه أن الفعل إنما له من الإعراب الذي تحدثه العوامل اللفظية نوعان وهما : النصب والجزم ولا شك أن النصب متعذر لأن العامل الذي عمل في الشرط إنما عمل جزما فثبت أنه عامل جزم ، وإذا ثبت له ذلك امتنع فيه أن ينصب فعل الجواب ، وإذا امتنع النصب تعين الجزم ، إذ ليس للعامل اللفظي الداخل على الفعل غيرهما ، ثم من المعلوم أن العامل هو ما يتقوم به المعنى المقتضي ، ولا شك أن الشرط وجوابه إنما يتقومان بالأداة فوجب نسبة العمل فيها إليها.

فإن قال الإمام بدر الدين : الشرط يتقوّم بالأداة والجواب يتقوّم بالأداة وبالشرط معا فيجب على هذا أن تكون الأداة والشرط هما العاملان في الجواب!!
أجيب بأنك أنت [قد] أبطلت أن يكون الجزم بالأداة والشرط معا ، ولا شك أنه إبطال صحيح ، وإذا كان كذلك تعين أن الأداة هي العاملة فيهما ، ولا شك أن كون الأداة هي الجازمة للشرط والجواب هو الذي تركن إليه النفس ، ولم ينتهض الأمر الذي استدل به على بطلانه فتعيّن الاستمساك به.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «إذا في الكلام على ضربين : ظرف زمان مستقبل وحرف مفاجأة ، فالتي هي حرف مفاجأة مختصة بالجمل الاسمية ولا عمل لها ، والاستقبالية مختصة بالجمل الفعلية وتأتي على وجهين :

أحدهما : أن تكون خالية من معنى الشرط نحو : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) [5 / 158] وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى)(2).
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 81).
(2) سورة الليل : 1 ، 2.
والثاني : أن تكون متضمنة معنى الشرط وهو الغالب فيها نحو قوله تعالى : (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ)(1). وهي كالخالية من معنى الشرط في عدم استحقاق عمل ، لأن إذا الشرطية مختصة بالتعليق على الشرط المقطوع بوقوعه حقيقة أو حكما كقولك : آتيك إذا احمرّ البسر ، وإذا قدم الحاجّ ، ولو قلت : آتيك إن احمرّ البسر كان قبيحا (2) ، فلما خالفت إذا «إن» وأخواتها فلم تكن للتعليق على الشرط المشكوك في وقوعه فارقتها ، في حكمها فلم يجزم بها في السعة ، بل تضاف إلى الجملة ، وإذا وليها المضارع كان مرفوعا كقوله تعالى (وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ)(3) ، وأما في الشعر فساغ الجزم بها حملا على «متى» قال سيبويه (4) : وقد جازوا بها في الشعر مضطرين شبهوها بإن وحيث رأوها لما يستقبل وأنها لا بد لها من جواب ، قال قيس بن خطيم (5) :

	4021 ـ إذا قصرت أسيافنا كان وصلها
 
	
	خطانا إلى أعدائنا فنضارب (6)
 


القافية مكسورة (7) ، وقال الفرزدق :

	4022 ـ ترفّع لي خندف والله يرفع لي 
 
	
	نارا إذا خمدت نيرانهم تقد (8)
 


__________________

(1) سورة البقرة : 14.
(2) انظر الكتاب (3 / 60).
(3) سورة الشورى : 29.
(4) انظر الكتاب (3 / 61).
(5) انظر الديوان (ص 88) ، وهو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد ، شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية ، قتل قبل أن يدخل الإسلام. انظر ترجمته في الخزانة (3 / 168 ، 169) ، والأعلام (5 / 205).
(6) هذا البيت من الطويل ومعناه : إذا قصرت سيوفنا في لقاء الأعداء عن الوصول إليهم حشاهم بخطانا في أقدامنا عليهم حتى تنالهم. والشاهد فيه الجزم بـ «إذا» تشبيها لها بـ «إن» بدليل جزم «فنضارب» عطفا على «كان» التي في محل جزم لأنها جواب «إذا» وهذا ضرورة. والبيت في المقتضب (2 / 55) وأمالي الشجري (1 / 333) ، وابن يعيش (4 / 97 ، 7 / 47) ، والتذييل (6 / 838).
(7) هذه العبارة من كلام الإمام بدر الدين وليست عبارة سيبويه.
(8) هذا البيت من البسيط وهو للفرزدق في ملحقات ديوانه (ص 216).
ومعناه : ترفع لي قبيلتي من أشرف ما هو في الشهرة كالنار المتوقدة إذا قعدت بغيري قبيلته ، وخندف أم مدركة وطابخة ابني إلياس ، وتميم من ولد طابخة فلذلك فخر بخندف على قيس عيلان بن مضر.
والشاهد فيه جزم «تقد» على جواب «إذا» لأنه قدرها عاملة عمل «إن» ضرورة. وانظر البيت في المقتضب (2 / 55) ، وأمالي الشجري (1 / 333) ، وابن يعيش (7 / 47) ، والخزانة (3 / 162) والأشموني (4 / 13).
وأنشد الفراء (1) :

	4023ـ استغن ما أغناك ربّك بالغنى 
 
	
	وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (2)
 


وقال الآخر (3) :

	4024ـ وإذا نطاوع أمر سادتنا
 
	
	لا يثننا بخل ولا جبن (4)
 


قال الشيخ رحمه‌الله تعالى ـ يعني والده ـ : وليس قائل [هذا] مضطرا لأنه لو رفع : نطاوع لم يكسر الوزن ولم يزاحفه (5).
وقد تهمل «متى» فيرفع الفعل بعدها حملا على «إذا» وهو غريب ومنه «إنّ أبا بكر رجل أسيف وأنّه متى يقوم مقامك رقّ» (6).
وقد تهمل «إن» حملا على «لو» كما في الحديث الشريف : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإنّك إن لا تراه فإنّه يراك» (7).
وأجاز الجزم بـ «لو» في الشعر قوم منهم الشجري واحتج (8) بقول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر معاني القرآن (3 / 158) ، ولم ينسبه.
(2) هذا البيت من الكامل ، وقائله عبد قيس بن خفاف بن عمرو ، من البراجم ، وروايته في معاني القرآن : واستغن ، ويروى : فتحمل ـ بالحاء المهملة ـ والشاهد فيه المجازاة بـ «إذا» في ضرورة الشعر حيث جاء قوله فتجمّل مجزوما في جوابها. والبيت في المغني (ص 93 ، 96 ، 698) ، وشرح شواهده (ص 271) ، والخزانة (2 / 176) (عرضا) ، والهمع (1 / 206).
(3) أنشده الفراء في المعاني (3 / 158) ، وقال : «أنشدني بعضهم».
(4) هذا البيت من الكامل واستشهد به على المجازاة بـ «إذا» فجزم «نطاوع» و «يثننا» على الشرط والجزاء ، وظاهر كلام ابن مالك الذي ذكره بدر الدين أن ذلك ليس ضرورة ، لأن الشاعر ليس مضطرا ، وظاهر كلام الفراء أن ذلك ضرورة فإنه بعد إنشاده هذا البيت قال : «وأكثر الكلام فيها الرفع» والبيت في معاني القرآن بتقديم «جبن» على «بخل» انظر التذييل (6 / 839).
(5) أي لم يدخله الزحاف بتسكين الثاني المتحرك وهو الإضمار في علم العروض.
(6) أخرجه البخاري في كتاب «بدء الخلق» عن عائشة رضى الله عنها. انظر صحيح البخاري بحاشية السندي (2 / 242) ، ورواه في كتاب «الصلاة» بلفظ آخر (1 / 122).
(7) رواه البخاري في كتاب «الإيمان» (1 / 19) بلفظ «فإن لم تكن تراه».
(8) بالبحث في «أمالي ابن الشجري» وجدت أنه لم يجز الجزم بـ «لو» فضلا عن أنه يحتج لذلك ، ولكنه تعرض لذكر بيت حدث فيه الجزم بلو ثم قال : «جزم بلو وليس حقها أن يجزم بها لأنها مفارقة لحروف الشرط وإن اقتضت جوابا كما تقتضيه إن الشرطية ، وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي إلى
	4025 ـ لو يشأ طار به ذو ميعة
 
	
	لا حق الآطال نهد ذو خصل (1)
 


قال الشيخ رحمه‌الله تعالى (2) : وهذا لا حجة فيه لأن من العرب من يقول : جاء يجئ وشاء يشأ بترك الهمزة ، فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة «يشاء» فقال : يشا ، ثم أبدل الألف همزة كما قيل في : عالم وخاتم ، عألم وخأتم ، وكما فعل ابن ذكوان (3) في قوله تعالى : (تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ)(4).
والأصل : منسأة مفعلة من : نسأته : زجرته بالعصا ، فأبدل الهمزة ألفا ثم أبدل الألف همزة ساكنة فعلى ذلك يحمل قوله : لو يشأ ، وأما قول الشاعر :

	4026 ـ تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت 
 
	
	إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا (5)
 


فهو من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرأ أبو عمرو (6) وينصركم (7) ـ
__________________

الاستقبال كقولك : إن خرجت غدا خرجنا ، ولا تفعل ذلك لو وإنما تقول : لو خرجت أمس خرجنا «ثم قال : «وقد جاء الجزم بلو في مقطوعة لامرأة من بني الحرث بن كعب» ثم ذكر ثلاثة أبيات ثانيهما بيت الشاهد. انظر أمالي الشجري (1 / 186 ، 187) ، فابن الشجري لم يجز الجزم بـ «لو» ولم يحتج لذلك كما هو واضح من هذا النص ولكنه حين رأي ذلك في البيت الذي أورده وهو :
	إن الوفاء كما اقترحت فلو تكن 
 
	
	حيا اذن ما كنت بالمزداد
 


أراد أن يقول : أن هذا ليس بغريب فقد ورد الجزم بها عن الثقات من العرب.
(1) هذا البيت من الرمل : الشرح : الميعة : النشاط وأول جرى الفرس ، واللاحق الضامر ، والآطال جمع : إطل ـ بكسر الهمزة وسكون الطاء وكسرها ، وهي الخاصرة ، فاستعمل الشاعر الجمع فيما فوق الواحد ، ونهد : جسيم ، وخصل ـ بضم الخاء وفتح الصاد ـ جمع : خصلة وهي القطعة من الشعر ، والضمير في «يشأ» يرجع إلى الفارس المذكور في البيت قبله.
والشاهد فيه الجزم بـ «لو» وقد رد الاحتجاج به العلامة ابن مالك ، والبيت في المغني (ص 271 ، 698) وشرح شواهده (ص 664) ، والخزانة (4 / 521) ، والهمع (2 / 64).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1633 ، 1664).
(3) انظر الحجة لابن خالويه (ص 293) والكشف (2 / 203) وفيه «قرأه نافع وأبو عمرو بألف من غير همزة وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فإنه أسكن الهمزة».
(4) سورة سبأ : 14.
(5) هذا البيت من البسيط وهو للقيط من زرارة كما في اللسان (تيم) ، وقوله «تامت» من : تيّمه الحب إذا استعبده ، والشاهد فيه قوله «لو يحزنك» حيث جزم بـ «لو» وخصوه بضرورة الشعر ، والبيت في التذييل (6 / 842) والمغني (ص 27) ، وشرح شواهده (ص 665) ، والأشموني (4 / 14 ، 43).
(6) انظر الحجة لابن خالويه (ص 77) والكشف (1 / 240) ، وفيه «قرأه» أبو عمرو بإسكان الراء.
(7) سورة التوبة : 14.
و (يشعركم) (1) وكما قرأ بعض السلف (2) : ورسلنا لديهم يكتبون (3) بسكون اللام.

وأشار بقوله : «وقد يجزم مسبّب عن صلة الّذي تشبيها بجواب الشّرط» إلى ما أنشد ابن الأعرابي (4) من قول الشاعر :

	4027 ـ لا تحفرن بئرا تريد أخا بها
 
	
	فإنّك فيها أنت من دونه تقع 
 

	كذاك الّذي يبغي على النّاس ظالما
 
	
	تصبه على رغم عواقب ما صنع (5)
 


انتهى كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى.

واعلم أن «إذا» قد تقدم الكلام عليها مشبعا محررا في باب «المفعول فيه» (6) فالناظر بمراجعته ذلك يكتفي به عن غيره ، ولا حاجة إلى الإطالة بإعادته هنا.

وأما جزم المسبب عن صلة الذي فقال الشيخ (7) : «إنه مذهب الكوفيين قال : وليس مذهب البصريين» انتهى. هذا تنبيه من الشيخ على المذاهب لا دفع لما ذكره المصنف ، فإن عبارته قد أشعرت بأن ذلك في غاية القلة ، ولا شك أنه مسموع فأشار إلى أنه سمع ، أما كونه مذهبا لقوم دون قوم فلم يتعرض إلى ذلك.

قال الشيخ (8) : وقد يجزم أيضا مسبب عن نكرة موصوفة تشبيها بجواب الشرط قال الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 109.
(2) انظر الاتحاف (ص 238).
(3) سورة الزخرف : 80.
(4) ابن الأعرابي : محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله ، راوية ناسب علّامة باللغة ، من أهل الكوفة ، كان أحول ، مات بسامراء سنة (231 ه‍) ، له تصانيف كثيرة منها : «أسماء الخيل وفرسانها» و «تاريخ القبائل» و «النوادر» وغيرها. انظر ترجمته في الفهرست (ص 102 ، 103) ونزهة الألباب (ص 150 ـ 153) ، والبغية (1 / 105 ، 106) ، والأعلام (6 / 131).
(5) هذان البيتان من الطويل لقائل مجهول ، والشاهد في قوله «تصبه» فإنه مسبب عن صلة «الذي» وقد جزم تشبيها له بجواب الشرط. وانظر البيتين في التذييل (6 / 842 ، 843).
(6) انظر التسهيل (ص 93 ، 94).
(7) انظر التذييل (6 / 842).
(8) انظر التذييل (6 / 843) وقد نقله عنه بتصرف.
[حكم تقديم معمول الشرط أو الجواب عليهما]
قال ابن مالك : (ويجوز نحو : إن تفعل زيد وفاقا لسيبويه ، ونحو :إن تنطلق خيرا تصب خلافا للفرّاء).
	4028 ـ وكلّ امرئ بغى على النّاس ظالما
 
	
	تصبه على رغم عواقب ما صنع (1)
 


وقال الآخر :

	4029 ـ وإنّ امرأ لا يرتجى الخير عنده 
 
	
	يكن هيّنا ثقلا على من يصاحبه (2)
 


قال (3) : وهذا كله ضرورة ، ونظير هذا التشبيه دخول «الفاء» في الخير تشبيها بجواب الشرط نحو : كلّ رجل يأتني فله درهم ، والذي يأتني فله درهم ، إلا أن هذا جائز في الكلام وذلك لم يسمع إلا في الشعر. انتهى.

ولا يخفى أن بين الشبيهين في البابين فرقا ، لأن «الفاء» إنما دخلت في الخير لشبه المبتدأ باسم الشرط وشبه الخبر بالجواب كما عرف ذلك في موضعه ، ولهذا اشترطوا فيه أن يكون الخير مستحقا بالصلة أو الصفة.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (4) : ويجوز في الشرط بـ «إن» تقديم معموله عليه وحده باتفاق ، وأجاز سيبويه (5) والكسائي (6) نحو : إن طعامنا تأكل نكرمك ، وفي الجزاء المجزوم بـ «إن» تقديم معموله عليه نحو : إن تكرمنا طعامك نأكل ، وإن تنطلق خيرا تصب كما جاز مثله في الشرط ، وأنشد الكسائي (7) : ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لقائل في قوله «تصبه» فإنه مسبب عن نكرة موصوفة هي قوله «امرئ» الموصوف بجملة «يبغي على الناس» وقد جزم تشبيها له بجواب الشرط.
(2) هذا البيت من الطويل وهو لأبي الأسود الدؤلي ملحقات ديوانه (ص 229) والشاهد في قوله «يكن» ، حيث جزم تشبيها له بجواب الشرط لأنه مسبب عن نكرة موصوفة هي قوله «امرأة» الموصوفة بجملة «لا يرتجى الخير عنده».
(3) أي : الشيخ أبو حيان.
(4) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 84).
(5) انظر الكتاب (3 / 113 ، 114).
(6) انظر معاني الفراء (1 / 422) ، والإنصاف (ص 621).
(7) انظر معاني الفراء (1 / 423).
	4030ـ وللخيل أيّام فمن يصطبر لها
 
	
	ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (1)
 


ومنع ذلك الفراء (2) وأوجب في الجزاء إذا تقدم معموله الرفع على القلب أو على تقدير «الفاء» نحو : إن تنطلق خيرا تصيب ، وجعل «الخير» في البيت صفة لـ «الأيام».
وإن صدر الجزاء باسم يليه فعل مسند إلى ضميره فالوجه ذكر «الفاء» ورفع الفعل نحو : إن يفعل فزيد بفعل ، وأجاز سيبويه (3) ترك «الفاء» والجزم نحو : إن تفعل زيد يفعل ، ووجهه أن يكون الاسم مرفوعا بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر لصحة عمله في محل الاسم السابق لو خلا عن الشاغل ، ومنع ذلك الفراء والكسائي (4) ، أما الفراء فمنعه له متّجه على أصله فإنه [5 / 159] لما منع عمل الجواب المجزوم فيما قبله وجب عليه أن يمنع تفسيره عاملا فيما قبله ، وأما الكسائي فإنه يجيز عمل الجواب المجزوم فيما قبله ، فقد كان ينبغي له أن يجيز تفسيره عاملا فيما قبله ، اللهم إلا أن يكون مذهب الكسائي امتناع إضمار الفعل على شريطة التفسير إلا عند وجود الموجب لإضماره أو المرجّح أو المسوى ، فحينئذ يكون نحو : إن تنطلق زيد يفعل ممتنعا عند الكسائي لوجوب كون «زيد» مبتدأ ، وكون الفعل خبره وامتناع جزم الخبر انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

والذي ذكره المصنف مسألتان :
أما الأولى :
وهي إن تفعل زيد يفعل فقال الشيخ (5) : «قد اختلف رأي المصنف في هذه ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وقائله طفيل الغنوي في ديوانه (ص 16) وقوله «الخير تعقب» الخير : مفعول مقدم لـ «تعقب» ومعناه : تحدث الخير في عاقبة أمرها ، وفيه الشاهد فإن «تعقب» واقع جواب في الشرط الذي هو «من» ويدل على ذلك أنه مكسور الروي ، وقد تقدم عليه معموله وهو «الخير» وهذا جائز على مذهب سيبويه والكسائي ومنعه الفراء. والبيت في الإنصاف (ص 621) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 256) ، والخزانة (3 / 642).
(2) انظر معاني القرآن (1 / 422 ، 423) ، والإنصاف (ص 621).
(3) قال في الكتاب (3 / 114) «فإن قلت : إن تأتني زيد يقل ذاك جاز على قول من قال : زيدا ضربته ، وهذا موضع ابتداء».
(4) انظر معاني القرآن (1 / 422).
(5) انظر التذييل (6 / 844).
المسألة ، ففي هذا الكتاب وافق سيبويه ، وفي شرح الكافية اختار المنع ، وقال : أجاز ذلك سيبويه دون سماع ، ومنعه الكسائي والفراء ، وبقولهما أقول» انتهى.

وقد عرفت ما قاله بدر الدين من أن توجيه ذلك أن يكون ذلك أن يكون الاسم مرفوعا بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر لصحة عمله في محل الاسم السابق لو خلا عن الشاغل ، إلا أن في ما قاله نظرا.

وأما المسألة الثانية :
فقد اقتصر المصنف فيها على ذكر حكم واحد وهو : تقديم معمول الجواب المجزوم عليه ، وكلامه في الكافية يزيد على ذلك فإنه قال (1) :

	وقد يلي الجزاء ما فيه عمل 
 
	
	عند سوى الفرّا وشيخه قبل 
 

	كزيدا إن تسل يبن وكالمنى 
 
	
	إن تزك تبلغ رأياه حسنا
 


وقال في شرح ذلك (2) : «مثال إيلاء الجزاء ما عمل فيه قول طفيل الغنوي :

	4031ـ وللخيل أيّام فمن يصطبر لها
 
	
	ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (3)
 


قال : ولم يجز الفراء (4) مثل هذا ، وهو محجوج بالنقل ، وأجاز هو والكسائي (5) تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط ، نحو : المنى إن تزك تبلغ ، وأجاز الكسائي (6) وحده : زيدا تسأل يبن» انتهى.

فذكر ثلاث مسائل :
الأولى :
تقديم معمول الجزاء المجزوم عليه وذكر أن الفراء يمنعه.

الثانية :
تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط ، وذكر أن الكسائي والفراء يجيزان ذلك. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1594).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 2600) وقد نقله عنه بتصرف.
(3) سبق شرحه والتعليق عليه في الصفحة السابقة.
(4) انظر معاني القرآن (1 / 422 ، 423).
(5) انظر معاني القرآن (1 / 422).
(6) انظر التذييل (6 / 847) ، والهمع (2 / 61).
ـ الثالثة :
تقديم معمول الشرط على أداته ، وذكر أن الكسائي وحده يجيزها.

وقد ذكر الشيخ (1) أن هذا الذي تقدم الكلام عليه ثبت في نسخة ابن المصنف قال (2) :«والذي ثبت في كتابي بعد قوله : خلافا لزاعمي ذلك ، قوله : ولا يمنع جزمه تقديم معموله عليه ، ولا يعمل في ما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم خلافا للكوفيين في المسألتين.

ثم شرح ذلك بأن قال (3) : «مثال تقديم معمول الجواب المجزوم عليه : إن تأتني خيرا تصب قال : ونسب المنع إلى الكوفيين ، والذي ثبت في نسخة ابن المصنف أن الذي خالف فيها هو الفراء وهو الصحيح لأن الكسائي وهو رأس الكوفيين وافق سيبويه في الجواز.

وقوله : ولا يعمل في ما قبل الأداة ، أي : ولا يعمل فعل الجواب في ما قبل أداة الشرط إلا والفعل غير مجزوم مثال ذلك : خيرا إن أتيتني تصيب ، فإن جزمت أجاز ذلك الكسائي والفراء ولا يجوز ذلك عند البصريين.

قال (4) : وقول المصنف : ولا يعمل فعل الجواب في ما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم ، ليس بصحيح لأن الفعل إذ ذاك ليس فعل جواب ، بل الجواب محذوف والتقدير : تصيب خيرا إن أتيتني» انتهى.

وقد تبين أن كلامه في الكافية وشرحها أوضح وأجلى مما ذكره هنا ، لكن بقى عليه أن يذكر تقديم معمول فعل الشرط على الأداة نحو : خيرا إن تفعل يثبك الله قال الشيخ (5) : «ومذهب البصريين والفراء (6) فيها المنع ومذهب الكسائي (7) الجواز» انتهى.

وأما تقديم معمول فعل الشرط وحده إذا كان الشرط بـ «إن» فقد عرفت جوازه باتفاق كما ذكر الشيخ بدر الدين ولد المصنف.

واعلم أن المصنف لما ذكر في شرح الكافية تقديم معمول الجزاء المجزوم عليه استدل بقول طفيل : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 846).
(2) المرجع السابق.
(3) انظر التذييل (6 / 846 ، 847).
(4) أي : الشيخ أبو حيان.
(5) انظر التذييل (6 / 847).
(6 ، 7) انظر الهمع (2 / 61).
[نيابة إذا الفجائية عن الفاء]
قال ابن مالك : (وقد تنوب إذا المفاجأة عن «الفاء» في الجملة الاسميّة غير الطّلبيّة).
4032 ـ وللخيل أيّام فمن يصطبر لها (1)
جعل (2) من ذلك قول الآخر :

	4033 ـ هل أنت بائعتي دمي بغلائه 
 
	
	إن كنت زفرة عاشق لم ترحمي (3)
 


وكنت لما وقفت على ذلك كتبت على حاشية الكتاب : إن في الاستدلال بهذا البيت نظرا ، لأن «زفرة عاشق» مع عامله الذي هو «لم ترحمي» من تتمة فعل الشرط وليس «لم ترحمي» جوابا بل هو خبر «كان» التي هي فعل الشرط ، [ثم] لما نظرت في شرح الشيخ وجدته قال (4) : وقد وهم المصنف في شرح الكافية ـ يشير إلى هذا البيت ـ الذي فيه :

إن كنت زفرة عاشق لم ترحمي
قال : توهم أن : لم ترحمي جواب وليس كذلك ، لأن «لم ترحمي» خبر لـ «كنت» والجزاء محذوف يدل عليه قوله :

هل أنت بائعتي دمي بغلائه
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (5) : «يقوم مقام «الفاء» بعد «إن» الشرطية خاصة «إذا» المفاجأة في ربط الجزاء بالشرط ، وإنما يكون ذلك إذا كان الجزاء جملة اسمية غير طلبية نحو : إن تقم إذا زيد قائم ، لأن «إذا» المفاجأة لا تدخل على الجملة الفعلية ولا الطلبية ، وإنما قامت مقام «الفاء» لأنها مثلها في عدم الابتداء بها وفي إفادة معنى التعقيب ، قال سيبويه (6) : سألت الخليل عن قوله تعالى : (وَإِنْ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1600).
(3) هذا البيت من الكامل لقائل مجهول ، واستشهد به ابن مالك على تقديم معمول الجواب عليه ، وقد رده المؤلف بما هو مذكور في الشرح. والبيت في التذييل (6 / 845).
(4) انظر التذييل (6 / 845) وقد نقله عنه بتصرف.
(5) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 85).
(6) انظر الكتاب (3 / 63 ، 64) ، وقد نقله عنه بتصرف يسير.
تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(1) قال : هذا معلق بالكلام [5 / 160] الأول كما كانت الفاء معلقة [بالكلام] ، الأول ، وهذا هاهنا في موضع قنطوا كما أن الجواب بالفاء في موضع الفعل ، ومما يجعلها بمنزلة الفاء أنها لا تجيء مبتدأة كما لا تجيء الفاء مبتدأة ثم قال : وزعم الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبيح ولو كان إدخال الفاء على إذا حسنا لكان الكلام بغير الفاء قبيحا فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها فصارت إذا هنا جوابا كما صارت الفاء جوابا» انتهى.

وقال والده في شرح الكافية (2) : ويقوم مقام الفاء في الجملة الاسمية إذا المفاجأة نحو قوله تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) وإنما قامت مقامها لأنها مثلها في عدم الابتداء بها فوجودها يحصل ما يحصل بالفاء من بيان الارتباط» انتهى.

وعني الخليل بقوله «قبيح» يعني إدخال «الفاء» على «إذا» أنه ممتنع ، قال الشيخ (3) : ثبت في بعض النسخ : وقد ينوب بعد إن إذا المفاجأة والنصوص متظافرة في الكتب على الإطلاق في الربط بإذا الجملة الاسمية ، ولكن السماع إنما ورد في إن من أدوات الشرط الجازمة ، فيحتاج في إثبات ذلك في غير إن من الأدوات إلى سماع ، وجاء جواب إذا بـ «إذا» الفجائية ؛ قال الله تعالى : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا)(4) وقال تعالى : (فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)(5).
وإنما قال المصنف : الاسمية ، لأن إذا الفجائية لا تباشر الأفعال ، ومثال الطلبية التي لا تباشرها إذا المذكورة قولك : إن عصى زيد فويل له ، وإن أطاع فسلام عليه.

قال (6) : وقد نقص المصنف قيدان في الجملة الاسمية :

أحدهما : أن لا تدخل عليها أداة نفي ، فإن دخلت فلابد من الفاء نحو : إن تقم فما عمرو قائم ، ولا يجوز إذا ما عمرو قائم. ـ
__________________

(1) سورة الروم : 36.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1598).
(3) انظر التذييل (6 / 847 ، 848) ، وقد نقله عنه بتصرف.
(4) سورة يونس : 21.
(5) سورة الروم : 48.
(6) أي الشيخ أبو حيان.
[أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة]
قال ابن مالك : (فصل لأداة الشّرط صدر الكلام ، فإن تقدّم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إيّاه خلافا للكوفييّن والمبرّد وأبي زيد ، ولا يكون الشّرط حينئذ غير ماض إلّا في الشّعر ، وإن كان غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السّعة حكم «الّذي» وكذا إن أضيف إليهنّ «حين» ويجب ذلك مطلقا لهنّ إثر «هل» أو «ما» النّافية أو «إنّ» أو «كان» أو إحدى أخواتها ، أو «لكن» أو «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدهما مبتدأ).
القيد الثاني : أن لا تدخل إنّ على الجملة الاسمية ، فإن دخلت إنّ قلت : إن يقم زيد فإنّ عمرا قائم ولا يجوز : إذا إنّ عمرا قائم ، وإن كان يجوز مع غير الشرط نحو قوله :

4034 ـ إذا إنّه عبد القفا واللهازم (1)
انتهى.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (2) : «لإن الشرطية صدر الكلام فلا يتقدم عليها ما بعدها ، ولا يعمل فيها ما قبلها ، ولا يكون مع الشرط والجزاء إلا كلاما مستأنفا أو مبنيا على ذي خبر أو نحوه كقولك : زيد إن يقم يقم أخوه ، وكذا جميع أسماء الشرط فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر خلافا للكسائي (3) في جواز : طعامك إن آكل يعجبك ، وله وللفراء (4) في جواز طعامك ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الطويل وهو من الأبيات الخمسين المجهولة القائل في الكتاب وصدره :
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا

الشرح : قوله عبد القفا ، أي : عبد قفاه كما قال : لئيم القفا وكريم الوجه ، واللهازم ، جمع : لهزمة ـ بكسر اللام والزاي ـ وهي : بضيعه في أصل الحنك الأسفل وذلك لأن القفا موضع الصفع واللهمزة موضع اللكز.
والشاهد فيه دخول «إذا» الفجائية على «إنّ» مع غير الشرط ، أما في الشرط فلا يجوز دخولها عليها. والبيت في الكتاب (3 / 144) ، والمقتضب (2 / 350) وابن يعيش (4 / 97 ، 8 / 61) ، والخزانة (4 / 303).
(2) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (خ) (4 / 86).
(3) انظر التذييل (6 / 847) ، والهمع (2 / 61).
(4) انظر معاني القرآن (1 / 422) وشرح الكافية الشافية (3 / 1600).
إن تذهب آكل ، ولو تقدم على الأداة جملة هي الجواب في المعنى فليست هي نفس الجواب بل دليل عليه (1) وهي كلام منقطع عما بعده ، وقد يكون حكمه مطلقا ، وقد يكون مقيدا بشرط مقدر وإلا لزم تنجيز المعلق عليه تقديمه ، وذهب الكوفيون (2) وأبو العباس (3) وأبو زيد الأنصاري (4) إلى أن المتقدم على الشرط نفس الجواب ، ويرده أن حرف الشرط دال على معنى في الشرط والجزاء وهي الملازمة بينهما فوجب تقديمه عليهما كما وجب تقديم سائر حروف المعاني على ما فيه معناها واحتج أبو زيد (5) على أن المتقدم هو نفس الجواب بمجيئه مقرونا بالفاء كقوله :

	4035 ـ فلم أرقه إن ينج منها وإن تمت 
 
	
	فطعنة لا نكس ولا بمغمّر (6)
 


وليس بشيء ، لأن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط وتصدير حرف العطف ، ولا يجوز أن يتقدم دليل الجواب على الشرط في السعة إلا إذا كان ماضيا نحو : آتيك إن أتيتني ولا يجوز : آتيك إن تأتني إلا في الشعر كما في قوله :

فلم أرقه إن ينج منها ..... (7)
قال سيبويه (8) : وقبح في الكلام أن تعمل إن أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى يجزمها في اللفظ ثم يكون لها جواب ينجزم بما قبله ، ألا ترى أنك تقول : آتيك إن أتيتني ولا تقول : آتيك إن تأتني إلا في الشعر ، لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابا ينجزم بما قبله فهكذا أجرى هذا في كلامهم.

وإذا تقدم دليل الجواب وكان الشرط غير ماض مع «من» أو «ما» أو «أيّ» وجب لها في السعة حكم «الذي» ـ وإن كان المعنى على المجازاة ـ فلا تجزم ـ
__________________

(1) هذا مذهب البصريين وانظر شرح الكافية للرضي (2 / 257) والتذييل (6 / 850).
(2) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 257) ، والتذييل (6 / 850).
(3) انظر المقتضب (2 / 68).
(4) انظر النوادر (ص 283).
(5) انظر النوادر (ص 283).
(6) هذا البيت من الطويل وهو لزهير بن مسعود ، قوله فلم أرقه من الرقية وهي التعويذة ، والنكس الرجل الضعيف ، ويروى «لاغس» وهو بمعناه والمغمر الذي لم يجرب الأمور والناس يستجهلونه والشاهد في قوله «فلم أرقه» حيث احتج به أبو زيد على أنه الجواب نفسه بدليل اقترانه بالفاء. والبيت في الخصائص (2 / 388) ، وتهذيب الألفاظ (ص 143) ، والإنصاف (ص 626) ، والتذييل (6 / 855) واللسان (غسس).
(7) سبق شرحه والتعليق عليه.
(8) انظر الكتاب (3 / 66).
ويكون ما بعدها صلة وما قبلها عاملا فيها وذلك قولك : آتي من يأتني ، وأقول ما تقول ، وأعطيك أيّها تشاء ، فترفع لأنه لما امتنع في السعة تأخير أداة الجزاء إذا جزمت ما بعدها حملوا هذه الأسماء على «الذي» لأنه لا قبح فيه ، ولم يحملوها على الجزاء إلا في الشعر ، وقد تقدم عند ذكر «فاء» الجواب حكاية كلام سيبويه في هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته.

ويجب حكم «الذي» أيضا لـ «من» أو «ما» أو «أيّ» إذا وقعت صفة وذلك في صور :

إحداها : أن يضاف إليها حين يعني ظرف زمان كقولك : أتذكر إذ من يأتينا نأتيه ، وإنما كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه ، لأن أسماء الأحيان لا تضاف إلى الجمل الشرطية ، ألا ترى أنه لا يقال : أتذكر إذ إن تأتنا نأتك (1) ، فلما كان قبيحا في «إن» قبح في سائر أخواتها ولم يرد إلا في الشعر كقول لبيد :

	4036 ـ على حين من تكتب عليه ذنوبه 
 
	
	يجد فقدها إذ في المقام تدابر (2)
 


الوجه حمله على حذف ضمير الشأن ، والمعنى : على حين الشأن من تكتب عليه ذنوبه يجد فقدها كما تقول : أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته (3) ، لأن الجملة الشرطية تصح أن تكون خبرا [5 / 161] ولا يصح أن تكون مضافا إليها.

الثانية : أن تقع بعد «هل» كقولك : هل من يأتينا نأتيه؟ فليس لك في نحو هذا إلا الرفع لأن «من» موصولة ولا يجوز جعلها شرطية لأن «هل» لا يستفهم بها عن الشرطية فلا يقال : هل إن تقم أقم ، ولو كان الاستفهام بالهمزة جاز وكون «من» شرطية لأنه توسّع في الهمزة فاستفهم بها عن الجمل الشرطية كما يستفهم بها عن غير ذلك كقولك : أإن تأتني آتك؟ فلما حسن دخولها على [إن حسن ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 75).
(2) هذا البيت من الطويل وهو في ديوانه (ص 217) ، وقوله يجد فقدها أي : يؤلمه فقدها والشرب :الحظ من الماء ، والمقام أراد مقاما فاخر فيه غيره ، والتدابر : التقاطع. والشاهد فيه المجازاة بـ «من» مع إضافة حين إليها وهو ضرورة لأن حين لا تضاف إلى الجمل الشرطية ، والبيت في الكتاب (3 / 75) ، والإنصاف (ص 291) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 258 ، 259) ، والتذييل (6 / 860) ، والخزانة (3 / 649).
(3) انظر الكتاب (3 / 76).
دخولها على] أخواتها فيقال : أمن يأتنا نأته.؟ وإن لم يجز مثله في «هل».
الثالثة : أن تقع بعد «ما» النافية كقولك : ما من يأتينا نأتيه ، وما أيّها تشاء أعطيك ، فيرفع ما بعد الاسم لأنه موصول ، ولا يجوز الجزم وجعل الاسم شرطا لأن «ما» لا تنفي الجملة الشرطية فلا يقال : ما إن تأتنا نأتك ، فلما لم يجز ذلك في «إن» لم يجز فيما سواها ، ولو كان النفي بـ «لا» لم يجب لما ذكر حكم «الذي» فيجوز جعله شرطا فيجزم ما بعده كقولك لا من يأتك تعطه (1) ، ولا من تعطه يأتك ، لأنهم لما توسّعوا في «لا» فقدموا العامل عليها ونفوا بها المفرد والجملة نفوا بها الجملة الشرطية أيضا كقولك : لا إن أتيناك أعطيتنا ، ولا إن بعدنا عنك عرضت علينا ، قال ابن مقبل :

	4037 ـ وقدر ككفّ القرد لا مستعيرها
 
	
	يعار ولا من ذاقها يتدسّم (2)
 


الرابعة : أن تقع بعد «إن» أو إحدى أخواتها كقولك : إنّ من يأتيني آتيه ، وليت ما أقول تقول ، فترفع لأنك لما أعملت «إنّ» في «من» وجب أن تكون موصولة لأن الشرطية لا يعمل فيها لفظ قبلها إلا أن يكون حرف جر نحو : بمن تمرر أمرر (3) وعلى أيّها تركب أركب (4) لأنه معدّ لفعل الشرط إلى الاسم فصار مع الفعل بمنزلة فعل وصل إلى الاسم بغير حرف جر ، فلما لم يعمل في الأسماء الشرطية لفظ قبلها غير حرف الجر وجب فيما وقع قبلها بعد «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون موصولا ؛ لأن هذه الحروف لا تدخل على «إن» الشرطية لأنها مختصة بالأسماء ، ولا تدخل على ما تضمن معنى «إن» إلا في الشعر ، ولا يكون ذلك إلا على حذف الاسم ، قال الأعشى : ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 76).
(2) هذا البيت من الطويل وهو في ملحقات ديوان ابن مقبل (ص 395) ، وقوله يتدسم من الدّسم وهو : ودك اللحم والشحم ، هجا قومه فجعل قدرهم في ضالتها ككف القرد ، يضنون بها على المستعير فارغة ولا يجد طالب القرى فيها ما يتدسم به وذلك للؤمهم وبخلهم. والشاهد فيه المجازاة بـ «من» بعد «لا» لأنهم توسعوا في «لا» ونفوا بها المفرد والجملة فكذلك نفوا بها الجملة الشرطية دون تغيير لعمل الشرط. والبيت في الكتاب (3 / 77) والخصائص (3 / 153) وأساس البلاغة (1 / 271) (دسم) والتذييل (6 / 862).
(3) انظر الكتاب (3 / 81).
(4) انظر الكتاب (3 / 79).
	4038 ـ إنّ من لام في بني بنت حسّا
 
	
	ن ألمه وأعصه في الخطوب (1)
 


وقال أمية بن أبي الصلت :

	4039 ـ ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه 
 
	
	بعدّته ينزل به وهو أعزل (2)
 


قال سيبويه (3) : فزعم الخليل أنه إنما جازي حيث أضمر الهاء وأراد : إنّه ولكنّه.

الخامسة : أن تقع بعد «كان» أو إحدى أخواتها كقولك : كان من يأتيني آتيه ، وليس من يأتيني آتيه (4) ، فترفع بعد «كان» و «ليس» كما ترفع بعد «إنّ» وأخواتها ، ويجوز الجزم على أن يضمر في «كان» ضمير الشأن فتقول : كان من يأتني آته ، وليس من يأتنا نحدّثه (5) ، لأنك جعلت الجملة خبرا فجاز على حد قولك : كنت من يأتني آته ، ولست من يأتني أحدّثه.

السادسة : أن تقع بعد «لكن» المخففة غير مضمر بعدها مبتدأ كقولك : ما أنا ببخيل ولكن من يأتيني أعطيه ، فترفع لأنك لما لم تضمر قبل «من» مبتدأ وجب أن تكون موصولة ، لأن «لكن» لا تدخل على الجملة الشرطية ، ولك أن تجزم على جعل «من» الشرطية وإضمار مبتدأ قبلها كما أضمر بعد «لكن» في غير ذلك نحو :

ما زيد عاقلا ولكن أحمق ، فتقول : ما أنا ببخيل ولكن من يأتني أعطه (6) كما قال :

ولكن متى يسترفد القوم أرفد (7)
__________________

(1) هذا البيت من الخفيف قاله الأعشى من قصيدة يمدح فيها أبا الأشعث بن قيس الكندي ، وحسان أحد تبايعة اليمن. والشاهد فيه : جعل «من» للجزاء مع إضمار المنصوب بـ «إنّ» ضرورة ، ولذلك جزم «ألمه» في الجواب ، والبيت في الكتاب (3 / 72) وأمالي الشجري (1 / 295) والإنصاف (ص 180) والمغني (ص 605) وشرح شواهده (ص 24) وديوانه (ص 27).
(2) هذا البيت من الطويل ، والأعزل الذي لا سلاح معه يقول : من لم يستعد لما ينوبه من الزمان قبل نزوله بساحته ، نزلت به الحوادث فضعف عن تحملها. والشاهد فيه جعل «من» للجزاء مع إضمار المنصوب بـ «لكنّ» للضرورة. والبيت في الكتاب (3 / 73) وأمالي الشجري (1 / 295) والإنصاف (ص 181) والمغني (ص 239) وشرح شواهده (ص 702). وديوانه (ص 46).
(3) انظر الكتاب (3 / 73).
(4) انظر الكتاب (3 / 71).
(5) انظر الكتاب (3 / 72).
(6) انظر الكتاب (3 / 77).
(7) سبق شرحه والتعليق عليه ، والشاهد فيه هنا حذف المبتدأ بعد «لكن» ضرورة والمجازاة بـ «متى» بعدها ، والتقدير : ولكن أنا متى أسترفد أرفد.
تقديره : ولكن أنا متى ، ولا يجوز في «متى» ولا غيرها من الظروف أن توصل بالفعل كما توصل «من» و «ما» و «أىّ» ، ولا تقع في شيء من الصورر المذكورة إلا على تقدير مبتدأ قبلها.

السابعة : أن تقع بعد «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدها مبتدأ كقولك : مررت به فإذا من يأتيه يعطيه بالرفع ، لأنك لم تضمر قبل «من» مبتدأ فتعين أن تكون موصولة لأن «إذا» المفاجأة لا تدخل على الشرط والجزاء ، ولك أن تضمر قبل «من» مبتدأ ، وتجزم قال سيبويه (1) : «وإن شئت جزمت لأن الإضمار يحسن هنا ألا ترى أنك تقول : مررت به فإذا أجمل الناس ، ومررت به فإذا أيّما رجل ، فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت : مررت به فإذا هو من يأته يعطه ، فإن لم تضمر وجعلت إذا تلي «من» فهى بمنزلة «إذ» لا يجوز فيها الجزم» انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وبعد ذلك لا بد من الإشارة إلى أمور :
منها : أن المصنف (2) قد ذكر أن أداة الشرط لها صدر الكلام ، وهذا هو الذي عليه جمهور البصريين ، فحكمها في الصدارة حكم أدوات الاستفهام وحكم «ما» النافية ومقتضى إجازة الكوفيين والمبرد وأبي زيد تقديم الجواب عليها أن لا يكون لها الصدر قال الشيخ (3) : ذكر المصنف مذهبين :

أحدهما : أنه يجوز تقديم جواب الشرط عليه.

والثاني : المنع ، قال : وترك مذهبين آخرين :

أحدهما : مذهب المازني (4) وهو أنه إن كان ماضيا فلا يجوز تقديمه ، وإن كان مضارعا جاز.

والثاني : مذهب بعضهم وهو أنه يجوز تقديم الجزاء فيما كان الشرط فيه ماضيا أو كانا معا ماضيين ، قال : فصارت المذاهب في المسألة أربعة ، قال : فأما من منع (5) وجعل المتقدم في نحو : أقوم إن قمت هو دليل الجواب فاستدل بعدم جزمه ، ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 76) وقد نقله عنه بتصرف.
(2) انظر التذييل (6 / 850).
(3) انظر التذييل (6 / 850 ، 851).
(4) انظر الهمع (2 / 61).
(5) وهم جمهور البصريين.
وبعدم دخول الفاء عليه ، وبأن الجواب مسبب عن الشرط ، والمسبب لا يتقدم على سببه ، وبالتفرقة في المعنى بين التقديم والتأخير ، فإنك في التقديم وفي التأخير تثبت الكلام أولا على الشرط «ثم قال (1) : وأما من أجاز تقديم الجواب على الشرط فمستنده أن الأصل في الكلام أن لا حذف وإذا أمكن استقلال الكلام فلا حاجة إلى تقدير شيء زائد ، وأما تخلّف بعض آثار التأخر لأجل التقديم فلا يدل ذلك على الحذف لأن ترك العمل إن قلنا : إن العامل هو الحرف ـ كما هو القول الأصح ـ فقد ضعف عمله بالتقدم عليه ولم تبلغ الحروف من القوم في العمل أن تعمل متقدمة مثلها متأخرة ، وإن قلنا إن العامل هو المجاورة فشرط عمل المجاورة كونه تابعا لما جاوره ، وقد زالت التبعية فزال العمل ، وأما كون الفاء لا تدخل حالة التقدم فإنما كان ذلك لأن الفاء خلف عن العمل والعمل مفقود حالة التقديم فكذلك الفاء [5 / 162] وأيضا فإن الفاء إنما هي للعطف وقد زال نظام العطف» انتهى.

وأقول : إن الأمر لا يفتقر إلى شيء من ذلك لأن الصدارة إذا كانت ثابتة لأدوات الشرط كان ذلك كافيا في منع تقديم الجواب.

واعلم أنه قد تقدم احتجاج أبي زيد على أن المتقدم هو نفس الجواب بقول القائل :

4040 ـ فلم أرقه إن ينج منها .... البيت
ورد الإمام بدر الدين ذلك بقوله : «إن تقدير معطوف عليه خير من تقديم الجزاء على الشرط فذكر الشيخ ذلك (2) ثم قال (3) : ما ذهب إليه أبو زيد في البيت المذكور سهو لأن الفعل المنفي بلم الواقع جزاء لا تدخله الفاء تقول : إن قمت لم أقم ولا يجوز : إن قمت فلم أقم ، فدخل الفاء الجزائية على : لم أرقة لا يجوز إذا كان متأخرا فكيف إذا كان متقدما؟ وإنما هي للعطف على جملة متقدمة في اللفظ أو في التقدير».
ومنها : أنك قد عرفت أنه إذا تقدم دليل الجواب تعيّن أن يكون فعل الشرط ماضيا ، ولا يجوز أن يكون غير ماض إلا في الشعر (4) ، وعلة ذلك (5) أن الأداة ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 855).
(2) انظر التذييل (6 / 855).
(3) انظر التذييل (6 / 856).
(4) قال سيبويه في الكتاب (3 / 66): «هكذا جرى هذا في كلامهم» ، وانظر التذييل (6 / 858).
(5) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 858 ، 859) وقد نقله المؤلف عنه دون أن يشير.
تقتضي الجملتين فإذا حذفت جملة الجزاء على مذهب أو قدمت على مذهب لم يكن إذ ذاك للأداة تأثير في الجملة إما لحذفها أو لتقديمها ، قالوا (1) : فلما لم تؤثر في الجملة الجزائية كان ذلك إضعافا لها فأتى بجملة الشرط ماضية حتى لا يظهر فيها تأثير ، إذ لو ظهر لها [فيها] تأثير لكانت من حيث ظهور التأثير في الشرط قوية ، ومن حيث عدم ظهوره في الجزاء ضعيفة ، فنكبوا عنه ، أما الشعر فلما كان محلّ الضرورة جاز فيه ذلك ، والمنقول عن الكوفيين سوى الفراء (2) أنهم يجيزون في الكلام أن يكون فعل الشرط مستقبلا عند حذف الجواب أو تقديمه على رأيهم فيجيزون : أنت ظالم إن تفعل.

ومنها : أن الشيخ قال (3) : «والأشياء التي ذكرها المصنف بعضها مما أخرج أسماء الشرط إلى الموصولية وجوبا أو جوازا يريد : أن يعقد فيها عقدا يشمل ما يجوز من ذلك وما يمتنع وما يوجب» فذكر تقسيما أطال فيه ولخصه في «ارتشاف الضرب» له فاقتصرت على ما ذكر في «الارتشاف» وهو أنه قال (4) : «فالداخل على هذه الأدوات إما عامل معنوي فيجوز أن يكون الاسم موصولا واسم شرط مبتدأ خبره جملة الشرط لا هي وجملة الجزاء معا خلافا لبعضهم ، وإما لفظي عامل في الجمل مما لا يعلق نحو «كان» وأخواتها و «ما» الحجازية ، و «لا» العاملة عمل «إنّ» فيتعيّن الوصل إلا في ما يصح فيه إضمار الشأن فيجوز الوصل ، ولا يكون في أفعال المقاربة ، وقيل : يجوز في «عسى» (5) ، أو مما يعلّق كـ «ظننت» وأعملتها في الأول جاز الأمران نحو : ظننت زيدا من يأتيه يعطيه ومن يأته يكرمه ، أو لم تعملها فيه فالظاهر من قول المبرد (6) أنه لا يجوز الشرط ، ومن قول غيره (7) أنه يجوز وتعلق عنها ، أو غير عامل في الجملة الابتدائية فعلا فلا يصح دخوله ، أو عاملا في الأفعال فلا يصح دخول لا على حرف الشرط ولا اسمه ، ولا إن كان ـ
__________________

(1) يشير بذلك إلى الشيخ أبي حيان.
(2) انظر معاني القرآن (1 / 66 ـ 68) والهمع (2 / 62).
(3) انظر التذييل (6 / 866).
(4) انظر الارتشاف (2 / 559 ، 560) تحقيق د / مصطفى النماس.
(5) انظر التذييل (6 / 866).
(6 ، 7) المرجع السابق.

(6 ، 7) المرجع السابق.

موصولا أو عاملا في الأسماء كحروف الجر ، فإن تعلقت بفعل أجنبي عن الشرط والجزاء رجعت إلى الوصل نحو : أتصدّق على من يسأل وأدعو من يسمع فيجيب ، فإن كان المجرور في موضع خبر محذوف فمن جعل العامل فعلا أو اسم فاعل منع الشرط ، ومن جعله نفس الخبر أجاز نحو : زيد في أي مكان يكون أكون أو في [أي] مكان يكن أكن ، وإن تعلق بالجزاء بطل الشرط نحو : بمن تمرّ أمرّ أو بفعل الشرط جاز بقاء الشرط ، فإن شغلت كلا من الفعلين بضمير نحو : بمن تمرر به أمرر به فالوصل والشرط ، ولا بد لحرف الجر الداخل على اسم الشرط إذا ذاك إضمار فعل يتعلق به التقدير : بمن تمرر أمرر به ، وإن حذفت الضمير منهما تعلق بأحدهما ، فإن كان بالفعل الذي يليه فالجزم ، أو بالفعل مقدر جزاء فالوصل ، وحذفه من هذا ضعيف ، ويضعف إن اختلف نحو : بمن تمرّ أنزل ، وكحرف الجر الاسم الذي يضاف إلى اسم الشرط ، فإن عمل فيه الجزاء رفعت ، أو الشرط جزمت ، أو غير ذلك فلا بد أن يكون جملة ، فإن شاركت الشرط في معناه فلا تدخل على جملة الشرط كـ «إذا» و «لمّا» و «لو» وإن لم تشارك وشأنه أن يغير لفظ ما دخل عليه إلى لفظ آخر كالنهي ، واعتمد عليه حرف جواب الشرط إلى نفسه أو معتمدا على غيره فالشرط على ما كان عليه ، أو شأنه أن لا يغير وهو مخصوص ببعض الجمل أو أكثرها نحو المختص بالجمل الابتدائية كـ «إنّ» وأخواتها إذا كفّت و «لام» الابتداء ، و «لكن» المخففة ، و «ما» التميمية ، و «أمّا» ، و «لولا» ، والظروف المضافة إلى الجمل نحو «إذ» و «إذا» الفجائية و «حيث» ، ونحو المختصة بالفعلية كالظروف غير اللازمة للإضافة إذا أضيفت نحو «حين» و «يوم» ونحوه ، فالمختصة بالاسمية الوجه أن لا تدخل عليها ، فإن دخلت كانت موصولة ويصير الفعل إلى الصلة ، وأجاز المبرد (1) في هذا كله أن تدخل على الشرط ، وقد أجازه سيبويه (2) على ضعف ، وأحسن ما يجوز ذلك فيه في الأسماء المبتدأة ثم تحمل عليه «إن» فإن كان مما لا يجوز الإضمار بعده مبتدأ جاز الشرط مطلقا ، والمضاف إلى الفعلية بمنزلة ما تقدم ، ويجوز فيه ما جاز في تلك على ضعف ، وغير المخصوص ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 868).
(2) انظر الكتاب (3 / 80 ـ 82) والتذييل (6 / 868).
صحّ دخوله عليه وذلك أفعال نحو : قال وسمع ، وجميع أفعال الحكاية ، وحروف كالحروف العاطفة ، وكحرف الاستفهام وهو «الألف» وحده ، أما أسماؤه فلا تدخل على الشرط ، وتقدّم خلاف يونس في الهمزة إذا دخلت على الشرط وبمنزلة «ألف» الاستفهام في هذا «لا» غير العاملة ، وأما «ما» التميمية فجوزها المبرد (1) وأبو علي (2) ، وأما الحجازية إذا ألغيت بسبب «إن» فينبغي أن لا تدخل لأنها عاملة لو لا «إن» فهي كإن انتهى.

ومنها : أن الشيخ أنشد (3) بيتا لمقصد وهو قول الشاعر :

	4041 ـ وإنّ الكثيب الفرد من جانب الحمى 
 
	
	إليّ وإن لم آته لحبيب (4)
 


والمقصد الذي ذكر له البيت هو : أنه يردّ بذلك على يدّعى أن المتقدم على الشرط مما يفيد الجواب يكون نفسه جوابا ، قال (5) لأن الشرط قد عطف ولو كان الأول جوابا لم يعطف عليه الشرط لأن رتبة الجواب متأخرة عن رتبة الشرط ، فلو عطف لصار المتأخر متقدما فيبطل الجزاء [5 / 163] وأقول : لا يخفي ضعف هذا الكلام ، ثم إن عطف الشرط على ما هو دليل الجواب لا يعقل من حيث المعنى ولا توجيه له من حيث الصناعة النحوية.

ثم إن الشيخ نقل (6) عن ابن جني أن هذه «الواو» عنده واو الحال ، فالجملة الشرطية عنده في هذا البيت وما أشبهه حال فإذا قلت : أقوم وإن غضبت فالتقدير :أقوم وإن كانت الحال هذه.

ثم إنه نقل (7) عن بعضهم إفساد قول ابن جني بما هو غير ظاهر ، وأطال القول في ذلك ثم (8) قال : «والذي يظهر لي أن الواو الداخلة على الشرط في مثل : أقوم ـ
__________________

(1 ، 2) انظر التذييل (6 / 869).
(3) انظر التذييل (6 / 851).
(4) هذا البيت من الطويل نسب لقيس بن الملوح ، وهو في ديوانه (ص 9) والكثيب : المجتمع من الرمل ، واستشهد به الشيخ أبو حيان ليرد به على من يدعي أن المتقدم على الشرط مما يفيد الجواب يكون نفسه جوابا ، لأن الشرط قد عطف ولو كان الأول جوابا لم يعطف عليه الشرط لأن رتبة الجواب متأخرة عن رتبة الشرط ، فلو عطف لصار المتأخر متقدما فيبطل الجزاء. وقد ضعفه المؤلف كما ترى في النص الذي بين أيدينا.
(5) انظر التذييل (6 / 852).
(6 ، 7) المرجع السابق.

(8) المرجع السابق (6 / 853).
[حذف الشرط أو الجواب أو هما معا]
قال ابن مالك : (ويحذف الجواب كثيرا لقرينة ، وكذا الشّرط ، ويحذفان بعد إن في الضّرورة ، وقد يسدّ مسدّ الجواب خبر ما قبل الشّرط).
وإن قمت ، واضرب زيدا وإن أحسن إليك ، إنما هي للعطف لكنها لعطف حال على حال محذوف يتضمنها الكلام السابق تقديره : أقوم على كل حال وإن قمت ، واضرب زيدا على كل حال وإن أحسن إليك أي : وفي هذه الحال» انتهى.

وهذا الذي قاله الشيخ هو الظاهر ، بل هو الحق ولا يجوز العدول عنه ، ولك أن تقدر الحال المحذوفة في نحو : اضرب زيدا وإن أحسن إليك غير ذلك فيكون التقدير :اضرب زيدا إن أساء إليك وإن أحسن إليك ، ولا شك أن الضرب لزيد مع إحسانه فيه منافاة بخلاف الضرب له مع إساءته ، فإذا أثبت حكم مع ما ينافيه كان إثباته مع ما يناسبه أولى وأحرى ، والمعنى يرجع إلى : اضرب زيدا على كل حال ، لكن في التقدير الذي ذكرنا من المبالغة في طلب الضرب مثلا ما ليس في هذا التقدير.

وإنما ساغ وقوع الجملة المصدرة بأداة الشرط حالا في الأمثلة التي ذكرناها لما تقدم ذكره في باب «الحال».
لم يشرح الإمام بدر الدين من هذا الموضع إلى قوله «خلافا لبعضهم» قال الشيخ (1) : «وذلك نحو سبعة سطور من أصل كتابي ، بل وجد بياض معدّ لأن يشرح» انتهى.

قال ناظر الجيش : وأنا أذكر كلام المصنف في شرح الكافية أولا ، ثم أذكر كلام الشيخ ثانيا. قال المصنف (2) رحمه‌الله تعالى : والاستغناء عن جواب الشرط للعلم به كثير ومنه قوله تعالى : (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ)(3) وقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 869).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1609).
(3) سورة يس : 19 ، وتقدير الجواب : أئن ذكرتم تلقيتم التذكير والإنذار بالكفر والإنكار. انظر البيان للأنباري (2 / 292) وقال العكبري في التبيان (ص 1079): «تقديره : إن ذكرتم كفرتم ونحوه» ، وقال أبو حيان في التذييل (6 / 869): «تقديره ـ والله أعلم ـ تطيرتم».
ـ بِآيَةٍ)(1) ، والاستغناء عن الشرط وحده أقل من الاستغناء عن الجواب ، ومنه قول الشاعر :

	4042 ـ فطلّقها فلست لها بكفء
 
	
	وإن لّا يعل مفرقك الحسام (2)
 


أراد : وإن لا تطلقها يعل مفرقك الحسام ، ومنه قول الآخر :

	4043 ـ متى تؤخذ واقسرا بظنة عامر
 
	
	ولا ينج إلّا في الصّفاد يزيد (3)
 


أراد : متى تثقفوا تؤخذوا ، ومثال حذف الشرط والجزاء معا قول الراجز :

	4044 ـ قالت بنات العمّ يا سلمى وإن 
 
	
	كان فقيرا معدما قالت وإن (4)
 


أي : قالت : وإن كان فقيرا معدما هويته ورضيته ، وقال السيرافي : يقول القائل :لا آتي الأمير لأنه جائر فيقال : ائته وإن ، ويراد بذلك : وإن كان جائرا فأته.

وهذا ـ أعني حذف الجزأين معا ـ لا يجوز مع غير «إن» وهو مما يدل على أصالتها في باب المجازاة.

ثم قال : وقد يغني عن جواب الشرط خبر ذي خبر متقدم على أداة الشرط ، أو خبر مبتدأ مقدر بعد الشرط ؛ فالأول كقول الله تعالى : (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ)(5) قال الشاعر :

	4045 ـ وإنّي متى أشرف من الجانب الّذي 
 
	
	به أنت من بين الجوانب ناظر (6)
 


وكقول الآخر : ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 35 ، وتقدير الجواب المحذوف : «فافعل» انظر البيان (1 / 320) والتبيان (492) والتذييل (6 / 869).
(2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(3) هذا البيت من الطويل وهو لقائل مجهول. الشرح : قسرا قهرا وغصبا والظنة ـ بكسر الظاء ـ التهمة ، والصّفاد» بكسر الصاد : وهو ما يوثق به الأسير من قدّ وقيد وغل ، يقول : متى أخذتم لا ينج أحد منكم غير يزيد فإنه أيضا يقيد في الصفاد. والشاهد فيه : حذف فعل الشرط ، والتقدير : متى تثقفوا تؤخذوا. والبيت في التذييل (6 / 872) والعيني (4 / 436) وشرح التصريح (2 / 252) والهمع (2 / 263).
(4) هذا رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه (ص 186) والشاهد فيه حذف الشرط والجزاء جميعا ، والتقدير : وإن كان فقيرا معدما هويته ورضيته. وانظر الرجز في المقرب (1 / 277) والتذييل (6 / 872) والمغني (ص 649) وشرح شواهده (ص 936) والعيني (1 / 104) ، (4 / 436).
(5) سورة البقرة : 70.
(6) هذا البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه (ص 41) ومعناه : هل يجزي نظري إليك في كل جهة كنت فيها؟ أي هل تنظرين إليّ كذلك أو هل تجزينني على هذه المحبة. والشاهد فيه على أن
	4046 ـ هذا سراقه للقرآن يدرسه 
 
	
	والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (1)
 


والثاني : مثل قول الشاعر :

	4047 ـ بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها
 
	
	بني ثعل من ينكع العنز ظالم (2)
 


انتهى.

وذكر الشيخ الآيتين الشريفتين (3) وقال (4) : «تقدير الجواب في الآية الأولى ـ والله أعلم ـ تطيرتم ، وتقديره في الآية الثانية : فافعل ، قال : وجعل من ذلك بعض أصحابنا قول الشاعر :

	4048 ـ أقيموا بني النّعمان عنّا صدوركم 
 
	
	وإن لّا تقيموا صاغرين الرّؤسا (5)
 


وقدره : وإن لا تقيموا مختارين تقيموا صاغرين الرؤوس [قال] فقوله : لا تقيموا هو فعل الشرط وحذف «مختارين» لدلالة «صاغرين» عليه ، وحذف «تقيموا» الذي هو جواب «إن لا تقيموا» لدلالة «إن لا تقيموا» عليه ، فحذف من الأول الحال ومن الثاني فعل الجواب ، قال الشيخ (6) : ولا يتعين هذا التخريج إذ يحتمل أن يكون فعل الشرط محذوفا بعد الأداة وحرف النفي ، وكون «تقيموا» الثانية هي ـ
__________________

قوله «ناظر» خبر «وإني» في أول البيت وقد أغني عن جواب الشرط. والبيت في الكتاب (3 / 68) ، والمقتضب (2 / 69) وشرح الكافية للرضي (2 / 257) والتذييل (6 / 875).
(1) هذا البيت من البسيط مجهول القائل ، وسراقة رجل من القراء نسب إليه الرياء وقبول الرّشا وحرصه عليها حرص الذئب على فريسته.
والشاهد فيه على أن قوله «ذئب» خبر «والمرء» المتقدم على أداة الشرط وقد أغنى عن جواب الشرط.
وانظر البيت في الكتاب (3 / 67) ، وأمالي الشجري (1 / 339) والأصول لابن السراج (2 / 163) ، والمقرب (1 / 115) وشرح الكافية للرضى (2 / 256 ، 257).
(2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(3) وهما قوله تعالى : (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) و (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ...) الآية.
(4) انظر التذييل (6 / 869 ، 870).
(5) هذا البيت من الطويل وهو ليزيد بن الخذاق الشنى. واستشهد به من أورده له أبو حيان على أنه حذف جواب الشرط ، وجعله ابن الشجري في الأمالي (1 / 341) على أنه من حذف جملة الشرط التقدير : وإن لا تقيموا صدوركم تقيموا الرؤوس. وهو الأظهر والأوضح. والبيت في أمالي الشجري (1 / 283) ، وابن يعيش (6 / 115) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 200).
(6) أي في التذييل (6 / 870).
جواب الشرط ، فيكون حذف منه فعل الشرط (1)» انتهى.

والذي قاله هو الظاهر وما كنت أفهم من هذا البيت قبل غير ذلك ، ومن حذف الشرط قول الآخر :

	4049 ـ فإمّا أن تكون أخي بحقّ 
 
	
	فأعرف منك غثّي من سميني 
 

	وإلّا فاطّرحني واتّخذني 
 
	
	عدوّا أتّقيك وتتّقيني (2)
 


التقدير : وإن لا تكن كذلك فاطرحني (3).
وزعم ابن عصفور (4) والأبّذيّ (5) أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض «لا» من الفعل المحذوف تقول : اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا تضربه ، قال الشيخ (6) : وليس ذلك بشىء لأن «لا» هي نافية وليست عوضا من الفعل ، ولو كانت عوضا لما جاز الجمع بينهما ، وأنت يجوز لك أن تقول : وإن لا يسئ فلا تضربه. انتهى.

والعجب من هذين الرجلين الكبيرين ، كيف يزعمان أن «لا» عوض مع أن الشرط ليس الفعل المثبت ، بل الشرط إنما هو الفعل المنفى ، فأداة الشرط إنما هي طالبة في مثل هذا التركيب للفعل المنفي لا للفعل المثبت ، ثم إن الفعل حذف وبقيت «لا» لتدل على أن المشروط إنما هو النفي لا الإثبات ، وإذا كان كذلك فكيف يقال : إن «لا» عوض من الفعل؟ لأن لازم هذه الدعوى أن «لا» إنما أتي بها بعد أن حذف الفعل ، ويلزم منه أن أداة الشرط مباشرة للفعل دون «لا» وليس الأمر كذلك. ـ
__________________

(1) انظر أمالي ابن الشجري (1 / 341).
(2) هذا البيتان من الوافر وهما للمثقب العبدى في ديوانه (ص 42) و «الغث» من غثّ اللحم يغثّ غثّا : إذا كان مهزولا والمعنى : أعرف منك ما يفسد مما يصلح فهو على المجاز. والشاهد في قوله «وإلا فاطرحني» حيث حذف فعل الشرط لدلالة المقام والتقدير : وإن لا تكن كذلك فاطرحني ، والبيتان في أمالي الشجري (2 / 344) ، والمقرب (1 / 232) والتذييل (6 / 871) والمغني (ص 16).
(3) انظر التذييل (6 / 871).
(4) ظاهر عبارة ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 200) لا تشعر بشيء من ذلك فإنه قال : «ويجوز حذف فعل الشرط والجواب وذلك إذا فهم المعنى ، فمثال حذف فعل الشرط وإبقاء الجواب قوله :فطلقها فلست لها بكفء ... البيت».
(5) انظر التذييل (6 / 871).
(6) المرجع السابق.
ثم إنك عرفت من البيت الذي أنشده المصنف في شرح [5 / 164] والكافية وهو قول القائل :

4050 ـ متى تؤخذوا قسرا بظنّة عامر

أن حذف أحد الجزأين ليس مختصّا بكون أداة الشرط «إن» لورود حذف فعل الشرط مع «متى» ولكن قال الشيخ (1) : «ولا أحفظ لفعل الشرط ولا الجزاء جاء بعد غير إن ، إلا أن المصنف أنشد بيتا في شرح الكافية زعم أنه حذف فيه فعل الشرط بعد متى وهو قوله :

متى تؤخذوا قسرا ... البيت» انتهى.

وأما حذف فعلي الشرط والجزاء معا فقد عرفت من كلام المصنف في شرح الكافية أن حذفهما معا لا يجوز مع غير «إن» وقيّد ذلك في التسهيل «بالضّرورة» أيضا ، وفي شرح الشيخ (2) أن بعضهم يجيز ذلك في الكلام دون ضرورة.

وأما قول المصنف «وقد يسدّ مسدّ الجواب خبر ما قبل الشّرط» فقد تقدم من كلام المصنف في شرح الكافية ما يغني عن ذكر ذلك هنا ، غير أن في قوله «وقد يسدّ مسدّ الجواب خبر ما قبل الشّرط» وذلك كقوله (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ)(3) فيه بحث وهو أن يقال : مقتضى كلامه أن (لَمُهْتَدُونَ) الذي هو الخبر هو الذي سد مسدّ الجواب ، ولا شك أن الذي سد مسدّ الجواب إنما هو الجملة بتمامها لأن الفائدة إنما تتم بذكرها ، والحق أن الذي سد مسدّ الجواب إنما هو (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) والجملة السادة متقدمة على الشرط ، ثم بعد تقديمها اعترض بجملة الشرط بين المبتدأ والخبر. ونظير الحذف في قول القائل :

	4051 ـ وإنّي متى أشرف من الجانب الّذي 
 
	
	به أنت من بين الجوانب ناظر (4)
 


قول القطامي (5) : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 871 ، 872).
(2) انظر التذييل (6 / 872).
(3) سورة البقرة : 70.
(4) سبق شرحه والتعليق عليه.
(5) في ديوانه (ص 25). والقطامي : عمير بن شبيم بن عمرو بن عباد ، من بني جشم بن بكر أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي ، شاعر غزل فحل ، كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم ، و «القطامي» بضم القاف وفتحها انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص 727 ـ 730) والمؤتلف والمختلف للآمدي (ص 166) والأعلام (5 / 88 ، 89).
[حكم اجتماع الشرط والقسم وحديث طويل في ذلك]
قال ابن مالك : (وإن توالى شرطان ، أو قسم وشرط ، استغني بجواب سابقهما ، وربّما استغني بجواب الشّرط عن جواب قسم سابق ، ويتعيّن ذلك إن تقدّمهما ذو خبر ، أو كان حرف الشّرط لو أو لو لا).
	4052 ـ والنّاس من يلق خيرا قائلون له 
 
	
	ما يشتهي ويلام المخطىء الخبل (1)
 


قال ناظر الجيش : من المعلوم أن الشرط يحتاج إلى جواب ، وأن القسم يحتاج إلى جواب ، فإذا اجتمع شرطان في كلام وولي أحدهما الآخر ، أو قسم وشرط كذلك اقتصر على جواب واحد ولم يذكر جواب الآخر ، ومن ثمّ قال المصنف :«استغني بجواب سابقهما» بعد قوله «وإن توالى شرطان أو قسم وشرط».
ولنفصل القول في كل من القسمين : أما توالي القسم والشرط فقد تقدّم الكلام عليه مشبعا في باب «القسم» ، ولكن الناظر قد لا يتيسر له مراجعة ذلك الباب فوجب أن نشير إلى شيء من ذلك الآن مقتصرين على ما ذكره في شرح الكافية قال (2) رحمه‌الله تعالى : «إذا اجتمع في كلام واحد شرط وقسم استغني بجواب أحدهما عن جواب الآخر ، وكان الشرط حقيقا بأن يستغنى بجوابه مطلقا لأن تقدير سقوطه يخل بمعنى الجملة التي هو منها ، وتقدير سقوط القسم غير مخل لأنه مسوق لمجرد التوكيد والاستغناء عن التوكيد سائغ ، ففضّل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدّم عليه وعلى القسم ذو خبر نحو : الفتى والله إن يقصد يبرّ ، وإن لم يتقدم ذو خبر وأخّر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط [وإن أخّر الشرط] استغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى :(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ)(3) ، ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره ، ومن شواهد ذلك قول الأعشى : ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط والهبل : المعتوه الذي لا يتماسك. والشاهد فيه قوله «قائلون له ما يشتهي» حيث إنه خبر للمبتدأ «والناس» وقد سدّ مسدّ جواب الشرط ، والبيت في التذييل (6 / 875) وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 181).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1615 ـ 1620).
(3) سورة النور : 53.
	4053 ـ لئن منيت بنا عن غبّ معركة
 
	
	لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل (1)
 


ومنها قول الفرزدق :

	4054 ـ لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة
 
	
	من الغيث في يمنى يديه انسكابها (2)
 

	أكن كالّذي صاب الحيا أرضه الّتي 
 
	
	سقاها وقد كانت جديبا جنابها
 


ومنها قول ذي الرمة :

	4055 ـ لئن كانت الدّنيا عليّ كما أرى 
 
	
	تباريح من ميّ فللموت أروح (3)
 


ومنها قول ذي الرمة أيضا :

	4056 ـ لئن قطع اليأس الحنين فإنّه 
 
	
	رقوء لتذراف الدّموع السّوافك (4)
 


ومنها قول الآخر (5) أنشده الفراء (6) : ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط وهو للأعشى.
والشرح : قوله منيت أي ابتليت من منى بأمر كذا إذا ابتلى به وقوله غب أي : عقب ، وقوله لا تلفنا أي لا تجدنا من ألفى يلفى ، وقوله ننتفل أي : ننتفي يقال : انتفل عن الشيء إذا انتفى منه ، وقيل : إن الانتفال الجحود ، يقول : إن لقيتنا بعد وقعة نوقعها بكم لم ننتفل ولا نتبرأ ولا نعتذر عن دماء من قتلنا منكم.
والشاهد فيه الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم لما اجتمعا مع تأخير الشرط ودلّ على ذلك جزم «لا تلفنا» ولو كان الجواب المذكور القسم لقال : لا تلفينا بالرفع بإثبات الياء. والبيت في معاني الفراء (1 / 68) ، (2 / 131) ، والتذييل (6 / 880) والعيني (3 / 283) ، وديوانه (ص 149).
(2) هذا البيت من الطويل وهو للفرزدق.
والشرح : البلال الندى والخير ، والغيث المطر ، والحيا الخصب ، والجديب عكس الخصيب ، والجناب الناحية والفناء وما حول القوم ، والشاهد فيه الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم مع تأخر الشرط وتقدم القسم ، والذي دل ذلك جزم «أكن». والبيتان في الخزانة (4 / 536) (عرضا) وديوانه (1 / 50 ، 51).
(3) هذا البيت من الطويل ، والتباريح العذاب والمشقة ويروى «ليلى» بدل «مي» ورواية الديوان «مي» والشاهد فيه : الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم مع تأخر الشرط بدليل دخول «الفاء» على الجملة الاسمية ، والبيت في المغني (ص 236) وشرح شواهده (ص 609) ، والخزانة (4 / 534) عرضا ، ديوانه (ص 128).
(4) هذا البيت من الطويل.
الشرح : قوله : رقوء الرّقوء : الدواء الذي يوضع على الدم ليرقئه فيسكن ، والتذراف مصدر ذرفت العين الدمع : أسالته ، والسوافك من سفك الدمع : صبه وهراقه.
والشاهد فيه : الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم بدليل دخول «الفاء» على الجملة الاسمية.
والبيت في أساس البلاغة (1 / 359) (رقأ) ، ديوانه (3 / 1724).
(5) امرأة من عقيل.
(6) انظر معاني القرآن (1 / 68) ، (2 / 131).
	4057 ـ لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا
 
	
	أصم في نهار القيظ للشّمس باديا
 

	وأركب حمارا بين سرج وفروة
 
	
	وأعر من الخاتام صغرى شماليا (1)
 


فثبتت المزية للشرط من ثلاثة أوجه :
أحدها : لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدم ذي خبر.

والثاني : لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدمه وعند تقدم ذي خبر.

والثالث : جواز الاستغناء بجوابه عند تأخره وعدم تقدم ذي خبر.

قال (2) : ثم قلت ـ يعني في النظم :

	وبجواب لو ولو لا استغنيا
 
	
	حتما إذا ما تلوا أو تنليا
 


فنبهت بذلك على قول الشاعر :

	4058 ـ فأقسم لو أبدى النّديّ سواده 
 
	
	لما مسحت تلك المسالات عامر (3)
 


المسالات : جمع مسالة وهي : جانب اللحية ، وعلى نحو قول الآخر :

	 ـ والله لو لا الله ما اهتدينا
 
	
	ولا تصدّقنا ولا صلّينا (4)
 


انتهى.

وقد تقدم في باب «القسم» مباحث تتعلق بما ذكرناه ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع الباب (5). ـ
__________________

(1) هذان البيتان من الطويل ، والقيظ شدة الحر وباديا من : بدا إذا ظهر الخاتام لغة في الخاتم والشاهد فيه : الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم المتقدم بدليل جزم «أصم» والبيت الأول في المغني (ص 236) وشرح التصريح (2 / 245) والخزانة (4 / 535) (عرضا).
(2) أي العلامة ابن مالك.
(3) هذا البيت من البسيط. الشرح : أبدى فعل ماض من الإبداء وهو : الإظهار ، والندى مجلس القوم ، وسواده أي : شخصه ، وأراد بـ عامر قبيلة في قريش.
والمعنى : أن الشاعر يحلف أن الممدوح لو حضر مجلس القوم لما قدر عامر أن يمسحوا شواربهم من هيبته وسطوته على الناس ، والشاهد فيه : الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم ، فاستغنى بجواب «لو» وهو «لما مسحت» والبيت في العيني (4 / 450) والأشموني (4 / 28) واللسان (سيل).
(4) بيتان من الرجز المشطور وهما للصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. والشاهد فيها الاستغناء بجواب لو لا عن جواب القسم.
(5) راجع باب «القسم» في هذا الكتاب.
وأما توالي الشرطين فقد قال المصنف : إنه يستغنى بجواب سابقهما كما رأيت ، ومقتضى هذا أن الشرط الثاني له جواب مقدر ، لكن كلامه في شرح الكافية يقتضي أن الثاني لا جواب له لأنه قال (1) : «إذا توالى شرطان دون عطف فالثاني مقيد للأول كتقييده بحاله واقعة موقعه ، والجواب المذكور أو المدلول عليه للأول والثاني مستغن عن جواب لقيامه مقام ما لا جواب له وهو الحال مثال ذلك قول الشاعر :

	4059 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا
 
	
	منّا معاقل عزّ زانها كرم (2)
 


فهذا بمنزلة أن تقول : إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا [منا] معاقل عز ، فالشرط الأول هو صاحب الجواب ، والثاني مفيد ما يفيده الحال من التقييد ، ومن هذا النوع قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)(3) فـ «لا ينفعكم» دليل على الجواب المحذوف ، وصاحب الجواب أول الشرطين والثاني مقيد له مستغن [5 / 165] عن جواب والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم مرادا غيّكم لا ينفعكم نصحي.

فإن توالى شرطان بعطف فالجواب لهما معا كقولك : إن تؤمّا وتلمّا تكرما ، ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (36) إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ)(4) انتهى.

فإن قيل : لا منافاة بين هذا الذي قاله في شرح الكافية وبين قوله في التسهيل «استغني بجواب سابقهما» لأن الاستغناء بجواب السابق قد يكون لدلالة الكلام على الحذف من المسبوق وقد يكون لعدم الاحتياج إليه قبل هذا الذي ذكر ، محتمل لكن يدفعه أنه قرن بتوالي الشرطين توالي القسم والشرط ثم قال بعد ذكرهما : إنه يستغنى بجواب السابق ، ولا شك أن القسم وإن تأخّر لا بد له من تقدير جواب ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (2 / 655).
(2) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول.
الشرح : تستغيثوا من الاستغاثة تذعروا من الذعر وهو الخوف ومعاقل جمع معقل وهو الملجأ. والاستشهاد فيه على الاكتفاء بجواب واحد من الشرطين وذلك قوله «إن تستغيثوا» وقوله «إن تذعروا» فاكتفى بجواب السابق عن جواب الثاني مقيدا للأول كتقييده بحال واقعة موقعه والتقدير : أن تستغيثوا بنا مذعورين. والبيت في المغني (ص 614) والعيني (4 / 452) وشرح التصريح (2 / 254) والهمع (2 / 63) ، والأشموني (4 / 31).
(3) سورة هود : 34.
(4) سورة محمد : 36 ، 37.
فليكن المقرون معه في الذكر وهو الشرط كذلك.

وأما قوله «فإن توالي شرطان بعطف فالجواب لهما معا» واستشهاده بالآية الشريفة فكلام عجيب لأن الآية الشريفة لم يتوال فيها شرطان وليس إلا شرط واحد ، وإنما عطف على الفعل الذي هو شرط فعل آخر ، على أن الشيخ ذكر نقلا عن المصنف وأقره وقال (1) : «وقد أطلق المصنف في العطف وفيه تفصيل ، لأن العطف إن كان بـ «أو» نحو : إن جاء زيد أو جاءتك هند فأكرمها أو فأكرمه فالجواب لا يكون لهما معا بل لأحدهما ، وكذلك إذا كان بالفاء ذكروا ونصوا على أن الشرط إذا كان بالفاء بعد شرط سابق فإنه جواب ذلك الشرط السابق فعلى هذا لا يكون الجواب للشرطين معا إذا كان الحرف «الفاء» بل الجواب للثاني ، والثاني المصحوب بـ «الفاء» وجوابه للأول» انتهى.

والذي ذكره الشيخ غير الذي ذكره المصنف ، فإن الشيخ أتى في تمثيله بشرطين صريحين كل منهما مقرون بأداة وأما ما ذكره من الحكم إذا كان العطف بـ «أو» أو بـ «الفاء» فإنه أمر معلوم لا يرتاب فيه فيحتاج معه إلى تنبيه ، وعلى هذا لا يكون الجواب لهما معا إلا إذا ذكرت أداة الشرط مع المعطوف.

وإذا [قد] عرف هذا فاعلم أنني أورد كلام ابن عصفور على توالي الشرطين أولا ثم كلام الشيخ ثانيا ، ثم أتبع ذلك بما سنقف عليه إن شاء الله تعالى.

قال ابن عصفور (2) : «اجتماع الشرطين فصاعدا بمنزلة اجتماع القسم والشرط في أنك تبني الجواب على المتقدم وتجعل جواب الذي يليه محذوفا لدلالة الشرط المتقدم وجوابه عليه ولا بد إذا ذاك من أن يكون فعل الشرط المتأخر ماضيا لأنه محذوف الجواب فتقول : من أجابني إن دعوته أحسنت إليه ، فيكون «أحسنت» جواب «من» ، وجواب «إن» يغني عنه «من» وجوابها التقدير : من أجابني أحسنت إليه إن دعوته ، فقولك : من أجابني أحسنت إليه هو جواب «إن» حتى كأنك قلت : إن دعوت فمن أجابني أحسنت إليه ، فإذا وقع منه الدعاء أولا لشخص وأجابه ذلك الشخص بعد دعائه إيّاه وجب عليه الإحسان له لأن جواب ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 879).
(2) لم أعثر على هذا الكلام لابن عصفور في المقرب ولا في شرح الجمل. وانظر شرح الجمل (2 / 198) وما بعدها تحقيق أبو جناح.
الشرط في التقدير بعد الشرط ، وعلى هذا الذي ذكرته تجري الشروط وإن كثرت ، فإذا قال الرجل : إن أعطيتك إن وعدتّك إن سألتني فعبدي حرّ فليس يعتق العبد إلا إن بدأ بآخر الشروط ، فيكون مبدأ فعله ، ويكون أول الشرط آخر فعله ، فإن سأله ثم وعده ثم أعطاه لزمه العتق ، وإن وقعت الشروط على غير هذا الترتيب لم يلزم العتق ، وذلك أنه قد تقدم على الجواب ثلاثة شروط فيجعل الجواب للشرط الأول ، وجواب الشرط الثاني محذوف لدلالة الشرط المتقدم وجواب عليه ، وإذا كان دالّا عليه فهو الجواب في المعنى ، وجوابه الشرط الثالث محذوف لدلالة الشرط الثاني وجوابه عليه ، وإذا كان دالّا عليه ومغنيا عنه فهو جواب في المعنى ، ولما كان جواب كل شرط بعده وإن تقدم عليه جرى في المعنى على أن يتأخر بعده حتى كأنه قال : إن سألتني فإن وعدتّك فإن أعطيتك فعبدي حرّ ، قال الفراء (1) : سألت عن هذه المسألة عدة من الفقهاء فقال بعضهم : كما قدمنا آنفا ، وقال بعضهم : إذا وقع فعل الشرط الأول ثم فعل الثاني ثم فعل الثالث لزم العتق ، وقال بعضهم : أيّا ما فعل قدّم أو أخّر لزم العتق» انتهى.

ثم إنه صحح المذهب الأول وأفسد المذهبين الآخرين كما سيأتي الكلام على ذلك. وأما الشيخ فإنه قال (2) : «لا اختصاص لقوله : شرطان ، بل قد يقع شرطان فصاعدا وهما إذ ذاك بمنزلة اجتماع القسم والشرط في أنك تبني الجواب على المتقدم ، وتجعل جواب الذي يليه محذوفا لدلالة الشرط المتقدم وجوابه عليه ، ويلزم مضي فعل الشرط المتأخر لأنه قد حذف جوابه ، ولا يحذف جواب الشرط في فصيح الكلام حتى يكون فعله ماضيا ، قال (3) : وإنما قلنا : في فصيح الكلام لأنه جاء بصيغة المضارع وليس مقرونا بلم قال الشاعر :

	4060 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا
 
	
	منّا معاقل عزّ زانها كرم (4)
 


ثم ذكر ما ذهب إليه المصنف من أن الشرط الثاني مقيد للأول ، فكأنه في البيت قال : إن تستغيثوا بنا مذعورين ، قال (5) : وكذا إذا قلت : من أجابني إن دعوته ـ
__________________

(1) لم أعثر عليه في معاني القرآن. وانظر التذييل (6 / 877).
(2) انظر التذييل (6 / 876 ـ 878).
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) سبق شرحه والتعليق عليه.
(5) أي الشيخ أبو حيان.
أحسنت إليه ، فـ «أحسنت» جواب من وجواب «إن دعوته» عنده مستغنى عنه بجواب الشرط ، وكأنه قال : من أجابني داعيا له أحسنت إليه ، أي من أجابني في حال دعائي أحسنت إليه ، قال : وغير المصنف يجعله متأخرا في التقدير فكأنه قال : من أجابني أحسنت إليه إن دعوته ، فقولك : من أجابني أحسنت إليه هو جواب «إن» في المعنى حتى كأنك قلت : إن دعوت فمن أجابني أحسنت إليه ، فإذا وقع دعاؤه لشخص فأجابه [5 / 166] ذلك الشخص بعد دعائه إياه وجب عليه الإحسان ، لأن جواب الشرط في التقدير بعد الشرط وكذلك البيت الذي أنشدناه يكون التقدير :إن تذعروا فإن تستغيثوا بنا تجدوا منا معاقل عز ، فأول الشرط يصير آخرا سواء أكانت مترتبة في الوجود أم غير مترتبة ، فمثال المترتبة : إن أعطيتك إن وعدتّك إن سألتني فعبدي حرّ فالسؤال أول ثم الوعد ثم الإعطاء ، فمتى وقع في الوجود وجب العتق ، وإن وقعت على غير هذا الترتيب لم يجب العتق ، ومثال غير المترتبة : إن جاء زيد إن أكل إن ضحك فعبدي حرّ ، فضحك زيد أول ثم الأكل ثم مجيئه [و] حكمها كالمسألة الأولى ، وذلك أنه قد تقدم على الجواب ثلاثة شروط فيجعل الجواب للشرط الأول ، وجواب الشرط الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه ، وإذا كان دالّا عليه فهو الجواب في المعنى ، وجواب الشرط الثالث محذوف لدلالة الشرط الثاني وجواب عليه ، وإذا كان دالّا عليه وأغنى عنه فهو جوابه من حيث المعنى ، ولما كان جواب كل شرط بعده وقوعا وإن تقدم عليه لفظا جرى في الواقع على أن يتأخر بعده وحتى كأنه قال : إن سألتني فإن وعدتّك فإن أعطيتك فعبدي حرّ قال : وقد سئل عن هذه المسألة عدّة من الفقهاء فمنهم من ذهب إلى هذا الذي قررناه ، ومنهم من جعل الجواب للآخر وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه ، فإذا وقع الأول ثم الثاني ثم الثالث لزم العتق وكأن الفاء عنده محذوفة ، فكأنه قال : إن أعطيتك فإن وعدتّك فإن سألتنى فعبدي حرّ ، ولا يلزم على هذا المذهب مضيّ فعل الشرط لأنه غير محذوف الجواب ، لأن كل شرط قد ذكر جوابه ، قال (1) : وردّ هذا المذهب بوجهين :

أحدهما : أن حذف الفاء لا يجوز في الكلام إنما يجوز في الضرورة. ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
والثاني : أن حكمه حكم القسم مع الشرط ، فكما أنهما إذا اجتمعا بني الجواب على السابق منهما فكذلك إذا اجتمع الشرطان بجامع ما بينهما من أن الجواب في الموضعين تقدّمه ما يطلبه منهما ، فكما بني الجواب على القسم إذا تقدّم الشرط كذلك بني على الشرط إذا تقدم الشرط» انتهى.

وهذان الوجهان اللذان ردّ بهما هذا المذهب هما اللذان رد بهما ابن عصفور ، إلا أن الشيخ قال بعد ذلك (1) : «الفرق بينهما عندي أن الشرط الثاني يمكن أن يكون جوابا للشرط الأول بخلاف القسم إذا تقدم الشرط فإن الشرط لا يمكن أن يكون جوابا له ، فلما لم يمكن أن يكون جوابا له وقوي بالتقدم كان الجواب له وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه ، غاية ما يبقى على هذا المذهب حذف الفاء ، لكن يدفع هذا المذهب أنا نجد شرطين متواليين لا يمكن تقدير الفاء في الثاني ، وذلك إذا كان الأول يكون بعد الثاني نحو البيت الذي أنشدناه من قبل :

4061 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا (2)
ألا ترى أنه لا يصلح تقدير الفاء هنا.

ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا يلتفت إلى تقديم فعل منها وتأخيره ، بل إذا حصلت الشروط جميعها وقع العتق وكأنه احتمل عنده المذهب الأول والمذهب الثاني ، واحتمل أيضا عنده أن يكون أضمر الفاء في الثاني ولم يضمرها في الآخر ، واحتمل أيضا عنده أن يضمرها في الثالث ولم يضمرها في الثاني ، و [لما] كانت تقادير هذه الاحتمالات وأحكامها متغايرة قال : إذا حصلت هذه الأفعال وقع العتق ولا يقال بالتقديم والتأخير» انتهى.

قال ابن عصفور (3) : «صاحب هذا المذهب يرى أن الكلام يحتمل أن يكون على ما ذكرناه أولا من بناء الجواب على الشرط الأول ، وعلى ما ذكرناه لصاحب المذهب الآخر من جعل الشرط الثاني جوابا للأول وذلك على إضمار الفاء ، ثم ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 878).
(2) سبق شرحه والتعليق عليه. وانظر التذييل (6 / 876).
(3) لم أعثر على هذا الكلام في المقرب ولا في شرح الجمل.
قال : فلما كان هذا الكلام يحتمل عنده ما ذكر قال : إذا وقعت هذه الأفعال لزم العتق ولا يبالي بأيّها قدّم أو أخرّ» انتهى.

ثم قال الشيخ (1) : «والصحيح المذهب الأول وبه ورد السماع وعليه البيت الذي أنشدناه ، وعليه عمل فصحاء المولدين قال أبو بكر بن دريد :

	4062 ـ فإن عثرت بعدها إن وألت 
 
	
	نفسي من هاتا فقولا لالعا (2)
 


ألا ترى أنه جعل الجواب للشرط الأول وهو متقدم لفظا متأخر معنى ، والشرط الثاني متأخر لفظا متقدم في المعنى فكأنه قال : إن نجوت من هذه فإن عثرت بعدها فقولا : لالعا.

ثم قال (3) : ـ أعني الشيخ ـ : «وثبت بعد قول المصنف : استغنى بجواب سابقهما ، في نسخة عليها [خطه] ما نصه : وثاني الشرطين لفظا أولهما معنى في نحو : إن تتب إن تذنب ترحم (4) ، قال (5) : وقد تقدم لنا ذكر الأقاويل الثلاثة في اجتماع الشروط ، فإن المختار أن الآخر هو الأول في الوقوع ، وأنه لا فرق بين أن تكون مترتبة في الوجود أو لا تكون مترتبة ، وكان المصنف ذهب إلى تفصيل فذكر أنه ما كان منها مترتبا في الوجود فوقع في النطق على غير الترتيب الوجودي فإن المراعي في الجواب إنما هو على الترتيب الوجودي لا على الترتيب المنطقي ، فيكون :ترحم جواب : إن تتب وإن تذنب جوابه محذوف يدل عليه جواب : إن تتب ، قال (6) : وذهل (7) عن القاعدة التي قررها وهي : أنه متى كان الجواب محذوفا لم يكن فعل الشرط غير ماض ، فأني بصيغة : إن تذنب وليس بلفظ المضيّ ، قال : وغرّه في ذلك الوقوف مع ظاهر قوله :

4063 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا (8)
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 878 ، 879).
(2) سبق شرحه والتعليق عليه في باب «أسماء الأفعال والأصوات» والشاهد فيه هنا : اجتماع الشرطين وجعل الجواب للأول منهما وهو متقدم لفظا متأخر معنى.
(3) انظر التذييل (6 / 882 ، 883).
(4) انظر التسهيل (ص 239).
(5 ، 6) أي الشيخ أبو حيان.
(7) يعني المصنف.
(8) سبق شرحه.
فإن صيغة «تذعروا» مضارعة ، وقد ذكرنا أن هذا إنما جاء في الشعر ، قال : وأفهم كلامه في هذه المسألة [أنه] إذا لم [5 / 167] يكن الشرطان مترتبين فإن كل واحد يقع معنى حيث يقع نطقا نحو : إن أكلت إن ضحكت فأنت حرّ فيكون : إن أكلت أولا لفظا ومعنى ، وإن ضحكت ثانيا لفظا ومعنى» انتهى.

وفي قوله مشيرا إلى المصنف : وغرّه في ذلك الوقوف مع ظاهر قوله :

4064 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا

نظر لأن المصنف لا يرى [أن] «إن تذعروا» له جواب وذلك أنه يجعله حالا مقيدة لقوله : «إن تستغيثوا» كما تقدم تقرير ذلك عنه ، وإذا لم يكن له جواب فلا حذف حينئذ ، وإذا لم يكن حذف لم يتعيّن كون فعل الشرط ماضيا.

ثم قال الشيخ (1) : «وأما قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)(2) فهذان شرطان متواليان قد حذف جواباتهما على مذهب جمهور البصريين ، وقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) ينبغي أن يجعل دليل جواب الأول ، ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة الشرط وجوابه المحذوف عليه ، فيكون محذوف دلّ على محذوف ويصير نظير قولك : أزيد أخاه تضربه ، إذ التقدير : أتهين زيدا تضرب أخاه تضربه ، فـ «تضرب» الناصب «أخاه» محذوف دلّ على «أتهين» الناصب زيدا فيكون محذوف قد دلّ على محذوف ، ودلّ على المحذوف الأول لفظ وهو في الشرط : ولا ينفعكم نصحي ، وفي مسألة الاشتغال قولك : تضربه ، وهذا على مذهب من أجاز : أزيدا أخاه تضربه ، وفي جوازها خلاف ، ويكون المعنى في الشرط : إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم ، وقدره المصنف على عادته بالحال فقال (3) :التقدير : إن أردت [أن] أنصح مريدا الله غيّكم لا ينفعكم نصحي» انتهى.

ولقائل أن يقول : إذا كان قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) دليل جواب «إن أردت أن أنصح لكم» وكان هذا الشرط مع دليل جوابه دليل جواب «إن كان الله يريد أن يغويكم» كان كل من الشرطين كأن جوابه مذكور لقيام الدليل مقام المدلول ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 883).
(2) سورة هود : 34.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1614).
وكيف لا وهذا الذي جعله البصريون دليل الجواب هو نفس الجواب ضد الكوفيين ومن وافقهم من البصريين؟ وإذا كان الأمر كذلك كان كل من الشرطين في حكم مذكور الجواب لذكر ما هو دليل عليه ، فيكون كل منهما كأنه قد ذكر جوابه ، وتقدير الجواب محذوفا لم يكن للاحتياج إليه للاستغناء عنه بذكر ما دلّ عليه قبل الشرط ، بل إنما هو من أجل الصناعة النحوية ، لأنه قد تقرر أن الشرط لا بد له من جواب ، وأن الجواب شأنه أن يذكر بعد الشرط ، وإذا كان كذلك لم تكن الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)(1) من قبيل ما نحن فيه ، لأن الكلام الآن إنما هو في كلام توالى فيه شرطان وليس معهما مذكور إلا جواب واحد ، وأن الاستغناء يحصل بذلك الجواب عن جواب الآخر ولا شك أن [الأمر في] الآية الشريفة ليس كذلك.

وبعد فمسألة اعتراض الشرط على الشرط مهمة ومحتاج إليها في مسائل فقهية فلنذكرها الآن والمذاهب فيهما من رأس فنقول : نقل عن بعض النحاة منع هذا التركيب ـ أعني أن يعترض شرط على شرط ـ لكن الجمهور مطبقون على صحته ، ولا شك في وروده في كلام العرب فيجب الاعتراض به ، وقد عرفت أن مذهب النحاة أن الجواب يكون للشرط الأول وأن جواب الشرط الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه ، وكذا جواب الشرط الثالث محذوف لدلالة الشرط الثاني وجوابه عليه ، فإذا كان الشرط الأول وجوابه دالّا على جواب الشرط الثاني ، والشرط الثاني وجوابه دالّا على جواب الشرط الثالث كان كل منهما جوابا من حيث المعنى لأنه قد دل على الجواب وأغنى عنه فكأنه هو في المعنى ، واستدل على أن الشرط وجوابه يدلان على جواب الشرط بقوله تعالى : (يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ)(2) لأن التقدير : إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ، فحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه ، ولا شك أنه إذا كان الأمر كذلك يلزم فيما علّق على شرط اعترض عليه شرط آخر أن يكون الشرط الثاني يقع في الوجود قبل الشرط الأول ، لأن الأول قد تقرر فيه أنه قائم مقام الجواب ، والجواب لا بد من تأخره عن الشرط لأنه مسبب ـ
__________________

(1) سورة هود : 34.
(2) سورة يونس : 84.
عنه ، فالقائم مقامه حكمه حكمه ، كيف والكوفيون ومن وافقهم من البصريين يدّعون أن المتقدم نفسه هو الجواب كما عرفت.

فإذا قال القائل : إن أعطيتك إن وعدّتك إن سألتني فعبدي حرّ ، فلا يحصل العتق في هذه الصورة إلا بوقوع السؤال أولا ثم وقوع الوعد ثانيا ثم وقوع الإعطاء ثالثا ، لأن التقدير : إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فعبدي حر ، وإذا تقرر أن الجواب للشرط الأول تعيّن أن يكون فعل الشرط في الثاني وكذا الثالث إن كان الثالث ماضيا لأن الجواب قد حذف منه أو منهما ، وإذا كان الجواب محذوفا تعيّن مضىّ فعل الشرط على ما هو متقرر عند النحاة ، نعم يجوز أن يرد في الشعر غير ماض لأنه محلّ ضرورة ، ومنه قول الشاعر :

	4065ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا
 
	
	منّا معاقل عزّ زانها كرم (1)
 


لكن قد عرفت أن المصنف لم يجعل هذا البيت ضرورة لأن الشرط الثاني لا جواب له عنده وإنما هو مقيد للأول كما يكون مقيدا بحال واقعة موقعه والتقدير :إن تستغيثوا بنا مذعورين ، وعلى هذا إذا قيل : إن لبست إن ركبت فأنت حرّ كان معناه : إن لبست راكبا فأنت حر ، قال بعض الفضلاء : «فهو ـ يعني المصنف ـ موافق للجمهور في اشتراط تأخير المقدم وتقدم المؤخر ، لكن تخريجه يخالف تخريجهم» انتهى. وما قاله من أن المصنف [5 / 168] موافق الجمهور في اشتراط تأخير المقدم وتقديم المؤخر ، قد ينازع فيه فإن الركوب في قولنا : إن لبست إن ركبت ، لو قارن اللبس وذلك بأن يقعا معا حصل مقصود المصنف ، نعم المصنف لا يمنع تقديم المتأخر ، أما أن يوجبه كما توجبه الجماعة فلا.

وإذا تقرر أن الشرط المذكور ثانيا هو في الوقوع أول ، والمذكور أولا هو في الوقوع ثان ، بطل أن يقال : إن توضأت إن صليت أتيت ، لأن الوضوء لا يتسبب عن الصلاة ، وصح أن يقال : إن صليت إن توضأت أتيت لأن الصلاة تتسبب عن الوضوء.

ثم إنك قد عرفت ما ذكره ابن عصفور عن الفراء السادة الفقهاء من المذهبين ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه.
الآخرين في هذه المسألة ، وأن منهم من جعل الجواب للآخر ، وجواب الثاني الشرط الثالث وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه ، فاذا وقع الأول ثم الثاني ثم الثالث لزم المعلّق على الشرط ، ففي قولنا : إن أعطيتك إن وعدتّك إن سألتني فأنت حرّ ، إنما يحصل العتق إذا وقع الأول ثم الثاني ثم الثالث ، وأن منهم من لم يعتبر تقديما ولا تأخيرا بل يقول : إذا حصلت الشروط جميعها على أي وجه حصلت وقع العتق ، وقد طعن في هذين المذهبين :أما الأول منهما [فقد] تقدمت الإشارة إلى فساده بالوجهين اللذين ذكرهما الشيخ وقلنا : إنهما لابن عصفور ، ومما يدل على بطلانه أيضا قول الشاعر :

4066 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا ..... (1)
وذلك أن الواقع أولا إنما هو «الذعر» ثم تنشأ الاستغاثة عنه.

وأما الثاني : فبطلانه ظاهر ، لأن القائل به إن جعل الجواب للشرطين إن تقدم شرطان أو للشرط إن تقدم أكثر من شرطين فلا يكون جواب واحد لشيئين ، وإن جعل لغير الشرط الأول فقد تبين بطلانه بما ذكر ردّا على المذهب الثاني ، وإن جعل للشرط الأول فقد وافق قوله حينئذ قول الجمهور ولكنه لا يقول به.

ثم إذا علم أن اعتراض الشرط على الشرط إنما يتحقق إذا توالي في الكلام شرطان أو أكثر ، وكان المذكور بعد جوابا واحدا نحو : إن أعطيتك إن وعدتّك إن سألتني فعبدي حرّ علم أن الشرط إذا وليه جوابه ثم ذكر شرط آخر نحو قوله تعالى :(وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ)(2) لا يكون ذلك من اعتراض الشرط على الشرط ، وكذا لا يكون منه أيضا ما إذا كان الشرط الثاني مقرونا بـ «الفاء» نحو : إن راعاك زيد فإن أقبل عليك فأقبل عليه ، إذ الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول ، وكذا لا يكون منه أيضا ما إذا كان كل من جوابي الشرطين محذوفا مدلولا عليه بما هو متقدم على الشرط كقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)(3) فقد تقدم أن قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) دليل جواب «إن أردت أن أنصح لكم» ، وأن ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه.
(2) سورة يونس : 84.
(3) سورة هود : 34.
هذا الشرط مع دليل جوابه دليل جواب «إن كان الله يريد أن يغويكم» والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم ، فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي ، فكل من الشرطين في حكم مذكور الجواب لذكر ما هو دليل عليه ، ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها)(1) لاشتماله على شرطين ذكر دليل جواب كل منهما مقدما عليه فليس في شيء من هذه الصور الثلاث اعتراض شرط على شرط.

وبقيت صورة اضطرب الكلام فيها وهي : ما إذا اجتمع «أما» وأداة الشرط كقوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ)(2) ، فأما المصنف فإنه جعل ذلك من قبيل [دخول] شرط على شرط فقال (3) : «وقد يلي أمّا «إن» فيغني جواب «أمّا» عن جوابها كقوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) قال : وقد تقدم (4) أن الجواب لأول الشرطين المتواليين ، فإذا كان أول الشرطين «أما» كانت أحق بذلك من وجهين :

أحدهما : أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا ، وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا لدليل ، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه الثاني : أن «أما» قد التزم معها حذف فعل الشرط وقامت هي مقامه ، فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافا و «إن» ليست كذلك» هذا كلامه رحمه‌الله في شرح الكافية ، وكلامه في التسهيل موافق لذلك فإنه لما ذكر «أمّا» قال (5) : «ولا يليها فعل بل معموله أو «أو» إلى أن قال : أو أداة شرط يغنى عن جوابها جواب أمّا» ، وقال الشيخ (6) في شرح هذا : «هذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن أداة الشرط جوابها محذوف لدلالة جواب «أمّا» عليه ، قال : ولذلك لزم أن يكون فعل الشرط ماضيا ، ثم قال : وسبب ذلك أن ما يلي «أمّا» مقدم من تأخير وكان حقه أن يكون بعد «الفاء» فصار اجتماع «أما» والشرط كاجتماع الشرطين ، وكاجتماع ـ
__________________

(1) سورة الأحزاب : 50.
(2) سورة الواقعة : 88 ، 89.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1647) وقد نقله عنه بتصرف.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1647).
(5) انظر التسهيل (ص 245).
(6) انظر التذييل والتكميل (خ) (4 / 198 ، 199).
القسم المتقدم مع الشرط ، فيحذف إذ ذاك جواب الشرط الثاني ، قال (1) : والتقدير : مهما يكن من شيء فروح وريحان إن كان من المقربين ، فـ «الفاء» في جواب الشرط الذي تقدم ، وجواب «إن» محذوف ، قال (2) : وهذا مذهب سيبويه (3) ، قال : وزعم الأخفش (4) أن «فروح» و «فسلام» و «فنزل» جواب لـ «أمّا» والشرط معا فالأصل عنده : مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروح ، ثم أنيبت «أمّا» مناب «مهما» والفعل الذي بعدها فصار : فأمّا إن كان من المقربين فروح ، ثم قدمت «إن» والفعل الذي بعدها [5 / 169] فصار : فأما إن كان من المقربين ففروح التقت الفاءان فأغنت إحداهما عن الأخرى فصار : فروح ، قال : وهذه تقادير عجيبة ومع ذلك هي باطلة» انتهى.

وقد أخرج بعض الفضلاء هذه المسألة من اعتراض على الشرط فقال : «وليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يقترن الثاني منها بـ «الفاء» تقديرا ، كما أنه ليس منه إذا اقترن بـ «الفاء» لفظا ، قال : وذلك نحو قوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ)(5) قال : لأن الأصل : مهما يكن من شيء فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح ، فحذفت «مهما» وجملة شرطها وأنيب عنها «أمّا» فصار : فأما فإن كان ففروا من ذلك لوجهين :

أحدهما : أن الجواب لا يلي أداة الشرط بغير فاصل.

والثاني : أن «الفاء» في الأصل للعطف فحقها أن تقع بين شيئين وهما المتعاطفان ، فلما أخرجوها في باب الشرط عن الشرط حفظوا عليها المعنى [الأصلي] وهو التوسط ، فوجب أن يقدم ما في حيزها عليها فقدمت جملة الشرط الثاني لأنها كالجزء الواحد ، كما قدم المفعول في قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(6) فصار : فأما إن كان من المقربين ففروح ، فحذفت «الفاء» التي هي جواب «إن» لئلا يلتقي فاءان ، قال : فتلخص أن جواب «أما» ليس محذوفا بل مقدما بعضه ـ
__________________

(1 ، 2) أي الشيخ أبو حيان.
(1 ، 2) أي الشيخ أبو حيان.

(3) قال في الكتاب (4 / 235) : وأما «أما» ففيها معنى الجزاء ، كأنه يقول : عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبد».
(4) انظر معاني القرآن للأخفش (ص 334) ولم يذكر شيئا من هذا في هذه الآية.
(5) سورة الواقعة : 88 ، 89.
(6) سورة الضحى : 9.
[الأوجه الجائزة في المضارع المعطوف على الشرط]
قال ابن مالك : (وإن توسّط بين الشّرط والجزاء مضارع جائز الحذف غير صفة أبدل من الشّرط إن وافقه معنى وإلّا رفع وكان في موضع الحال).
على «الفاء» فلا اعتراض» انتهى.

ولقائل أن يقول : لا شك أن «أما» ليست حرف شرط في الأصل وإنما هي حرف تفصيل وقد تضمن معنى الشرط كما في قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(1) وقد لا تضمن وذلك إذا اقترنت بها أداة شرط كقوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ)(2) فيقال : استغنى عن تضمينها معنى الشرط بذكر الشرط معها وخلصت هي للتفصيل الذي هو معناها الأصلي ، وعلى هذا فتخرج المسألة من هذا الباب.

وأما قول المصنف : «ويتعيّن ذلك ـ يعني الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم السابق ـ إن تقدّمهما ذو خبر» فقد تقدم آنفا ما نقلناه عنه من شرح الكافية ، وتقدم الكلام [عليه] في باب «القسم» أيضا.

وأما قوله «أو كان حرف الشّرط لو أو لو لا» فقد أشبع فيه الكلام في باب «القسم» أيضا فليراجع فإنه مشتمل على بحث حسن.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (3) بعد كلامه على الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء المقترن بـ «فاء» أو «واو» : «فإن خلا الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم وجعل بدلا من الشرط أو رفع وكان في موضع نصب على الحال ، فمثال المجزوم المجعول بدلا قول الشاعر :

	4067 ـ متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا
 
	
	تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا (4)
 


__________________

(1) سورة آل عمران : 106 ، 107.
(2) سورة الواقعة : 88 ، 89.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1607).
(4) سبق شرحه والتعليق عليه في هذا التحقيق. والشاهد فيه هنا قوله : «تلم» حيث إنه مضارع توسط بين الشرط والجزاء وخلا من «الفاء» و «الواو» على البدل من الشرط.
ومثال المرفوع المقدر في موضع الحال قول الآخر :

	4068 ـ متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 
 
	
	تجد خير نار عندها خير موقد (1)
 


انتهى.

لكنه [هنا] قيّد الفعل ـ أعني المضارع المتوسط بين الشرط والجزاء الصالح للبدلية أو الحال تقيدين وهما : أن يكون جائز الحذف ، وأن يكون غير صفة ، واحترز بالقيد الأول من أن يكون ذلك الفعل خبر «كان» أو ثاني مفعولي «ظننت» نحو قولك ، إن تكن تحسن إلى أحسنت إليك ، وإن تظنني أصدق أصدقك ، ومن ذلك قول زهير :

	4069 ـ ومن لا يزل يستحمل النّاس نفسه 
 
	
	ولا يغنها يوما من الدّهر يسأم (2)
 


فالفعل الذي في هذين المثالين وفي هذا البيت لا تعلق له بفعل الشرط فيكون بدلا منه ، ولا بفاعل فعل الشرط فيكون حالا ، إنما هو خبر «كان» وخبر «لا يزال» وفي موضع ثاني مفعولي «ظننت» فكان له في الإعراب حكم نفسه ، ولم يجز فيه أن يكون بدلا من فعل الشرط ولا حالا من فاعله.

واحترز بالقيد الثاني من أن يكون ذلك الفعل صفه أي في موضع الصفة نحو قولك : إن يأتني رجل يخاف الله أعظّمه ، فـ «يخاف الله» في موضع الصفة لفاعل الشرط فكان له أيضا في الإعراب حكم نفسه.

فإذا انتفى عن المضارع الواقع بين الشرط والجزاء أن يكون جائز الحذف وأن يكون صفة ووافق في المعنى فعل الشرط جزم على أنه بدل من فعل الشرط كما في البيت المتقدم إنشاده (3) ، وإن لم يوافق ذلك الفعل المتوسط فعل الشرط في المعنى ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه في نواصب المضارع. والشاهد فيه هنا : قوله «تعشو» حيث إنه مضارع بين الشرح توسط والجزاء وخلا من «الفاء» و «الواو» فرفع وهو في موضع نصب على الحال والتقدير : متى تأته عاشيا.

(2) هذا البيت من الطويل وهو لزهير وقوله «يستحمل الناس نفسه» أي يلقى إليهم بحوائجه وأموره فيعطهم إياها.
والشاهد فيه رفع «يستحمل» لأنه لا تعليق له بفعل الشرط ولا بفاعله وإنما هو خبر «لا يزال» والبيت في الكتاب (3 / 85) ، والمقتضب (2 / 63) ، وأمالي الشجري والهمع (2 / 63) وديوانه (ص 15).
(3) وهو قوله :
متى تأتنا تلمم بنا .... البيت
رفع وكان في موضع الحال نحو : من يأتني يضحك أحسن إليه ، ومن ذلك البيت المتقدم إنشاده وهو :

4070 ـ متى تأته تعشو إلى ضوء ناره
قال الشيخ (1) : «والموافقة قد تكون بالترادف كما في قوله :

4071 ـ متى تأتنا تلمم ....
لأن الإتيان والإلمام مترادفان ، وقد يكون الفعل الثاني نوعا من الأول نحو قولك : إن تأتني تمشى أمش إليك. انتهى.

ولك أن تقول : كان الواجب أن يقول المصنف : وغير حال بعد قوله : «غير صفة» لأن الصفة كما أنها لفاعل فعل الشرط هكذا الحال إنما هي حال من فاعل الفعل المذكور فلها حكم نفسها ، كما أن الصفة لها حكم نفسها ، فكان الواجب أن يستثنى الحال كما تستثنى الصفة لأن الكلام إنما هو مسوق الآن لبيان تبعية المتوسط في الإعراب لفعل الشرط ، وذلك إنما يتصور إذا كان بينه وبين فعل الشرط علاقة بأن وافقه معنى كما ذكر ، أما إذا كان صفة لفاعل فعل الشرط أو حالا منه فلا يخفى أن له في الإعراب حكم نفسه.

واعلم أن كلام الشيخ هنا تضمّن أمورا :
أولها : أنه قال (2) : «لا خصوصية في المسألة بالمضارع ، بل الحكم الذي ذكره من البدل [5 / 170] أو الحال جار في المضارع وفي الماضي ، فكما تقول : إن تأتني تمشي أكرمك تقول : إن أتيتني قد مشيت أكرمك ، وإن تأتني قد ضحكت أحسن إليك ، ويجوز أن لا تأتى بـ «قد» على رأي من لا يشترط ذكرها ، ثم قال (3) : ولكن المصنف ذكر المضارع لأن فيه يظهر أثر العمل في البدل وعدم أثره في الحال. انتهى.

وقد كفانا مؤونة الجواب عن المصنف بقوله : إن أثر العمل يظهر في المضارع ـ يعني من جزم أو رفع ولا شك أن هذا هو المقتضي له أن خصص المضارع بالذكر.

ثانيها : أنه قال (4) : «وذكر المصنف أن المضارع إذا استوفى ما ذكره من الشروط ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 892).
(2) انظر التذييل (6 / 891) وقد نقله عنه بتصرف.
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) انظر التذييل (6 / 892).
[اتصال «ما» الزائدة ببعض أدوات الشرط]
قال ابن مالك : (واتّصال «ما» الزّائدة بإن وأيّ وأين وأيّان ومتى وكيف جائز).
كان بدلا ، قال : وظاهر كلامه أنه لا يجوز فيه الحال ولذلك قال : وإلا رفع وكان في موضع الحال ، وليس على ما ذكر ، بل قد جوّز النحويون أنه إذا كان بتلك الشروط رفعه على أنه يكون في موضع الحال ، وتكون تلك الحال مؤكدة ، ويقوي الحال إن كان المضارع نوعا من الأول ، وإن كان جزمه بدلا في النوعين هو الوجه» انتهى.

ولقائل أن يقول : جعل المضارع المتوسط بين الشرط والجزاء حالا لا يمنع منه مانع صناعي ، فإذا كان حالا كأنه جاء على ما يقتضيه أصل التركيب ، وإنما تبعية ذلك المتوسط لما قبله في الإعراب هو الذي يحتاج إلى التنبيه عليه ، فكان هو المحتاج إلى ذكره لأنه قد يتوهم فيه أنه لا يجوز إتباعه في الإعراب لما قبله.

وأما قوله «وإلّا رفع وكان في موضع الحال» فتنبيه على أنه إذا لم يوافق فعل الشرط في المعنى لا يجوز أن تبدل منه ، بل يعطى حكم نفسه فيرفع ، ونبّه على أنه إذا رفع كان في موضع الحال لأنه قد يتوهم فيه الاستفهام.

ثالثها : أنه قال : لم يبين المصنف في قوله : «أبدل ، طريقة البدل ، قال : ونصّوا على أنه يكون بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة ، وبدل اشتمال على ما قررناه من القسمين» انتهى.

قال ناظر الجيش : قد تقدم الكلام على هذه المسألة ، وذكر أن أدوات الشرط بالنسبة إلى لحوق «ما» وعدم اللحوق على أقسام ثلاثة :

قسم يجب فيه عدم اللحوق وهو : «من» و «ما» و «مهما» و «أنّى».
وقسم يجب فيه اللحوق وهو : «إذ» و «حيث».
وقسم يجوز فيه الأمران وهو : «إن» و «متى» و «أين» و «أيّ» و «أيّان» وهذا تقسيم مدخول لأن «إذ» و «حيث» ليستا أداتي شرط إنما الأداة «إذما» و «حيثما».
وبعد فالذي أتى به المصنف هنا في غاية الحسن وهو أنه لم يتعرض لشيء من ذلك ، بل ذكر أن اتصال «ما» جائز بهذه الكلمات التي ذكرها ، فعلم أن اتصالها ـ
ببقية الكلمات من أدوات الشرط غير جائز ، وأما «إذما» و «حيثما» فقد عرفت أن «إذما» هي الأداة نفسها لا «إذ» وكذا «حيثما» هي الأداة [لا «حيث» فلا يقال إن ثمّ أداة] شرط يجب اتصال «ما» الزائدة بها ، وقد ذكر المصنف «كيف» ولا شك أن كلامه الآن إنما هو في الأدوات الجوازم فكان ينبغي أن يؤخّر ذلك إلى أن يتكلم في «كيف».
واعلم أن في شرح الشيخ (1) أن الكوفيين يجيزون زيادة «ما» بعد «من» و «ما» و «أنّى» ، وأن الفراء (2) يجوّز الجزم بـ «إذ» وب «حيث» دون «ما» ولا شك أن مثل هذا لا ينبغي التعويل على نقله ولا الاشتغال به.

والمنقول عن الجزولي (3) أن «ما» لحقت «أيّا» عوضا من الإضافة ، وهو غلط ، لأنها لو كانت عوضا للزمت ثم إنها قد لحقت مع الإضافة في قوله تعالى : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ)(4) ، والحق أن «ما» زائدة لمجرد التوكيد (5).
فأما لحاقها «إن» فمنه قوله تعالى : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ)(6) وقوله تعالى : (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ)(7) ، وقوله تعالى : (وَإِمَّا تُعْرِضَنَ)(8) وهو في القرآن العزيز كثير (9) ، ولم يأت لحاقها «إن» في الكتاب العزيز إلا والفعل مؤكد بـ «النون» (10) ، ومن ورودها في غير الكتاب العزيز بغير «نون» قوله :

	4072 ـ زعمت تماضر أنّني إمّا أمت 
 
	
	يسدد أبينوها الأصاغر خلّت (11)
 


وأما لحاقها «أيّا» فمنه قوله تعالى : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ،) وقوله تعالى : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 893 ، 894).
(2) أشار الفراء في معاني القرآن (1 / 85) إلى جواز ذلك في «حيث» ، وانظر الهمع (2 / 58).
(3) انظر المقدمة الجزولية «القانون» (ص 42) تحقيق د / شعبان عبد الوهاب محمد.
(4) سورة القصص : 28.
(5) سورة القصص : 28.
(6) سورة الأعراف : 200 ، وسورة فصلت : 36.
(7) سورة الأنعام : 68.
(8) سورة الإسراء : 28.
(9 ، 10) انظر التذييل (6 / 895).
(11) سبق شرحه والتعليق عليه.
الشاهد فيه هنا اتصال «ما» الزائدة بـ «إن» الشرطية في قوله «إما أمت» والفعل غير مؤكد بالنون.
ـ (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(1).
وأما لحاقها «أين» فمنه قوله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ)(2).
وأما لحاقها «أيّان» فكقول القائل :

4073 ـ فأيّان ما تعدل بها الرّيح تنزل (3)
ولا التفات إلى قول من يمنع لحاقها «أيّان» (4).
وأما لحاقها «متى» فكقول القائل :

	4074 ـ ومتى مايع منك كلاما
 
	
	يتكلّم فيجبك بعقل (5)
 


وكقول الآخر :

	4075 ـ متى ما يجئ يوما إلى المال وارثي 
 
	
	يجد جمع كفّ غير ملء ولا صفر
 

	يجد فرسا مثل العنان وصارما
 
	
	حساما إذا ما هزّ لم يرض بالهبر
 

	وأسمر خطّيّا كأنّ لعابه 


وأما لحاقها «كيف» فكقول القائل : افعل كيف ما شئت. ـ
__________________

(1) سورة الإسراء : 110.
(2) سورة النساء : 78.
(3) هذا عجز بيت من الطويل لقائل مجهول وصدره :
إذا النعجة الأدماء كانت بقفرة

والشاهد فيه زيادة «ما» بعد «أيان» في قوله «فأيان ما تعدل» والبيت في التذييل (6 / 899) ، والهمع (2 / 63) والدرر (2 / 80) والأشموني (4 / 10).
(4) انظر التذييل (6 / 896).
(5) هذا البيت من المديد ، وهو لقائل مجهول ، واستشهد به على زيادة «ما» بعد «متى» في قوله : ومتى مايع.

(6) هذه الأبيات من الطويل ، وهي لحاتم الطائي في ديوانه (ص 28).
الشرح : قوله «جمع كف» هو قدر ما يشتمل عليه الكف من المال وغيره ، وقوله «مثل العنان» رواية الديوان : مثل القناة ، يقول : متى جاء وارثي بعد موتي يجد قدرا من المال لا يوصف بالكثرة ولا بالقلة يجد فرسا ضامرا كالعنان في إدماجه وضمره ، وسيفا قاطعا إذا حرك في الضريبة لم يرض بالهبر أي القطع ولكن يتجاوزه إلى ماوراءه ، وقوله «قد أرمى» «ذراعا على العشر» : وصفه بأنه لم يكن طويلا ولا قصيرا حتى لا يكون مضطربا ولا قاصرا.
والشاهد في قوله : «ومتى ما يجيء» حيث زيدت «ما» بعد «متى» الشرطية.
والبيت الأول منها في التذييل (6 / 895) ، والأبيات الثلاثة في شرح ديوان الحماسة للتبريزي (4 / 146 ، 147).
[صور فعلي الشرط والجواب]
قال ابن مالك : «وكون فعلي الشّرط ماضيين وضعا ، أو بمصاحبة «لم» أحدهما أو كليهما ، أو مضارعين دون «لم» أولى من سوى ذلك ، ولا يختصّ نحو : إن تفعل فعلت بالشّعر خلافا لبعضهم».
قال ناظر الجيش : أراد بقوله «فعلي الشّرط» : فعلى الشرط والجزاء ، لأن فعل الجزاء لما كان ناشئا عن فعل الشرط لأنه مسبب عنه صحت نسبته إليه ، ثم إن فعل الشرط إما أن يكون ماضيا بالوضع ، أو مضارعا عاريا من «لم» أو مضارعا مصحوبا بـ «لم» وفعل الجزاء أيضا كذلك ، والخارج من ذلك تسع صور وتؤخذ من كلام المصنف ، فمنها خمس بالمنطوق وهي : أن يكون الفعلان ماضيين بالوضع نحو : إن قام زيد قام عمرو ، وأن تكون «لم» مصاحبة لفعل الشرط نحو : إن لم يقم زيد قام عمرو ، وأن تكون «لم» مصاحبة [5 / 171] لفعل الجزاء نحو : إن قام زيد لم يقم عمرو ، وأن تكون «لم» مصاحبة كليهما نحو : إن لم يقم زيد لم يقم عمرو ، وأن يكون الفعلان مضارعين دون «لم» في كل منهما نحو : إن يقم زيد يقم عمرو.

ومنها أربع بالمفهوم وهي : أن يكون الشرط ماضيا بالوضع وفعل الجزاء مضارعا لم تصحبه «لم» نحو : إن قام زيد يقم عمرو ، وأن يكون الأول مصحوبا بـ «لم» والثاني مضارعا نحو : إن لم يقم زيد يقم عمرو ، وأن يكون الأول مضارعا لم تصحبه «لم» والثاني [ماضي الوضع نحو : إن يقم زيد قام عمرو ، وأن يكون الأول مضارعا لم تصحبه «لم» والثاني] مضارعا مصحوبا بـ «لم» نحو إن يقم زيد لم يقم عمرو.

ثم إن كلّا من الصور الخمس المأخوذة من المنطوق أولى من كل من الصور الأربع المأخوذة من المفهوم كما صرح به في قوله «وكون فعلي الشّرط كذا أولى من سوى ذلك» ، وإنما كانت تلك أولى للمشاكلة ، ولكن بعضها أولى من بعض ، قالوا (1) : فالأحسن أن يكونا مضارعين [وذلك لظهور (2) العمل فيهما ، ثم ماضيين للمشاكلة وهو عدم التأثير ، ثم أن يكون الأول ماضيا والجواب مضارعا ، قالوا (3) : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 896).
(2) في التذييل (6 / 896) «لظهور تأثير العمل فيهما».
(3) انظر التذييل (6 / 896).
لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى وهو من عدم التأثير إلى التأثير.

وقال الإمام بدر الدين (1) : «إذا كان الشرط والجزاء فعلين جاز أن يكونا مضارعين] وأن يكونا ماضيين ، وأن يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا ، وأن يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا ، والأكثر أن يكونا مضارعين لأنه الأصل ، ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ)(2) ويليه في الكثرة أن يكونا ماضيين وضعا أو بمصاحبة «لم» أحدهما أو كلاهما لأنه وإن كان أبعد عن الأصل من كون أحدهما مضارعا فهو أدخل في المشاكلة وذلك نحو : (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا)(3) ، ونحو : إن قمت لم أقم ، وإن لم تقم قمت ، وإن لم تقم لم أقعد ، وأما كون الشرط ماضيا والجواب مضارعا فقليل بالنسبية ومن ذلك قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها)(4) وأقلّ منه كون الشرط مضارعا والجواب ماضيا لأن الشرط الماضي لا يلتبس بغيره لأنه مقرون بأداة الشرط والجواب الماضي قد يلتبس بغيره لعدم ظهور الجزم فيه» انتهى.

وقال سيبويه (5) بعد أن قرر أن المجزوم بـ «لم» ماض : «فإذا قلت : إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل لأنه نظيره من الفعل ، وإذا قلت : إن فعلت فأحسن الكلام أن تقول : فعلت لأنه مثله فكما ضعف فعلت مع أفعل ، وأفعل مع فعلت قبح لم أفعل مع الفعل ، لأن لم أفعل نفي فعلت ، وقبح لا أفعل مع فعل لأنها نفي أفعل» انتهى.

وأما أفهم كلام المصنف أن الصور الأربع ـ وإن كانت الصور الخمس أولى منها ـ جائزة في الكلام ، وكان في إحداهما خلاف وهي التي قال فيها بدر الدين : «وأقلّ منه كون الشرط مضارعا والجواب ماضيا» أراد التنبيه على ذلك فأشار إليه بقوله «ولا يختصّ إن تفعل فعلت بالشّعر خلافا لبعضهم» ثم لما ذكر هذه المسألة في شرح الكافية أنشد أبياتا (6) شواهد على ذلك وهي قول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 90).
(2) سورة البقرة : 284.
(3) سورة الإسراء : 8.
(4) سورة هود : 15.
(5) انظر الكتاب (3 / 91 ، 92).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1585 ـ 1588).
	4076 ـ من يكدني بسيّئ كنت منه 
 
	
	كالشّجابين حلقه والوريد (1)
 


وقول الآخر :

	4077 ـ إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا
 
	
	ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (2)
 


وقول الآخر :

	4078 ـ إن يسمعوا سبّة طاروا بها فرحا
 
	
	منّي وما يسمعوا من صالح دفنوا (3)
 


ثم قال (4) : وأكثر النحويين يخصون ذلك بالضرورة ، ولا أرى ذلك لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (5) ، قال : ولأن قائل البيت الأول متمكن من أن يقول بدل : كنت منه : أك منه وقائل الثاني متمكن من أن يقول بدل : وصلناكم : نواصلكم ، وبدل : ملأتم : تملأوا ، وقائل الثالث متمكن من أن يقول بدل : إن تسمعوا : إن سمعوا وبدل : وما يسمعوا : وما سمعوا.

فإذ لم يقولوا ذلك مع إمكانه علم أنهم غير مضطرين ، قال : وقد صرح بجواز ذلك في الاختيار الفراء (6) ـ رحمه‌الله تعالى ـ وجعل من ذلك قوله تعالى : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(7) لأن : ظلت بلفظ الماضي وقد ـ
__________________

(1) هذا البيت من الخفيف وهو لأبي زيد الطائي في ديوانه (ص 52) و «الشجا» ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره ، و «الوريد» عرق غليظ في العنق ، والشاهد فيه كون فعل الشرط مضارعا وهو «يكدني» وجوابه ماضيا وهو «كنت» ، ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة ، وجوزه ابن مالك ، والبيت في المقتضب (2 / 58) ، والمقرب (1 / 275) ، والتذييل (6 / 897) والخزانة (3 / 654).
(2) هذا البيت من البسيط ، والصرم : القطع ، والإرهاب : مصدر أرهبه اذا أخافه. والشاهد فيه أن الشرط في الموضعين جاء مضارعا والجواب مضارعا. والبيت في التذييل (6 / 897) والعيني (4 / 428) والهمع (2 / 59).
(3) هذا البيت من البسيط ، وهو لقعنب بن أم صاحب ، والسّبّة «ما ينسب به من العيوب. والشاهد فيه مجيء الشرط مضارعا والجزاء ماضيا في الموضعين المذكورين في البيت ، وقد خص الجمهور هذا بالضرورة وأجازه ابن مالك والفراء. والبيت في المحتسب (1 / 206) ، والتذييل (6 / 897) والمغني (ص 692) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 1450).
(4) أي ابن مالك.
(5) رواه البخاري في باب «فضل ليلة القدر» بلفظ «ومن قام ليلة القدر». انظر صحيح البخاري بحاشية السندي (1 / 343) وانظر الموطأ (1 / 113).
(6) انظر معاني القرآن (2 / 276).
(7) سورة الشعراء : 4.
عطف على : تنزل ، وحق المعطوف أن يصلح لحلوله محلّ المعطوف عليه» انتهى.

قال الشيخ (1) : «هذا البعض الذي خالفه المصنف هو الجمهور ، ونصّوا على أنه مخصوص بالشعر».
ثم قال (2) : فأما استدلاله بالأثر فنقول : قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه ، وما رأيت أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل ، قال : وإنما تنكّب (3) العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذلك أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى ، قال : وقد وقع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون.

وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال (4) : إن المصنف يستدل بالآثار متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر في ذلك ، ولا صحب من له التمييز في هذا الفن والاستبحار والإمامة ، ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه ، وينسب إليه مذاهب ، ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها ، ولا أرادها ، ووقفت له على ذلك ، ومنها : زعمه أن مذهب سيبويه أن [الفعل المبني للمفعول أصل بنفسه ، ومنها : زعمه أن مذهب سيبويه أن] إن النافية تعمل عمل «ما» النافية ، ومنها : زعمه أن ترخيم الجملة جائز ، وغير ذلك ، يستنبط ذلك بزعمه من «كتاب» سيبويه والعارفون بالكتاب وبمقاصده ، والعاكفون على إقرائه والجمع بين أطرافه يخالفونه في ذلك ، فدلّ على أنه حين ينظر في «كتاب» سيبويه إنما ينظر نظر من لم يتفقه فيه مع أحد ، وقال وقال إلى أن قال (5) : إنما الناس [5 / 172] الفاضل منهم من يحل كتابا أو كتابين في الفن المنسوب إليه ، هذا إذا كان مزاولا لذلك الكتاب ، وأما إن كان صاحب نتاتيف (6) وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 897).
(2) انظر التذييل (6 / 898).
(3) تنكب عن الشيء وعن الطريق : عدل. اللسان (نكب).
(4) انظر التذييل (6 / 900).
(5) انظر التذييل (6 / 901).
(6) يبدو أنه جمع : نتفة وهو ما نتف بالأصابع من النّبت أو غيره ، وهو كناية عن قلة ما جمع.
يبلغ الإمامة في شيء منها.

قال (1) : وقد نظمت أبياتا في شأن من يقرأ بنفسه ويأخذ العلم من الصحف بفهمه وهي :

	يظنّ الغمر أنّ الكتب تهدي 
 
	
	أخا فهم لإدراك العلوم (2)
 

	وما يدري الجهول بأنّ فيها
 
	
	غوامض حيّرت عقل الفهيم 
 

	إذا رمت العلوم بغير شيخ 
 
	
	ضللت عن الصّراط المستقيم 
 

	وتلتبس الأمور عليك حتّى 
 
	
	تصير أضلّ من توما الحكيم (3)
 


أشرت إلى قول بعضهم :

	قال حمار الحكيم توما
 
	
	لو أنصفوني لكنت أركب 
 

	لأنّني جاهل بسيط
 
	
	راكبي جاهل مركّب 
 


قال (4) : وكان بعض من تولي قضاء القضاة بديار مصر من أهل الصعيد الأعلى يقول : هذا كتاب سيبويه فيه عجمة ونكادة لفظ ، قال (5) : وما ذلك إلا لكونه لم يقرأ النحو أو قرأ منه نزرا يسيرا على مبتدئ في النحو ، هذا وما كان مدفوعا عن فطنة وذكاء وإعمال فكر وإكداده وبعض إنصاف رحمه‌الله تعالى.

وأما هذا المصنف الذي كمّلنا شرح كتابه فإنه كان رجلا صالحا مغتنيا بهذا الفن النحوي ، كثير المطالعة لكتبه ، منفردا بنفسه ، لا يحتمل أن ينازع ولا يجادل ، ولا يباحث ، ونظم في هذا الفن كثيرا ، ونثر ، جمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن والشّغل به وبمراجعة الكتب ومطالعة الدواوين الغريبة ، وطول السن من هذا العلم غرائب ، وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب ، ومنها كثيرا ستخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة ، ولم يكن ممن لازم في هذا الفن إماما مشتهرا به ، ولا يعلم له فيه ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 901).
(2) الغمر والغمر والغمر والغمر : الذي لم يجرب الأمور. انظر اللسان (غمر).
(3) «توما الحكيم» كان طبيبا بالعراق هجاه بعض العراقيين بما أورده أبو حيان من البيتين التاليين فصار قوله يضرب مثلا في الجهل.
(4) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 902).
(5) أي الشيخ أبو حيان.
شيخ ، ولا ذكر هو من اشتغل عليه بهذا الفن ، واستمر في كلام يشبه ذلك ثم قال (1) : وقال لي قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي (2) ، وكان ممن قرأ على المصنف ، وقد جرى ذكرا ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه قال (3) : قلت له : يا سيدي هذا الحديث روته الأعاجم ، ووقع فيه بروايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلم يجب بشيء ، قال (4) : وإنما أمعنت الكلام في هذا المسألة لئلا مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلّون بما ورد في الحديث بنقل العدول كالبخاري (5) ومسلم (6) وأضرابهما ، فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» انتهى.

وأقول : أما إنكاره على المصنف الاستدلال بما ورد من الأحاديث الشريفة معتلّا لذلك بأن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى ، فيقال فيه : لا شك أن الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى ، إذ لو جوّزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق عن جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلا عن أن يعتقد وقوعه ، ثم إن المصنف إذا استدلّ على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث الشريف ، بل يستدل بكلام العرب من نثر ونظم يردف ذلك بما في الحديث إما تقوية لما ذكره من كلام العرب وإما استدلالا على أن المستدل عليه لا يختصّ جوازه بالشّعر ، بل إنه يجوز في الاختيار أيضا ، ولا يخفى عن البيب أن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 903).
(2) قاض من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين ، ولد في حماة وولي الحكم والخطابة بالقدس ثم القضاء بمصر فقضاء الشام ، ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي ، وتوفى بمصر سنة (733 ه‍) ، وله تصانيف منها : «المنهل الروي في الحديث النبوي» انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (9 / 289) ، وفوات الوفيات (3 / 297 ، 298).
(3) أي قاضي القضأة أبو عبد الله بن جماعة.
(4) أي الشيخ أبو حيان. التذييل (6 / 903).
(5) هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي ، ولد ببخارى سنة (194 ه‍) وتوفى بها سنة (256 ه‍). انظر مقدمة صحيح البخاري بحاشية السندي (1 / 3).
(6) هو الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. ولد سنة (206 ه‍) وتوفي سنة (261 ه‍). انظر مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي والأعلام (7 / 221).
صيّاد «إن يكنه فلن تسلّط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» (1) يبعد فيه أن يكون مغيّرا ، كذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله ملّككم إيّاهم ولو شاء ملّكهم إيّاكم» (2) وأما قوله : إن المصنف ما أمعن النظر في ذلك فما علمت الأمر الذي أشار إليه بأن المصنف ما أمعن فيه نظره ما هو؟وأما قوله : «ولا صحب من له التمييز في هذا الفن والاستبحار والإمامة» فما أعرف من أين له علم ذلك حتى بنفيه؟ وكأنه يشير بذلك إلى أنه ما صحب أبا علي الشلوبين ولا قرأ عليه ، كما اتفق ذلك للحلبة الشلوبينية كابن عصفور وابن الضائع والأبّذيّ وابن هشام وابن أبي الربيع ، وأصحابهم ، وهذا أمر عجيب ، فإن الله تعالى من كرمه وإنعامه على عباده لم يحصر العلم في ناحية ولا في إنسان ، بل فضل الله منتشر في الجهات ومثبوت في العباد ولا يختص بجهة دون جهة ، ولا بإنسان دون آخر ، وهب أنه صحب من له الإمامة في الفن أو من ليست له الإمامة أليس الله تعالى قد أنعم عليه وأوصله عن هذا العلم إلى ما لم يصل إليه من صحب له التمييز في هذا الفن والاستبحار كما ذكر والإمامة.

وأما قوله عنه : إنه تصعف استنباطاته من كلام سيبويه وينسب إليه مذاهب ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها ولا أرادها ، وإن منها كذا وكذا ومنها كذا وكذا إلى آخر كلامه ، فهذا عجب من الشيخ كيف يصدر عنه هذا في حق مثل هذا الإمام الكبير المشهود له بالتبريز الذي قال هو في حقه : إنه نظم في هذا الفن كثيرا ونثر ، وأنه جمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن والشّغل به ، ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين الغريبه من هذا العلم غرائب ، وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب ، وإن منها كثيرا استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة ، فمن شهد له بأنه وصل إلى هذه الرتبة التي هي رتبة الاجتهاد لقوله : إنه استخرج كثيرا من أشعار العرب وكتب اللغة ، ولا شك أن هذه وظيفة المجتهد ، كيف يقول [5 / 173] فيه :إنه ضعيف الاستنباط من كلام سيبويه ، وأنه يفهم غير المراد ، وأنه وأنه؟ ـ
__________________

(1) رواه البخاري في باب «الجنائز» (1 / 234) ، وورواه أيضا في كتاب «الجهاد والسير» (2 / 179) ورواه مسلم في صحيحه (4 / 2244).
(2) انظر شرح الألفية للأبناسي (1 / 83).
وأما قوله : إنه لم يعلم له شيخ ، فما أعرف كيف ذلك نقصا في رجل انتشر علمه وانتهى إلى رتبة بلغ بها أن يصحح ما أبطله غيره ويبطل ما صححه غيره بالأدلة الواضحة والمستندات الراجحة؟ وكم من طالب فاق شيخه ، وخادم برّز على أستاذه ، وانظر إلى العلماء الكبار المشهورين من أهل الفنون الذين اعترف الناس لهم بأنهم ارتقوا في فنونهم إلى المراتب السنية التي لا تلحق ، هل كانوا متقدمين في الذكر على من اشتغلوا عليه وأخذوا عنه أولا؟ والطالب لا بد له من شيخ موفق ، ولكن إنما يحتاج إليه في حل الكتاب الذي يقرأه عليه وتبيين المقصود من كل باب من ذلك الكتاب ، وتقرير مسائله تصورا وتصديقا بحيث تصير له أهلية لفهم ما يطالعه من كتب ذلك الفن ، والتمييز بين الصحيح والفاسد من مسائله ، فإذا أعطاه الله تعالى مع ذلك صحة فكر وقوة إدراك واستمر عاكفا محصلا لما هو بصدده فقد يصل إلى أضعاف ما وصل إليه شيخه ، وقد قال المصنف (1) : «وإذا كانت العلوم منحا إلهية ، ومواهب اختصاصية ، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين» ، ولكن الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ كان في خاطره أن النحو الذي وصل إليه المتأخرون من المغاربة كالأستاذ أبي علي الشلوبين وتبّاعه ـ رحمهم‌الله تعالى ـ لم يصل إليه غيرهم ، فما رأي كتب المصنف وما أبرزه من النوادر والغرائب والعجائب ، ولم يبعد أن حصل في النفس حسد ما ، وكأن المصنف استشعر وقوع ذلك فلهذا قال بعد كلامه الذي تقدم (2) :«أعاذنا الله من حسد يسدّ باب الإنصاف ، ويصدّ عن جميل الأوصاف».
ولكن الله در أبي تمام الطائي (3) حيث قال :

	4079 ـ وإذا أراد الله نشر فضيلة
 
	
	طويت أتاح لها لسان حسود
 

	لو لا اشتعال النّار في ما جاورت 
 
	
	ما كان يعرف طيب نشر العود (4)
 


__________________

(1) انظر التسهيل (ص 2).
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) أبو تمام : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، الشاعر الأديب أحد أمراء البيان ، أقام في العراق حتى توفي بها سنة (231 ه‍). انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 155 ، 156) ، والخزانة (ص 172) والأعلام (2 / 165).
(4) هذان بيتان من الكامل قالهما أبو تمام من قصيدة يمدح فيها أبا عبد الله أحمد بن أبي وهما في ديوانه بشرح التبريزي (1 / 397) ويروى فيه «طيب عرف العود» وانظرها في عيون الأخبار (2 / 8) والعقد الفريد (2 / 152).
وأما قوله ـ أعني الشيخ ـ : «إن الفاضل من يحل كتابا أو كتابين في الفن المنسوب إليه مع مزاولته لذلك الكتاب» فهذا الكلام منه دليل على أن المصنف لم يحل كتابا في هذا الفن على أحد ، وكفى بهذا الكلام من قائله قبحا ، ويزيد هذا القبح قبحا إنشاده لنفسه ـ عقب ذلك ـ الأبيات التي أولها :

	يظنّ الغمر أنّ الكتب تجدي 
 
	
	أخا فهم لإدراك العلوم 
 


وقوله فيها :

	إذا رمت العلوم بغير شيخ 
 
	
	ضللت عن الصّراط المستقيم 
 


لأن هذا إنما يقال لإنسان جاهل لا قرأ ولا درى ولا اقتبس من أحد شيئا فيأخذ كتابا وينظر فيه ظانّا أنه يدرك معانيه بنظرة من غير توقيف من مرشد ، ولا يقال هذا لواحد من الطلبة المتميّزين فضلا أن يقال في معرض التعريض بإمام يشهد له بالفضل أهل المشرق والمغرب من أهل فنه ، وقد كان هو ـ أعني الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى يقول :«من عرف ما في هذا الكتاب ـ يعني التسهيل ـ لا يكون تحت السماء أنحى منه».
ثم لم يقنع الشيخ ما قاله في حق المصنف حتى تعدّاه إلى آخر وهو الذي ذكر أنه من أهل الصعيد الأعلى وأنه تولى قضاء القضاة بديار مصر فقال عنه : إنه لم يقرأ النحو وقرأ منه نزرا يسيرا على مبتدئ في النحو ، وهذا الرجل الذي أشار إليه هو الشيخ : تقى الدين الشهير بابن دقيق العيد (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو الرجل الذي يعترف بفضله الحاضر والبادي ، والدّاني والقاصي ، والصديق والعدو ، ولم ينازع في علمه أحد ، بل كان في زمن فيه رؤوس العلماء المعتبرين الراسخون في الفنون ، والكل خاضعون له ، ماثلون بين يديه ، يتلقون منه ما يقوله ، ومعترفون بأنه أحد أهل وقته ، ويدلك على صحة ذلك ما أبرزه من مصنفاته ، والناظر إذا وقف على كلامه وتأمله علم أنه فوق ما ذكرنا ، وكيف لا يكون كذلك وله استنباطات أحكام من السنة النبوية انفرد بها؟ ولقد استنبط من حديث واحد من الأحاديث التي أوردها في كتابه «الإلمام» أربعمائة وستة وثلاثين حكما ، أترى من له هذه القوة والتمكن يقال عنه : إنه لم يقرأ النحو وأنه قرأ منه نزرا يسيرا على مبتدئ؟ ـ
__________________

(1) سبق ترجمته.
وكيف يصل من يستنبط الأحكام الشرعية إلى ما يقصده دون تضلّع بعلم العربية و [علم] الأصول ، وغيرها مما يتبعهما ، ولا يبعد أن غض الشيخ منه له سبب محرج أوجب له أن يتكلم بذلك ، ويحكى أن قضية جرت بين الشيخ تقي الدين وبينه لكنني لم أتحقق أنها وقعت ، فما أمكنني تسطيرها.

وبعد فرحمهم‌الله تعالى أجمعين بمنّه وكرمه.

ثم قال الشيخ (1) : «وأما قول المصنف ، إن قائل البيت الأول متمكن من أن يقول بدل : كنت منه : أك منه ، وقائل الثاني متمكن من كذا ، فهذا حديث من لم يفهم معنى قول النحويين : في ضرورة ، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء ، فقائل بأنهم لا يلتجئون إلى ذلك إذ يمكن أن يقول : كذا ، قال : فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا ، لأنه [ما] من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولا يقع في كلامهم النثر». انتهى.

والحق أن الأمر كما قاله ، لكن المصنف سلك في تقرير الضرورة هذه الطريقة.

ثم قال الشيخ (2) : «وأما قوله ـ يعني المصنف ـ وقد صرح بجوازه الفراء ، فقول الغير لا يكون حجة إلا إذا عضده الدليل ، قال : وأما جعل الفراء منه الآية الشريفة (3) فالجواب ، أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل نحو : ربّ شاة وسخلتها بدرهم» (4).
قال الشيخ (5) : «وقول المصنف : ولا يختص نحو : إن تفعل فعلت [بالشعر] ، تقصير في العبارة ، إذ قد فاته تركيب آخر هو مختص بالشعر وهو أن يكون الأول [5 / 174] مضارعا والثاني منفيّا بلم نحو : إن تفعل لم أفعل ، كما اختص إن تفعل فعلت» انتهى.

وقد يقال : لا تقصير في عبارة المصنف لأنه قال : «نحو : إن تفعل فعلت» ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 903 ، 904).
(2) انظر التذييل (6 / 904).
(3) وهي قوله تعالى : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [سورة الشعراء : 4].
(4) بعده في التذييل (6 / 904) «ولا يجوز : رب سختلها ، وكذلك جاز : فظلت مع العطف وإن كان لا يقع لو كان ذو العطف جوابا للشرط».
(5) انظر التذييل (6 / 904).
[حكم الشرط إذا حذف الجواب]
قال ابن مالك : (وإن حذف الجواب لم يكن الشّرط مضارعا غير منفىّ بـ «لم» إلّا قليلا).
ومراده بذلك أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجزاء ماضيا ، ولا شك أن المضارع المقرون بـ «لم» ماضي المعنى. فيمكن شمول عبارته له.

قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) : تقدم له أول هذا الفصل قوله : «ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر (2) وذلك فرع من كلامه هنا ، لأن تلك المسألة معروضة في تقدم شبه الجواب ، وأن الجواب محذوف إذ ذاك ، والذي هنا شرط فيه حذف الجواب ، وحذف الجواب تارة يكون لتقدم دليل الجواب كتلك المسألة ، وتارة يكون لغير ذلك نحو القسم إذا تقدّم على الشرط نحو : والله إن جاء زيد لأضربنّه فـ «لأضربنّه» وهو متأخر يدل على حذف جواب الشرط ، فحذف الجواب أعم من حذفه لتقديم الدليل عليه ، إلا إن ادّعى أن الشرط مؤخر في الرتبة وإن كان متقدما في اللفظ ، لأن وضع المقسم عليه أن يكون ملاصقا في التركيب للقسم ، فحينئذ يكون لا يحذف جواب الشرط إلا إذا تقدمه ما يدل عليه إما لفظا وإما تقديرا.

قال (3) : وقوله : لم يكن مضارعا غير منفىّ بلم ، هو معنى قوله : ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض ، إلا أنه في تلك المسألة قال : إلا في الشعر ، وهنا قال :إلا قليلا ، وهذا لا يشعر بالاختصاص بالشعر ، بل بجوازه على قلة ، والصحيح اختصاص ذلك بالشعر ، وقال سيبويه (4) : إن أتيتني آتيك أي على التقديم والتأخير ، وقال أيضا (5) : وأما إن تأتك هند آتيك فقبيح ، لأن الجواب لا يحذف مع عمل إن إلا ضرورة ، وقد سوّى المبرد (6) بين الموضعين». ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 906).
(2) انظر التذييل (6 / 850).
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) قال في الكتاب (3 / 66): «وقد تقول : إن أتيتني آتيك ، أي آتيك إن أتيتني».
(5) قال في الكتاب (3 / 67): «ولا يحسن إن تأتني آتيك ، من قبل أن إن هي العاملة ، وقد جاء في الشعر».
(6) انظر المقتضب (2 / 69).
[اختصاص أدوات الشرط بالمستقبل]
قال ابن مالك : (ولا يكون الشّرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان» أو غيرها إلّا مؤوّلا ، وقد يكون الجواب ماضي اللّفظ والمعنى مقرونا بالفاء مع «قد» ظاهرة أو مقدّرة ، ولا ترد إن بمعنى «إذ» خلافا للكوفيين).
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «إن الشرطية وأخواتها مختصة بالمستقبل ، فلا يكون شرطها ولا جزاؤه بمعنى الماضي ، ولا بمعنى الحال ، وما أوهم ذلك أوّل ، فإذا جاء [في موضع الشرط أو الجزاء ما هو حال أو ماض بلفظ «كان» أو غيرها ، حمل على أنه متعلق بفعل مستقبل هو] الشرط أو الجزاء في الحقيقة ولكنه حذف اختصارا واستغناء عنه بانصباب الكلام إلى معناه ، وذلك قولك : إن أحسنت إلى أمس فقد أحسنت إليك اليوم ، والمعنى : إن تبين إحسانك أمس تبيّن إحساني اليوم ، وذهب أبو العباس المبرد (2) إلى أنه يجوز بلا تأويل كون الشرط ماضي المعنى بلفظ «كان» دون غيرها ، فإنه قال : وما يسأل عنه في هذا الباب قولك : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم ، فقد صار ما بعد «إن» يقع في معنى الماضى ، قيل للسائل : ليس ذا من قبل «إن» ولكن لقوة «كان» وأنها أصل الأفعال وعبارتها جاز أن تغلب «إن» فتقول : إن كنت أعطيتني فسوف أكافئك ، فلا يكون ذلك إلا ماضيا ، وقال تعالى : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)(3) ، والدليل على أنه كما قلت وأن هذا لقوة «كان» أنه ليس من الأفعال ما يقع بعد «إن» غير [كان] إلا ومعناه الاستقبال ، لا تقول : إن جئتني أمس أكرمتك اليوم ، ولم يصوّب ما ذهب إليه المبرد في هذه المسألة ، وقد ردّه عليه ابن السراج فقال (4) : وهذا الذي قاله أبو العباس لست أقوله ، ولا يجوز أن يكون إن تخلو من الفعل المستقبل لأن هذا نقض الكلام وما وضعت له ، قال : والتأويل عندي في قولهم : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم أي : إن تكن [كنت] ممن زارني أمس أكرمتك اليوم ، فدلّت : كنت على : تكن وكذلك قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 92).
(2) بحثت في المقتضب فلم أعثر على شيء من هذا ، وانظر التذييل (6 / 907).
(3) سورة المائدة : 116.
(4) انظر أصول النحو (2 / 161) وقد نقله عنه بتصرف.
أي إن أكن كنت قلته أو إن أقل كنت قلته ، أو أقر بهذا الكلام ، وقد حكى المازني ما يقارب هذا.

وأشار بقوله : وقد يكون الجواب ماضي اللّفظ والمعنى [مقرونا بالفاء مع قد ظاهرة أو مقدرة ، إلى نحو قوله تعالى : (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(1) وقوله تعالى : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ)(2) تقديره : فقد صدقت ، وهو عندي محمول على التأويل المذكور ، ولا يستقيم أن يكون على غيره لتقدم الشرط على الجزاء واستحالة تقدم المستقبل على الماضي في الخارج أو في الذهن انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. ولا شك أن قول المصنف «وقد يكون الجواب ماضى اللّفظ والمعنى»] غير مرض ، وإنما إذا ورد ما ظاهره ذلك يجب تأويله إذ لو لم يكن [ذلك] مؤولا لزم تقدم ما هو مستقبل على ما هو ماض كما قال الإمام بدر الدين.

قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة (3) : «ظاهر كلام المصنف والجزولي (4) وغيرهما أن هذا الفعل الماضي المقرون بالفاء وقد ظاهرة أو مقدرة هو جواب الشرط ، وذلك مستحيل ، فينبغي أن يتأول كلامهم ، واستحالة ذلك من حيث إن الشرط بما هو شرط يتوقف عليه مشروطه ، فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه مستقبلا وإلا لزم من ذلك تقدم المستقبل على الماضي في الخارج أو في الذهن وذلك محال ، فيتأوّل ما ورد من ذلك في كل مكان بما يناسبه ، فيتأوّل قوله تعالى : (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ)(5) على معنى : وإن يكذبوك فتسلّ فقد كذبت رسل ، وقوله تعالى :(إِنْ يَسْرِقْ) على معنى : فتأسّ بمن تقدم فقد سرق أخ له من قبل أو ما أشبه هذا التأويل ، ولما كان هذا الجواب استعمل محذوفا ، وكثر استعمال هذا الفعل المصحوب بالفاء وبقد ظاهرة أو مقدرة سمّوا ذلك الفعل جوابا لأنه لا يجامع الجواب ، بل صار مغنيا عنه ، ولا شك أنه ماضي اللفظ والمعنى وقوعا أو مزعوما وقوعه ، فالوقوع مثل (فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ،) والمزعوم وقوعه (فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ») انتهى. ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 77.
(2) سورة يوسف : 26.
(3) التذييل (6 / 908).
(4) انظر القانون «المقدمة الجزولية» في النحو (ص 43 ، 44).
(5) سورة فاطر : 4.
ولم يظهر تقدير «فتأسّ» جوابا لقوله تعالى : (إِنْ يَسْرِقْ)(1) والظاهر أن يكون التقدير : فلا عجب أو نحو ذلك.

وأما قوله «إنه لا يجامع الجواب» فإن أراد به أنه قد أغنى عنه فقريب ، وإن أراد أنه لا يجمع بينه وبين الجواب في الذكر فغير صحيح ، إذ لو قيل في غير القرآن العزيز [5 / 175] وإن يكذبوك فتسلّ فقد كذبت رسل من قبلك لم يكن ممتنعا.

وأما قول المصنف : «ولا ترد إن بمعنى إذ» فأشار به إلى أن «إن» حرف و «إذ» اسم وهو ظرف ، وإذا كان كذلك فكيف يتفقان معنى؟ وأجاز الكوفيون ذلك مستدلين بقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ)(2) قالوا : لأن «إن» للتردد ولا تردد لليهود ، والمعنى : وإذ كنتم : في ريب (3) ، والجواب عن ذلك ما ذكره أصحاب علم «المعاني» فإنهم قالوا : «إنّ» «إن» قد تستعمل في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة وذكروا أمورا :

منها : التوبيخ على الشرط كقوله تعالى : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ)(4) في من قرأ «إن» بالكسر (5) فإن ذلك سيق لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف ، وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتقاء ، حقيق أن لا يكون ثبوته إلا على مجرد الفرض.

ومنها : التغليب ، أي تغليب غير المتّصف بالشرط على المتصف به ، ومثّلوا له بهذه الآية الشريفة أيضا ، قالوا : وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا)(6) يحتمل أن يكون للتوبيخ على الرّيبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها ، ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم ، فإنه كان منهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا ، قالوا : وكذا قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ فِي
__________________

(1) سورة يوسف : 77.
(2) سورة البقرة : 23.
(3) انظر الإنصاف (ص 632) مسألة رقم (88) وانظر التذييل (6 / 910).
(4) سورة الزخرف : 5.
(5) في الكشف (2 / 255) «قرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر أن وفتح الباقون» ، وانظر الحجة لابن خالويه (ص 320) والسبعة في القراءات (ص 586).
(6) سورة البقرة : 23.
رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ)(1)» انتهى.

ومما قيل : إنّ «إن» فيه بمعنى «إذ» قوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ)(2) ، وما ورد في الحديث : «وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» (3) وكذا حمل على ذلك قوله : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(4).
قال الشيخ (5) : «وحملها على أنها شرط في هذا كله سائغ ، فلا ينبغي العدول عن ذلك إلا بدليل واضح» انتهى.

وأقول : قد قال الزمخشري (6) في قوله تعالى : (وَلَئِنْ مُتُّمْ)(7) : «إنما ساغ دخول إن لكون الموت مجهول الوقت» وهو كلام حسن ، فيمكن أن يقال [ذلك] [في] الآية الشريفة وهي : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ) وكذا في الحديث الشريف وهو «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو أن مشيئة الله سبحانه تعالى مجهولة الوقت ، وأما قوله تعالى : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فيمكن أن يكون المراد بالإيمان فيها : كمال الإيمان ، ولا شك أن كمال الإيمان بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي ، ومن تعاطى الرّبا لا يكون كامل الإيمان ، فاتجه أن يخاطب بـ «إن كنتم مؤمنين».
ثم إن الشيخ أنشد (8) بيت الفرزدق وهو قوله :

	4080 ـ أتغضب إن أذنا قتيبة حزّتا
 
	
	جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم (9)
 


وقال (10) : قد يؤول ذلك على معنى إذ ، قال : ومذهب سيبويه والخليل وأبي سعيد أنها في البيت للشرط ، والمعنى : أتغضب إن افتخر مفتخر بحزّ أذني قتيبة لأن من شأن المفتخر أن يقول : حززنا أذني قتيبة وفعلنا ، فيكون من وقوع السبب موقع المسبب ، ولا يمكن أن يكون شرطا على ظاهره من غير تأويل ، لأن حز أذني قتيبة ـ
__________________

(1) سورة الحج : 5.
(2) سورة الفتح : 27.
(3) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه في كتاب «الطهارة» (1 / 218) ، وكتاب «الجنائز» (2 / 671).
(4) سورة البقرة : 278.
(5) انظر التذييل (6 / 910).
(6) لم أجده في الكشاف ولا في المفصل.
(7) سورة آل عمران : 158.
(8) سبق شرحه والتعليق عليه.
(9) التذييل (6 / 911 ـ 913) وقد نقله عنه بتصرف.
(10) انظر الكتاب (3 / 161).
ماض حقيقة ، قال السيرافي (1) : والعرب تعادل وتفاضل بين الفعلين الماضيين في المواقعة فيستقبل بهما الكلام كقوله تعالى : (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ)(2) ومنه قول الشاعر :

	4081 ـ إن يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن 
 
	
	عارا عليك وربّ قتل عار (3)
 


وقول الآخر :

	4082 ـ إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم 
 
	
	بعتيبة بن الحارث بن شهاب (4)
 


والمخاطب بهذا مقتولان ، والقتل قد وقع بهما.

وإنما تأويل ذلك على فعل غير هذا الظاهر ، وكأنهم افتخروا بقتله فقال : إن يفتخروا بقتلك فإن الأمر كذا وزعم المبرد (5) وجماعة أن «أن» في البيت مفتوحة وجعلوها مخففة من الثقيلة كأنه قال : أتغضب لأنه أذنا قتيبة حزّتا ، ورد ابن عصفور (6) ذلك بأن «أن» المصدرية لا تقدم فيها الأسماء على الأفعال لا تقول : يعجبني أن زيد قام ، وخرّج البيت تخريجا آخر.

قال الشيخ (7) : ووهم ابن عصفور في رده لأنه فهم من القائل بذلك أنه يقول :إن أن المصدرية هي التي تنصب الفعل ، والقائل بذلك إنما أراد أنها المخففة من المشددة وأنها لما خففت ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر على حد : ـ
__________________

(1) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي (خ) (4 / 130 ، 131).
(2) سورة الرعد : 5.
(3) هذا البيت من الكامل قاله ثابت قطنة من قصيدة رثى بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ، والشاهد فيه وقوع لفظ الشرط بما هو في معنى الماضي وتأويله في البيت أن يفتخروا بسبب قتلك أو أن يتبين أنهم قتلوك. وانظر البيت في المقتضب (3 / 66) ، وأمالي الشجري (2 / 301) والمقرب (1 / 220) والمغني (ص 27 ، 134 ، 503) وشرح شواهده (ص 89 ، 393) والخزانة (4 / 184).
(4) هذا البيت من الكامل وهو لرجل من بني نصر بن قعين كما في الحماسة (1 / 251) والشاهد فيه كالبيت السابق.
(5) لم أعثر على كلام المبرد في المقتضب.
(6) لم أعثر عليه في المقرب ولا في شرح الجمل.
(7) أي في التذييل (6 / 912).
	4083 ـ ... قد علموا
 
	
	أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (1)
 


انتهى.

ويمكن أن يجاب ابن عصفور بجواب آخر على تقدير أن «أن» في البيت هي التي تنصب الفعل ، وهو أن يقال : إن ثمّ فعلا مضمرا مسندا إلى قوله «أذنا قتيبة» التقدير : أتغضب أن حزّ أذنا قتيبة ، و «حزّتا» المذكور تفسير ذلك المحذوف ، وحاصل الأمر : أن تكون صلة «أن» حذفت وبقى معمولها كما حذفت صلة «ما» الحرفية وبقي معمولها في قولهم : لا أصحب فلانا ما أنّ حراء مكانه ، التقدير ما ثبت أنّ حراء مكانه.

وإذ قد انقضى الكلام على هذا الباب فلنذكر حكم أدوات الشرط بالنسبة إلى الإعراب ناقلين في ذلك كلام ابن عصفور قال (2) رحمه‌الله تعالى :«وما كان من الجوازم حرفا فلا موضع له من الإعراب ، وما كان منها اسم مكان أو زمان أو مصدرا ـ وأعني بذلك «أيّا» المضافة إلى المصدر ـ كان في موضع نصب على الظرفية أو على المصدرية ، وما كان منها اسما لغير ما ذكر فإن دخل عليه حرف خفض كان مخفوضا به ، ويكون المجرور متعلقا بفعل الشرط ، وإن لم يدخل عليه حرف خفض فإن كان الفعل الذي بعده غير متعدّ كان مبتدأ نحو : من يقم أقم معه ، وإن كان متعديا فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط كان أيضا مبتدأ نحو قولك : من يضرب زيدا أضربه ، وإن لم يكن ضميرا يعود على اسم الشرط فإن كان الفعل لم يأخذ مفعوله كان مفعولا مقدما نحو قولك : من يضرب أضربه ، وإن كان قد أخذه فإن كان المفعول ضميرا عائدا على اسم الشرط أو سببا له ، جاز فيه الرفع على الابتداء ، والنصب بإضمار فعل ، والاختيار الرفع نحو قولك : من يضربه زيد أضربه ، ومن يضرب غلامه زيد أضربه ، وإن كان المفعول أجنبيّا لم يجز فيه إلا الرفع على الابتداء نحو قولك : من يضرب زيدا أضربه ، ومن يضرب [5 / 176] غلامه زيدا أضربه ، وحكم المضاف إلى اسم الشرط في الإعراب حكم اسم الشرط في جميع ما ذكر» انتهى. ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه أول باب النواصب ، واستشهد به هنا على رفع الاسم بعد «أن» المخففة.
(2) هذا الكلام ليس في المقرب ولا في شرح الجمل.
والذي يتلخص من ذلك أن اسم قد يكون في محل نصب ، وقد يكون في محل خفض ، وقد يكون في محل رفع ، وقد يجوز فيه أن يكون في محل نصب أو رفع ، ويستثنى من أسماء الشرط «مهما» فإنها لا تكون إلا مبتدأة أو مفعولة غير مقيدة بحرف جر ولا مضاف إليها ، ثم نصب المنصوب إما على الظرف أو المصدرية أو المفعولية ، والعامل فيه حينئذ فعل الشرط ، وخفض المجرور إما بحرف ، أو بإضافة اسم إليه ، فإن كان الجار حرفا فهو متعلق بفعل الشرط ، وإن كان اسما فيجيء فيه ما ذكر في اسم الشرط من نصب وخفض ورفع ، ورفع المرفوع إنما يكون على الابتداء خاصة ، وحيث جاز في الاسم المذكور الرفع والنصب فالمسألة من باب «الاشتغال».
واعلم أن الشيخ ذكر هذه المسألة (1) وتضمن إيراده لها تقاسيم منتشرة يحتاج في ضبطها إلى عسر ولخص تلك التقاسيم في «الارتشاف» واقتصرت على ما ذكره فيه ، قال رحمه‌الله تعالى (2) : «واسم الشرط إن كان ظرفا أو أريد به المصدر كان في موضع نصب والعامل فيه فعل الشرط ، وإن كان غير ذلك وفعل الشرط لازم فمبتدأ نحو : من يقم أقم معه ، وخبره الفعل ، أو متعد لم يأخذ مفعوله وهو مسند إلى ظاهر نحو : من يضرب زيد أضربه ، أو إلى متكلم نحو : من أضرب تضربه ، أو إلى مخاطب نحو : من تضرب أضربه فمفعول بفعل الشرط ، أو إلى ضمير غائب عائد على اسم الشرط نحو : من يضرب أضربه ، فمبتدأ أو على غيره نحو : هند من تكرم أكرمه فمفعول ، أو أخذه تقديرا ـ يعني أو أخذ مفعوله تقديرا ـ نحو قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ)(3) ـ أي من يشأ الله إضلاله يضلله ـ أو لفظا والفاعل سببي لاسم الشرط والمفعول أجنبي نحو : من يضرب أخوه زيدا أضربه فمبتدأ فقط ، أو ضميره نحو : من يضربه أخوه أضربه ، أو سببي نحو : من يضرب أخوه غلامه أضربه فالمسألتان من الاشتغال ، أو مضمر يعود على اسم الشرط متصلا فلا يجوز إلا أن يكون مخاطبا نحو : من يضربك أضربه ، أو غائبا على غير اسم الشرط نحو : هند من يضربها أضربه فالرفع بالابتداء فقط ، أو منفصلا ولاسم الشرط في فعله ضمير أو سببي منصوب أو مجرور فالمسألة من الاشتغال ، نحو ، من ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 915 ـ 921).
(2) انظر الارتشاف (2 / 564) تحقيق د / النماس.
(3) سورة الأنعام : 39.
لم يضربه إلا هو أضربه ، ومن لم يضرب أخاه إلا هو أضربه ، ومن لم يمرر به إلا هو أمرر به ، وإن لم يكن فاسم الشرط مبتدأ نحو : من لم يضرب زيدا إلّا هو أضربه» انتهى.

وأقول : إن الذي ذكرته عن ابن عصفور فيه كفاية ، ولا شك أن الإنسان إذا علم أن أدوات الشرط لها صدر الكلام ، وأنها إذا كانت معمولة لعامل لفظي وجب أن يكون مؤخرا عنها ، وكذا إذا كان يعلم أن العامل الجائز العمل فيما قبله إذا نصب ضمير اسم سابق جاز في ذلك الاسم الرفع والنصب ، وتكون المسألة من باب «الاشتغال» أهدى إلى ما ذكر.

وبالجملة إذا كان الناظر عالما بالقواعد لا يخفى عليه الحكم في الصور التي ذكرها الشيخ ، وكذا ما ذكره ابن عصفور لا يكاد يخفى لأن القواعد تؤدي إليه ولا تقتضي خلافه ، ولهذا لم يكن في كلام المصنف تعرّض إلى ذلك وإنما ذكرته قصدا لزيادة تقديره ، والتنبيه على ما لعل الخاطر يذهل عنه.

وبعد فلا بد من الإشارة إلى أمور :
منها : أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ كان خبره فعل الشرط وذهب بعضهم (1) إلى أن الخبر هو الشرط والجزاء معا مستدلّا بأن الكلام لا يتم إلا بالجواب ، وردّ (2) هذا الاستدلال بأن الافتقار إلى الجواب إنما أوجبه التعليق ، كما أنك إذا قلت : لو لا زيد لأكرمتك لا يتم إلا بالجواب وليس داخلا في الخبر ، ومما استدل به على أن الخبر هو الشرط وأن الجزاء لا مدخل له في الخبرية أن فعل الشرط هو الذي يتحمل ضمير المبتدأ ، وأن الجواب لا يلزم فيه ضمير فيقال : من يقم يقم زيد (3) ، لكن قال الشيخ (4) : «إن الحكم ليس كذلك لأن اسم الشرط إذا كان غير ظرف ولا مصدر لزم أن يكون في جملة الجزاء ضمير يعود على اسم الشرط نحو : من يقم يقم معه ، ومن يضرب أضربه ، قال : ولا يجوز أن تعرّى جملة الجزاء من الضمير فيكون المتعلق به فعل الجزاء أجنبيّا أصلا ، ولا يجوز : من يضرب أقتل خالدا حتى تقول : من أجله ، أو تحذفه للعلم به نقل ذلك عن العرب الأخفش ، قال : ولذلك تأوّل النحويون قول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 916).
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) انظر التذييل (6 / 916).
(4) انظر التذييل (6 / 917).
	 ـ 4084 ـ فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
 
	
	فإنّي وقيّار بها لغريب (1)
 


وقول الآخر (2) :

	4085 ـ فمن يك سائلا عنّي فإنّي 
 
	
	وجروة لا ترود ولا تعار (3)
 


وقول الآخر :

	4086 ـ فمن تكن الحضارة أعجبته 
 
	
	فأيّ رجال بادية ترانا (4)
 


فإن جمل الجزاء في هذه الأبيات ليس فيها ضمير يربط جملة الجزاء بجملة الشرط ، قال (5) : وهذا يقوّي قول من يقول : إن جملتي الشرط والجزاء معا هما الخبر ، ولكن المختار مذهب الأكثرين». انتهى.

وما ذكره من أن جملة الجزاء لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على اسم الشرط ، في التزامه نظر ، وكنت أسمع من شيخي برهان الدين إبراهيم الرشيدي (6) جزاه الله تعالى عني أفضل الجزاء ، أن الذي يشترط عود ضمير من الجزاء إلى اسم الشرط ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل قاله ضابئ البرجمي في السجن حينما حبسه عثمان لهجائه قوما من بني جرول بن نهشل ، وقيار اسم فرسه وقيل : اسم جمله ، الرحل : المنزل ، يقول : من كان بيته بالمدينة ، ومنزله فلست من أهلها ولا لي بها منزل.
والشاهد فيه على أن جملة جزاء الشرط ليس فيها ضمير يربطها بجملة الشرط ولذلك تأوله النحويون.
والبيت في الإنصاف (ص 94) والمغني (ص 475 ، 622) والخزانة (4 / 81) وشرح ابن السيرافي (1 / 244 ، 245) والكتاب (1 / 75).
(2) هو شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة. انظر الكتاب (1 / 302) (هارون) والبيت في ديوان عنترة (ص 45).
(3) هذا البيت من الوافر. الشرح : جروة : اسم فرس شداد ، لا ترود : لا تذهب وتجيء يريد : أنها لا تخلى وتترك تذهب وتجيء مع الخيل ، ولا تعار لمن التمس إعارتها ضنّا بها. والشاهد فيه كالبيت سابقه وهو خلو جملة الجزاء من ضمير يربطها بجملة الشرط ، والبيت في الكتاب (1 / 302) (هارون) وشرحه الأعلم الشنتمري بهامش الكتاب (1 / 152) (بولاق) وانظر شرح ابن السيرافي (1 / 235) واللسان (جرا).
(4) هذا البيت من الوافر ، وهو للقطامي في ديوانه (ص 58) والشاهد فيه كسابقيه وهو خلو جملة الجزاء من ضمير يربطها بجملة الشرط وهو رد على الأخفش الذي نقل عنه أنه يشترط اشتمال جملة الجزاء على ضمير يربطها بجملة الشرط. والبيت في المغني (ص 507) واللسان (حضر ، بدو).
(5) أي الشيخ أبو حيان.
(6) هو إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي الأغرى النحوي المقرئ ، كان عالما بالنحو والتفسير والفقه والطب والقراءات. توفي بالطاعون سنة (749 ه‍). انظر البغية (1 / 434).
هو الأخفش ، وكنت أفهم عنه أن المعمول به في هذه المسألة خلاف [5 / 177] ذلك ، وها أنت قد رأيت الشيخ أيضا إنما ذكر ذلك عن الأخفش خاصة (1) ، ويدل على أن الأصح خلاف قول الأخفش الأبيات التي أنشدها ، وأما قوله : إنها تؤول ، فالخصم لا يسلم ذلك ، وقد قال الله تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ)(2) وقال تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(3) فالجواب في هاتين الآيتين الشريفتين لم يكن فيه ضمير يعود على اسم الشرط ، وليس ارتباط الجزاء بالشرط مفتقرا إلى ضمير ، لأن الارتباط يحصل بالتعليق وبالعمل أيضا.

ومنها : أن جواب الشرط كخبر المبتدأ فلا بد من تغايرهما لتحصل الفائدة ، ولهذا كان المعنى في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» (4) : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيّة وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا ، وقد يحمل الكلام على معنى يكون ذلك المعنى مسوغا للاتخاذ ظاهرا كقول القائل : إن لم تطعني فقد عصيتني ، فإنه أراد بذلك التنبيه على العقوبة كأنه قال : إن لم تعطني فقد وجب عليك ما وجب على العاصي.

ونقل الشيخ (5) عن صاحب كتاب «الإعراب» (6) أنه قال (7) في قوله تعالى :(وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ)(8) : نبّه تعالى بأنه [ما] بلغ على الوعيد اللاحق ، فكأنه قال : فلست تعدم الجزاء على ذلك ، قال : وهذا من باب التلطّف في الإخبار بالوعيد لمن كان عند الآمر بمنزلة ، قال : ويحتمل أن يريد تعالى : وإن لم تفعل لخوف أحد فلا تسقط عنك المطالبة ، بل أنت غير مبلغ ومراده : قطع العذر ـ
__________________

(1) هذا يدل على أن الأخفش قد انفرد باشتراط عود الضمير من الجزاء الى اسم الشرط ، وقد بحثت فلم أجد من يعزو إليه هذا سوى الشيخ أبي حيان ، وما نقله المؤلف عن شيخه برهان الدين الرشيدي.
(2) سورة الأعراف : 132.
(3) سورة الإسراء : 110.
(4) رواه البخاري في كتاب «الإيمان» (1 / 20) وفي كتاب «النكاح» (3 / 238) حاشية السندي.
(5) انظر التذييل (6 / 923 ، 924).
(6) يقصد أبا البقاء العكبري وقد أشار إلى ذلك السيوطي في بغية الوعاة (2 / 38).
(7) ليس في التبيان ولا في اللباب.
(8) سورة المائدة : 67.
عنه ، ولذلك قال تعالى : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(1) وقيل : هو على تقدير : إن تبلغ بعضا فكأنك غير مبلّغ ، قال : ومن ذلك قولك : إن قلت زيد قائم فهو قائم ، تريد : فهو حق أي في نفس الأمر كذلك كقوله :

	4087 ـ إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا
 
	
	أو قلت زانك ربّي فهو قد فعلا (2)
 


وترتّب هذا على الشرط تقدر فاعلم أو فتبيّن أو نحوه : وكذلك قوله تعالى :(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ)(3) ، هذا كله كلام صاحب «الإعراب».
ومنها : أن العطف على الشرط إما بـ «الواو» أو بغيرها ، فإن كان بـ «الواو» وتكررت أداة الشرط نحو : إن آتك وإن أدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق بالفعلين كليهما وبواحد منهما ، لأن تكرير الأداة يدل على الاستقلال وأنه علّق عتق العبد على وجود كل واحد منهما ، فمتى وجد واحد وحده أو مضموما إلى غيره فقد وجد ما علق عليه فيعتق ، وإن لم تتكرر الأداة نحو : إن آتك وأدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق بفعل الفعلين معا ولا يبالى بأيّهما بدأ ، وإن كان العطف بـ «الفاء» أو بـ «ثم» نحو : إن آتك فأدخل دارك أو ثمّ أدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق العبد إذا فعل الفعلين وبدأ بالأول ، وسواء أكرر أداة الشرط أم لم يكررها ، وإن كان العطف بـ «أو» نحو : إن أدخل دارك أو أزرك فعبدي حرّ فبفعل الفعلين أو أحدهما يعتق العبد ، لأنه علق العتق على وجود أحدهما ، فمتى وجد أحدهما وحده أو مضموما إلى الآخر صدق عليه أنه وجد أحدهما فيعتق ، وسواء أيضا أكررت مع «أو» أداة الشرط أم لم تكررها (4).
ومنها : أن الشرط الذي لا يقتضي التكرار لو انفرد كقولك : إن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، إن ربط بالفاء بما يقتضي التكرار وأمكن تكراره فإما أن يكون مناسبا للفعل المكرر أولا : إن كان مناسبا نحو قولك : كلّما أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، فإن أجنب ثلاثا واغتسل لكل إجنابة طلقت ثلاثا ، ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 67.
(2) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول. والشاهد فيه : أن الخبر لا يصح أن يكون عين المبتدأ ولا الجواب عين الشرط إلا بتقدير معنى يجوز ذلك ، وقوله : «فأنت كذا» في البيت جواب الشرط وهو عين الشرط فيقدر : فأنت حق كذا أو فاعلم أو فتبيّن.
(3) سورة يوسف : 77.
(4) هذا الكلام الذي يبدأ بقوله : «ومنها أن العطف على الشرط» والذي ينتهي هنا هو كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (6 / 924) وقد نقله المؤلف عنه دون أن يشير.
فإن أجنب منها ثلاثا واغتسل واحدة فزعم أبو يوسف (1) أنها تطلق عليه ثلاثا (2) ، وزعم الفراء أن قول أبي يوسف غلط (3) ، وإن كان غير مناسب نحو : كلّما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حرّ ، فإن دعاه ثلاث دعوات وسقط الحائط فعليه عتق ثلاثة أعبد ، ولا يلزم في غير المناسب التكرار ، هذا مذهب الفراء ، أصول البصريين تقتضي التكرار في المربوط بالفاء على ما يقتضي التكرار إذا كان الفعل قابلا سواء أكان مناسبا أم غير مناسب ولا يجوز أن يكون فعل الشرط إلا مما يمكن فيه التكرار يعني إذا كان بعد ما يقتضي التكرار نحو : كلّما وما أشبهها.

انتهى من شرح الشيخ (4).
ودلّ هذا على أن لا يعتق إلا عبد واحد في ما إذا قال : كلّما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حرّ ، ودعاه ثلاث دعوات وسقط الحائط ، لأن فعل الشرط الذي هو سقوط الحائط «لا يمكن فيه التكرار ، وهم قد قالوا : ولا يجوز أن يكون فعل الشرط إلا مما يمكن فيه التكرار».
ثم إن الشيخ تكلّم على إعراب «كلّما» فقال (5) : «وكلّما في هذه المسائل منصوبة على الظرف والعامل فيها محذوف يدل عليه جواب الشرط المعطوف بالفاء بعدها ، والتقدير : أنت طالق كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، وكذلك عبد من عبيدي حرّ كلما دعوتني فإن سقط هذا الحائط فعبد من عبيدي حر ، وتبيين ذلك أن «ما» المضاف إليها «كل» هي ما المصدرية وفيها معنى العموم فإذا قلت : لا أصحبك ما طلعت الشمس فمعناه لا أصحبك مدّة طلوع الشمس ، فحذف «مدة» وأقيم المصدر مقامه ثم جعلت «ما» والفعل قائمة ـ
__________________

(1) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه ، وأول من نشر مذهبه ، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث. من كتبه : الخراج ، والآثار ، والنوادر ، وغيرها ، وتوفي سنة (182 ه‍). وانظر ترجمته في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2 / 220) والفهرست (ص 286) والنجوم الزاهرة (2 / 107).
(2) انظر الأشباه والنظائر (4 / 242).
(3) «لأن الفعل إذا كان يجوز أن يقع مع شرطه فلا يقع الطلاق حتى يقعا معا» انظر الأشباه والنظائر (4 / 243).
(4) انظر التذييل (6 / 925) وقد نقله عنه بتصرف ، وانظر ما نقله السيوطي في الأشباه والنظائر عن كتاب «الادكار بالمسائل الفقهية» لأبي القاسم الزجاجي (4 / 241 ، 242).
(5) انظر التذييل (6 / 925 ـ 929) وقد نقله عنه بتصرف.
المصدر ، ولا يريد بذلك مطلق المصدر فيصدق بالمرة الواحدة ، بل العرب لم تستعمل «ما» التوقيتية إلا بمعنى العموم ، ثم دخلت عليها «كل» فأكدت معنى العموم الذي فيها فانتصبت على الظرف ؛ قال الله تعالى : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)(1) ، (وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ [5 / 178] لَهُمْ جَعَلُوا)(2) ، (وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ)(3) ، ولذلك كثر مجيء الفعل الماضي بعدها ، لأن «ما» التوقيتية كذلك ، و «ما» التوقيتية شرط من حيث المعنى وإن لم يكن إلا على ما ذهب إليه المصنف فقد ذكر هو الجزم بها عن بعض العرب (4) ، وقال تعالى : (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)(5) لما جرت مجرى الشرط في المعنى جرت مجراه في الجواب فدخلت «الفاء» لما كان الجواب فعل أمر كما تدخل في نحو : إن جاء زيد فاضربه ، ولم تدخل في قوله تعالى : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ) كما لم تدخل في : إن قام زيد قام عمرو ، فحكم «كلما» حكم أداة الشرط في اقتضاء جملتين تترتب إحداهما على الأخرى.

قال (6) : وإنما تعرضت لإعراب «كلّما» في هذه المسائل وإن كان من واضح الإعراب لأن أبا الحسن بن عصفور زعم أن «كلّما» في هذه المسائل مرفوعة بالابتداء ، وقال (7) : لا يجوز فيها في هذه المسائل المذكورة غير ذلك ، قال : وجملة الشرط والجواب في موضع خبرها ، قال : ولا بد من عائد يعود عليها ملفوظ به أو مقدر ، ودخلت «الفاء» على جملة الشرط والجواب وهي في موضع خبر المبتدإ لأن «كلّما» اسم عام وبعدها فعل ، وكل اسم عام مضاف إلى موصوف بفعل قابل لأداة الشرط أو ظرف أو مجرور والخبر مستحق ذلك الظرف أو المجرور أو الفعل دخلت «الفاء» عليه لعلّة ذكرت في باب «الابتداء» (8) قال : فعلى هذا إذا ـ
__________________

(1) سورة النساء : 56.
(2) سورة نوح : 7.
(3) سورة هود : 38.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1625 ـ 1627).
(5) سورة التوبة : 7.
(6) أي : الشيخ أبو حيان.
(7) لم أعثر على هذا الكلام الذي نقله الشيخ أبو حيان عن ابن عصفور فيما بين أيدينا من مؤلفاته.
(8) الأصل أن لا تدخل «الفاء» على خبر المبتدأ لارتباطه به ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه ، إلا أنه لما لحظ في بعض الأخبار معنى ما يدخل الفاء فيه دخلت وهو الشرط والجزاء ، والمعنى الملاحظ أن يقصد أن الخبر مستحق بالصلة أو الصفة وأن يقصد به العموم. انظر الهمع (1 / 109) والأشموني (1 / 223) ، (224).
قلت : كلّما أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام [فعبدي حرّ ، فالمعنى : كل وقت أجنبت فيه منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمام] بعده فعبدي حرّ ، ولا بد من ذلك لترتبط الصفة بالموصوف والخبر بالمخبر عنه ، وتكون جملة الشرط والجواب مستحقة بكل إجنابة أجنبها ، وكذلك أيضا يلزم وإن لم يكن فعل الشرط مناسبا لفعل «كلّما» نحو قولك : كلّما أجنبت منك إجنابة فإن جاء زيد فعبدي حرّ ، كأنه قال : كل وقت أجنبت فيه منك إجنابة فإن جاء زيد فيه فعبدي حرّ ، وتكون جملة الشرط والجواب أيضا مستحقة بكل إجنابة أجنبها.

قال الشيخ (1) : وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور تبعه عليه الأبّذيّ ، وهذا الذي ذهب إليه مدفوع بالسماع والقياس : أما السماع : فالمحفوظ من [لسان] العرب نصب «كلّما» هذه والقرآن العزيز مملوء من ذلك وكذا أشعار العرب ، ولم يسمع من العرب الرفع بل النصب ، والنصب على ما ذكرناه من الظرف ، لأن «كلّا» مضاف إلى «ما» الظرفية ، والعامل في هذا الظرف هو الفعل الواقع جوابا فـ «بدّلناهم» عامل في «كلّما» من قوله تعالى : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ)(2) وكذلك بقية الآيات الشريفة وهي قوله تعالى : (كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا)(3) ، (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها)(4)(كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها)(5) ، (كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها)(6) ، والفعل بعد «كلّما» في موضع صلة «ما» الظرفية لا في موضع الصفة.

وأما القياس : فإنه لو كانت «ما» نكرة موصوفة للزم من ذلك شيئان :

أحدهما : أن النكرة الموصوفة إنما تتقدّر بشيء لأنها مبهمة فلا دلالة فيها على أن ذلك الشيء هو وقت لأن العام لا دلالة له على تعيين بعض أفراده فتقديره أن «ما» بمعنى : وقت ليس بشيء لأن «ما» إذا كانت نكرة لا دلالة لها على تعيين أن ذلك الشيء هو وقت. ـ
__________________

(1) في التذييل (6 / 927) ، وما بعدها.
(2) سورة النساء : 56.
(3) سورة البقرة : 25.
(4) سورة الأعراف : 38.
(5) سورة الحج : 22.
(6) سورة الملك : 8.
والثاني : أنه لو كان الفعل واقعا صفة للزم أن يعود منه ضمير على الموصوف ولا يحذف إلا قليلا ولم يوجد في جميع استعمالات «كلما» ضمير يعود على الموصوف ، فدلّ على أن الفعل ليس بصفة ، وإنما هو صلة «ما» و «ما» حرف فلا يعود عليها ضمير ، قال : وإنما غلّط الأستاذ أبا الحسن في ذلك أنه رأى أن ما بعد «كلّما» هو شرط دخلت عليه «الفاء» ، فإذا نصب «كلّما» فما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله فعدل إلى وجوب الرفع في «كلّما» فرارا من عامل النصب فيها وقد ذكرنا أنه محذوف لدلالة جواب الشرط عليه ، قال (1) : وأيضا قد تقرر عند الجمهور (2) أن الخبر عن الموصول أو الموصوف بشروطه ، شرط دخول الفاء عليه أن يكون مستحقّا بالصلة أو الصفة ، وهذه الجملة الواقعة خبرا لـ «كلّما» إذا رفعت «كلما» هي شرطية ، فليست مستحقة بالصلة ولا الصفة ، بل المستحق إنما هو قوله : فأنت طالق أو فعبد من عبيدي حرّ ، وهذا جواب للشرط لا خبر عن المبتدأ ، إلا أن يقال : ما كان مستحقّا بشيء ومترتبا عليه جعل كأنه مستحق بما قبله ، وهذا كله ضعيف.

ثم ذكر (3) عن صاحب «البسيط» أنه قال : كلّما» تأتيني أكرمتك ، على رأي سيبويه (4) «ما» مصدرية بمنزلة : ما تدوم لي أدوم لك ، ومقصود بها الحين أي :أزمان إتيانك أكرمك ، ثم أدخلت «كلا» على المصدر بتأويل الزمان فاكتسب منها الزمان ، فانتصب على ذلك ، فحينئذ لا تكون شرطية ، ومعناها : أزمان دوامك كلها أدوم لك ، وقد قيل : إنها شرطية بمنزلة «لما» مع الماضي ، وقيل : هي «كل» المتضمنة للشرط وأصلها : كل مضافة إلى اسم موصوف بمعنى : الأزمان كأنه قال :كلّ زمن تأتيني فيه أكرمك ، والأول باطل لوجود معنى الكلية فيها فلا تكون بمنزلة «لما» ، ويبطل الثاني أنه لزم طريقة الفعلية ، ولو كان بمنزلة كلّ رجل يأتيني لجاز كون الجواب فيها بالجملة الاسمية والفاء ، ولا تكون ذلك لبقاء «كلما» بلا عامل ، وأيضا لجاز رفعها على الابتداء كما في [كلّ] رجل يأتيني له درهم ، ولا تدخل «كل» هذه على «ما» الشرطية في قولك : ما تفعل أفعل ، لأنها تدل أيضا على ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) انظر الهمع (1 / 109 ، 110) والأشموني (1 / 223 ـ 225).
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) انظر الكتاب (3 / 102).
العموم فلا تدخل عليه نفسه لأن العموم يعم. انتهى. ما ذكره الشيخ بحثا ونقلا في مسألة «كلّما».
وقوله «إن ما المصدرية الظرفية فيها معنى [5 / 179] العموم» لم أتحققه ، لأن «ما» المذكورة مؤولة مع الفعل الذي بعدها بالمصدر ، والمصدر لا عموم له ، ولا شك أن حكم ما هو مؤول بشيء حكم ذلك الشيء الذي أوّل به ، وإذا كان كذلك فمن أين يجيء العموم؟ثم إن قوله في : لا أصحبك ما طلعت الشمس «إن معناه : لا أصحبك مدّة طلوع الشمس فحذفت مدة وأقيم المصدر مقامها ثم جعلت «ما» والفعل قائمين مقام المصدر غير ظاهر ، لأن الذي أقيم مقام المضاف المحذوف الذي هو «مدة» إنما هو «ما» والفعل ، لا المصدر وإنما «ما» والفعل مؤوّلان بالمصدر ، والشيخ عكس الأمر فجعل القائم مقام المضاف هو المصدر ، ثم جعل «ما» والفعل قائمين مقامه ، والذي يظهر أن عموم الوقت المستفاد من نحو قولنا : لا أصحبك ما طلعت الشمس ، ليس مستفادا من كلمة «ما» إنما استفيد ذلك من اسم الزمان المقدر إضافته إلى المصدر المؤول وهو «مدة» لأن هذه الكلمة بإضافتها إلى شيء يستفاد منها عموم وقت ما أضيفت إليه ، ويدل على هذا الذي قلته أنك لو لم تأت بـ «ما» والفعل بل أتيت بالمصدر الصريح ، وأضفت هذه الكلمة ـ أعني مدّة ـ إليه لأفاد ذلك العموم كقولك : لا أصحب زيدا مدّة طلوع الشمس ، هذا الذي أدى إليه النظر في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم بالصواب.

وأما قوله ـ أعني الشيخ ـ «إن ما التوقيتية شرط من حيث المعنى فقد ينازع فيه ، وأما أن المصنف ذهب إلى أن لها عملا [فلا] أستحضر الآن أين ذكر المصنف ذلك ، نعم ذكر المصنف أن «ما» الشرطية قد تستعمل ظرفا وكذا «مهما» وقد تقدم الكلام على ذلك ، فإن كان هذا هو الذي قصده الشيخ لم يثبت ما ذكره لأن «ما» هذه ليست التوقيتية وإنما هي الشرطية نفسها ، لكنها مع كونها شرطا قصد منها الظرفية ، ثم يقال : إن قوله تعالى : (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)(1) من هذا القبيل الذي ذكرته ـ أعني أن ما في الآية الشريفة شرطية ، ومع كونها شرطية ـ
__________________

(1) سورة التوبة : 7.
هي ظرفية وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشيخ إنها ـ أعني ما التوقيتية ـ لما جرت مجرى الشرط في المعنى جرت مجراه في الجواب فدخلت «الفاء» لما كان الجواب فعل أمر.

وبعد فتفسير صاحب «البسيط» لكلمة «كلّما» حيث قال : «ما مصدرية بمنزلة : ما تدوم لي أدوم لك ومقصود بها الحين أي : أزمان إتيانك أكرمك ثم أدخلت «كلا» على المصدر بتأويل الزمان فاكتسب منها الزمان فانتصب على ذلك» أبين وأوضح من تفسير الشيخ ، لأنه جعل المصدر المؤول قائما مقام الزمان المحذوف ، ثم حكم بأن «كلا» صار مدلولها زمانا لإضافتها إلى ما قام مقام الزمان ، ولم يدّع عموما في «ما» فعلمنا أن العموم إنما استفيد من الكلمة الموضوعة [له] وهي «كلّ».
ومنها : مسألتان ذكرهما الشيخ (1) :
الأولى :
إذا كان قبل فعل الشرط وبعده فعل ليس جوابا فإن حملت على الأول رفعت مثاله : تؤجر أمرت بمعروف وتثاب ، أو على الثاني جاز الرفع والجزم مثاله : تؤجر إن أمرت بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فالجزم في «وتنهى» بالعطف على محل «أمرت» والرفع على الاستئناف.

الثانية :
إذا أتيت بأفعال بعد فعل الشرط من معناه فإن عطفتها بـ «الواو» نحو : إن تحسن وتكرم أباك وتصل رحمك وتأمر بمعروف وتنه عن منكر فالله يثيبك ، فالجواب مستحق بالمجموع إن لم تعطفها فإبدال بداء (2) ليس فيه إبطال ، فالظاهر أن الجواب مستحقّ بجميعها إن وقعت ، وبواحد منها إن وقع ، وإن كانت ليست من معنى فعل الشرط لزم أن ترتفع ، فيرفع الأول على الحال وتعطف البواقي عليه (3).
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 930).
(2) لعله يقصد أنها إذا لم تعطف أعربت بدل بداء ـ أي بدل إضراب ـ ليس فيه إبطال للمتقدم.
(3) مثال ذلك : إن تذاكر وتصلي الفرائض وتأكل وتنام وتستيقظ فأنت معتدل ، فيرفع الأول على الحال وتعطف الأفعال الباقية بعده عليه.
[لو الشرطية معناها وما تختص به]
قال ابن مالك : (لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ، واستعماله في المضيّ غالبا ، فلذا لم يجزم بها إلّا اضطرارا ، وزعم اطّراد ذلك على لغة ، وإن وليها اسم فهو معمول فعل [مفسّر] بظاهر بعد الاسم ، وربّما وليها اسمان مرفوعان ، وإن وليها «أنّ» لم يلزم كون خبرها فعلا خلافا لزاعم ذلك).
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «من حروف المعاني «لو» وهي في الكلام على ضربين : موصولة وشرطية ؛ فالموصولة هي التي تأتي مع الفعل في تأويل مصدر كما في قوله تعالى : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ)(2) وقد تقدم ذكرها. وأما الشرطية فهي لتعليق ما امتنع لامتناع شرطه فتقتضي جملتين ماضيتين الأولى [منهما] مستلزمة للثانية ، لأنها شرط والثانية جوابه ، وتقتضي أيضا امتناع الشرط لأنه لو ثبت لثبت جوابه ، وكان الإخبار بذلك إعلاما بإيجاب لإيجاب ، لا بتعليق ما امتنع لامتناع شرطه فتخرج «لو» عن معناها ، ولا تقتضي امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته لأنه لازم ، والشرط ملزوم ، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم ، بل إن كان مساويا للشرط امتنع بامتناعه كما في نحو : لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ، وإن كان أعم من الشرط لم يلزم أن يكون ممتنعا في نفس الأمر لامتناع شرطه بجواز كونه لازما لأمر ثابت فيكون هذا نصّا ثابتا لثبوت ملزومه كما في قولك : لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه ، فإن تركه السؤال محكوم بكونه مستلزما للعطاء ، وبكونه ممتنعا والعطاء محكوم بثبوته على كل حال ، والمعنى أن إعطاءه حاصل مع ترك السّؤال فكيف مع السؤال؟ وكما في قول عمر رضي‌الله‌عنه : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» (3) فإن عدم الخوف محكوم بكونه مستلزما لعدم المعصية ، وبكونه ممتنعا وعدم المعصية [5 / 180] محكوم بثبوته ، لأنه إذا كان ثابتا على تقدير ثبوت عدم الخوف فالحكم بثبوته على تقدير الخوف أولى ، وكما في قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 94).
(2) سورة البقرة : 96.
(3) انظر حلية الأولياء (1 / 177) وحاشية الأمير على المغني (1 / 206) وقال العلامة الأمير : «فتش العلماء فلم يجدوا لهذا مخرجا عن عمر ولا عن غيره وإن اشتهر بين النحاة ، نعم ورد نحوه مرفوعا في حق سالم مولى أبي حذيفة : أن سالما شديد الحب لله عزوجل لو كان لا يخاف الله ما عصاه خرجه أبو نعيم في الحلية» اه.
ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ)(1) لأن عدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلاما مدادها البحر وسبعة أمثاله وعلى تقدير عدم ذلك ، وقد ظهر من هذا أن «لو» حرف شرط في الماضي وأنها تقتضي نفي تاليها واستلزام ثبوته ثبوت تاليه ، لأنهما شرط وجواب ولا تقتضي نفي الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته ، وقال أكثر النحويين (2) : لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره أي : على امتناع الثاني لامتناع الأول ، وكان شيخنا (3) رحمه‌الله تعالى يرى أنه تفسير لـ «لو» بأخص من معناها لأنه يقتضي كون جوابها ممتنعا غير ثابت على وجه ، وذلك فيها غير ثابت بدليل مجيء جوابها ثابتا في نحو ما تقدم من الأمثلة ، ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير «لو» أحسن وأدلّ على معنى «لو» مما قاله النحويون غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى «لو» وهو الذي قصد سيبويه رحمه‌الله من قوله : لو لما كان سيقع لوقوع غيره (4) ، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقّع غير واقع فكأنه قال : لو تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته ، وهو نحو ما قال غيره ، ولنرجع إلى بيان صحته فنقول : قولهم : لو تدلّ على امتناع الثاني لامتناع الأول يستقيم على وجهين :

الأول : أن يكون المراد أن جواب «لو» ممتنع لامتناع الشرط غير ثابت لثبوت غيره بناء على مفهوم الشرط في عرف اللغة لا في حكم العقل ، فإنك إذا قلت : إن قام زيد قام عمرو فهو دالّ في عرفهم على أنه إذا لم يقم زيد لم يقم عمرو ، لأن الأصل فيما علّق على شيء أن لا يكون معلقا على غيره ، فجرى العرف على هذا الأصل ، ولذلك فهموا عدم جواز القصر في السفر عند عدم الخوف (5) من قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ)(6) وعلى هذا إذا قلت : ـ
__________________

(1) سورة لقمان : 27.
(2) انظر التذييل (6 / 931) والمغني (ص 257) وشرح التصريح (2 / 257) والهمع (2 / 64) والأشموني (4 / 35 ـ 37).
(3) يعني والده العلامة ابن مالك.
(4) انظر الكتاب (4 / 224).
(5) هكذا فهم سيدنا عمر ـ رضى الله تعالى عنه ـ حتى إنه قال : «فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» انظر تفسير ابن كثير (1 / 544).
(6) سورة النساء : 101.
لو جئتني لأكرمتك فقد دلت «لو» على أن المجيء مستلزم للإكرام وعلى أنه ممتنع ، ففهم منه أن الإكرام ممتنع أيضا غير ثابت بوجه كما يفهم من نفي شرط إن نفي جوابه.

والوجه الثاني : أن يكون المراد أن جواب [لو] ممتنع لامتناع شرطه ، وقد يكون ثابتا لثبوت غيره ، لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه فقد دلّت على امتناع الثاني لامتناع الأول ، لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت أمر آخر فيصح إذن أن يقال : لو حرف يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول ، لأنه لا يقتضي كونها تدل على امتناع الجواب على كل تقدير ، بل على امتناعه لامتناع الشرط المذكور مع احتمال كونه ثابتا لثبوت أمر آخر ، وغير ثابت لأن امتناع الشيء لامتناع علّة لا ينافى ثبوته لثبوت علة أخرى ، ولا انتفاءه لانتفاء جميع علله.

وعند أكثر المحققين (1) أن «لو» لا تستعمل في غير المضي وذهب قوم إلى أن استعمالها في المضي غالب وليس بلازم لأنها قد تأتي للشرط المستقبل بمنزلة «إن» واحتجوا بنحو قول الشاعر :

	4088 ـ ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا
 
	
	ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 
 

	لظلّ صدى صوتي ولو كنت رمّة
 
	
	لصوت صدى ليلى يهشّ ويطرب (2)
 


وقول الآخر (3) :

	4089 ـ ولو أنّ ليلى الأخيليّة سلّمت 
 
	
	عليّ ودوني جندل وصفائح 
 

	لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا
 
	
	إليها صدى من جانب القبر صائح (4)
 


__________________

(1) نقل ابن هشام في المغني كلام بدر الدين هذا ورد عليه بكلام حسن فليراجع. انظر المعني (ص 262 ـ 265).
(2) هذان البيتان من الطويل وهما لقيس بن الملوح.
الشرح : الأصداء : جمع صدّى وهو الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال ونحوها والرمس : تراب القبر ، وسبسب : مفازة ويهش : يرتاح ، ويطرب : من الطرب وهو خفة السرور ، والرّمة : العظام البالية وقوله : ولو كنت رمّة يروي «وان كنت رمة».
والشاهد في أن «لو» ها هنا للتعليق في المستقبل وقد احتج بذلك جماعة من النحويين ، ولا حجة لهم فيه لصحة حمله على المضي. وانظر البيتين في التذييل (6 / 938) والمغني (ص 261) وشرح شواهده (ص 643) وشرح التصريح (2 / 255).
(3) هو توبة بن الحمير كما في التذييل (6 / 938) والمغني (261).
(4) هذا البيتان من الطويل
وقال الله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(1) ، وليس بحجة (2) لأن غاية ما فيه أن ما جعل شرطا لـ «لو» مستقبل في نفسه ، أو مقيد بمستقبل ، وذلك لا ينافي امتناعه في مضي لامتناع غيره ، ولا يحوج إلى إحراج «لو» عما عهد من معناها إلى غيره.

ولما كانت «لو» للشرط في الماضي كان دخولها على المضارع على خلاف الأصل فلم تجزمه في سعة الكلام كما تجزمه «إن» وإن كانت مثلها في الاختصاص بالفعل ، وحكى الشجري (3) أن بعضهم يرى الجزم بها لغة والمعروف أنه لا يجزم بها إلا في ضرورة كقوله :

	4090 ـ تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت 
 
	
	إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا (4)
 


وقول الآخر :

	4091ـ لو يشأ طار به ذو ميعة
 
	
	لاحق الآطال نهد ذو خصل (5)
 


وذهب الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ في شرح الكافية (6) إلى منع الجزم بـ «لو» في السعة والضرورة ، وقال عن تسكين «النون» من : يحزنك : «فهذا من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرأ أبو عمرو : وينصركم (7) ويأمركم (8) ، ويشعركم (9) وقرأ بعض السلف : ورسلنا لديهم يكتبون (10)» وعن ـ
__________________

الشرح : الجندل : الحجارة ، والصفائح : الحجارة العراض تكون على القبور ، وهي جمع : صفيحة ، وزقا : صاح ، والصدى : هو الذي يجيبك بمثل صوتك ... إلخ ما سبق في البيت السابق ، والصدى أيضا : ذكر البوم وقيل هو طائر كالبومة كانت العرب تزعم أنه يخرج من رأس القتيل ويصيح : اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره ، ولعله المراد هنا. والشاهد فيه وقوع «لو» للتعليق في المستقبل كما في البيت السابق. وانظر البيتين في شرح ابن الناظم (ص 711) والتذييل (6 / 938) والمغني (ص 261) والعيني (4 / 453) والبيت الأول في الهمع (2 / 64) والدرر (2 / 80) والأشموني (4 / 38).
(1) سورة النساء : 9.
(2) ذكر ابن هشام في المغني (ص 262) أن ابن الناظم تابع ابن الحاج في نقده على المقرب في إنكار مجيء «لو» للتعليق في المستقبل. وانظر شرح التصريح (2 / 256).
(3) انظر أمالي الشجري (1 / 187).
(4 ، 5) سبق شرحه والتعليق عليه.
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1632 ـ 1634).
(7) سورة التوبة : 14.
(8) سورة البقرة : 67.
(9) سورة الأنعام : 109.
(10) سورة الزخرف : 80.
تسكين الهمزة من لو يشأ : «وهذا لا حجّة فيه لأن من العرب من يقول : جأ يجئ وشأ يشأ فقال : يشأ ثم أبدل الألف همزة كما قيل في : عالم وخاتم : عألم وخأتم ، وكما فعل ابن ذكوان في تأكل منسأته (1) [حين قرأ بهمزة ساكنة والأصل : منسأته مفعلة من نسأه : زجره بالعصا ، ولذلك سميت : منسأة] فأبدل الهمزة ألفا ثم الألف همزة ساكنة فعلى ذلك يحمل قوله : لو يشأ».
و «لو» مختصة بالأفعال فلا تباشر الجمل الاسمية ، ولكن يليها الاسم مرفوعا ومنصوبا ، فإن وليها المرفوع فإن كان غير «أن» وصلتها فهو مرفوع بفعل مضمر مفسر بظاهر بعد الاسم نحو «لو ذات سوار لطمتني» ولو زيد قائم أبوه قمت ، وإن كان «أنّ» وصلتها كما في قولك : لو أنّك جئتني لأكرمتك فهو عند سيبويه (2) في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف ، وقد شذّ ابتداء «أنّ» بعد «لو» كما نصبت «غدوة» بعد «لدن» ، وعند الأخفش (3) في موضع رفع بـ «ثبت» مضمرا كما هو كذلك بعد «ما» النائبة عن الظرف كقولهم : لا أفعل ما أنّ حراء مكانه ، ولا أكلمه ما أنّ في السّماء نجما (4) ، وإن ولي «لو» اسم منصوب فقد يكون منصوبا بما بعده كما في قولك : لو زيدا ضربت لأكرمتك ، وقد يكون منصوبا بفعل مضمر مفسر بظاهر بعد الاسم وغير مفسر ، فالأول نحو : لو زيدا رأيته أكرمك ولو عمرا [5 / 181] كلمت أخاه أعطاك ، والثاني قولهم : اضرب ولو زيدا ، وألا شراب ولو ماء (5) ، وندر المجيء باسمين مرفوعين بعد «لو» في قول الشاعر :

	4092 ـ لو بغير الماء حلقي شرق 
 
	
	كنت كالغصّان بالماء اعتصاري (6)
 


__________________

(1) سورة سبأ : 14.
(2) انظر الكتاب (3 / 121) ، وانظر شرح ابن الناظم للألفية (ص 711 ، 712).
(3) أشار إلى هذا الرأي في شرح الألفية (ص 712) دون أن ينسبه لأحد ونسب في التذييل لأبي العباس المبرد ، انظر التذييل (6 / 946) والمقتضب (3 / 77 ، 78) ونسب في المغني (ص 270) للمبرد والزجاج والكوفيين.
(4) انظر شرح ابن الناظم (ص 711) والأشموني (4 / 41).
(5) في الكتاب (1 / 227) (هارون) «ألا ماء ولو باردا».
(6) هذا البيت من الرمل ، وهو لعدي بن زيد التميمي في ديوانه (ص 93).
الشرح : قوله : شرق صفة مشبهة من قولهم : شرق بريقة إذا غصّ. والمصدر : الشّرق ، وغصّان يقال :
وحمله أبو علي (1) على أن «حلقي» فاعل لفعل مضمر يفسره «شرق» و «شرق» خبر مبتدأ محذوف مدلول عليه بالفاعل والتقدير : لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق ، وحمله شيخنا (2) ـ رحمه‌الله تعالى ـ على أن «حلقي» مبتدأ و «شرق» خبره و «بغير الماء» متعلق بالخبر ، وقد ابتدأ الكلام بعد «لو» لأنها لما لم تعمل لم يسلك بها سبيل «إن» في الاختصاص بالفعل أبدا ، فنبّه على ذلك بمباشرتها «أنّ» كثيرا وبماشرتها غيرها قليلا (3).
ومحلّه عندي على أن يكون قوله : «حلقي شرق» مبتدأ وخبرا في موضع نصب بـ «كان» الشانية مضمرة تقديره : لو كان الأمر أو الشأن حلقي شرق بغير الماء كنت كالغصّان ، وكان بالماء اعتصاري (4).
وزعم الزمخشري (5) أن الخبر بعد «لو أنّ» ملتزم مجيئه فعلا ليكون ذلك عوضا عن ظهور الفعل المقدر بين «لو» و «أنّ» ومنع صحة قولك : لو أنّ زيدا [حاضري] لأكرمته ، قال الشيخ رحمه‌الله تعالى (6) : وما منعه سائغ في كلام العرب كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(7) ومنه قول الراجز :

	4093 ـ لو أن حيّا مدرك النّجاح 
 
	
	أدركه ملاعب الرّماح (8)
 


__________________

غصصت بالماء أغصّ غصصا إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه ، ورجل غصّان : غاص ، وقوله اعتصاري أي نجاتي وملجئي. والمعنى : لو شرقت بغير الماء اسغت شرقي بالماء ، فإذا غصصت بالماء فبم أسيغه؟والشاهد فيه المجيء باسمين مرفوعين بعد «لو» وهو نادر لأن «لو» لا يليها إلا الأفعال ، وقد اختلف في تخريج ما في البيت كما هو موضح بالنص ، والبيت في الكتاب (3 / 121) والمستقصى (2 / 408) وشرح الكافية الشافية (3 / 1636) والتذييل (6 / 943 ، 944).
(1) انظر التذييل (6 / 944).
(2) يعني والده العلامة ابن مالك.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (2 / 665).
(4) وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن بن خروف. انظر التذييل (6 / 944).
(5) انظر المفصل (ص 323).
(6) أي العلامة ابن مالك انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1637).
(7) سورة لقمان : 27.
(8) هذا رجز وقوله : النجاح يروى بدله «الفلاح» وأراد بـ «ملاعب الرماح» أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة وغيّره لبيد إلى هذه القافية.
والشاهد في قوله : «مدرك النجاح» حيث وقع خبرا لـ «أنّ» الواقعة بعد «لو» وهو اسم وفي هذا رد على الزمخشري الذي يرى أن الخبر بعد «لو أنّ» ملتزم مجيئه فعلا. والرجز في التذييل (6 / 947)
وقول الشاعر (1) :

	4094 ـ ولو أنّ حيّا فائت الموت فاته 
 
	
	أخو الحرب فوق القارح العدوان (2)
 


وقول الآخر :

	4095 ـ ولو أنّ ما أبقيت منّي معلّق 
 
	
	بعود ثمام ما تأوّد عودها (3)
 


وقول الآخر :

	4096 ـ ولو أنّها عصفورة لحسبتها
 
	
	مسوّمة تدعو عبيدا وأزنما (4)
 


هذا آخر كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى (5).
وقد اختلفت عبارات النحاة في تفسير معنى «لو» فالجاري على ألسنة المعلمين والمعربين (6) أنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، أي : امتناع الثاني لامتناع ـ
__________________

والمغني (ص 270) وشرح شواهده (ص 663) والعيني (4 / 466). (1) هو صخر بن عمرو السلمي كما في العيني (4 / 459).
(2) هذا البيت من الطويل والفرس القارح الذي عمره خمس سنين والعدوان شديد العدو والجري وأخو الحرب صاحب الحرب.
والشاهد فيه وقوع خبر «أنّ» بعد «لو» اسما وهو قوله «فائت الموت» والبيت في شرح ابن الناظم (ص 278) والعيني (4 / 459) ، والأشموني (4 / 42) واللسان (عدا).
(3) هذا البيت من الطويل هو لأبي العوام بن كعب بن زهير بن أبي سلمى كما في العيني (4 / 457) ، الشرح : الثمام : نبت ضعيف له خوص ربما حشي به ، وتأوّد من أود الشيء ـ بالكسر ـ يأود أودا : إذا اعوج ، يصف به الشاعر ضعيف الثمام مخاطبا لمحبوبته مدعيا بأنها لم تبق منه إلا شيئا يسيرا لو علق بعود ما اعوجّ مع ضعفه لكون ذلك الشيء حقيرا جدّا ، وهذا كناية عن غاية فنائه في محبتها وأنه لم يبق فيه شيء ينتفع به.
والشاهد فيه وقوع خبر «أنّ» بعد «لو» اسما. والبيت في شرح ابن الناظم (ص 712) والتذييل (6 / 947) والعيني (4 / 457) والأشموني (4 / 42).
(4) هذا البيت من الطويل.
الشرح : مسومة أي خيلا معلمة ، وعبيدا بطن من الأوس وأزنم بطن من بني يربوع وإليهم تنسب الإبل الأزنمية ، يقول لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا مسومة قصدت هاتين القبيلتين ، يذم شخصا ويضعه بشدة الجبن والخوف.
والشاهد فيه وقوع خبر «أنّ» بعد «لو» اسما. والبيت في التذييل (6 / 948) والمغني (ص 270) وشرح شواهده (ص 662) والعيني (4 / 467) والأشموني (4 / 41).
(5) انظر شرح التسهيل (4 / 100).
(6) انظر التذييل (6 / 931) والمغني (257) وشرح التصريح (2 / 257) والهمع (2 / 64) والأشموني (4 / 35 ـ 37).
الأول ، وقد عبّر عنها المصنف بما عرفت وقوله في شرح الكافية (1) : «لو حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه» أخلص وأبين من قوله هنا (2) حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه لأن هذه العبارة تقتضي أن يستلزم نفي ما يلي [لو] نفى الذي يليه وهو الجواب ، وليس هذا بمراد ، بل المراد أن ثبوت الأول يستلزم ثبوت الثاني.

ثم قال شرح الكافية بعد ذكره الحد المذكور (3) : «فقيام زيد من قولك : لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه فيما مضى ، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك ، بل الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين ، قال : وعبارة سيبويه عنها أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره (4) ، يعني أنك إذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو فمقتضاه ، أن القيام من عمرو كان متوقعا لحصول قيام من زيد على تقدير حصوله ، قال : وليس في هذه العبارة تعرض لكون الثاني صالحا للحصول بدون حصول الأول أولا ، والحقّ فيه أنه صالح لذلك ، وأن الأول محكوم بعدم حصوله لأنه قد يقال : لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه ، فـ «ترك» السؤال محكوم بعدم حصوله و «العطاء» محكوم بحصوله على كل حال ، والمعنى : إن عطاءه حاصل مع ترك السؤال فكيف مع السؤال؟ ومنه قول عمر رضى الله تعالى عنه : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» انتهى.

والذي قاله النحاة (5) : إن الذي ذكره سيبويه في «لو» هو المطرد فيها ، وكونها حرف امتناع لامتناع غير مطرد فيها بدليل قولنا : لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا ، فإنه لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية وإذا جعلنا مدلول «لو» ثبوتيّا اطرد ذلك : لأن ثبوت الإنسانية يلزم منه ثبوت الحيوانية.

وأما قول المصنف : «إنه ليس في عبارة سيبويه تعرّض لكون الثاني صالحا للحصول بدون حصول الأول أولا فالجواب عنه أنه لا يحتاج إلى ذلك ، لأن المراد من «لو» إفهام أن الأول لم يقع ، وأن الثاني يقع لوقوعه. أي : يكون وجوده مترتبا ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1631).
(2) أي في التسهيل.
(3) انظر شرح الكافيه الشافية (3 / 1631).
(4) انظر الكتاب (ص 224).
(5) انظر التذييل (6 / 936) والمغني (ص 259 ، 260).
على وجوده ، فـ «لو» إنما أتي بها لذلك ، أما كون الثاني يوجد بدون الأول أو لا يوجد فلا مدخل لـ «لو» فيه.

وبعد فقد قال بدر الدين : وإن قول من قال : لو تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول يستقيم على وجهين :

أحدهما : أن يكون مرادهم أن جواب «لو» ممتنع لامتناع الشرط في عرف اللغة لا في حكم الفعل إلى آخر ما قرره.

ثانيهما : أن يكون مرادهم أن جواب «لو» ممتنع لامتناع شرطه وقد يكون ثابتا لثبوت غيره ، لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه فقد دلّت على امتناع الثاني لامتناع الأول ، لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت أمر فيصح إذن أن يقال : لو حرف يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول ، لأنه لا يقتضى كونها تدل على امتناع الجواب على كل تقدير ، بل على امتناعه لامتناع الشرط المذكور مع احتمال كونه ثابتا لثبوت أمر آخر وغير ثابت ، لأن امتناع الشيء لامتناع علة لا ينافي ثبوته لثبوت علّة أخرى ، ولا انتفاءه لانتفاء جميع علله» انتهى (1).
وأقول : إن الذي ذكره في الوجه الثاني حسن ، ولكن لم يتجه لي عليه معنى الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ)(2) لأن مقتضى ما قرره أن يكون امتناع عدم النفاد يوجد لامتناع كون ما في الأرض من شجرة أقلام ، وكون البحر يمده من بعده سبعة أبحر ، ويلزم من امتناع عدم النفاد وجود النفاد لأن امتناع عدم الشيء يلزم منه وجود ذلك الشيء والأمر بخلاف ذلك.

وقد ذكر ابن الضائع لقول من قال : إنها للامتناع توجيها حسنا من جهة أنه خاصّ لا عامّ ، فقال (3) : «ليس قولهم في الامتناع خطأ بل له وجه صحيح وذلك أن «لو» في أصل وضعها كما زعم سيبويه ـ يعني أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، قال : فلم يقع لأن سببه لم يقع أيضا فلا [5 / 182] خلاف بين كلام سيبويه وكلام من قال بالامتناع ، وإجماع النحويين أو أكثرهم على أخذ الامتناع فيها دليل ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل (4 / 95 ، 96).
(2) سورة لقمان : 27.
(3) انظر التذييل (6 / 935 ، 936).
أو كالدليل على صحته ، وتبيين صحته أن : لو قام زيد قام عمرو لا بد فيه من عدم قيام زيد ، إذ لو كان قام لزمه قيام عمرو فلم يكن لقولك : لو قام زيد قام عمرو فائدة ، ومقتضى السببية أنه إذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبب وإلا فإن كان المسبب يوجد وإن لم يوجد سببه فما معنى كونه سببا فيه؟ فيكون إذن كلام النحويين وسيبويه في ما هو سبب ومسبب ، والمسائل المعارضة ليست سببا ومسببا في الحقيقة ، إذ الصدق ليس سببا في عدمه في قوله تعالى حكاية : (وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ)(1) بل الأمر بالعكس ، وكذلك متى كان كثرة الأقلام والمداد سببا في أن لا ينفد الكتاب ، بل المظنون أن كثرة الأقلام والمداد سبب في نفاد المكتوب ، وكذلك متى كان الخوف سببا في عدم المعصية ، بل الأمر في ما يظن بالعكس ، فمتى كان جواب «لو» يراد به إثباته أبدا على كل حال ، أو نفيه أبدا على كل حال بولغ في ذلك فجيء بما هو سبب في عكس المراد أو يظن أنه سبب ، فيصير سببا في المراد ، فكأن المعنى : هذا يكون ولا بد» انتهى.

وهو تقرير حسن يتعيّن التعويل عليه ، وعلى هذا لا فساد في شيء من التعاريف الثلاثة لـ «لو» وهي قولهم : حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، وحرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، وحرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه ، وهذا هو الذي ذكره المصنف ، ولا شك أنه أقرب إلى فهم معنى «لو» ثم إنه يشمل صور المسائل كلها ، ولا يحتاج معه إلى أن يجاب عما أورد على من قال : إنها حرف يدل على الامتناع ، وكذا التعريف الذي ذكره إمام الصناعة سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو : أنها لما كان سيقع لوقوع غيره ، وقد تقدم الجواب عن اعتراض المصنف عليه بما اعترض به.

واعلم أن من الناس من قال (2) : إن «لو» تكون للتعليق وهي التي ذكرت لها هذه التعاريف ووقع البحث والكلام فيها ، وقد تكون لمجرد [ارتباط] الثاني بالأول من غير دلالة على امتناع أو غيره (3) ، وعلى ذلك قول المتنبي (4) : ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 17.
(2) التذييل (6 / 933) ، والمغني (ص 255 ـ 258).
(3) نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين انظر التذييل (6 / 938).
(4) المتنبي هو : أحمد بن الحسين أشهر شعراء المحدثين ، مات مقتولا سنة (354 ه‍) قرب بغداد. انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 394 ـ 399).
	4097 ـ ولو قلم ألقيت في شقّ رأسه 
 
	
	من السّقم ما غيّرت من خطّ كاتب (1)
 


قال (2) : وضابط هذا القسم أن تقوم لنا قرينة تدل على ثبوت الثاني مطلقا ، إما من مدلول الكلام وإما من خارج ، فالأول كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ)(3) فإن الآية الشريفة سيقت لبيان أن بين ثبوت أن كون ما في الأرض من شجرة أقلام وكون البحر يمده من بعده سبعة أبحر ، وبين نفي النفاد ارتباطا ، ولو فرض امتناع لزم أن يكون نفى النفاد منفيّا فيكون حاصلا وذلك باطل.

والثاني كقول عمر رضي‌الله‌عنه «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فبين نفي الجواب ونفي العصيان ارتباط ، ولو فرض امتناع لزم وجود العصيان على تقدير وجود الخوف وهو خلاف المقصود ، وخلاف المعقول أيضا ، والمقتضي لذلك أنه إذا أريد ثبوت شيء مطلقا ، أو نفي شيء مطلقا علّق على أحد النقيضين لوجوده دائما ، لكن إنما يذكر النقيض الذي يكون ثبوت ذلك الأمر أو نفيه على تقدير النقيض الآخر لو ذكر من الطريق الأولى كما يفهم من الآية الشريفة ومن الأثر المتقدمي الذكر ، ولا شك أن القول بذلك إذا كان سالما من الخدش يتعين المصير إليه فإنه سهل مريح من تكلف أجوبة عن المسائل التي يشكل كون «لو» فيها للتعليق.

وذكر عن الشلوبين (4) أنه كان يرى أن «لو» تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقط ، وهذا مما يقوي القول بأنها قد تأتي لمجرد الارتباط ، لأن الشلوبين يدّعي أن ذلك هو معناها دائما ، وإذا كان كذلك فلا أقلّ أن يقال : إن ذلك ثابت لها في بعض الاستعمالات.

ثم ليعلم أن قول بدر الدين مقررا أمر التعريف الذي اختاره والده : «ولا تقتضي ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل. والشق بالفتح : الفرجة ، وبالكسر الجانب. واستشهد به على أن «لو» فيه لمجرد ارتباط الثاني بالأول من غير دلالة على امتناع أو غيره ، وقد لحنّ الشيخ أبو حيان المتنبي في قوله : ولو قلم ألقيت قال : لأنه لا يمكن أن يقدر : لو ألقى قلم ، وقال ابن هشام في المغني : روي بنصب «قلم» ورفعه وهما صحيحان والنصب أوجه بتقدير ولو لابست قلما ، كما يقدر في نحو : زيدا حبست عليه ، والرفع بتقدير فعل دلّ عليه. المعنى ، أي : ولو حصل قلم أي : ولو لوبس قلم. انظر التذييل (6 / 945) والديوان (1 / 276) والمغني (ص 269) وحاشية الأمير على المغني (1 / 213).
(2) أي الذي نقل عنه المؤلف ولم أعثر عليه.
(3) سورة لقمان : 27.
(4) انظر التذييل (6 / 935).
امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته لأنه لازم والشرط ملزوم إلى آخر كلامه «تقرير حسن» ، إلا أن ما قاله إنما يتم حيث يعقل سببية ومسببية بين الأول والثاني ، أما إذا لم يعقل بينهما سببية ومسببية كما في الآية الشريفة وكما في الأثر ، فلا يتم تقريره.

وقد بقيت الإشارة إلى أمور :
منها : أن بعض العلماء قال : عبارة سيبويه مقتضية أن الثاني كان بتقدير وقوع الأول ، فرتب الوقوع لإتيانه بالسين في قوله «سيقع» وهو كلام عجيب ، بل العبارة تقتضي أن الثاني واقع عقيب الأول دون تأخّر ، وأما «السين» فإنها إنما أتي بها لأن ما دخلت عليه مستقبل بالنسبة إلى وقت التلفظ بهذه العبارة.

ومنها : أن «اللام» في قول سيبويه «لوقوع غيره» للتوقيت كما هي في قوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(1) بمعنى أن الثاني يكون ثبوته عند ثبوت الأول ، فلا يقال : إن «اللام» للتعليل لأن ذلك يؤدي إلى أن عدم نفاد الكلمات معلل بأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وليس الأمر كذلك ، قيل : وليس في عبارة سيبويه دلالة على أن الشرط منتف ، وأجيب بأن ذلك يفهم من قوله «لما كان سيقع» لأن ذلك يدل على أنه لم يكن واقعا (2).
ومنها : أن بعض العلماء قال (3) : في عبارة ابن مالك نقص ؛ فإنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي ، قال : فيتعين أن يقال : لو حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ، وهو إيراد عجيب فإن ابن مالك قد قال بعد ذلك (4) «واستعماله في المضي غالبا» وإنما لم يأخذ قيد المضي في الحد لأنه يرى أنها تكون للتعليق في المستقبل كما تكون له في الماضي.

ومنها : [5 / 183] «أن الإمام فخر الدين (5) سلب «لو» الدالّة على الامتناع ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 187.
(2) انظر المغني (ص 259 ، 260).
(3) انظر المغني (ص 260).
(4) أي في التسهيل.
(5) هو الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الرازي ، صاحب المصنفات العظيمة في التفسير والحديث والفقه والفلسفة وعلوم الكلام والطب والتصوف وغيرها ، ومن أشهر مصنفاته التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» توفي سنة (606 ه‍) وانظر ترجمته في مقدمة التفسير الكبير له (طبعة بولاق) ومقدمة شرح المفصل له المسمى «عرائس المحصل من نفائس المفصل» (رسالة) المجلد الثالث (ص 13 ـ 23)
[أحوال جواب لو]
قال ابن مالك : (وجوابها في الغالب فعل مجزوم بـ «لم» أو ماض منفيّ بـ «ما» أو مثبت مقرون غالبا بلام مفتوحة ، ولا تحذف غالبا إلّا في صلة ، وقد تصحب ما).
مطلقا وجعلها لمجرد الربط واحتج بقوله تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)(1) قال (2) : فلو أفادت «لو» انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض ، لأن قوله تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ) يقتضي أنه ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم ، وقوله تعالى : (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا) يفيد أنه تعالى ما أسمعهم ولا تولوا ، لكن عدم التولي خير فيلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا ، قال : فعلمنا أن كلمة «لو» لا تفيد إلا الربط» هذا كلامه.

قيل : وقد يمنع قوله : إن عدم التولي خير ، فإن الخير إنما هو عدم التولي بتقدير حصول الإسماع ، والغرض أن الإسماع لم يحصل فلا يكون عدم التولي على الإطلاق خيرا ، بل عدم التولي المرتب على الإسماع.

وقيل (3) : إن قوله تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ) على معنى الاستدلال ، وقوله تعالى : (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) على معنى الذم ، فلذلك لا ينتج : لو علم فيهم خيرا لتولوا ، وقال الزمخشري (4) : ولو علم الله فيهم خيرا وقتا ما لتولّوا بعد ذلك ، وقيل غير ذلك (5).
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (6) رحمه‌الله تعالى : «انفردت لو بلزوم كون جوابها في الغالب فعلا مضارعا مجزوما بـ «لم» نحو : لو قام زيد لم أقم ، قال الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الأنفال : 23.
(2) انظر التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي (4 / 531) وقد نقله عنه بتصرف.
(3) انظر التذييل (6 / 937).
(4) عبارة الزمخشري في الكشاف (2 / 209) «ولو علم الله فيهم خيرا للطف بهم ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطف» وانظر التذييل (6 / 937).
(5) انظر التذييل (6 / 937 ، 938).
(6) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (خ) (4 / 100).
	4098 ـ فلو كان حمد يخلد النّاس لم تمت 
 
	
	ولكنّ حمد النّاس ليس بمخلد (1)
 


أو ماضيا مثبتا ، أو منفيا بـ «ما» ، فإن كان مثبتا فالأكثر أن تصحبه لام مفتوحة نحو (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)(2) ، وقد يخلو منها كما في قوله تعالى : (لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ)(3) وقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(4) ، وإن كان منفيا بـ «ما» فالأكثر خلوّه من اللام كما في قوله تعالى : (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ)(5) ، وقد تصحبه كما في قولك : لو كان كذا لما كان كذا.

وقوله : في الغالب ، احتراز من مجيء جواب «لو» جملة اسمية مصدرة باللام كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)(6) ، وبالفاء كما أنشده الشيخ (7) رحمه‌الله تعالى من قول الشاعر :

	4099ـ قالت سلامة لم يكن لك عادة
 
	
	أن تترك الأصحاب حتّى تعذرا (8)
 

	لو كان قتل يا سلام فراحة
 
	
	لكن فررت مخافة أن أوسرا
 


فحمل ما بعد الفاء على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : فهو راحة ، والجملة جواب لـ «لو» وجاز أن يجاب بجملة اسمية مقرونة بالفاء تشبيها بـ «إن» ، ويجوز عندي أن يكون ما بعد الفاء معطوفا على فاعل «كان» وجواب «لو» محذوف تقديره : لو كان قتل فراحة لثبتّ (9) ، كما حذف في مواضع كثيرة كما ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل قاله زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. والشاهد فيه : مجيء جواب «لو» مضارعا مجزوما بلم وهو قوله : «لم تمت» وهذا هو الغالب فيها. والبيت في التذييل (6 / 948) والمغني (ص 256) وشرح شواهده (ص 642) والهمع (2 / 66) والديوان (ص 95).
(2) سورة الأنفال : 23.
(3) سورة الأعراف : 155.
(4) سورة النساء : 9.
(5) سورة الأحقاف : 11.
(6) سورة البقرة : 103.
(7) يعني والده الشيخ جمال الدين بن مالك ، وما أنشده ليس في شرح الكافية ولعله في كتاب آخر غير هذا الكتاب.
(8) هذان البيتان من الكامل لقائل مجهول. وقوله : الأصحاب يروى بدله الأعداء. والشاهد في قوله :فراحة حيث جاء جواب «لو» جملة اسمية مصدرة بالفاء وهذا غير الغالب فيها وتقديره في البيت : فهو راحة ، والبيتان في التذييل (6 / 951) والمغني (ص 272) وشرح شواهده (ص 667).
(9) انظر حاشية الأمير على المغني (1 / 215).
في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ)(1) وكما حذف هو والشرط في قول الشاعر (2) :

	4100 ـ إن يكن طبّك الدّلال فلو في 
 
	
	سالف الدّهر والسّنين الخوالي (3)
 


قال أبو الحسن (4) : يريد فلو كان في سالف الدهر لكان كذا وكذا انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى وهو كلام والده في شرح الكافية (5) [إلا] تصدّر جملة الجواب بالفاء والبيتين اللذين أنشدهما فإنه ذكر في غير الشرح المذكور ، لأنه ذكر أن البيتين من إنشاداته.

وأما قوله مشيرا إلى اللام «وقد تصحب ما» فمثاله قول الشاعر :

	4101 ـ لو أنّ بالعلم تعطى ما تعيش به 
 
	
	لما ظفرت من الدّنيا بنقرون (6)
 


وأما قوله مشيرا إلى اللام أيضا «ولا تحذف غالبا إلّا في صلة» فمثال ذلك (7) قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(8) ، قال الشيخ (9) : «ويعني بالصلة أن تكون لو وما دخلت عليه واقعة صلة قال : ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 91.
(2) هو عبيد بن الأبرص في ديوانه (37).
(3) هذا البيت من الخفيف وهو لعبيد بن الأبرص (ديوانه ص 37) الشرح : طبّك بكسر الطاء وتشديد الباء أي : إن يكن عادتك الدلال فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه ، والطب : العادة ، والدلال : هو التحاشي والتمانع على المحب وهو من دلّ يدل من باب ضرب يضرب ، والخوالي : المواضي جمع خالية من خلا إذا مضى.
والشاهد فيه حذف فعل الشرط لـ «لو» وجوابه فإن تقدير قوله : فلو في سالف الدهر ، فلو كان ذلك في سالف الدهر لكان كذا ، وشبه «لو» في هذا البيت بـ «إن» فكما جاز حذف فعل الشرط والجواب بعد «إن» كذلك جاز بعد «لو» لكن ذلك في «إن» لدلالة المعني جائز وفي «لو» نادر. والبيت في شرح ابن الناظم (ص 814) والتذييل (6 / 953) ، والمغني (ص 649) ، وشرح شواهده (ص 973).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1641) وشرح ابن الناظم (279) والمغني (ص 649) ومنهج الأخفش الأوسط في الدارسة النحوية (ص 328 ، 329) ، وانظر معاني القرآن (ص 215).
(5) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1641).
(6) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول والنقرون من النقير وهو النكته التي في ظهر النواة ، والمعني : أنه لم يظفر من الدنيا بشيء يذكر. والشاهد فيه دخول اللام الواقعة في جواب «لو» على «ما» النافية وهو قليل ، والبيت في التذييل (6 / 950).
(7) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1639).
(8) سورة النساء : 9.
(9) انظر التذييل (6 / 949).
وكون المثبت مقرونا غالبا بلام ولا تحذف غالبا إلا في صلة شيء اختاره هذا المصنف وتقييد لما أطلقه النحويون من قولهم : إن المثبت الواقع جوابا للو يجوز دخول اللام عليه وحذفها من غير اعتبار غلبة لا في الدخول ولا في الحذف ، وقد نطق القرآن العزيز بهما قال الله تعالى : (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً)(1) وقال تعالى : (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ)(2) وقال تعالى : (لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ)(3) ، وأما في كلام العرب فخارج حذف اللام عن الحصر».
هذا كلام الشيخ والعجب منه أنه قال قبل ذلك عند شرح قول المصنف : مثبت مقرون غالبا بلام مفتوحة وأكثر ما جاء في القرآن العزيز مقرونا باللام (4) ، وإذا كان أكثر ما ورد في الكتاب العزيز مقرونا باللام كان ذلك شاهدا لقول المصنف.

ثم قال الشيخ (5) : «وقد سقط قوله : ولا تحذف غالبا إلّا في صلة ، من نسخة عليها خطه وتصحيحه ، ثم قال : وتدخل إذن بين لو وجوابها فتقول : لو جئتني إذن لأكرمتك ، قال : وقد جاء دخول اللام على إذن دون الفعل قال الشاعر :

	4102 ـ لو تأتّي لك التّحوّل حتّى 
 
	
	تجعلي خلفك اللّطيف أماما
 

	ويكون الأمام ذو الخلقة الجب
 
	
	لة خلفا مراكنا مستكاما
 

	لإذن كنت يا عبيدة خير الن
 
	
	نّاس خلفا وخيرهم قدّاما (6)
 


قال : ومن غريب ما وقع جوابا للو أفعل في التعجب مصحوبة باللام ، قال عبد الله بن الحر (7) : ـ
__________________

(1) سورة الواقعة : 70.
(2) سورة الأعراف : 100.
(3) سورة الأعراف : 155.
(4) انظر التذييل (6 / 949).
(5) انظر التذييل (6 / 949 ، 950).
(6) هذه الأبيات من الخفيف ، لقائل مجهول.
الشرح : الجبلة : الغليظة ، والمراكن : الغليظ الضخم الذي له أركان ، والمستكام من الكوم : المجتمع.
والشاهد في قوله لإذن كنت حيث دخلت اللام على «إذن» الداخلة بين «لو» وجوابها والأصل أن تدخل على الفعل الذي هو جواب لـ «لو».
(7) هو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي ، من بني سعد العشيرة ، قائد من الشجعان الأبطال ، كان من خيار قومه شرفا وصلاحا وفضلا ، وكان شاعرا فحلا ، مات غريقا سنة (68 ه‍). انظر ترجمته في الخزانة (1 / 296 ـ 299) ، والأعلام (4 / 192).
	4103 ـ فلو متّ في يوم ولم آت عجزة
 
	
	يضعّفني فيها امروء غير عاقل 
 

	لأكرم بها من ميتة إن لقيتها
 
	
	أطاعن فيها كلّ خرق منازل (1)
 


انتهى كلام الشيخ رحمه‌الله تعالى.

وقد عرفت أن المصنف احترز بقوله «في الغالب» ـ كما قال الإمام بدر الدين ـ من مجيء [5 / 184] جواب «لو» جملة اسمية مصدرة باللام ومصدرة بالفاء ، وأما المصدرة بالفاء فقد عرفت أن بدر الدين لم يجعل المصدر بالفاء جوابا وأنه أجاب عما استدل به والده من قول الشاعر :

4104 ـ لو كان قتل يا سلام فراحة (2)
أن «فراحة» معطوف على فاعل «كان» الذي هو «قتل» وأن الجواب محذوف ، ولا شك أن «كان» في البيت تامة ، والمعنى على ما يراه المصنف : لو وقع قتل استرحت ، فأوقع الشاعر موقع استرحت فهو راحة ، والذي قاله بدر الدين هو الظاهر ، بل هو الحق ، بل يقال : إن جواب «لو» لا يكون جملة اسمية أصلا ، وأما قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)(3) فقد أجيب عنه بأن جواب «لو» محذوف لدلالة ما بعده عليه ، التقدير : لأثيبوا ، والجملة التي هي «لمثوبة من عند الله خير» جواب قسم محذوف أي : والله لمثوبة من عند الله خير ، ولا شك أن حذف جواب «لو» لدلالة المعنى عليه كثير في الكتاب العزيز وفي أشعار العرب ، قال الله تعالى : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ)(4) وقال تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ)(5) وقال تعالى :(وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً) الآية (6) التقدير في الأولى : ولو كنا صادقين ما آمنتنا أي ما صدقتنا ، وفي الثانية : ولو افتدى به لم يقبل منه ، وفي الثالثة : ولو أن قرآنا الآية لكان هذا ـ
__________________

(1) هذا البيتان من الطويل. والعجزة : آخر ولد الرجل ، والخرق من الفتيان : الظريف في سماحة ونجدة.
والشاهد في قوله «لأكرم بها من ميتة» حيث وقع «أفعل» في التعجب جوابا لـ «لو» مصحوبا باللام والبيتان في الهمع (2 / 66) والدرر (2 / 82).
(2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(3) سورة البقرة : 103.
(4) سورة يوسف : 17.
(5) سورة آل عمران : 91.
(6) سورة الرعد : 31.
[لمّا ومعانيها]
قال ابن مالك : (إذا ولي لمّا فعل ماض لفظا ومعنى فهي ظرف بمعنى إذ فيه معنى الشّرط ، أو حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجوب ، وجوابها فعل ماض لفظا ومعنى ، أو جملة اسميّة مع إذا المفاجأة أو الفاء ، وربّما كان ماضيا مقرونا بالفاء ، وقد يكون مضارعا).
القرآن ، ومنه قول امرئ القيس :

	4105 ـ وجدّك لو شيء أتانا رسوله 
 
	
	سواك ولكن لم نجد لك مدفعا (1)
 


أي : لو شيء أتانا رسوله سواك لما آتيناه (2).
قال : قال المصنف في شرح الكافية (3) : «لمّا في كلام العرب على ثلاثة أقسام :

الأول : أن تكون نافية جازمة ، وقد تقدم ذكرها ، وأن الذي يليها من الأفعال مضارع اللفظ ماضي المعنى.

والثاني : أن تكون حرفا يدل على وجوب شيء لوجوب غيره ، ولا يليها إلا فعل خالص المضى أي ماض لفظا ومعنى كقوله تعالى : (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا)(4) ، وهي حرف عند سيبويه (5) ، وظرف بمعنى حين عند أبي علي (6) ، والصحيح قول سيبويه ، لأن المراد أنهم أهلكوا بسبب ظلمهم ، لا أنهم أهلكوا حين ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لامرئ القيس (ص 130) وقوله وجدك يروى بدله «وأقسم» ويروى «فأقسم». والاستشهاد فيه على أن «لو» حرف شرط وأن جوابه محذوف وتقدير الكلام : لو أتانا رسول سواك لدفعناه. وفي الخزانة : «استشهد به على أن الجواب فيه محذوف وهو جواب القسم لا جواب لو علما بمقتضى الضابط في اجتماع قسم وشرط» وهو الصواب ، والبيت في معاني الفراء (2 / 7 ، 63 ، 417) وابن يعيش (9 / 7) والتذييل (6 / 952) والخزانة (4 / 227).
(2) انظر التذييل (6 / 952).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1643).
(4) سورة الكهف : 59.
(5) انظر الكتاب (1 / 98) ، (4 / 234) (هارون).
(6) نسب في المغني (ص 280) لابن السراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة ، وانظر الأشموني (4 / 7).
ظلمهم لأن ظلمهم متقدم على إنذارهم ، وإنذارهم متقدم على إهلاكهم ، ولأنها تقابل «لو» لأن «لو» في الغالب تدل على امتناع لامتناع و «لما» تدل على وجوب لوجوب ، ويحقق تقابلهما أنك تقول : لو قام زيد قام عمرو ولكنه لما لم يقم لم يقم ، ويقوى قول أبي علي أنها قد جاءت لمجرد الوقت في قول الراجز :

	4106 ـ إنّي لأرجو محرزا أن ينفعا
 
	
	إيّاي لمّا صرت شيخا قلّعا (1)
 


والثالث : أن تكون بمعنى «إلا» بعد قسم كقوله : عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا ، وكقول الراجز :

	4107 ـ قالت له بالله يا ذا البردين 
 
	
	لمّا غنثت نفسا أو اثنين (2)
 


وقد تكون بمعنى «إلا» بعد نفي دون قسم ، ومنه قراءة عاصم وحمزة (3) وإن كل لما جميع لدينا محضرون (4) ، (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)(5) أي : وما كل إلا جميع ، وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا.

ومثال وقوع جواب لما جملة ابتدائية قوله تعالى : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)(6).
ومثال وقوع جوابها مقرونا بإذا المفاجأة قوله تعالى : (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ
__________________

(1) هذا رجز والمحرز من أحرزت الشيء أحرزه : إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ ومحرز :اسم ، وقوله قلعا شيخ قلع : يتقلع إذا قام. والشاهد فيه قوله «لما صرت» حيث جاء «لما» لمجرد الوقت ، وهذا يقوى مذهب أبي علي أنها ظرف بمعنى حين ، وانظر الرجز في شرح العمدة (75) والتذييل (6 / 964) واللسان (قلع).
(2) هذا رجز ، وغنث كفرح : شرب ثم تنفس ، وفي اللسان : «وقال الشيباني : الغنث هنا كناية عن الجماع». والشاهد فيه كون «لما» بمعنى «إلا» بعد القسم. والرجز في المغني (1 / 2) والهمع (1 / 236) والدرر (1 / 200) واللسان (غنث).
(3) في شرح الكافية الشافية «ومنه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة» والزيادة من المحقق ، وانظر القراءة في الكشف (2 / 215) ، والحجة (ص 368).
(4) سورة يس : 32.
(5) سورة الزخرف : 35.
(6) سورة لقمان : 32.
مِنْها يَرْكُضُونَ)(1) انتهى.

وأورد ذلك بدر الدين برمّته دون زيادة (2) ، وأنشد شاهدا لقول المصنف «وربّما كان ماضيا مقرونا بالفاء» قول الشاعر :

	4108 ـ فلمّا رأى الرّحمن أن ليس فيهم 
 
	
	رشيد ولا ناه أخاه عن الغدر
 

	فصبّ عليهم تغلب ابنة وائل 
 
	
	فكانوا عليهم مثل راغية البكر (3)
 


وأما قول المصنف «وقد يكون مضارعا» أي : جواب «لما» فشاهده قوله تعالى :(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا)(4) قالوا : التقدير : جادلنا (5).
وبعد فلنذكر أمورا :
منها : أن الشيخ عند الاستشهاد بقوله تعالى : (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)(6) ، (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(7). في قراءة من شدد الميم (8).
قال (9) : «فأما قوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ)(10) ـ في قراءة من خفف إن أو ثقّلها وثقّل ميم لما (11) ـ فقال صاحب كتاب «اللامات» (12) : قال محمد ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 12.
(2) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 101 ، 102).
(3) هذا البيتان من الطويل وهما للأخطل في ديوانه (ص 221) والضمير في «عليهم» لبني عامر ، والبكر بفتح الموحدة : الصغير من الإبل ، والراغية مصدر بمعنى : الرغاء وهو صوت البعير ، ويريد بالبكر.
ولد ناقة صالح عليه‌السلام وذلك أنه لما قتلت الناقة رغا ولدها فصاح برغائه كل شيء له صوت فهلكت ثمود عند ذلك فضربته العرب مثلا ، والشاهد في قوله نصب على أنه وقع جوابا لـ «لما» وهو ماض مقرون بالفاء ، والبيتان في شرح الكافية للرضي (2 / 368) ، والتذييل (6 / 965 ، 966) ، (2 / 368) ، والخزانة (4 / 418).
(4) سورة هود : 74.
(5) انظر البيان للأنباري (2 / 23) والتبيان للعكبري (ص 708) ، والمغني (ص 281).
(6) سورة الزخرف : 35.
(7) سورة يس : 32.
(8) هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة.
(9) انظر التذييل (6 / 957 ـ 959).
(10) سورة هود : 111.
(11) في الكشف (1 / 536 ، 537): «وإن كلا : قرأ الحرميان وأبو بكر : وإن كلا بتخفيف إن ، وشدد الباقون ، وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر لما بالتشديد ، وخفف الباقون» وانظر الحجة لابن خالويه (ص 191).
(12) لعله يقصد أبا الحسن الهروي صاحب الأزهية.
ابن يزيد ـ يعني المبرد (1) ـ : هذا لحن لا تقول العرب : إن زيدا لما خارج ، ولا إن زيدا لا خارج ، وقال المازني (2) : لا أدرى ما وجه هذه القراءة؟ ، وقال الفراء (3) :التقدير : لمن ما فلما كثر الميمات حذف منهن واحدة ، فعلى هذا القول هي لام توكيد ، ونعني بكثرة الميمات أن نون «من» حين أدغمت في ميم «ما» انقلبت ميما بالإدغام فصارت ثلاث ميمات ، وقال المازني أيضا : إن بمعنى ما ثم ثقّلت (4) ، قال صاحب كتاب «اللامات» : فذهب المازني إلى أن «إن» إذا كانت خفيفة كانت بمعنى ما ثم تثقّل ، كما أن «إن» المؤكدة تخفف ومعناها الثقيلة. انتهى كلامه.

قال الشيخ (5) : وارتباك النحويين في هذه القراءة ، وتلحين بعضهم لقارئها يدل على صعوبة المدرك فيها وتخريجها على القواعد النحوية ، فأما التلحين فلا سبيل إليه ألبتة لأنها منقولة نقل التواتر في السبعة ، وأما من قال : لا أدري ما وجهها؟ فمعذور لخفاء إدراك ذلك عليه ، وأما تأويل «إنّ» المثقّلة بأنها المخففة التي هي نافية ففي غاية من الخطأ ، لأنها لو كانت نافية لم ينتصب بعدها «كل» إنما كان يرتفع ، وأيضا فإنه لا يحفظ من كلامهم أن تكون المثقلة نافية.

وأما تأويل الفراء المثقلة بأنها المخففة فالآخر في غاية [5 / 185] من الضعف ، إذ لا يحفظ من كلامهم «لما» في معنى : لمن ما.

قال (6) : وقد كنت من قديم فكّرت في تخريج هذه الآية الشريفة فظهر لي تخريجها على القواعد النحوية من غير شذوذ ، وهو أن «لمّا» في قراءة من نصب «كلا» وخففت «إن» أو ثقلها هي الجازمة وحذف الفعل المعمول لها لدلالة معنى الكلام عليه ، فيكون نظير قولهم : قاربت المدينة ولمّا ، ويريد : ولمّا أدخلها ، فيكون معنى الآية : وإن كلّا لمّا يبخس أو ينقص عمله ، أو ما كان من هذا المعنى ، فحذف ـ
__________________

(1) بحثت في كتابي «المقتضب» و «الكامل» للمبرد فلم أعثر على النص المذكور.
(2) في التذييل «وقال الكسائي» والصواب أنه المازني بدليل قوله «بعد» : وقال المازني أيضا.
(3) انظر معاني القرآن (2 / 29).
(4) انظر الأشباه والنظائر (1 / 137).
(5) أي في التذييل (6 / 958).
(6) أي الشيخ في التذييل (6 / 959).
الفعل لدلالة قوله تعالى : (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) عليه ، لأنه تعالى لما أخبر أن كل إنسان لا يبخس شيئا من عمله أكد ذلك بالقسم عليه فقال : ليوفينهم ربك أعمالهم.

قال (1) : ولم يهتد أحد من النحويين الذين وقفنا على كلامهم في هذه الآية إليه على وضوحه واتجاهه في علم العربية ، والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم ، ثم إني حين وصلت في تفسير القرآن العزيز في كتابي المسمى بـ «البحر المحيط» وجدت شيخنا أبا عبد الله بن النقيب (2) [قد حكى عن أبي عمرو بن الحاجب أن لمّا هنا هي الجازمة وحذف الفعل بعدها (3) ، ذكر ذلك] ابن النقيب في تفسيره الذي سمّاه بـ «التجريد» والتحبير لأقوال أهل التفسير» انتهى.

وأقول : أما الشيخ فقدره جليل ، ولا يشك أحد في علو طبقته وارتفاع شأنه في علم العربية ، وكم له من مشكل حلّه ، وعسر خرّجه ، وخفىّ أوضحه ، وغامض أبرزه ، وما أنشأه من المصنفات المختصرات والمطولات لا سيما التفسير يشهد له بأكثر مما ذكرته ، ومن هو بهذه الصفات كيف لا يدرك مثل ذلك؟ فأنا واحد من أقل الطلبة الذين أخذوا عنه ولقد يسّر الله تعالى لي الجواب عن هذه الآية الشريفة ، وهي (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ)(4) بأن قلت : إن «لمّا» هي النافية ، وأن الفعل المنفي بها محذوف يدل عليه قوله تعالى : (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) وكان السائل عن ذلك بعض الفضلاء فبعد أيام قال لي : إن الجواب الذي ذكرته ذكره أبو شامة (5) في (شرح الشاطبية) نقلا عن ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) هو جمال الدين محمد بن سليمان بن حسن المقدسي مفسر من فقهاء الحنفية ، وأصله من بلخ ومولده في المقدس ، انتقل الى القاهره وأقرأ في بعض مدارسها وعاد إلى المقدس فتوفي بها سنة (698 ه‍).
انظر الأعلام (7 / 21).
(3) انظر البحر المحيط (5 / 267 ، 268).
(4) سورة هود : 111.
(5) أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة ، مؤرخ ، محدث ، باحث ، أصله من القدس ومولده في دمشق ، وبها منشأه ووفاته ولقب أبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر. له مصنفات كثيرة منها : «إبراز المعاني» في شرح
الشيخ أبي عمرو بن الحاجب (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ فحصل لي بذلك ابتهاج وشكرت الله تعالى أن هداني إلى ما هدى إليه هذا الرجل العالم العامل.

ومنها : أن الشيخ ذكر مسألة وهي : أقسمت لمّا لم تفعلنّ وقال (2) : «قال أبو عمرو بن تقي (3) : وقعت لمّا في الكتاب مشددة ومخففة وهو الوجه ، ولذلك يقول النحويون في جواب القسم : لما أو لمّا على الشك ، فوجه المخففة أنها لام التوكيد دخلت على «ما» وهي للنفي [و] لما كان أصلها أن تنفي الماضي أو الحال وكان هذا الفعل مستقبلا بدليل وجود «النون» معه أدخلوا «لم» في الموضع تحسينا لـ «ما» لأن «لم» تنفي الماضي بلفظ المستقبل ولما اجتمع نفيان انقلبا إيجابا فصلح دخول «النون» لأنها لا تدخل على المنفي ، فكأنه قال : أقسمت عليك لتفعلنّ وهو المعني» انتهى.

ولم أتحقق ما ذكره عن هذا الرجل في هذه المسألة.

ومنها : أن الشيخ قال (4) : «إن المصنف تسامح في أمرين :

أحدهما : قوله : فهي ظرف بمعنى إذ ، أو حرف ، لأنه أخرج الكلام في «لما» مخرج الترديد ، ـ يعني كأن المصنف خيّر [بين] الأمرين ـ قال (5) : وهذا قول ثالث لم يقل به ، لأن سيبويه يحكم بالحرفية والفارسي يحكم بالظرفية ، قال : وهذا لا يجيز قول هذا فيها ، وهذا لا يجيز قول هذا.

والثاني : قوله إنه حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجوب ، قال (6) : لأن القائل بهذا لا يقتصر على هذا ، بل يقول ذلك إذا كانا مثبتين ، أما إذا كانا منفيين فإنه يقتضي امتناعا لامتناع ، وأما إذا كان الأول مثبتا والثاني منفيا فيقتضي امتناعا لوجوب ، وأما عكسه فبالعكس». ـ
__________________

الشاطبية ، ونظم المفصل للزمخشري ومقدمة في النحو ، وتوفى سنة (665 ه‍). انظر ترجمته في طبقات المفسرين (1 / 263 ـ 265) ، وغاية النهاية (1 / 365).
(1) انظر المغني (ص 282).
(2) انظر التذييل (6 / 960).
(3) لم أعثر له على ترجمة.
(4) انظر التذييل (6 / 960 ، 961) وقد نقله عنه بتصرف.
(5 ، 6) أي الشيخ أبو حيان.

وأقول : إن قول المصنف «فهي ظرف أو حرف» معناه : فهي ظرف عند من يرى ظرفيتها ، وهي حرف عند من يرى حرفيتها ، ومراده أنها لا تخرج عند النحاة عن القسمين ، وكيف يتصور لقائل باسمية كلمة أن يجيز القول بحرفيتها؟ أو لمن يقول بالحرفية كيف يجيز الاسمية؟ وإذا كان كذلك انتفى الترديد وأما قوله : إنها تقتضي وجوبا لوجوب ، فليس المراد بالوجوب ما يقابل الامتناع فيتوجه عليه ما قاله الشيخ بل المراد به : وجود شيء لشيء أو وقوع شيء لشيء ، فـ «لمّا» تدل على أن المذكور ثانيا حصل بحصول المذكور أولا ، وهذا أعم من أن يتفق الأول والثاني في الإثبات أو النفي أو يختلفا.

ومنها : أن الشيخ قال (1) : «ما استدلوا به لمذهب سيبويه : ـ يعني على حرفية لمّا ـ من قوله تعالى : (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا)(2) لا دليل لهم فيه ، لأنهم أخذوا قوله تعالى : (لَمَّا ظَلَمُوا) على ابتداء الظلم ، فجعلوا بين الظلم والإهلاك زمانا غير زمانهما وهو زمان الإنذار ، ولا يتعيّن حمل قوله تعالى : (لَمَّا ظَلَمُوا) لما ابتدأو الظلم ، بل يصدق أنهم أهلكوا حين الظلم ، لأن حين الظلم متسع لابتدائه ولغير ابتدائه ، ألا ترى أنهم كانوا ظالمين وقت الإهلاك لم يخرجوا عن الظلم ، فالإهلاك وقع وقت التباسهم بالظلم» انتهى.

ولك أن تقول : لا بد أن يتقدم الظلم منهم على إهلاكهم لأن الله سبحانه لا يؤاخذ بغير ذنب ، فلا بد من تقدم وجود الظلم ، ثم إذا أهلكوا وهم مستمرون في الظلم فلا بد أن يكون الإهلاك بسبب ظلم متقدم وإن انضم إليه ظلم آخر ، ومقتضى ما قرره الشيخ أن الإهلاك إنما بسبب الظلم المتلبّسين هم به وقت إهلاكهم ، وهو غير مسلّم.

ثم قال (3) : «وقد ذكرت الاستدلال على صحة مذهب سيبويه في كتابنا المسمى [5 / 186] بـ «النكت الحسان في شرح غاية الإحسان» بوجهين (4) ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 962) وقد نقله عنه بتصرف.
(2) سورة الكهف : 59.
(3) انظر التذييل (6 / 963).
(4) الحق أنه استدل على ذلك بثلاثة أوجه لا بوجهين. انظر النكت الحسان (ص 298) تحقيق :د / عبد الحسين الفتلي (بغداد).
وأزيدهما ها هنا بيانا :

أحدهما : أنا وجدنا الفعل الذي يكون جوابا لها قد يأتي منفيّا بـ «ما» متأخرا عن الفعل الذي بعدها قال تعالى : (فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ)(1) فلو كانت ظرفا لما صح لمعمول الفعل المنفي بـ «ما» أن يتقدم عليه ، لا يجوز : حين جئت ما جئت ، وقد تقدم ، فدل على أنه ليس بظرف.

والثاني : أنا وجدنا جوابها يكون بـ «إذا» الفجائية قال تعالى : (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ)(2) ، (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ)(3) وهو كثير في القرآن العزيز وفي أشعار العرب ولا يصح لما بعد «إذا» الفجائية أن يعمل فيما قبلها ، فلو كان ظرفا لما صلح أن يتقدم على «إذا» المذكورة قال (4) : ومما يستدل به على بطلان [مذهب] أبي على إجماع النحويين على جواز زيادة «أن» بعد «لمّا» ولو كانت ظرفا والجملة بعدها في موضع خفض بالإضافة لما جاز الفصل بـ «أن» الزائدة بين المضاف والمضاف إليه ، كما لا يجوز ذلك في الظروف المضافة إلى الجمل.

ثم ذكر (5) قول المصنف (6) : ويقوّي قول أبي علي أنها قد جاءت لمجرد الوقت في قول الراجز :

	4109 ـ إنّي لأرجو محرزا أن ينفعا
 
	
	إيّاي لمّا صرت شيخا قلّعا (7)
 


قال (8) : ولا حجة في ذلك إذ يحتمل أن يكون جواب «لمّا» محذوفا لفهم المعنى أي : لمّا صرت شيخا قلعا حصل لي هذا الرجاء ، فتكون إذ ذاك حرفا.

ومنها : أن المصنف قد قال (9) : إن جواب [لمّا] قد يكون جملة اسمية مع الفاء ـ
__________________

(1) سورة سبأ : 14.
(2) سورة الأنبياء : 12.
(3) سورة العنكبوت : 65.
(4) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 963 ، 964) وقد نقله عنه بتصرف.
(5) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 964).
(6) أي في شرح الكافية الشافية (3 / 1644).
(7) سبق شرحه والتعليق عليه.
(8) انظر التذييل (6 / 964).
(9) انظر شرح الكافية الشافية (2 / 669).
وإنه ربما كان ماضيا مقرونا بالفاء ، وأنه قد يكون مضارعا ، واستدل على المسألة الأولى بقوله تعالى : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)(1) ، وعلى الثانية بقول الشاعر :

	4110ـ فلما رأي الرحمن .....
 
	
	فصبّ عليهم ..... (2)
 


على أنه جواب لقوله : وعلى المسألة الثالثة بقوله تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا)(3) كما عرفت ، وقد نوزع في المسائل الثلاث :
أما الأولى (4) : فقيل : لا دليل له عليها لأنا ندّعي أن الجواب في الآية الشريفة محذوف ، والتقدير : فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم غير مقتصد [فحذف الجواب وحذف المعطوف الذي هو : ومنهم غير مقتصد] لدلالة قوله تعالى : (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ)(5) عليه.

وأما الثانية : فقيل : إن الذي استدل به عليها لا دليل فيه ، لأنا ندّعي حذف الجواب أيضا لدلالة المعنى عليه التقدير : انتقم منهم فصب عليهم ، كما حذف في قوله تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)(6) وفي قول امرئ القيس :

	4111 ـ فلمّا أجزنا ساحة الحيّ وانتحى 
 
	
	بنا بطن خبت ذي ركام عقنقل (7)
 


 ـ
__________________

(1) سورة لقمان : 32.
(2) سبق شرح هذين البيتين.
(3) سورة هود : 74.
(4) نازعه في ذلك الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 965 ، 966).
(5) سورة لقمان : 32.
(6) سورة يوسف : 15.
(7) هذا البيت من الطويل وهو لامرئ القيس (ديوانه ص 19).
الشرح : انتحى : اعترض ، والخبث : المتسع من بطون الأرض ، وقوله ذي ركام يروى بدله ذي قفاف والركام والقفاف : ما ارتفع من الأرض ، والعقنقل : الوادي العظيم المتسع.
والشاهد فيه : حذف جواب «لما». والتقدير : فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بطن خبت أمنا أو نلت مأمولي ، وهذا مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين أن «انتحى» هو الجواب و «الواو» زائدة.
والبيت في معاني الفراء (2 / 50 ، 211) ، والمنصف (3 / 75) وشرح الكافية للرضي (2 / 368) ،
وأما الثالثة : فقيل : إن الجواب من قوله تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا)(1) محذوف ، التقدير : أقبل يجادلنا (2).
والظاهر أن الحقّ في هذه المسائل الثلاث خلاف ما ذكره المصنف ، وأن الجواب محذوف في الآيتين الشريفتين اللتين استدل بهما ، وكذا في البيت الذي ذكره.

__________________

والخزانة (4 / 413).
(1) سورة هود : 74.
(2) انظر المغني (ص 281).
[الباب السادس والستون باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك]
قال ابن مالك : (يستفهم بـ «كيف» عن الحال قبل ما يستغنى به ، وعن الخبر قبل ما لا يستغنى به ، ومعناها : على أيّ حال فلذا تسمّى ظرفا ، وربّما صحبتها «على» ، ولجوابها والبدل منها النّصب في الأوّل ، والرّفع في الثّاني إن عدمت نواسخ الابتداء ، وإلّا فالنّصب ، ولا يجازى بها قياسا خلافا للكوفيّين).
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «من الأسماء المبنية : كيف ، ويدل على اسميتها أمور كثيرة :

أحدها : انتفاء أن تكون حرفا للاكتفاء بها مع الاسم المنفرد نحو : كيف أنت؟
وانتفاء أن تكون فعلا لدخولها على الأفعال واتصالها بها نحو : (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ)(2) والفعل لا يدخل على الفعل إلا مفصولا عنه في النية بضمير الفاعل المستكن كما في قولهم : إن تقم أقم ، فلما انتفى أن تكون حرفا وأن تكون فعلا تعيّن أن تكون اسما.

الثاني : جواز إبدال الاسم منها كما في قولك : كيف زيد أفارغ أم مشغول؟
وكيف سرت أراكبا أم ماشيا؟ فلولا أن «كيف» اسم لما أبدل منها الاسم.

الثالث : دخول حرف الجر عليها في قول بعضهم : على كيف تبيع الأحمرين (3)؟
وهي اسم مبني لشبهها بالحرف في المعنى لتضمنها معنى همزة الاستفهام بدليل وجوب اقتران الهمزة بالبدل منها نحو : كيف زيد صحيح أم سقيم؟ ، وبنيت على حركة فرارا من التقاء الساكنين ، وكانت الحركة فتحة ؛ لأنها أخف والنطق بها بعد «الياء» الساكنة أسهل.

ومعنى «كيف» الاستفهام عن وصف منكور لموصوف بعده مذكور ، ولذلك ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 104) تحقيق د / عبد الرحمن السيد د / محمد بدوي المختون.
(2) سورة الفجر : 6 ، سورة الفيل : 1.
(3) انظر المغني (ص 205) والأحمران : اللحم والخمر. انظر اللسان (حمر).
لا يدل منها ، ولا يجاب إلا بصفة نكرة ، فيجب أن تكون عامة لجميع أحوال الموصوف حتى يصح أن يجاب ببعضها ، ولذلك تسمى : اسم استفهام عن الحال ، وقيل : معناها : على أيّ حال؟ فتسمى ظرفا لأنها في تأويل جار ومجرور ، كما أن الظرف في تأويل جار ومجرور ، ولا شك في صحة تقدير : على أيّ حال؟ مكان «كيف». وأن قولك : كيف زيد؟ في معنى : على أيّ حال زيد؟ ولكن ليس ذلك لأن «كيف» موضوعة لذلك المعنى ، بل لأن معناها راجع إليه بنوع من اللزوم ، ويدل على ذلك أمران :

أحدهما : أنه كما يصح تقدير : على أي حال؟ مكان «كيف» كذلك يصح تقدير وصف مجرد من حرف جر مكانها ، فيجوز أن تأتي بدل «كيف» من نحو :كيف أنت؟ بـ «أقائم» وشبهه ، فتقول : أقائم أنت أم غير قائم؟ فيفيد بذلك ما يفيده : كيف أنت؟ فيجب أن تكون حقيقة في الاستفهام عن الحال ، لأن كونها ظرفا يستلزم لكثرة التضمين ولتقدير الاستقرار ، وكلاهما على خلاف الأصل.

الثاني : أن البدل من «كيف» إما منصوب نحو : كيف سرت أراكبا أم ماشيا؟وإما مرفوع نحو : كيف زيد أصحيح أم سقيم؟ ولو كانت ظرفا لما كان البدل [5 / 187] منها إلا مجرورا بمثل ما تضمنته ، فكان يجب أن يقال : كيف سرت أعلى ركوب أم على مشي؟ وكيف زيد أعلى صحة أم على سقم؟ كما يجب أن يقال : أين كنت أفي الدار أم في المسجد؟ فلما لم يجب أن يقال ذلك بل أبدلوا منها بدون حرف جر علم أنها ليست ظرفا.

ول «كيف» صدر الكلام كغيرها من أدوات الاستفهام ، ولا تخرج في الاستعمال عن أن تكون في موضع نصب على الحال ، أو خبر مبتدأ في الحال أو الأصل إلا ما شذ من نحو جرها بـ «على» في قول بعضهم : على كيف تبيع الأحمرين؟ فإذا وقعت «كيف» قبل كلام تام مستغن عنها كانت في موضع نصب على الحال ؛ لأنها في تأويل صفة نكرة متقدمة على موصوفها ، والصفة المتقدمة على الموصوف لا يجوز أن تكون نعتا له ؛ لأن النعت تابع فلا يتقدم على المتبوع ، بل يجب فيها أحد أمرين : إما أن تجعل حالا من الموصوف ، وإنما أن تقام مقامه ويجعل هو بدلا منها ، فلم يجز في «كيف» أن تقام مقام الموصوف ؛ لأنها في تأويل صفة نكرة ، ـ
والصفة النكرة يقبح فيها ذلك ، فوجب أن تكون حالا ، ولذلك يبدل منها ويجاب بالنصب تقول : كيف سار زيد أراكبا أم ماشيا؟ ويقال : كيف جئت؟ فتقول :مسرعا بالنصب لا غير ، لأن البدل من الحال حال ، والحال لا تكون إلا منصوبة.

وإذا وقعت «كيف» قبل ما لم يتم كلاما كانت خبرا مقدما وما بعدها مخبر عنه ، لأنه لا يجوز أن تكون ملغاة ؛ لأنه قد حصلت بها الفائدة وتم بها الكلام ، ولا يجوز أن تكون هي المخبر عنه وما بعدها الخبر ؛ لأنها في تأويل صفة نكرة فيقبح جعلها اسما مخبرا عنه بما بعده ، فوجب أن تكون خبرا مقدما في موضع رفع إن عدمت نواسخ الابتداء ، ولذلك يبدل منها ويجاب بالرفع نحو : كيف زيد أفارغ أم مشغول؟ وإن وجدت نواسخ الابتداء فهي في موضع نصب خبرا قبل «كان» أو إحدى أخواتها ، ومفعولا ثانيا قبل «ظن» أو إحدى أخواتها ، ولذلك يبدل منها ويجاب بالنصب نحو : كيف كان زيد أصحيحا أم سقيما؟ وكيف رأيت عمرا أشاعرا أم فقيها؟ وقد تقدم الكلام على المجازاة بها ؛ فلا حاجة إلى إعادته» انتهى كلامه (1) رحمه‌الله تعالى ، وهو من حر الكلام وخالصه ومستغنى به عن غيره.

ووقع لابن عصفور (2) في «كيف» خبط ، وقد أورد الشيخ في شرحه (3) عن المغاربة كابن عصفور وابن هشام (4) وابن الضائع وغيرهم مما لا يتحصل منه طائل ، فأضربت عن إيراده ، إذ فيما ذكره المصنف وابنه مقنع ، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل.

وإذا علم أن دخول حرف الجر على «كيف» شاذّ نادر (5) وجب أن لا تكون «كيف» من قوله تعالى : (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ)(6) بدلا من «الإبل» وإن كانت «إلى» قد دخلت عليها في قولهم : انظر إلى كيف تصنع؟لأن ذلك إن ثبت عن عربي فهو في غاية الندور غير معتد به ، ولأن «إلى» متعلقة بكلمة «ينظرون» والعامل في البدل هو العامل في المبدل منه ، فيلزم كون العامل في الاستفهام متقدما عليه ، بل «كيف» منصوبة على الحال والعامل «خلقت» وقد ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل : (4 / 106).
(2) انظر شرح الجمل (2 / 196) تحقيق أبو جناح.
(3) انظر التذييل.
(4) أي الخضراوي صاحب الإفصاح.
(5) انظر التذييل ، والمغني (ص 207).
(6) سورة الغاشية : 17.
[قد ومعانيها وإعرابها]
قال ابن مالك : (تكون «قد» اسما لـ «كفى» فتستعمل استعمال أسماء الأفعال وترادف «حسبا» فتوافقها في الإضافة إلى غير «ياء» المتكلّم ، وتكون حرفا فتدخل على فعل ماض متوقّع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال ، أو على مضارع مجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس لتقليل معناه ، وعليهما للتّحقيق ، ولا يفصل بين أحدهما بغير قسم ، وقد يغني عنه دليل فيوقف عليها ، ويسوّغ اقترانها بالمضارع تأوّله بالماضي كثيرا ، وترادفها هل).
علقت «ينظرون» عن العمل في لفظها ، والجملة مع معمولها الذي هو «كيف» في موضع البدل من «الإبل» إلا أن «ينظرون» تعدّى إليها على سبيل التعليق وإلى «الإبل» بواسطة «إلى» وقد تبدل الجملة الاستفهامية من الاسم وليس فيه استفهام نحو : عرفت زيدا أبو من هو ، على أصح الأقوال في ذلك.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : تكون «قد» في الكلام اسما وحرفا ، فإذا كانت اسما فهي على ضربين : أحدهما : أن تكون اسم فعل بمعنى «كفى» فتستعمل استعمال أسماء الأفعال ، فيتم بها الكلام مع الفاعل ، ولا يبرز معها ضميره ، وتنصب المفعول مؤخرا كقولك : قد زيدا درهمان ، والدّرهمان قد زيدا ، ولا يجوز : قدا كما يجوز : كفيا ؛ لأن «قد» اسم فعل.

والثاني : أن تكون بمعنى : حسب أي كاف ، فتوافقها في الإضافة إلى المفعول ، وفي لزوم استعمالها أحد جزأي الابتداء كقولك : قد زيد درهم كما تقول : حسب زيد درهم ، فـ «قد» في هذا اسم لمرادفتها لما ثبتت اسميّته معنى واستعمالا ، وهي مبتدأ و «درهم» الخبر ، ولكنها مبنية على السكون لوضعها على حرفين وشبهها بـ «قد» الحرفية فلم يظهر فيها الرفع.

وقوله : فتوافقها في الإضافة إلى غير «ياء» المتكلم ، معناه : أن «قد» تضاف إلى كل ما تضاف إليه حسب إلا أن «حسبا» تضاف إلى «ياء» المتكلم مجردة عن «نون» الوقاية كقوله : ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين : (4 / 106).
4112 ـ فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا (1)
و «قد» تضاف إلى «الياء» مجردة ومع «نون» الوقاية كما سبق الاستشهاد عليه في باب المضمر نحو قول الشاعر :

	4113 ـ إذا قال قدني قال بالله حلفة
 
	
	 ..... (2)
 


وقول الآخر :

4114 ـ قدني من نصر الخبيبين قدي (3)
وإذا كانت حرفا فهي على ثلاثة أضرب :

أحدهما : أن تكون حرف تقريب فتدخل على فعل ماض متصرف متوقّع ، أي : منتظر لتقريبه من الحال.

والثاني : أن تكون حرف تقليل فتدخل على المضارع المجرد من جازم وناصب ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الطويل وصدره :
فإمّا كرام موسرون لقيتهم
وهو لمنظور بن سحيم الفقعسي شاعر إسلاميّ. الشرح : كرام جمع كريم ، ولقيتهم يروى أتيتهم ورأيتهم ، وقوله فحسبي أي : يكفيني ومن ذي عندهم أي من الذي عندهم أي عند الكرام ، والألف في «كفانيا» للإشباع.
والشاهد فيه : إضافة «حسب» إلى «ياء» المتكلم مجردة عن «نون» الوقاية. والبيت في ابن يعيش (3 / 138) والمقرب (1 / 59) ، والمغني (ص 410) ، وشرح شواهده.
(2) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه :
لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا

وقائله حريث بن عناب الطائي. الشرح : قوله إذا قال يروى إذا قلت وهو الأصح ، وقدني يكفيني ، يصف ضيفا قدم له إناء فيه لبن فشرب منه ثم قال : يكفيني فحلف عليه ليشربن جمعيه ، وقوله لتغني أي : لتبعد وأصله : لتغنينّ ـ بالنون المشددة ثم حذفت النون فبقى لتغني. والشاهد فيه : إضافة «قد» إلى «ياء» المتكلم مع «نون» الوقاية. والبيت في ابن يعيش (3 / 8) والمقرب (2 / 77) والمغني (ص 210 ، 409).
(3) هذا البيت من الرجز لحميد بن ثور الهلالي وبعده :
ليس الإمام بالشّحيح الملحد

قوله «الخبيبين» يروى بصورة المثنى وبصورة جمع المذكر السالم ، «الملحد» مأخوذ من قولهم : ألحد فلان في الحرم ، إذا استحل حرمته وانتهكها. والشاهد فيه مجيء «قد» مضافة إلى «ياء» المتكلم مع «نون» الوقاية وبدونها وهذا يدل على جواز الوجهين فيه. والرجز في الكتاب (2 / 371) (هارون) والمحتسب (2 / 223) ، وأمالي الشجري (1 / 14) ، (2 / 142) ، والإنصاف (ص 131) ، وابن يعيش (3 / 124) ، (7 / 143).
وحرف تنفيس لتقليل وقوعه كقولك : البخيل قد يعطي ، والجواد قد يمنع.

الثالث : أن تكون حرف تحقيق فتدخل على كل من الماضي والمضارع لتقرير معناه ونفي الشك عنه ، فدخولها على الماضي كثير كقوله تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها)(1) وقوله تعالى [5 / 188] : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ)(2) ، (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ)(3) ، ومن دخولها على المضارع قوله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ)(4) ، (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ)(5) ومنه قول الشاعر :

	4115 ـ قد أترك القرن مصفرّا أنامله 
 
	
	كأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (6)
 


وهو في علم البيان من التقليل على طريق التهكم.

ولا يفصل بين «قد» والفعل إلا بالقسم كقول الشاعر :

	4116 ـ أخالد قد والله أوطئت عشوة
 
	
	وما العاشق المظلوم فينا بسارق 
 

	أقرّ بما يأته المرء إنّه 
 
	
	رأى القطع خيرا من فضيحة عاشق (7)
 


وقول الآخر :

	4117ـ لقد أرسلوني في الكواعب راغبا
 
	
	فقد وأبي راعي الكواكب أفرس (8)
 


أراد : فقد أفرس راعي الكواكب وحقّ أبي ، ويجوز أن يكون أضاف الأب إلى «راعي» وهو يعني نفسه وقد يغني عن الفعل بعدها دليل فيحذف كما يحذف بعد «لمّا» ويوقف عليها كقولك : أزف الشّخوص (9) وكأن قد ، قال النابغة : ـ
__________________

(1) سورة المجادلة : 1. (2) سورة الصافات : 75.
(3) سورة طه : 115.
(4) سورة البقرة : 144.
(5) سورة الأحزاب : 18.
(6) هذا البيت من البسيط ، و «مجّت» صبّ عليها كما يصبّ الماء من الغم ، والفرصاد : ماء التوت أو التوت نفسه ، يقول : ربما تركت القرن مقتولا قد اصفرت أنامله لما خرجت منه الروح ، وأن الدم الذي على ثيابه بمنزلة ماء التوت. والشاهد فيه : مجيء «قد» حرف تحقيق داخلة على المضارع. والبيت في الكتاب (4 / 224) والمقتضب (1 / 181) ، وأمالي الشجري (1 / 212) وابن يعيش (8 / 147).
(7) هذان البيتان من الطويل ، و «أوطئت» يروى «وطّئت». والشاهد فيه : الفصل بين «قد» والفعل بالقسم ، وشطر البيت في الهمع (1 / 2448) ، والبيتان في الدرر (1 / 206).
والبيت الأول في المغني (ص 171 ، 392) ، والبيتان في شرح شواهده : (ص 488 ، 489).
(8) هذا البيت من الطويل. والشاهد فيه : الفصل بين «قد» والفعل بالقسم.
(9) الشخوص : السير من بلد إلى بلد. انظر اللسان (شخص).
	 ـ 4118 ـ أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا
 
	
	لم تزل برحالنا وكأن قد (1)
 


أي : وكأن قد زالت.

و «هل» حرف استفهام ، وتجيء مع الماضي بمعنى قد كقوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)(2) [قال المفسرون (3) : المعنى : قد أتى على الإنسان أي : ألم يأت على الإنسان حين من الدهر] انتهى كلامه ـ رحمه‌الله تعالى ـ وعلم أن «قد» تكون اسما وتكون حرفا ، وأنها في الاسمية إما اسم فعل وإما بمعنى «حسب» ، فإن كانت اسم فعل فما بعدها منصوب بها ، حتى إذا قلت : قدك درهم كانت «الكاف» في محل نصب فإذا اتصلت بها «ياء» المتكلم وجبت «نون» الوقاية كما في سائر أسماء الأفعال ، وإن كانت بمعنى «حسب» استعملت استعمالها فيقال : قد زيد درهم [كما يقال : حسب زيد درهم].
وقد عرفت قول بدر الدين : إنها مبنية على السكون لوضعها على حرفين وشبهها بـ «قد» الحرفية ، وأنها إذا اتصلت بها «الياء» ـ أعني [ياء] المتكلم ـ جاز أن يأتي بـ «نون» الوقاية وأن لا يأتي بها ، لكن بناؤها هو الأكثر وهو مذهب البصريين (4) ، ومذهب الكوفيين فيها أنها معربة (5) فيقولون : قد زيد درهم بالرفع كما يقال : حسب زيد درهم ، ولحاق «نون» الوقاية وعدم لحاقها مرتب على البناء والإعراب ، فمن بني ألحق «النون» محافطة على بقاء سكون «الدال» لأنها مبنية على السكون ومن أعرب لا يلحقها بل يقول : قدى درهم كما تقول : حسبي درهم (6) ، وأما في الحرفية فقد ذكر المصنف أنها تكون للتقريب أو للتقليل أو للتحقيق.

وبعد فلا بد من الإشارة إلى أمور :

منها : أن الشيخ قال (7) «في كلام ابن المصنف تعقّب من وجهين : ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه.
(2) سورة الإنسان : 1.
(3) في الكشاف (4 / 532) «هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة».
(4) انظر التذييل (خ) (5 / 188).
(5) المرجع السابق.
(6) انظر المغني (ص 170).
(7) انظر التذييل (خ) (5 / 188) وقد نقله عنه بتصرف.
أحدهما : قوله : فتوافقها ـ يعنى قد ـ حسبا في الإضافة إلى المفعول ، قال : وكلاهما ـ أعني حسبا وقد مرادفها ـ ليسا مضافين إلى مفعول لأنهما ليسا من الأسماء العاملة النصب في مفعول فيكونا قد أضيفا إلى المفعول.

والوجه الثاني : قوله : إنها حال موافقتها لحسب مبنية على السكون ، قال (1) : ولا يتم ذلك إلا [على] قول البصريين لأن الكوفيين يرون أنها معربة.

ولقائل أن يجيب عن الأول بأن «حسب» بمعنى : كاف وما بعد «كاف» يجوز نصبه على المفعولية ، وإذا جر بالإضافة كان المجرور مفعولا في المعنى ، ولا شك أن «حسبا» بمعناها لكنها إنما استعملت مضافة وهي بمعنى «كاف» فالمجرور بها مفعول في المعنى لأنه هو الذي يجوز نصبه بعد «كاف» على المفعولية ، وإذا كان كذلك صحّ قول بدر الدين : إن قد توافق حسبا في الإضافة إلى المفعول ، أو يقول : بأن «قد» و «حسب» اختها يوافقان «قد» التي هي اسم فعل في المعنى الواقع بعد اسم الفعل هو الواقع بعدهما.

وأن يجيب عن الثاني بأن بدر الدين اقتصر على ذكر مذهب البصريين ولا شك أنها في مذهبهم مبنية ، وإذا كان في مسألة مذهب آخر أو قول آخر ولم يذكره صاحب التصنيف لا يكون في ذلك تعقّب عليه كيف وذلك القول الذي لم يذكره معمول به عند الجمهور من أهل تلك الصناعة؟
ومنها : أنك عرفت من كلام بدر الدين أن «قد» بمعنى «حسب» إذا أضيفت إلى «الياء» جاز لك فيها الوجهان ـ أعني أن تأتي بـ «نون» الوقاية وأن لا تأتي بها ـ وهذا هو الذي يقتضيه كلام والده في باب «المضمر» ، لكن قد تقدم للشيخ في باب «المضمر» أنه إذا قيل : قدني بالنون تعيّن أن تكون اسم فعل ، وقد أعاد ذلك هنا وقال (2) : فأما قول الشاعر :

4119 ـ قدني من نصر الخبيبين قدي (3)
فالأول اسم فعل والثاني وهو قوله : قدي يحتمل ثلاثة أوجه : ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) انظر التذييل (خ) (5 / 188).
(3) سبق شرحه والتعليق عليه.
أنه اسم فعل ولكن الياء ضمير المتكلم وحذفت نون الوقاية ضرورة كما حذفت في :

4120 ـ إذ ذهب القوم الكرام ليس (1)
وأنه اسم فعل ولكن الياء ليست ضميرا ، إنما لحقت لإطلاق القافية.

وأن قد اسم مرادف لحسب وأضيف إلى الياء ـ وهي ياء المتكلم ـ كما تضاف حسب ، قال (2) : وكان ذلك على جهة التوكيد لـ «قدني» الأول لأنهما يؤولان من حيث المعنى إلى معنى واحد.

ومنها : أن قول المصنف في «قد» الحرفية : إنها تدخل على فعل ماض متوقع ، وشرح ولده لـ «متوقع» بـ «منتظر» لم أتحققه ، فإن الماضي قد مضى ، والتوقع والانتطار إنما يكونان لما لم يقع ، ثم لم ينتظم لي قوله «على فعل ماض متوقّع» مع قوله «لتقريبه من الحال» ، وقد استنكر الشيخ أيضا ذلك وقال (3) : «والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي ، وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل ، قال (4) : إلا إن عني بالتوقع : أنه كان يتوقع ثم صار ماضيا كقولهم : قد قامت الصّلاة. فإنه قيل : إنها دخلت على الفعل لقوم ينتظرون الصلاة. انتهى.

وقيل : إن المراد بذلك أن «قد» تدل على أن الفعل الماضي قبل الإخبار متوقعا لا أنه الآن متوقع والذي يظهر [5 / 189] أن التوقع إنما يكون بالنسبة إلى الفعل المستقبل ، ولو قال المصنف : لتقريبه من الحال ، ولم يقل : متوقع لكان له وجه وهو أن المغاربة ذكروا (5) : أن المقسم عليه إذا كان فعلا ماضيا مثبتا قريبا من زمن الحال دخلت عليه «قد» نحو : والله لقد قام زيد ، وإن كان بعيدا لم تدخل نحو : والله ـ
__________________

(1) هذا البيت من الرجز المشطور وقبله :
عددت قومى كعديد الطّيس
وقائله رؤبة بن العجاج. والشاهد فيه : حذف «نون» الوقاية من «ليس» المتصلة بها «ياء» المتكلم وهو ضرورة ، وفيه ضرورة أخرى وهي أنه أتى بخبر «ليس» متصلا ، والرجز في ملحقات ديوان رؤبة (ص 175) ، وابن يعيش (3 / 108) ، والمغني (ص 171 ، 344).
(2) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (خ) (5 / 188).
(3) انظر التذييل (خ) (5 / 188).
(4) أي الشيخ أبو حيان. المرجع السابق.
(5) انظر المقرب لابن عصفور (1 / 205).
لقام زيد ، وعليه :

	4121 ـ حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا .... البيت (1)
 


وقد ذكر ذلك في باب «القسم».
ومنها : أن المصنف احترز بقوله «لا يشبه الحرف» من الأفعال الماضية التي لا تتصرف نحو : ليس ، ونعم ، وبئس ، وعسى ، وحبذا ، وأفعل في التعجب ، فإن «قد» لا تباشر شيئا من ذلك.

ومنها : أن الشيخ قال (2) : «ظاهر كلام المصنف أن تقليل معنى الفعل دلّ عليه «قد» وليس كذلك بل «قد» يدل على توقع الفعل ممن أسند إليه ، وتقليل المعنى لم يستفد من «قد» بل لو قيل : البخيل يجود والكذوب [يصدق] فهم منه التقليل».
وأقول : ما ذكره الشيخ ممنوع ، لأن قولنا : البخيل يجود والكذوب يصدق كذب ، وقولنا : البخيل قد يجود والكذوب قد يصدق صدق ، وإنما كان الأمر كذلك لأن التركيب الذي ليس فيه «قد» لم يفهم منه تقليل ، والتركيب الذي فيه «قد» فهم منه التقليل فكيف يقال : إن التقليل يستفاد مع عدم «قد»؟
ومنها : أن قوله ولا يفصل بين أحدهما أراد به لا يفصل بين أحدهما وبين ما دخل عليه كأنه يعني أنه لا يفصل بين «قد» التي للتحقيق والتي لغير التحقيق وبين ما باشرتاه بغير قسم ، فلا يجوز : قد زيدا ضربت ، ولا : قد زيدا أضرب ، لأن الحرف المختص بما دخل عليه إذا لم يكن عاملا فإنه يتنزل مما دخل عليه منزلة الجزء منه ولذلك جعل سيبويه (3) : قد زيدا رأيت من المستقيم القبيح أي : من ـ
__________________

(1) البيت بتمامه كما في المقرب (1 / 205) :
	حلفت لها بالله حلفة فاجر
 
	
	لناموا فما إن من حديث ولا صال 
 


وهو من الطويل ، وقائله امرؤ القيس في ديوانه (ص 141) ، والفاجر اللازب وقوله «ولا صال» يروى بدله «ولا صال» وهو المصطلي بالنار ، واستشهد به على أن المقسم عليه فعل ماض مثبت بعيد من زمن الحال ولذلك لم تدخل عليه «قد» فقال : لناموا ، والبيت في ابن يعيش (9 / 20 ، 21 ، 97) والمغني (ص 173 ، 636) ، وشرح شواهده : (ص 341 ، 494) والخزانة (4 / 221).
(2) انظر التذييل (خ) (5 / 188).
(3) قال في الكتاب (1 / 98) (هارون): «ولو قلت : سوف زيدا أضرب لم يحسن ، أو قد زيدا لقيت لم يحسن ، لأنها إنها وضعت للأفعال».
[حديث عن هل والهمزة الاستفهاميتين]
قال ابن مالك : (وتساوي همزة الاستفهام فيما لم يصحب نافيا ، ولم يطلب به تعيين ويكثر قيام «من» مقرونة بالواو مقام النّافي ، فيجاء غالبا بـ «إلّا» قصدا للإيجاب ، وقد يقصد بـ «أيّ» نفي فيعطف على ما في حيّزها بـ «ولا» ولأصالة الهمزة استأثرت بتمام التّصدير فدخلت على «الواو» و «الفاء» و «ثمّ» ولم يدخلن عليها ، ولم تعد بعد «أم» بخلاف «هل» وسائر أخواتها ، ويجوز أن لا تعاد «هل» لشبهها بالهمزة في الحرفيّة ، وأن تعاد لشبهها بأخواتها [الاسميّة] في عدم الأصالة ، وقد تدخل عليها الهمزة فتتعيّن مرادفة «قد» وربّما أبدلت «هاؤها» همزة) (1).
المستقيم في المعنى القبيح في التركيب ، لأنك وضعت اللفظ في غير موضعه ، قالوا : وإنما جاز الفصل بالقسم لأن «قد» قد تفرد من الفعل إذا حذف ويوقف عليها في فصيح الكلام بخلاف «أل» مثلا ، ولأن «أل» أقوى تعلقا بما دخلت عليه لأنها نقلته من الشياع إلى التخصيص و «قد» ليست كذلك.

ومنها : أن قول المصنف «ويسوّغ [اقترانها] بالمضارع تأوّله بالماضي كثيرا» أراد به قول الله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ)(2) ، (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ)(3) ، (قد يعلم ما أنتم عليه) ولا شك أن المضي من هذه الآيات الشريفة معلوم ، ولم يتعرض بدر الدين إلى ذكر هذه المسألة ، وقد قال الشيخ (4) :«إن في نسخة ضرب المصنف على قوله : (ويسوّغ) إلى قوله : (كثيرا).
وأقول : إنه يستغنى عن ذكر ذلك هنا بقوله في أول الكتاب مشيرا إلى المضارع : «وينصرف إلى المضيّ بكذا وكذا إلى أن قال : وبإذ وربّما وقد في بعض المواضع».
قال ناظر الجيش : أي : وتساوى «هل» همزة الاستفهام ، ولما ذكر أن «هل» ترادف «قد» ومن المعلوم أنها حرف استفهام ، وكانت الهمزة حرف استفهام ـ
__________________

(1) في التسهيل 243 «بأخواتها الاسمية».
(2) سورة البقرة : 144.
(3) سورة الأنعام : 33.
(4) انظر التذييل (خ) (5 / 189).
أيضا ، وبين الحرفين المذكورين اشتراك في شيء وافتراق في شيء أردف ذلك بذكر «الهمزة» مشيرا إلى ما بينهما من الاتفاق والاختلاف ، قال الإمام بدر الدين (1) :«للاستفهام حرفان : الهمزة وهل ، فالهمزة يستفهم بها عن التصديق كقولك :أزيد قائم؟ وأقام عمرو؟ وعن التصور لطلب التعيين كقولك : أزيد قام؟ وأعمرا كلمت؟ وتدخل على النفي لتقرير أو توبيخ أو تمنّ أو نحو ذلك كما سبق التنبيه عليه في باب «لا لنفي الجنس».
وأما هل فيستفهم بها من التصديق الموجب لا غير ، ولذلك قبح : هل زيد قام؟وهل عمرا ضربت؟ وامتنع هل زيد قائم أم عمرو؟ وإلى كون هل للاستفهام عن التصديق الموجب الإشارة بقوله : وتساوي همزة الاستفهام في ما لم يصحب نافيا ولم يطلب به تعيين ، وكثيرا ما يعدّى الاستفهام عن أصله فيؤتى به في مقام الإنكار والجحد فيجري مجرى النفي ، ومما جاء من ذلك بالهمزة قوله تعالى : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(2) وبهل قوله تعالى : (وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ)(3) وبمتى كقولهم في مقام الجحد : متى قلت هذا؟ وبأين نحو ما حكى الكسائي (4) : أين كنت لتنجو منّي؟ أي : ما كنت لتنجو مني أي : ما كنت لتنجو مني ، وبكيف كقراءة عبد الله (5) : كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله (6) ، وقد جاء ذلك بمن مقرونة بالواو ، وبعدها «إلا» في الغالب لقصد الإيجاب كقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)(7) المعنى : وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، ومثله قوله تعالى : (قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ)(8) وقد يجيء بأيّ فيعطف على ما في حيزها بـ «ولا» كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 109 ـ 1112).
(2) سورة الزخرف : 32.
(3) سورة سبأ : 17.
(4) انظر معاني الفراء (1 / 164 ، 424).
(5) انظر معاني الفراء (1 / 423) ومختصر ابن خالويه (ص 52).
(6) سورة التوبة : 7.
(7) سورة البقرة : 130.
(8) سورة الحجر : 56.
	4122 ـ فاذهب فأيّ فتى في النّاس أحرزه 
 
	
	عن حتفه ظلم دعج ولا جبل (1)
 


واعلم أن أصل أدوات الاستفهام الهمزة لأنها تأتي في الإيجاب والنفي ، ويستفهم بهم عن التصور وعن التصديق [وغيرها يستفهم به إما عن التصور وإما عن التصديق] ولكونها أصل أدوات الاستفهام ، والاستفهام له صدر الكلام استأثرت على أخواتها بتمام التصدير فدخلت على العواطف من «الواو» و «الفاء» و «ثم» [5 / 190] ولم يدخلن عليها ، فلا يقال : قد قام زيد فأقام أخوه؟ كما يقال : فهل قام أخوه؟
وإنما يقال : قد قام زيد أفقام أخوه؟ كما قال تعالى : (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ)(2) ، (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ)(3) ، (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا)(4) ، (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ)(5) وهو عند سيبويه (6) على التقديم والتأخير إيثارا لهمزة الاستفهام بتمام التصدير ، وفي امتناع دخول العواطف عليها مع مساواتها «هل» في عطف ما هي فيه على ما قبله شاهد صدق على قول سيبويه ، وقد حمل الزمخشريّ بعض ما جاء من ذلك في القرآن العزيز على إضمار المعطوف عليه فقال (7) في قوله تعالى : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً)(8) وقوله تعالى : (أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ)(9) : «تقديره : أكفروا وكلما عاهدوا ، وأكفرتم فكلما جاءكم رسول» وهو إضمار لا دليل عليه ولا يفتقر تصحيح الكلام إليه.

ولاستئثار الهمزة بتمام التصدير لم تعد بعد «أم» المتصلة ولا المنقطعة تقول : ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط قاله المنتخل الهذلي من قصيدة رثاء ابنه أثيله ، يقول : لا تقيه من موته الظّلم الدّعج يستتر بها من الهلاك ، ولا الجبال متحصن بها.
والشاهد فيه : خروج الاستفهام عن أصله فأتى به في مقام الإنكار والجحد وجرى مجرى النفي ، قال ابن الشجري : «ذهب بقوله : أي فتى مذهب النفي أي : ليس في الناس فتى أحرزه من حتفه ظلم فلذلك عطف عليه بالنفي فقال : ولا جبل» ، والبيت في معاني الفراء (1 / 164 ، 423) وأمالي الشجري (2 / 32) وديوان الهذليين (2 / 35) واللسان (قلا).
(2) سورة طه : 128.
(3) سورة الأعراف : 100.
(4) سورة الرعد : 31.
(5) سورة يونس : 51.
(6) انظر الكتاب (3 / 187 ـ 189).
(7) انظر الكشاف (1 / 121 ـ 127) والمفصل (ص 319).
(8) سورة البقرة : 100.
(9) سورة البقرة : 87.
أدنس في الآثام أم عسل؟ وأزيد خارج أم عمرو مقيم؟ وليس لك أن تعيد الهمزة بعد «أم» كما تعيد الجارّ في التوكيد في نحو : أبزيد مررت أم بعمرو؟ لأنها [لما] لم تقع للتأسيس بعد العاطف كانت عن وقوعها للتوكيد بعده أبعد. وأما [هل] فيجوز فيها مع «أم» المنقطعة أن لا تعاد استغناء بدلالة العاطف على التشريك نحو :هل قام زيد أم خرج عمرو؟ ويجوز أن تعاد توكيدا لأنه لا يمتنع دخول العاطف عليها نحو : هل قام زيد أم هل خرج عمرو؟ وقال الله تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ)(1) فجمع بين الاستعمالين.

فإن قلت : كيف يصح الجمع بين «هل» و «أم» المنقطعة والنحويون يقولون :إنها تفيد الاستفهام والإضراب معا؟قلت : يتجه ذلك على أن تكون «أم» دالة على الإضراب بالوضع وعلى الاستفهام إذا لم يذكر بعدها بالالتزام العرفي ، فإنها لا تدخل إلا على جملة استفهامية فصار لفظها مشعرا بالاستفهام فيجوز إظهاره بعدها على الأصل ، ويجوز إضماره استغناء بدلالة «أم».
فأما قوله : ويجوز في «هل» أن لا تعاد لشبهها بالهمزة في الحرفيّة وأن تعاد لشبهها بأخواتها في عدم الأصالة ، فكلام غير محقق فإن عدم إعادة «هل» بعد «أم» مثل عدم إعادة الهمزة في كونه على وفق الدليل فلا فائدة في قياس جواز أحدهما على جواز الآخر ، وإعادة «هل» بعد «أم» ليست مثل إعادة أخواتها من أسماء الاستفهام ، فإن «هل» تعاد توكيدا كما سبق ، وغيرها يعاد تأسيسا إذا قصد معناه وإذا لم يقصد معناه لم يذكر تقول : متى قام زيد أم متى خرج عمرو؟ إذا أضربت عن الاستفهام عن وقت قيام زيد إلى الاستفهام عن وقت خروج عمرو ، وإن أضربت عن ذلك إلى الاستفهام عن نفس الخروج أو عن أمر آخر متعلق به قلت : متى قام زيد أم متى خرج عمرو؟ ومتى قام زيد أم أين خرج عمرو؟ أو نحو ذلك.

وقد تدخل الهمزة على «هل» فتتعين أن تكون المرادفة لـ «قد» كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة الرعد : 16.
	 ـ 4123ـ سائل فوارس يربوع بشدّتنا
 
	
	أهل رأونا بقلع القفّ ذي الأكم (1)
 


وقد تبدل «هاؤها» همزة فيقال : أل قام زيد؟ يعني : هل قام زيد؟ انتهى (2) كلام الامام بدر الدين رحمه‌الله تعالى.

ومما يستدل به على إعادة «هل» بعد «أم» وعدم إعادتها قول علقمة (3) :

	4124 ـ هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
 
	
	أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
 

	أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 
 
	
	إثر الأحبّة يوم البين مشكوم (4)
 


فلم يعد «هل» بعد «أم» الأولى وأعادها بعد «أم» الثانية ، وهو عكس ما في الآية الشريفة (5).
وبعد فأنا أورد الآن الكلام على أدوات الاستفهام من رأس ذاكرا ما يميز بعضها عن بعض ، وربما ينطوي ذلك على إيضاح بعض ما ذكره بدر الدين فأقول :الكلمات الموضوعة للاستفهام اثنتا عشرة كلمة ، منها ما هو حرف وهو ثلاثة :الهمزة وهل وأم ، ومنها ما هو اسم وهو تسعة : من وما وأيّ وكم وكيف وأين وأنّى ومتى وأيّان ، ثم هذه الأدوات أعني الاثنتي عشرة على ثلاثة أنواع : الأول : لطلب ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط وقائله زيد الخيل.
الشرح : يربوع أبو حي من تميم ، والقف ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا ، والأكم : جمع أكمة وهي التل ، ويقول : سائل هذه القبيلة عن حال شدتنا أكانت قوية جلبت لنا العز والفخار أم كانت دون ذلك فجلبت علينا الذي والهوان.
والشاهد فيه : دخول همزة الاستفهام على «هل» فتعين أن تكون المرادفة لـ «قد» ، والبيت في المقتضب (1 / 182) ، (3 / 291) والخصائص (2 / 463) وأمالي الشجري (1 / 108) ، (2 / 334) وابن يعيش (8 / 152 ، 153).
(2) انظر شرح التسهيل (4 / 112).
(3) شاعر جاهلي معاصر لامرئ القيس ، الخزانة (1 / 565).
(4) هذان البيتان من البسيط هما ديوانه (ص 129) وقد سبق شرح البيت الثاني ، ومعنى البيت الأول :هل تبوح بما استودعتك من سرها يأسا منها أو تصرم حبلها أي تقطعه لنأيها وبعدها عنك وانقطاعها.

والشاهد هنا : عدم إعادة «هل» بعد «أم» في «أم حبلها» وإعادتها في قوله «أم هل كبير» فدل ذلك على جواز الأمرين. والبيتان من شواهد الكتاب (3 / 178).
(5) وهي قوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) [سورة الرعد : 6].
التصديق أو التصور. والثاني : لطلب التصديق وحده. والثالث : لطلب التصور وحده ، والنحاة يعبرون عن طلب التصور بالسؤال عن التعيين ، وعن طلب التصديق بالسؤال عن الوقوع فينبغي الاقتداء بهم في ذلك ، فجميع أدوات الاستفهام ما عدا «هل» و «الهمزة» و «أم» المنقطعة لا تكون إلا للسؤال عن التعيين ولا يكون ذلك إلا مع العلم بالوقوع ، ويختلف السؤال بحسب الأداة ، فـ «من» عن تعيين من يعقل ، و «ما» عن تعيين ما لا يعقل ، و «أيّ» عن تعيين أحد الشيئين أو الأشياء مما أضيف إليه «أيّ» ، و «كم» عن تعيين العدد ، و «كيف» عن تعيين الصفة أي : الحال لأنها وصف في المعنى ، و «أين» عن تعيين المكان ، و «متى» عن تعيين الزمان ، و «أيّان» مثلها لكنها تختص بالمستقبل ، و «أنّى» عن تعيين المكان وعن تعيين الحال ، و «أم» المتصلة حكمها حكم «الهمزة» التي تتقدمها.

وأما «الهمزة» فتكون سؤالا عن التعيين ، وتكون سؤالا عن الوقوع ، وأما «هل» فلا تكون سؤالا إلا عن الوقوع فلا تستعمل حيث يقطع بوجود الفعل ، وأما «أم» المنقطعة فحكمها حكم «هل» ، ولما كانت «هل» للسؤال عن الوقوع امتنع هذان التركيبان الأول : هل زيد قائم أم عمرو؟ لأن «أم» المتصلة هنا إنما هي للسؤال عن التعيين ، والسؤال عن التعيين إنما يكون مع العلم بالوقوع ، ومع العلم بالوقوع يمتنع السؤال بـ «هل» ، نعم لو كانت «أم» منقطعة صحّ وذلك نحو أن يقال : هل عندك عمرو أم عندك بشر؟ لأن المتكلم سأل عن الوقوع ثم أعرض عن ذلك السؤال لقصد سؤال آخر.

والثاني : هل زيدا ضربت؟ لأن التقديم يستدعي حصول العلم [5 / 191] بوقوع الفعل ، لأن التقديم يفيد التخصيص ، وإذا أفاد التخصيص وجب أن يكون العلم بنفس الفعل الذي هو «الضرب» حاصلا ، وأن يكون الاستفهام لطلب تعيين المضروب ، فيلزم أن تكون «هل» مستعملا لطلب التعيين وهو باطل ، ثم إن «هل» مع موافقتها «الهمزة» في الاستفهام تفارقها بحسب الاستعمال في أمور :

منها : ما تقدمت الإشارة اليه وهو أن «هل» للسؤال عن الوقوع خاصة ، و «الهمزة» يجوز فيها أن تكون للسؤال عن الوقوع وللسؤال عن التعيين.

ومنها : أن «هل» لا يجوز في المستفهم عنه بها أن يصحب نافيا ، فلا يقال في ـ
هل قام زيد : هل لم يقم زيد؟ وحاصله أن «هل» لا يستفهم بها عن النفي ويعبر عن ذلك بأنها إنها تستعمل في التصديق الموجب ، وأما «الهمزة» فيجوز في المستفهم عنه بها أن يصحبه النافي وحينئذ قد يكون الاستفهام عن النفي (1) كقول الشاعر :

4125 ـ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد (2)
وقد لا يراد الاستفهام بل معنى من المعاني المتولدة من الاستفهام كقوله تعالى :(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)(3)(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)(4) وهذان الأمران هما اللذان أشار إليهما المصنف بقوله : «وتساوي همزة الاستفهام في ما لم يصحب نافيا ولم يطلب به تعيين».
ومنها : أنه إذا عطف كلاما يتضمن استفهاما بالهمزة وكان العطف بأحد الأحرف الثلاثة : الواو والفاء وثم وجب تقديم الهمزة على العاطف المذكور وإلى ذلك أشار ذلك المصنف بقوله «ولأصالة الهمزة استأثرت بتمام التّصدير فدخلت على الواو والفاء وثمّ».
ومنها : أن الهمزة لا تعاد بعد «أم» متصلة كانت أم منقطعة فلا يقال : أزيد قام أم عمرو؟ ولا : ألك عين تبصر بها أم ألك رجل تمشي بها؟ بخلاف «هل» فإنها يجوز فيها أن تعاد وأن لا تعاد وإلى ذلك أشار المصنف بقوله «ولم تعد بعد أم بخلاف هل وسائر أخواتها».
ولا شك أن «أم» التي يعاد بعدها «هل» وبقية أدوات الاستفهام هي المنقطعة ، لكن ذكر الأدوات غير «هل» إذا قصد معناها واجب لأن لها معاني زائدة على ـ
__________________

(1) انظر المغني (ص 15).
(2) هذا صدر بيت من البسيط وعجزه : إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي ، وهو لقيس بن الملوح في ديوانه (ص 228).
والمعني : ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت ، أينتفي الصبر عن هذه المرأة أم يثبت لها جلد؟
وكنى عن الموت بما ذكر تسلية لها. والاستشهاد فيه : في قوله «ألا اصطبار» حيث أريد مجرد الاستفهام عن النفي والحرفان باقيان على معنييهما وهو قليل. والبيت في المغني (ص 15 ، 69) وشرح شواهده : (ص 42) ، (ص 213) ، والعيني (2 / 358) والهمع (1 / 147).
(3) سورة الشرح : 1.
(4) سورة الزمر : 36.
الاستفهام فوجب ذكرها عند قصد تلك المعاني الزائدة ، وقد أشار بدر الدين إلى ذلك بقوله «إن هل تعاد توكيدا وأن غيرها يعاد تأسيسا إذا قصد معناه وإذا لم يقصد معناه لم يذكر».
وأما جواز الأمرين في «هل» فقد علل (1) ترك ذكرها بشبهها للهمزة في الحرفية ، وعلل ذكرها بشبهها بأخواتها الاسمية في عدم الأصالة ، وقد عرفت طعن بدر الدين في هذا التعليل وأنه علل ذلك بأن قال : «وأما هل فيجوز فيها مع أم المنقطعة أن لا تعاد استغناء بدلالة العاطف على التشريك ، ويجوز أن تعاد توكيدا لأنه لا يمتنع دخول العاطف عليها».
ومنها : أن «هل» لا تباشر أدوات الشرط والهمزة تباشرها كقوله تعالى : (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ)(2) وكذا لا تباشر «هل» «إنّ» بخلاف الهمزة قال الله تعالى : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ)(3) ، والظاهر أن العلة في ذلك إنما هو أصالة الهمزة في الاستفهام ، وانضم إلى ذلك كونها على حرف واحد ، فكان [في] النطق بها سهولة إذا انضمت إلى غيرها.

ومنها : أنه إذا اجتمع في الجملة الواقعة بعدها اسم وفعل وجب أن يليها الفعل ولا يليها الاسم إذ ذاك إلا في الشعر ، وقد تقدم التنبيه على العلة الموجبة لذلك (4).
وإذ [قد] تقرر هذا فلنذكر أمورا :

ومنها : أن الشيخ قال (5) : «مفهوم كلام المصنف يدل على أن الكلام إذا صحب نافيا انفردت به الهمزة ، وقد وجدنا ما يصحب نافيا ولا تدخل عليه «هل» ولا «الهمزة» وذلك «إن» النافية لا يحفظ من لسان العرب : أإن زيد تاجر؟ولا : إن زيد قائم؟ قال (6) : وكذلك وجدنا ما صدق عليه أنه صحب نافيا ويدخل عليه الهمزة وهل وذلك نحو : زيد غير قائم فهذا قد صحب نافيا ويجوز ـ
__________________

(1) أي المصنف.
(2) سورة يس : 19.
(3) سورة فصلت : 9.
(4) لم يسبق للمؤلف أن نبه على شيء من هذا.
(5) انظر التذييل (خ) (5 / 189).
(6) أي الشيخ أبو حيان. المرجع السابق.
دخولها عليه فتقول : أزيد غير قائم؟ وهل زيد غير قائم؟» انتهى.

وهو كلام عجيب فإن الذي ذكره شيء غير الذي ذكره المصنف ، لأن الذي أعطاه كلامه أن همزة الاستفهام يصحبها النافي ولا يصحب «هل» ولم يقل إن الهمزة يصحبها كلّ ناف ، ولا إن ما صحب نافيا لا يدخل عليه الهمزة ولا هل ، ولا يقتضي ذلك كلامه أيضا ، وإذا كان كذلك فكيف يورد عليه ما لا قاله ولا اقتضاه كلامه.

ومنها : أن الشيخ أيضا قال : (1) «وكان ينبغي للمصنف أن يذكر أيضا مما لا تساوي هل الهمزة فيه أن يتضمن الاستفهام التوبيخ والإنكار والتعجب ، قال : وتنفرد «هل» بأن يراد بالاستفهام بها الجحد ؛ قال الله تعالى : (وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ)(2) ولا يكون ذلك في الهمزة ، لا يجوز : «أزيد إلا قائم» انتهى.

وأقول : أما الجواب عن الأول فهو أن المعاني التي أشار إليها كالتوبيخ والإنكار والتعجب وغيرها إنما هي متولدة عن الاستفهام ، فليست دلالة الهمزة عليها بالوضع ، والمصنف إنما يتوجه كلامه إلى الكلمة باعتبار ما وضعت له ، أما باعتبار ما يعرض في الاستعمال فلا.

وأما الجواب عن الثاني فهو أن «هل» إذا أريد بها الجحد خرجت عن أن تكون استفهاما إلى معنى آخر ، والكلام الآن إنما هو في كلمتين معناهما واحد واختصت إحداهما باستعمال دون الأخرى ، فلما ذكرتا باعتبار ما اشتركا فيه ذكر ما ينفرد به أحد اللفظين عن الآخر ، على أن «الهمزة» قد استعملت للجحد كـ «هل» وتقدم التنبيه على ذلك في كلام بدر الدين والاستشهاد له بقوله تعالى : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)(3) وقد كان يجب على الشيخ على ما قاله هنا أن يقول : إن المنصف كان يتعين [عليه] لما ذكر «إن» التي هي أداة شرط أن يميز بينها وبين «إن» التي هي حرف نفي مثلا.

ومنها : أن الشيخ أيضا [5 / 192] قال (4) في قول المصنف «ويكثر قيام من مقرونة بالواو مقام النّافي» «ظاهر قوله : مقرونة بالواو أنه شرط في المسألة ولا أرى ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) (5 / 189).
(2) سورة سبأ : 17.
(3) سورة الزخرف : 32.
(4) انظر التذييل (خ) (5 / 190).
ذلك لأن الواو لا تأثير لها في إرادة هذا المعنى» انتهى.

والذي قاله الشيخ حقّ ويدل على ذلك قول الله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)(1).
ثم قال (2) : «وظاهر قول المصنف الاختصاص بها ، وليس عندي كذلك ، بل لو أتيت بـ «غير» مكان «إلا» صح نحو : ومن يضرب زيدا غير عمرو ، وأيّ ما يضرب زيدا غير عمرو؟ وارتفاع «غير» على البدل من الضمير المستكن في الفعل العائد على «من» وهو أصح من النصب على الاستثناء والرفع على الصفة» انتهى.

ولم يكن المصنف محتاجا إلى أن ينبه على مثل هذا لأن من المعلوم أن «غيرا» تقوم مقام «إلا» وأن لها من الإعراب ما للاسم الواقع بعد «إلا» فلو ذكرها لكان عيّا.

ومنها : أن المصنف قال في «هل» : «وتدخل عليها الهمزة فتتعين مرادفة قد» وتقدم الاستشهاد على ذلك بقول الشاعر :

	4126 ـ سائل فوارس يربوع 
 
	
	 .... البيت 
 


فقال الشيخ (3) : «ليس الأمر كما قال لأن ذلك لم يكثر كثرة توجب القياس ، إنما جاء منه هذا البيت أو بيت آخر إن كان جاء ، وإذا كان الأمر كذلك احتمل أن يكون مما دخل فيه أداة استفهام على مثلها على سبيل التوكيد ، وإذا كان ذلك يوجد في المتحد اللفظ العامل كقوله :

4127 ـ ولا للما بهم أبدا دواء (4)
وفي المختلف اللفظ العامل كقوله :

4128 ـ فأصبحن لا يسألنه عن بما به (5)
__________________

(1) سورة البقرة : 255.
(2) انظر التذييل (خ) (5 / 190).
(3) انظر التذييل (خ) (5 / 191).
(4) سبق شرحه والتعليق عليه في باب النواصب.
(5) هذا صدر من بيت من الطويل وعجزه :
أصعّد في علو الهوى أم تصوّبا

واستشهد به على أن دخول همزة الاستفهام على «هل» في قوله :
فلأن يوجد في المختلف اللفظ غير العامل أحرى وأولى ، وإذا احتمل ما ذكرناه من التوكيد لم تتعين مرادفة «قد» ، قال (1) : وما ذكر هذا المصنف وغيره من أن «هل» ترادف «قد» لم يقم على ذلك دليل واضح إنما هو شيء قاله المفسرون في قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ) إن معناه : قد أتى (2) ، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب ، ولا يرجع إليهم في مثل هذا ، إنما يرجع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة لا إلى المفسرين ، قال (3) : وثبت في نسخة عليها خط المصنف ، فتترجح بدل قوله : فتتعين ، وكأن المصنف أحسّ بهذا التأويل الذي ذكرناه فأتى بقوله فتترجح بدل قوله : فتتعين ، وليس ذلك بمترجح أيضا لأن الرجحان إنما يكون إذا كان ثمّ دليل واضح يدل على أن هل ترادف قد. انتهى.

ثم نقل عن صاحب الإفصاح (4) أنه قال : «قد ذكر جماعة من النحويين وأهل اللغة أن هل تكون بمعنى قد مجردة من الاستفهام وبها فسروا قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)(5) وأرى هذا القول مأخوذا من قول سيبويه (6) : وتقول أم هل فإنما هي بمنزلة قد ، فقيل : أراد أنها بمنزلة قد في الأصل ، فإن كان قد [أخذ] من تأويل كلام سيبويه فيها هنا فلا حجة له إذ قد يرد أنها بمنزلة قد بعد أم ، أو يريد في الأصل دون أن تستعمل ولا يصح ذلك التأويل ، وإن كان قد سمع فحجة قوية لسيبويه ، وبمعنى قد قال الكسائي والفراء (7) في الآية الشريفة وأبو العباس (8) والزجاج إلا أنه قال : المعنى ألم يأت» هذا كلام صاحب «الإفصاح» والعجب من الشيخ هو الناقل لهذا عن الرجل الكبير ـ أعني صاحب الإفصاح ـ وهو قبل ذلك ـ
__________________

	سائل فوارس يربوع بشدتنا
 
	
	أهل .... البيت 
 


إنما هو للتأكيد كدخول حرف الجر على مثله يعني في قوله «عن بما به» مع اختلاف لفظ العامل ، والبيت في معاني الفراء (3 / 321) وشرح الكافية للرضي (2 / 328) والخزانة (4 / 162).
(1) انظر التذييل (خ) (5 / 191).
(2) انظر الكشاف (4 / 532).
(3) انظر التذييل (خ) (5 / 191).
(4) صاحب «الإفصاح» هو ابن هشام الخضراوي.
(5) سورة الإنسان : 1.
(6) انظر الكتاب (1 / 100) (هارون).
(7) انظر معاني القرآن (3 / 213).
(8) انظر المقتضب (1 / 181) ، (3 / 289).
قد نفاه عن النحويين حيث قال : «إنما هو شيء قاله المفسرون ، وإنه إنما يرجع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة».
والحقّ أن كون «هل» ترد بمعنى «قد» قول جماعة من رؤوس النحاة كالكسائي والفراء (1) والمبرد (2) ، وأغرب الزمخشري (3) حيث زعم أن «هل» تكون أبدا بمعنى «قد» وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدّرة معها ، ثم إنه نسب القول بذلك إلى سيبويه ، ولكن يبطل قول الزمخشري أنها لو كانت بمعنى «قد» لامتنع فيها أن تباشر الجمل الاسمية كما أن «قد» كذلك ، ولما نقل عن ابن عباس (4) رضي الله [تعالى] عنهما وهو إمام المفسرين أن «هل» في قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)(5) بمعنى «قد» قال بعض العلماء : إن الاستفهام في الآية الشريفة للتقرير وليس باستفهام حقيقي ، فلما كانت للتقرير فسّرت بـ «قد» لأنها للتحقيق فهي تلاقيها في المعنى ، لكن قال الشيخ في شرحه (6) : «والهمزة أقوى في جميع التصرفات ولذلك استعملت في التقرير دون هل على ما ذكر سيبويه (7) ، وتنقل النفي إلى الإثبات [مع] ثلاث أدوات وهي : لم وما وليس ، وتفيد ما تفيد من المعاني كالإنكار والتعجب والتوبيخ وغيرها».
__________________

(1) انظر معاني القرآن (3 / 213).
(2) انظر المقتضب (1 / 181) ، (3 / 289).
(3) قال في المفصل (ص 319): «وعند سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام» وقال ابن يعيش في شرح هذا (8 / 152): «هذا هو الظاهر من كلام سيبويه وذلك أنه قال عقيب الكلام على من وما : وكذلك هل إنما هي بمنزلة قد ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هل إنما تقع في الاستفهام ، كأنه يريد : أن أصل هل أن تكون بمعنى قد والاستفهام فيها بتقدير ألف الاستفهام كما كان كذلك في من ومتى وما الأصل : أمن وأمتى وأما ، ولما كثر استعمالها في الاستفهام حذفت الألف للعلم بمكانها» ا. ه كلام ابن يعيش ، وانظر الكتاب لسيبويه (3 / 189).
(4) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس ، حبر الأمة الصحابي الجليل. توفي سنة 68 ه‍. انظر ترجمته في طبقات القراء (1 / 425).
(5) سورة الإنسان : 1.
(6) انظر التذييل (خ) (5 / 191).
(7) قال في الكتاب (3 / 176): «ومما يدلك على أن ألف الاستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل : أطربا؟ وأنت تعلم أنه قد طرب ، لتوبخه وتقرره ، ولا تقول هذا بعد هل».
[حروف التحضيض وأحكامها وما تختص به]
قال ابن مالك : (فصل ؛ حروف التّحضيض : هلّا وألا ولو لا ، ولو ما ، ولا يليهنّ غالبا إلّا فعل ظاهر ، أو معمول فعل مضمر مدلول عليه. وقلّ ما يخلو مصحوبها من توبيخ ، وإذا خلا منه فقد يغني عنهن «لو» و «ألا» وتدلّ أيضا : لو لا ولو ما على امتناع لوجوب فيختصّان بالأسماء ، ويقتضيان جوابا كجواب «لو» وقد يلي الفعل لو لا غير مفهمة تحضيضا فتؤوّل بـ «لو لم» وتجعل المختصّة بالأسماء والفعل صلة لـ «أن» مقدّرة).
قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) : «التحضيض مبالغة في الحضّ على الشيء وهو طلبه والحثّ على فعله ، وحروفه : هلّا وألا ولو لا ، ولو ما ، فيدخلن على الفعل للتوبيخ في ضمن التقديم إن كان ماضيا ، وفي ضمن التقاضي إن كان مستقبلا ، وكأنهن مأخوذات من «هل» المنقولة إلى التمني في نحو قوله عزوجل : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ)(2) مبدلة هاؤها همزة على لغة ، ومن «لو» المنقولة إلى التمني أيضا في نحو : لو تأتيني فتحدثني ـ بالنصب ـ لما فيها من تقدير غير الواقع واقعا ، ثم ركبت مع «ما» و «لا» المزيدتين ، تنبيها على نقلها إلى التحضيض ، فإذا قلت : هلّا فعلت فكأنك قلت : ليتك فعلت ، متولدا منه معنى التنديم ، أو قلت : هلّا تفعل فكأنك قلت : ليتك تفعل ، متولدا [5 / 193] منه معنى التقاضي والحث.

ولحروف التحضيض صدر الكلام ، وهي مختصة بالأفعال فيليها في الغالب فعل ظاهر متصل ، نحو : هلّا تضرب زيدا ، أو منفصل بمعموله نحو : هلّا زيدا ضربت ، وإما معمول فعل مضمر على شريطة التفسير كقولك : هلّا زيدا ضربته ، أو مدلول عليه بمذكور قبل ، كقول الشاعر :

	4129 ـ تعدّون عقر النيب أفضل مجدكم 
 
	
	بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا (3)
 


__________________

(1) انظر شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 113).
(2) سورة الأعراف : 53.
(3) هذا البيت من الطويل قاله جرير في ديوانه (2 / 907) من قصيدة يهجو بها الفرزدق.
الشرح : تعدون : تحسبون ، النيب جمع ناب وهي المسنة من النوق ، وبني ضوطرى منادى حذف منه حرف النداء ، ورماهم بالحمق بذلك ؛ لأن الضوطرى : المرأة الحمقاء ، والكمي : المتغطي بالسلاح والمقنعا : صفته وهو الذي عليه مغفر أو بيضة.
والشاهد فيه : نصب «الكمي» بعد «لو لا» بفعل مضمر دل عليه الفعل المتقدم ، والتقدير : لو لا تعدون عقر
المعنى : لو لا تعدون عقر الكمي ، فحذف الفعل والمضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، اعتمادا على دلالة أول الكلام.

وقد يلي حروف التحضيض جملة اسمية ، كقول الشاعر :
	4130ـ ونبّئت ليلى أرسلت بشفاعة
 
	
	إليّ فهلّا نفس ليلى شفيعها (1)
 


وهو شاذ نادر ، ويمكن تخريجه على إضمار «كان» الشأنية وجعل الجملة المذكورة خبرها ، والتقدير : فهلّا كان الأمر أو الشأن نفس ليلى شفيعها.

وتخلو الحروف المذكورة عن التوبيخ ، فتكون لطلب الفعل على سبيل العرض ، كما في قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(2) وقوله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)(3) ويجوز أن تغني عنهن حينئذ «لو» المنقولة إلى التمني كما تقدم ، في نحو : لو تأتيني فتحدثني ، و «ألا» المخففة كقولهم : ألا تنزل فتصيب خيرا.

وتدلّ أيضا «لو لا» و «لو ما» على امتناع الشيء لوجود غيره فيختصان بالأسماء ويقتضيان جوابا كجواب «لو» فيكون فعلا مجزوما بلم أو ماضيا منفيّا بما ، أو مثبتا مقرونا في الغالب بلام مفتوحة. وقد يلي الفعل «لو لا» غير مفهمة تحضيضا ، كقوله :

	4131 ـ لا درّ درّك إنّي قد رميتهم 
 
	
	لو لا حددت ولا عذرى لمحدود (4)
 


والوجه الثاني فيه : أن تكون «لو» هي التي تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل ، وقائله : قيس بن الملوح ، وقيل غير ذلك. ونبئت أي : أخبرت.
واستشهد به على جواز إيلاء الجملة الاسمية لحروف التحضيض فوليت «هلا» في قوله «فهلا نفس ليلى» وهو نادر. ولذلك خرج على إضمار كان الشانية وجعل الجملة المذكورة خبرها والتقدير : فهلا كان الأمر أو الشأن نفس ليلى شفيعها.
والبيت في الخزانة (1 / 463) ، (3 / 597) ، وشرح التصريح (2 / 41) ، والهمع (2 / 67).
(2) سورة التوبة : 122.
(3) سورة المنافقون : 10.
(4) هذا البيت من البسيط وهو للجموح الظفري كما في اللسان (عذر).
والعذرى : الخروج من الذنب ، الشاهد فيه : قوله «لو لا حددت» حيث ولي الفعل «لو لا» على أنه صلة لـ «أن» مضمرة والمعنى : لو لا أن حددت لرميت.
و «لا» بعدها حرف نفي مع الماضي بمعنى : لم يفعل ، كقول الراجز :

4132 ـ وأيّ شيء سيّئ لا فعله (1)
أي : لم يفعله ، والتقدير : لو لم أحدّ لرميت ، ويجوز أن تكون هي التي لامتناع الشيء لوجود غيره ، وقد وليها الفعل على أنه صلة لـ «أن» مضمرة والمعنى : لو لا أن حددت لرميت (2) انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وقال والده في شرح الكافية (3) : للولا ولو ما استعمالان :

أحدهما : يدلان فيه على امتناع شيء لثبوت غيره ، ويقتضيان حينئذ مبتدأ ملتزما حذف خبره ، وجوابا مصدرا بفعل ماض لفظا ومعنى ، أو بمضارع مجزوم بلم ، ويقترن الأول إن كان مثبتا بلام مفتوحة ، كقوله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(4) وإن كان منفيّا لم يقترن باللام ، كقوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ)(5) ومنه قول الأنصاري رضي الله تعالى عنه :

	4133 ـ والله لو لا الله ما اهتدينا
 
	
	ولا تصدّقنا ولا صلّينا (6)
 


وقد يقترن بها المنفي بـ «ما» ، كقول الشاعر :

	4134 ـ لو لا رجاء لقاء الظّاعنين لما
 
	
	أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا (7)
 


وقد يخلو منها المثبت ، كقول الآخر : ـ
__________________

(1) هذا بيت من الرجز المشطور ، نسب في الخزانة لشهاب بن العيف العبدي وقبله :
	لا همّ إن الحارث بن جبلة
 
	
	زنى على أبيه ثم قتله 
 

	وكان في جاراته لا عهد له 


واستشهد به على أن «لا» دخلت على الفعل الماضي بمعنى : لم يفعل ، والرجز في الإنصاف (ص 77) ، وابن يعيش (1 / 109) واللسان (زني).
(2) انظر شرح التسهيل (4 / 115).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1650 ـ 1655) تحقيق د / عبد المنعم هريدي. وقد نقله عنه بتصرف.
(4) سورة سبأ : 31.
(5) سورة النور : 21.
(6) سبق شرحه والتعليق عليه.
والشاهد فيه هنا : كون جواب «لو لا» منفيّا فلم يقترن باللام.
(7) هذا البيت من البسيط ، واستشهد به على اقتران جواب «لو لا» المنفي بـ «ما» باللام. وهو قليل. والبيت في الأشموني (4 / 50).
ـ 
	4135 ـ وكم موطن لولاي طحت كما هوى 
 
	
	بأجرامه من قنّة النّيق منهوي (1)
 


وإذا دل دليل على جواب لو لا ولو ما حذف كما فعل بجواب «إن» فمن ذلك قول الله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)(2).
ويدلان على التحضيض فيختصان بالأفعال ، كقوله تعالى : (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ)(3) و (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ)(4) ويشاركهما في التحضيض : هلّا وألا ، وقد يلي حرف التحضيض اسم معمل فيه فعل متأخر أو محذوف لدليل ، كقول الشاعر :

	4136 ـ ألان بعد لجاجتي تلحونني 
 
	
	هلّا التّقدّم والقلوب صحاح (5)
 


وكقول الآخر :

	4137 ـ أتيت بعبد الله في القدّ موثقا
 
	
	فهلّا سعيدا ذا الخيانة والغدر (6)
 


وكقول الآخر : ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو ليزيد بن الحكم.
الشرح : طحت بفتح التاء ـ أي : هلكت ، من طاح يطوح ويطيح وهوى : سقط ، والأجرام : جمع جرم الشيء وهو جثته ، والقنة بضم القاف وتشديد النون مثل القلة ، وهي أعلى الجبل ، والنيق أرفع موضع في الجبل ، ومنهوي : الهاوي.
والشاهد في قوله : «لولاي طحت» على خلو جواب «لو لا» من اللام مع أنه مثبت. والبيت في الكتاب (2 / 373) (هارون) والمقتضب (3 / 73) وأمالي الشجري (1 / 177) والمفصل (ص 135).
(2) سورة النور : 10.
(3) سورة الفرقان : 7.
(4) سورة الحجر : 7.
(5) هذا البيت من الكامل ، الشرح : ألان بفتح الهمزة واللام والنون وأصله الآن ؛ حذفت الهمزة وأعطيت حركتها لما قبلها ، قوله : بعد لجاجتي أي : بعد غضبي من لججت ألج من باب علم يعلم ، وقوله : تلحونني من : لحيت الرجل ألحاه لحيّا ، إذا لمته ، فهو ملحى. وصحاح جمع صحيح. والمعنى :إنكم تلومونني بعد أن وقع بيني وبينه ، فهلّا كان ذلك والقلوب عامرة ليس فيها غضب. والشاهد فيه قوله : «هلّا التقدم» حيث حذف الفعل بعد حرف التحضيض ؛ لأن التقدير فيه : هلّا كان التقدم باللحي ، وذلك لأن التحضيض لا يدخل إلا على الفعل ، والبيت في معاني الفراء (1 / 198) وشرح ابن الناظم للألفية (ص 280) ، والعيني (4 / 474).
(6) هذا البيت من الطويل ، والقد بكسر القاف وتشديد الدال : سير يقد من جلد غير مدبوغ. والشاهد في «سعيدا» حيث نصب بعد حرف التحضيض بتقدير العامل ؛ إذ التقدير : فهلّا أسرت سعيدا أو قيدت أو أوثقت ، والبيت في أمالي الشجري (1 / 353) ، وشرح ابن الناظم (ص 280) ، والعيني (4 / 475) والأشموني (4 / 51).
	4138 ـ تعدّون عقر النّيب أفضل مجدكم 
 
	
	بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا (1)
 


وربما ولي حرف التحضيض مبتدأ وخبر كقوله :

	4139 ـ ونبّئت ليلى أرسلت بشفاعة
 
	
	إليّ فهلّا نفس ليلى شفيعها (2)
 


والأجود أن ينوي بعد «هلا» كان الشأنية ويجعل «نفس ليلى شفيعها» خبرا.

وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل «ألا» المقصود بها العرض نحو : ألا تزورنا ، وهي مركبة من «لا» و «الهمزة» ، وأما «ألا» المستفتح بها فغير مركبة ولا مختصة ، بل جائز أن يرد بعدها جملة اسمية نحو : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ)(3) وجملة فعلية نحو : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً)(4) انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (5).
وإنما أوردته لما فيه من الزيادة التي لم يتضمنها كلام ولده ، وليعلم أن قول بدر الدين : «فيدخلن على الفعل للتوبيخ» إلى قوله : «ومن لو المنقولة إلى التمني أيضا» هو شيء قد اتبع فيه طريقة أصحاب «علم المعاني» وأنا أذكر ما قالوه تفصيلا ؛ لينكشف معنى ما ذكره إجمالا ، فأقول : ذكروا أنه قد يستعمل للتمني ما هو موضوع لغيره مجازا ، وذكروا لذلك أداتين وهما : «هل» و «لو» وقرروا ذلك بما أذكره ؛ فقالوا في «هل» : إنها حرف موضوع للاستفهام ، والاستفهام لطلب حصول في الذهن ، فإذا قال القائل : هل لي من شفيع؟ في مقام يقطع فيه بعدم الشفيع ، تعذّر الحمل على حقيقة الاستفهام ؛ لأن حقيقته تقتضي الجهل بالمستفهم عنه ؛ لأن الطلب يقتضي أن لا يكون المطلوب حاصلا وقت الطلب ، والعلم هنا بأن الشفيع ليس بموجود حاصل ، وإذا تعذّر الحمل على حقيقة الاستفهام ، حمل على ما يناسب المقام. والذي يناسب المقام هو التمني.

قالوا : والموجب للعدول عن صيغة التمني إلى صيغة الاستفهام في هذا المقام هو إبراز المتمنّى لكمال العناية به في صورة الممكن ، وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا)(6). ـ
__________________

(1 ، 2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(1 ، 2) سبق شرحه والتعليق عليه.

(3) سورة البقرة : 12.
(4) سورة هود : 8.
(5) انظر شرح الكافية الشافية : (3 / 1655).
(6) سورة الأعراف : 53.
وقالوا في «لو» ما ذكره النحاة : وهو أنها تكون للتمني بدليل نصب الفعل [5 / 194] الواقع جوابا لها نحو : لو تأتيني فتحدثني ، والفعل إنما ينصب في الجواب إذا كان جوابا لأحد الأمور الثمانية. والمعنى الذي يناسب «لو» من الثمانية هو التمني ؛ لأنه كما يفرض بـ «لو» ما يستحيل وقوعه وهو كون ما لم يقع في الزمن الماضي واقعا في الزمان الماضي ، كذلك قد يفرض بصيغة التمني ما يستحيل وقوعه نحو : ليت الشباب يعود ، فضمنت «لو» بسبب هذه المناسبة القريبة معنى التمني.

ثم لما قرروا ذلك في «هل» و «لو» قالوا : وكأن الحروف المسماة بحروف التحضيض وهي : هلّا وألا ولو لا ولوما مأخوذة منهما ، مركبة مع «لا» و «ما» المزيدتين مطلوبا بالتزام التركيب التنبيه على إلزام «هل» و «لو» معنى التمني ، فإذا قيل : هلّا أكرمت زيدا وألا ـ بقلب الهاء همزة ـ أو لو لا أو لوما ، كان المعنى :ليتك أكرمت زيدا ، فيتولد منه معنى التنديم ، وإذا قيل : هلّا تكرم زيدا ، أو ألا كان المعنى : ليتك تكرمه ، فيتولد منه معنى التحضيض.

وإذ قد تقرر هذا فلنذكر أمورا :
منها : أن المصنف قد قال : ولا يليهنّ غالبا إلّا فعل ظاهر أو معمول فعل مضمر.

وقد عرفت من كلام ولده أن معمول الفعل الظاهر يليها أيضا نحو : هلّا زيدا ضربت ، لكن قد يقال : يمكن أن يستفاد هذا من كلام المصنف ؛ لأنه إذا قال : إن معمول الفعل المضمر يليها ولم يقيد ذلك الفعل بكونه يضمر قبل المعمول أو بعده ، علم منه جواز ولائه معمول الفعل الظاهر لها.

ومنها : أن قول المصنف وإذا خلا منه فقد يغني عنهنّ لو وألا ـ قد شرحه ولده بقوله : «وتخلو الحروف المذكورة عن التوبيخ فتكون لطلب الفعل على سبيل العرض ، كما في قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(1) وقوله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)(2) ويجوز أن يغني عنهن حينئذ لو المنقولة إلى التمني كما في : لو تأتيني فتحدثني ، وألا المخففة كقولهم : ألا تنزل فتصيب خيرا».
ولم أتحقق أولا قوله : «فتكون لطلب الفعل على سبيل العرض» لأن العرض غير ـ
__________________

(1) سورة التوبة : 122.
(2) سورة المنافقون : 10.
التحضيض ، والكلام إنما هو في أدوات التحضيض ، ولا شك أن التحضيض فيه طلب وحث ، وأما العرض فلا طلب فيه ، ولا يلزم من كون الأداة واحدة الاتفاق في المعنى ، ولذا لم أتحقق ثانيا قوله : «ويجوز أن يغني عنهن حينئذ لو المنقولة إلى التمني ، كما في : لو تأتيني فتحدثني وألا المخففة كقولهم : ألا تنزل فتصيب خيرا» ، ولا قول والده : فقد يغني عنهنّ لو وألا لأن معنى قوله : «وإذا خلا منه» : أن مصحوب أدوات التحضيض إذا خلا من توبيخ أنّ «لو» و «ألا» قد يغنيان عنه حينئذ ، ولا شك أنه إذا لم يكن توبيخ ، تعيّن أن يكون ما بعد الأداة مطلوبا ، فيلزم أن يكون الكلام فيه دلالة على الطلب ، و «لو» التي يستفاد منها التمني ، كقولك : لو تأتيني فتحدثني لا تقتضي طلبا من المخاطب ، ولم أفهم كون : ألا تنزل فتصيب خيرا ، يفهم منه التحضيض ، لأن التحضيض فيه طلب ، والعرض لا طلب فيه ، هذا هو الذي أفهمه ، وقد قيل : إن بينهما فرقا وهو أن التحضيض طلب بحثّ وإزعاج ، والعرض طلب بلين وتأدّب ، وللمنازعة في ذلك مجال ، وقد يعرض الإنسان أمرا على آخر مجاملة وتوددا في الظاهر وهو في نفس الأمر غير مجلب له ، وليس بين الطلب والعرض ملازمة في الذهن ولا في الخارج.

وأقول : إن كلام المصنف في هذا الموضع غير ناصع من جهتين :

إحداهما : قوله : وقلّ ما يخلو مصحوبها من توبيخ ؛ لأن هذا يعطي أن الحكم المذكور لها على الإطلاق وليس كذلك ؛ لأن مصحوبها يكون ماضيا ، ويكون مضارعا ، ولا شك أن التوبيخ إنما يتصور إذا كان الفعل ماضيا ، أما إذا كان الفعل مضارعا فلا ، والحق أنها إذا صحبت الماضي كانت للتوبيخ ، وإذا صحبت المضارع كانت للتحضيض ، وكلام بدر الدين مصرح بذلك فإنه قال : «فإذا قلت : هلّا فعلت ، فكأنك قلت : ليتك فعلت ، متولدا منه معنى التنديم ، أو قلت : هلّا تفعل ، فكأنك قلت : ليتك تفعل متولدا منه معنى التقاضي والحثّ» نعم ، قد يقصد المتكلم بالأداة إذا وليها الفعل الماضي ـ التحضيض دون توبيخ ، فلو قال المصنف : وقل ما يخلو مصحوبها من توبيخ إذا وليها الماضي ، لكان الواجب.

الجهة الثانية : قوله : وإذا خلا منه فقد يغني عنهنّ لو وألا. وقد تقدم الكلام على ذلك بما فيه غنية. ـ
ومنها : أن الشيخ قال (1) : «إن قول المصنف في لو لا ولوما الامتناعيتين :فيختصان بالأسماء ، إنه ليس جيدا ، لأن ذلك يوهم أنهما كالحروف المختصة بالأسماء نحو حروف الجر ، وليس كذلك ، إنما يدخلان على الجمل ، لكن تلك الجمل تكون اسمية» انتهى.

والجواب (2) : أن هذا الوهم يدفعه قوله : ويقتضيان جوابا كجواب لو ، لأن الجواب لا يكون عن مفرد إنما يكون عن كلام ، فلزم من هذا أن الذي يلي هذين الحرفين يتعيّن فيه أن يكون جملة وهذا أمر ظاهر.

ثم شرع الشيخ في ذكر المذاهب في الاسم المرفوع بعد «لو لا» وذكر أنها ثلاثة (3) :
ـ مذهب سيبويه والبصريين أنه مبتدأ (4).
ـ ومذهب الفراء أنه مرفوع بـ «لولا» نفسها (5).
ـ ومذهب الكسائي أنه مرفوع بفعل محذوف (6).
وأطال الكلام في ذلك.

ولا يخفى أن مثل هذا لا ينبغي تسويد الأوراق به ، وتضييع الزمان ، مع أن ذكر هذه المذاهب ربما تقدّم في باب «المبتدأ» (7).
والحق الإضراب عن ذكر المذاهب الضعيفة والأقوال السخيفة ، والاشتغال بما هو أهم من ذلك.

ومنها : أنه قال (8) : «ليس عندي ما يختلف [5 / 195] فيه جواب لو وجواب لولا ولوما ، إلا أن جواب لو لا وجدناه في لسان العرب قد يقرن بـ «قد» نحو قول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 192.
(2) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 192 ، 193.
(4) قال سيبويه في الكتاب (3 / 139 ، 140): «ولو بمنزلة لو لا ولا تبتدأ بعدها الأسماء سوى أن ، نحو : لو أنّك ذاهب ، ولو لا تبتدأ بعدها الأسماء».
(5) انظر الهمع (1 / 105).
(6) المرجع السابق.
(7) انظر الباب المذكور في إعراب الاسم الواقع بعد لو لا في هذا الكتاب.
(8) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 193.
[حديث عن ها ويا وألا وأما]
قال ابن مالك : (فصل ؛ «ها» و «يا» حرفا تنبيه ، وأكثر استعمال لـ «ها» مع ضمير رفع منفصل أو اسم إشارة ، وأكثر ما يلي يا نداء أو أمر أو تمنّ أو تقليل ، وقد يعزى التّنبيه إلى «ألا» و «أما» وهما للاستفتاح مطلقا ، وكثر «ألا» قبل النداء ، و «أما» قبل القسم ، وتبدل همزتها هاء أو عينا ، وقد تحذف ألفها في الأحوال الثّلاث).
	4140 ـ لولا الأمير ولو لا حقّ طاعته 
 
	
	لقد شربت دما أحلى من العسل (1)
 


ولا أحفظ في لو ، ذلك ، وليس ببعيد أن يسمع ذلك فيها».
قال ناظر الجيش : أما كون «ها» للتنبيه فمعلوم ، وقد ذكر أنها تستعمل مع ضمير رفع منفصل أو مع اسم إشارة ، أما ضمير الرفع فشرطه أن يكون مخبرا عنه باسم إشارة ، كقوله تعالى : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ)(2) ، لا يقال : إنها هي الداخلة على اسم الإشارة ولكنها قدمت لأن قوله تعالى : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ)(3) يدفع ذلك ودخولها على ضمير مخبر عنه بغير اسم الإشارة ، وقد ورد ولكن عدّوه شاذّا ، أنشد أحمد بن يحيى (4) وذكر أن الفراء أنشده (5) :

	4141 ـ أبا حكم ها أنت عمّ مجالد
 
	
	وسيّد هذا الأبطح المتناحر (6)
 


قال الشيخ (7) : «ومن شروط دخولها على المضمر أن يكون مبتدأ ، فلو كان غير مبتدأ لكونه فاعلا أو مفعولا لم يسمّ فاعله لم يجز أن تدخل عليه نحو : ما قام إلا أنا ، وما ضرب إلا أنا». انتهى. ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط ، واستشهد به الشيخ أبو حيان على أن جواب «لولا» قد يقرن بـ «قد» كما في قوله : «لقد شربت» في البيت ، وواضح من عبارته أنه قليل.
(2) سورة آل عمران : 119.
(3) سورة النساء : 109.
(4) أي ثعلب. (خ) ج 5 ورقة 194.
(5) انظر معاني الفراء (3 / 296).
(6) البيت من الطويل أنشده الفراء ، وقال : «وأنشدني بعض بني أسد» ، وقوله : «وسيد هذا الأبطح» رواية معاني الفراء ، واللسان (نحر): «وسيد أهل الأبطح» والمتناحر أي المتقابل ، قال الفراء قبل إنشاده هذا البيت : «وسمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر هذا بنحر هذا أي : قبالته.
والشاهد فيه قوله : «ها أنت عم مجالد» حيث دخلت «ها» على ضمير مخبر عنه بغير اسم الإشارة.
(7) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 194.
ولك أن تقول : استغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط بذكر التنبيه ، فإن التنبيه إنما يؤتى به أول الكلام ولا يؤتى به عجزه.

وأما استعمالها مع اسم الإشارة فظاهر. ولا يحتاج اسم الإشارة إلى التقييد بأن لا يكون بعيدا كما ادّعى الشيخ ؛ لأن عدم مباشرتها للبعيد قد علم من باب «اسم الإشارة».
قال الشيخ (1) مستدركا على المصنف : «ولنا صورة يجب فيها ذكر «ها» للتنبيه مع اسم الإشارة. وذلك إذا كان اسم الإشارة صفة لـ «أيّ» في النداء نحو : يا أيّهذا الرجل» انتهى.

واقتصار الشيخ على ما ذكره ليس بجيد ، فإنه كما وجب دخولها في : يا أيّهذا الرجل يجب دخولها في : يا أيّها الرجل ، وحاصل الأمر : أنه يجب دخولها بين «أيّ» ونعتها كائنا ما كان إذا كانت «أيّ» مناداة.

وأقول : إن المصنف لا استدراك عليه في هذه المسألة ؛ لأنه قد ذكر ذلك في أبواب «النداء» فاستغنى بما ذكره ثمّ عن ذكره هنا.

وقد دلّ قول المصنف : وأكثر استعمالها مع كذا أو كذا ـ على أنه نقل استعمالها مع غير ما ذكر. ومن ذلك قول زهير :

	4142 ـ تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما
 
	
	فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك (2)
 


هكذا أنشد الشيخ (3) هذا البيت شاهدا على دخولها على غير ضمير واسم إشارة ، ولقائل أن يقول : إنها داخلة على اسم الإشارة ، وفصل بينها وبينه بالقسم الذي هو «لعمر الله» (4).
وأما قول المصنف : وأكثر ما يلي يا نداء أو أمر أو تمنّ أو تقليل ـ فمثال النداء :يا زيد ، ومثال الأمر قوله تعالى : (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ)(5) ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 195.
(2) سبق شرحه والتعليق عليه في باب نون التوكيد من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا دخول «ها» على غير ضمير واسم إشارة.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 195.
(4) انظر شرح ديوان زهير للأعلم الشنتمري (ص 48).
(5) سورة النمل : 25. «ألا» بالتخفيف قراءة الكسائي وقرأ الباقون بالتشديد. انظر الكشف (2 / 156) ، وفي معاني الفراء (2 / 290) «وقرأها أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وحميد الأعرج مخففة على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فيضمر هؤلاء ، ويكتفي منها بقوله : يا» ـ بتصرف.
4143 ـ ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال (1)
وقول الآخر :

	4144 ـ ألا يا اسقياني قبل ضلّ أبي بكر
 
	
	لعلّ منايانا أتين ولا ندري (2)
 


وقول الآخر :

	4145 ـ ألا يا اسلمي ذات الدّماليج والعقد
 
	
	وذات اللّثات الحمّ والفاحم الجعد (3)
 


وقول الآخر :

	4146 ـ ألا يا اسلمي يا دارميّ على البلى 
 
	
	ولا زال منهلّا بجرعائك القطر (4)
 


وقول الآخر :

	4147 ـ ألا يا اسلمي ثمّ اسلمي ثمّت اسلمي 
 
	
	ثلاث تحيّات وإن لم تكلّم (5)
 


ومثال التمني قوله تعالى : (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ)(6) ومنه قول القائل :

	4148 ـ يا ليت زوجك قد غدا
 
	
	متقلّدا سيفا ورمحا (7)
 


__________________

(1) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه :
وقبل منايا قد حضرن وآجال
وهو للشماخ.
وقوله : ألا يا اسقياني يروى «ألا يا اصبحاني» وسنجال : قرية بأرمينية وقيل بأذربيجان وقيل : اسم رجل من بني عبد مناة أصيب بأذربيجان ، ومنايا جمع منية ، وآجال جمع أجل.
والشاهد فيه : دخول «يا» على الأمر. والبيت في الكتاب (4 / 224) ، والمفصل (ص 308) والمغنى (ص 373) وشرح شواهده (ص 796) واللسان (سنجل).
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول. واستشهد به على دخول «يا» على الأمر. وانظره في التذييل (خ) ج 5 ورقة 195.
(3) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول والدماليج : جمع دملج ودملوج وهو المعضد من الحلي واللثاث الحم أي السوداء ، والحم : الأسود من كل شيء ، والفاحم الأسود الشديد السواد ، والجعد» هو الشعر القصير.
والشاهد فيه : دخول «يا» على الأمر. والبيت في شرح الإيضاح للعكبري والرواية فيه : (والثنايا الغر) بدل (واللثات الحم).
(4) سبق شرحه والتعليق عليه في باب إعراب الفعل وعوامله. والشاهد فيه هنا : دخول «يا» على الأمر.
(5) البيت من الطويل لقائل مجهول. والشاهد فيه : دخول «يا» على الأمر. والبيت في ابن يعيش (3 / 39).
(6) سورة الزخرف : 38.

(7) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبد الله بن الزبعرى. والشاهد فيه : دخول «يا» على التمني.
قال الشيخ (1) : «وينبغي أن يقيد ذلك بلفظ ليت وإلا فـ «لو» تستعمل للتمني ، وكذا «ألا» ، و «ودّ» ولا يجوز في شيء من هذا إدخال يا عليها» انتهى.

ولك أن تقول : إذا أطلق التمني أو غيره ، فإنما يتوجه إلى الأداة التي هي لذلك المعنى بالوضع ، ولا شك أن الدال على التمني من الحروف بالوضع إنما هو «ليت» ، فلا يكون لغيرها مدخل معها.

ومثال التقليل قول امرئ القيس :
	4149 ـ ويا ربّ يوم قد لهوت وليلة
 
	
	بآنسة كأنّها خطّ تمثال (2)
 


وقوله أيضا :

	4150 ـ فإن أمس مكروبا فيا ربّ بهمة
 
	
	كشفت إذا ما اسودّ وجه الجبان (3)
 


ولم يتضح لي قول المصنف : وأكثر ما يلي يا نداء ؛ لأن المراد بالنداء : المنادى ، وإذا كان الذي ولي «يا» منادى ، كانت حرف نداء لا حرف تنبيه.

وقال الشيخ (4) : «ويعني في اللفظ وإلا ففي التقدير الذي ولي يا إنما هو فعل النداء» هكذا قال ، ولم يظهر لي هذا الذي قاله ، فإن «يا» في قولنا : يا زيد تتعين أن تكون للنداء ولا يجوز كونها للتنبيه ، وإذا كانت للنداء فإنما يليها المنادى وهي قائمة مقام الفعل العامل فيه ، فكيف يكون الذي ولي «يا» إنما هو فعل النداء؟وأما قول المصنف وقد يعزى التّنبيه إلى ألا وأما إلى آخره ، فقال الشيخ (5) :«في قوله : وقد يعزى ، إشعار بالقلة» يعني أن الأكثر أن يكونا للاستفتاح مطلقا سواء أقصد مع ذلك تنبيه أم لم يقصد. ـ
__________________

والبيت في معاني الفراء (3 / 123 ، 208) والكامل (1 / 196 ، 403) والمقتضب (2 / 50) والخصائص (2 / 431) وأمالي الشجري (2 / 321).
(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 195.
(2) البيت من الطويل وهو في ديوان امرئ القيس (ص 140) ، والشاهد فيه : دخول «يا» على «رب» وهي للتقليل ، وانظر البيت في المقرب (1 / 199) ، والمغني (ص 135) وشرح شواهده (ص 393) وشرح التصريح (2 / 18).
(3) سبق شرحه والتعليق عليه ، والشاهد فيه هنا : دخول «يا» على «رب» وهي للتقليل.
(4 ، 5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 195.

ومثال مجيء «ألا» قبل النداء قول الشاعر :

	4151 ـ ألا يا قيس والضّحّاك سيرا
 
	
	فقد جاوزتما خمر الطّريق (1)
 


وقول الآخر :

	4152 ـ ألا يا عباد الله قلبي متيّم 
 
	
	بأحسن من صلّى وأقبحهم فعلا
 

	يدبّ على أحشائها كلّ ليلة
 
	
	دبيب القرنبى بات يعلو ندى سهلا (2)
 


ويجوز إبدال همزة «ألا» هاء فتقول : هلا وقد قرأ بعضهم (3) ألا يسجدوا لله (4) ذكره الزمخشري (5).
ومثال مجيء «أما» قبل القسم قول الشاعر :

	4153 ـ أما ودماء لا تزال مراقة
 
	
	على قنّة العزّى وبالنّسر عند ما (6)
 


ومثال إبدال [5 / 196] همزتها هاء أو عينا : هما والله لقد كان كذا ، وعما والله لقد كان كذا ومراده بالأحوال الثلاث في قوله : وقد تحذف ألفها : حال إقرار الهمزة ، وحال إبدالها هاء ، وحال إبدالها عينا ، فيقال : أم وهم وعم.

__________________

(1) البيت من الوافر ، والخمر : وهدة يختفي فيها الذئب ، والشاهد فيه : مجيء «ألا» قبل النداء ، والبيت في ابن يعيش (1 / 129) ، والهمع (2 / 142) ، والدرر (2 / 196).
(2) البيتان من الطويل ، والقرنبى قال في اللسان (قرنب): «حكى الأصمعي أنه دويبة شبه الخنفساء أو أعظم منها شيئا طويلة الرجل» والشاعر يصف جارية وبعلها.
والشاهد في قوله : «ألا يا عباد الله» حيث جاءت «ألا» قبل النداء ، والبيت الثاني في اللسان (قرنب) والشطر الأول في الهمع (2 / 70) والبيت الأول في الدرر (2 / 86).
(3) في معاني الفراء (2 / 290): «وهي في قراءة عبد الله هلا تسجدون لله بالتاء فهذه حجة لمن خفف».
(4) سورة النمل : 25.
(5) لم يشر الزمخشري في الكشاف إلى هذه القراءة ـ أعني هلا ـ بإبدال الهمزة هاء وإنما أشار إلى قراءة «ألّا» بالتشديد و «ألا» بالتخفيف. انظر الكشاف (3 / 284 ، 285).
(6) البيت من الطويل ، ويروى شطره الأول هكذا :
أما ودماء مائرات تخالها

وهو لعمرو بن عبد الجن ، وقيل : لمجهول ، ودماء مائرات مائجات ، والقنّة : أعلى الجبل ، والعزى اسم صنم ، وكذا النسر اسم صنم أيضا وأصله : نسر فأدخل عليه الشاعر الألف واللام. والشاهد فيه قوله : أما ودماء حيث جاءت «أما» قبل القسم. والبيت في المنصف (3 / 134) ، وأمالي الشجري (1 / 154) ، (2 / 341) والإنصاف (ص 318).
[حروف الجواب : سردها وأحكامها]
قال ابن مالك : (فصل ؛ من حروف الجواب نعم ، وكسر عينها لغة كنانيّة ، وقد تبدل حاء ، وحاء حتّى عينا ، وهي لتصديق مخبر ، أو إعلام مستخبر ، أو وعد طالب وإي بمعناها مختصّة بالقسم ، وإن وليها «الله» حذفت ياؤها ، أو فتحت ، أو سكّنت ، وأجل لتصديق الخبر ، وبلى لإثبات نفي مجرّد أو مقرون باستفهام ، وقد توافقها نعم بعد المقرون).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الفصل على ذكر كلمات أربع ، وهي كلها من حروف الجواب.

الأول : نعم ـ بفتح العين ـ وكسرها لغة وبها قرأ الكسائي (1) ، وقد ذكر المصنف أن الكسر لغة كنانية ، وذكر عن الكسائي أنه قال : إن أشياخ قريش أيضا يتكلمون بها مكسورة ، وأما إبدال عينها «حاء» فلطلب الخفة ؛ لأن الحاء أخف لقربها إلى حروف الفم ، وأما إبدال «حاء» حتّى عينا فقد تقدم ذكره في باب «حروف الجر» ، وأنها لغة هذيلية.

ثم إن «نعم» كما قال المصنف ، إما لتصديق مخبر ، أو إعلام مستخبر ، أو وعد لطالب.

فمثال الأول : أن يقال : جاء زيد أو ما جاء زيد ، فيقال : نعم.

ومثال الثاني : أن يقال : هل جاء زيد؟ فيقال : نعم.

ومثال الثالث : أن يقال : اضرب زيدا أو لا تضرب زيدا ، فيقال : نعم.

ولم يذكر سيبويه الإعلام ، وإنما قال (2) : «أما نعم فعدة وتصديق ، وأما بلى فيوجب بها بعد النفي» ، وفسّر كلامه بأنها عدة في المستقبل ، نحو : أتفعل؟وتصديق في الماضي سواء أكانت بعد موجب ، نحو : قد قام زيد ، أو سؤال عنه نحو : أكان كذا؟ أو نفي نحو : ما قام زيد ، أو سؤال عنه نحو : أما قام زيد؟فتصديق هذا كله بـ «نعم» ، ففي الموجب والسؤال عنه تصديق للثبوت ، وفي ـ
__________________

(1) انظر الكشف (1 / 462) والحجة لابن خالويه (ص 154).
(2) انظر الكتاب (4 / 234).
النفي والسؤال عنه تصديق للنفي ، هكذا ذكروا ، ولم أتحقق أنها تكون بعد السؤال للتصديق ؛ لأن الذي يقبل التصديق إنما هو الخبر لا الإنشاء ، وقد قيل (1) : إن سيبويه كأنه رأى أنه إذا قيل : هل قام زيد؟ فقيل : نعم ، فهو لتصديق ما بعد الاستفهام ، ولم أتحقق هذا القول ، ولا شك أنها في مثل ذلك للإعلام ، فالحق ما ذكره المصنف أنها : إما لتصديق مخبر أو إعلام مستخبر أو وعد طالب.

وأما «بلى» فقد قال المصنف : إنها لإثبات نفي مجرد أو مقرون باستفهام ، فإذا قال القائل : ما قام زيد وأردت تصديقه قلت : نعم ، أو أردت تكذيبه قلت : بلى ، وكذلك أيضا تثبت النفي المقرون بأداة الاستفهام فإذا قال القائل : أليس زيد بعالم؟
وأردت تصديقه ، قلت : نعم ؛ أو أردت تكذيبه ، قلت : بلى ، ولو قال المصنف «وبلى لإثبات منفي» كان أولى من قوله : لإثبات نفي ؛ لأنه قد يفهم منه أن المراد :إثبات النفي نفسه وليس كذلك.

ثم إنهم قالوا : وسواء أردت الاستفهام عن حقيقة النفي ، أو أردت التقرير وإن كان معناه الإيجاب ، قالوا : لأن العرب تجريه في باب الجواب مجرى النفي المحض.

والدليل على ذلك قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(2) ومن ثمّ قال ابن عباس رضي‌الله‌عنهما ولو قالوا : نعم في الجواب كفروا (3).
ملخص ما ذكروه (4) : أنه إذا قيل : قام زيد ، فتصديقه : نعم ، وتكذيبه : «لا» ، ويمتنع دخول «بلى» لأنها إنما يجاب بها بعد النفي ، وإذا قيل : ما قام زيد ، فتصديقه : نعم ، وتكذيبه : بلى ، قال الله تعالى : (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى)(5) ويمتنع دخول «لا» لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي ، وإذا قيل : أقام زيد؟ فهو مثل : قام زيد ، فتقول : نعم ، إن أثبتّ القيام ، وتقول : لا ، إن نفيته ، ويمتنع دخول «بلى» لما عرفت ، وإذا قيل : ألم يقم زيد؟ فهو مثل : لم يقم زيد ، فتقول : بلى إن أثبت القيام ، ويمتنع دخول «لا» ، وتقول : نعم إن نفيته.

فالحاصل : أن «بلى» لا تأتي إلا بعد نفي ، وأن «لا» لا تأتي إلا بعد إيجاب ، ـ
__________________

(1) انظر المغني (ص 345).
(2) سورة الأعراف : 172.
(3) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 485) ، ودرة الغواص للحريري (ص 261).
(4) انظر هذا الكلام في المغني (ص 346).
(5) سورة التغابن : 7.
وأن «نعم» تأتي بعدهما ، واعلم أن ابن عصفور قد أجاز وقوع «نعم» في جواب النفي المصاحب لأداة الاستفهام المراد به إيجاب النفي معللا ذلك بأن : التقرير إيجاب في المعنى ، وأنا أورد كلامه في ذلك بجملته ، قال في المقرب (1) : فنعم تكون عدة في جواب الاستفهام والأمر ، وتكون تصديقا للخبر نحو قولك لمن قال :قام زيد ، وما قام زيد : نعم ، تصدقه في إثبات القيام لزيد أو نفيه عنه ، وبلى تكون جوابا للنفي خاصة إلا أن معناها أبدا إيجاب المنفي مقرونا كان النفي بأداة الاستفهام أو غير مقرون بها ، نحو قولك في جواب من قال : ما قام زيد ، وألم يقم عمرو؟ :بلى قد قام ، ولو قلت : نعم ، كنت محققا للنفي كأنك قلت : نعم لم يقم ، وقد تقع نعم في جواب النفي المصاحب لأداة الاستفهام والمراد به إيجاب المنفي إذا أمن اللبس ، وذلك بالنظر إلى المعنى ؛ لأن التقرير في المعنى إيجاب ، ألا ترى أنك إذا قلت : ألم يقم زيد؟ فإنما تريد أن تثبت للمخاطب قيام زيد ، ومن ذلك قوله :

	4154ـ أليس اللّيل يجمع أمّ عمرو
 
	
	وإيّانا فذاك بنا تداني 
 

	نعم وترى الهلال كما أراه 
 
	
	ويعلوها النّهار كما علاني (2)
 


انتهى.

والذي ذكره من أن التقرير في المعنى إيجاب فيجوز أن يجاب الكلام الذي يتضمنه بكلمة «بلى» هو الظاهر ، ومما يدل على ذلك أيضا قول [5 / 197] الأنصار للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد قال لهم : «ألستم ترون لهم ذلك؟» نعم (3) ، غير أن قوله : إن نعم تكون عدة في جواب الاستفهام ، غير ظاهر.

وقد تكلم الشيخ بهاء الدين بن النحاس ـ رحمه‌الله تعالى ـ على هذا الموضع ، فقال (4) : ـ
__________________

(1) انظر المقرب (1 / 294 ، 295).
(2) البيتان من الوافر ، وهما لجحدر بن مالك اللص. والشاهد فيه : وقوع «نعم» في جواب النفي المصاحب لأداة الاستفهام والمراد به إيجاب المنفي ، فكأنه قيل : إن الليل يجمع أم عمرو وإيانا ، نعم ، فإن الهمزة إذا دخلت على النافي تكون لمحض التقرير. والبيتان في الشعر والشعراء (ص 449) منسوبين للمعلوط ، وشرح الجمل لابن عصفور (رسالة) (2 / 485) ، والمغني (ص 347) ، وشرح شواهده (ص 408).
(3) انظر المغني (ص 347).
(4) انظر التعليقة ورقة (125) وهي تعليقات ابن النحاس على مقرب ابن عصفور (مكتبة الأزهر).
«إن نعم في جواب الطلب عدة ، كقولك : نعم لمن قال : أعط زيدا درهما ، قال : وأما في الاستفهام ففي قول المصنف (1) : إنها عدة ، نظر ، فإنها في الاستفهام قد تكون عدة ، وقد تكون تصديقا ، فمثال كونها عدة قولك : نعم ، في جواب من قال : هل تعطيني درهما؟ فها هنا في عدة ، وأما إذا قال : هل قام زيد ، وألم يقم زيد؟ لا بمعنى التقرير فقلت في جوابه : نعم ، فهي هنا لتصديق ما قبلها من إيجاب أو نفي كحاله إذا لم تصحب الاستفهام» انتهى.

وما قاله ابن عصفور من أن نعم تكون عدة في جواب الاستفهام ، غير ظاهر ، وكذا تفصيل الشيخ بهاء الدين وجعله إياها عدة في جواب : هل تعطيني؟وتصديقا في جواب : هل قام زيد؟ غير ظاهر أيضا ، والذي يظهر أنها للإعلام في المثالين المذكورين.

والحاصل : أن الواقعة في جواب الاستفهام مطلقا تكون للإعلام ، هذا هو الظاهر.

ثم قال الشيخ بهاء الدين : «والفرق بينها وبين بلى ما ذكره المصنف ـ يعني ابن عصفور ـ من أن نعم تصديق للخبر إيجابا كان أو نفيا ، وبلى توجب النفي نحو قولك لمن قال : لم يقم زيد أو ألم يقم زيد؟ ولم ترد به التقرير إذا أردت أن القيام قد حصل». انتهى (2) ، وقد أفهم كلامه أن بلى لا تكون جوابا لقولنا : ألم يقم زيد؟ إلا إذا لم يرد التقرير ، لكنه أردف كلامه المتقدم بأن قال : «ولذلك أجابوا قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(3) ، قال العلماء : لو قالوا عوض بلى :نعم كفروا من حيث كانوا مصدقين النفي». انتهى.

فلم يتطابق لي كلامه ثانيا مع كلامه أولا ؛ لأن التقرير مراد في الآية الشريفة قطعا ، وهو قد شرط أن «بلى» إنما تكون جوابا للنفي إذا لم ترد به التقرير ، لكنه قال (4) بعد ذلك شارحا لقول ابن عصفور : «وقد تقع نعم في جواب النفي» إلى آخره : «حرف الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد معنيين : إما أن يكون الاستفهام عن النفي هل وجد أو لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه ، أو للتقرير ـ
__________________

(1) يعني ابن عصفور.
(2) أي كلام ابن عصفور.
(3) سورة الأعراف : 172.
(4) أي الشيخ بهاء الدين بن النحاس.
كقولك : ألم أحسن إليك؟ وكقوله تعالى : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى)(1) فإن كان بالمعنى الأول لم يجز دخول نعم في جوابه إذا أردت إيجابه ، بل تدخل حينئذ بلى ، وإن كان بالمعنى الثاني وهو التقرير ، فللكلام حينئذ لفظ ومعنى ، فلفظه نفي دخل عليه الاستفهام ومعناه الإثبات ، فبالنظر إلى لفظه يجيبه ببلى وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثباتا يجيبه بنعم ، قال (2) : وهذا مراد ابن عصفور بقوله : وذلك بالنظر إلى المعنى إذا أمن اللبس ، أي : إذا علم أن المراد بالكلام التقرير لا الاستفهام عن النفي ، قال : والذي يقرر عندك أن معنى التقرير الإثبات ، قول ابن السراج (3) : فإذا أدخلت على ليس ألف الاستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى الإيجاب فلم يجئ معها أحد ، لأن أحدا إنما يجيء مع حقيقة النفي ، لا تقول : أليس أحد في الدار؟لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار ، وأحد لا تستعمل في الواجب ، وكذلك لا يجوز أن تجيء إلا مع التقرير ، لا تقول : أليس زيد إلا فيها؟ لأن المعنى يؤول إلى قولك : زيد إلا فيها وذا لا يكون كلاما». انتهى (4).
وهو كلام حسن وقد خلا الإشكال ، وحقق قوله أولا : وبلى يوجب النفي نحو قولك لمن قال : لم يقم زيد أو ألم يقم زيد؟ ولم ترد به التقرير إذا أردت أن القيام قد حصل. ولكن قد قال ابن عصفور في غير المقرّب» (5) :«أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن كان إيجابا في المعنى ، فإذا قيل : ألم أعطك درهما؟ قيل في تصديقه : نعم ، وفي تكذيبه : بلى ، وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك ، فإذا قال : نعم ، لم يعلم هل أراد : نعم لم يعطني على اللفظ ، أو نعم أعطيتني على المعنى. فلذلك أجابوا لى اللف ولم يلتفتوا إلى المعنى» انتهى.

لا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكه ، وقد خالف كلمه هنا كلامه في «المقرّب» ولذي في «المقرب» هو الذي يقتضيه النظر ، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه هو الظاهر. ـ
__________________

(1) سورة الضحى : 6.
(2) أي الشيخ بهاء الدين بن النحاس.
(3) انظر أصول النحو لابن السراج (1 / 49).
(4) انظر تعليقات ابن النحاس على مقرب ابن عصفور ورقة (125) (مكتبة الأزهر 4947).
(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور (رسالة) (2 / 485) وقد نقله عنه بتصرف.
وقول المصنف : وقد توافقها نعم بعد المقرون ـ أي : وقد توافق بلى نعم ، أي : يؤتى بـ «نعم» في جواب النفي المقرون باستفهام ـ يعد ما ذكرته ، والقائلون بوجوب الإتيان بكلمة «بلى» في جواب النفي المقرون بالاستفهام ، يجيبون عن بيت جحدر (1) ، فيقولون (2) : إن نعم فيه جواب لغير مذكور وهو ما قدره في اعتقاده من أن الليل يجمعه وأم عمرو ، قالوا (3) : وجاز ذلك لأمن اللبس ؛ لأن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه وأم عمرو ، قالوا (4) : أو يكون جوابا لقوله : وترى الهلال ... البيت ، وقدمه عليه.

قال الشيخ (5) : «والأولى عندي أن يكون جوابا لقوله : فذاك بنا تدان».
قالوا (6) : وأما قول الأنصار : نعم فإنما جاز ذلك لزوال اللبس ، لأنه قد علم أنهم يريدون : نعم نعرف لهم ذلك.

ولا يخفى على صاحب النظر أن ما أجابوا به ليس بذاك ، والحق أن «نعم» قد تقع جوابا للنفى المقرون باستفهام إذا كان المراد من الكلام التقرير ؛ لأنه إيجاب في المعنى ، وعلى ذلك يحمل قول المصنف : وقد توافقها نعم بعد المقرون. ويدل [5 / 198] على ما قلته قول سيبويه (7) في باب «النعت» في مناظرة جرت بينه وبين بعض النحويين : «فيقال له : ألست تقول كذا ؛ فإنه لا يجد بدّا من أن يقول :نعم ، فيقال له : أفلست تجعل كذا؟ فإنه قائل : «نعم» فأتى بـ «نعم» في جواب :ألست ، لما كان المراد به التقرير».
وقد لحن ابن الطراوة (8) سيبويه في إتيانه بكلمة «نعم» في موضع يستحق أن يؤتى فيه بكلمة «بلى». ولقد كان يقبح بابن الطراوة أن يقع في حق من شيّد الله قدره ، وأعلى محله ، وجعله إمام الأئمة في هذا العلم ، وينسب اللحن إلى كلامه ، لا جرم أن الله تعالى قد صرف الناس عن قبول أقواله ، وجعل كلامه مرفوضا ـ
__________________

(1) هو جحدر بن مالك. ويقال له : جحدر العكلي : شاعر من أهل اليمامة كان في أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب الأموال ما بين حجر واليمامة ، وكان فتاكا شجاعا. انظر ترجمته في شرح شواهد المغني (ص 408) ، والأعلام (2 / 113).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 196.
(3) المرجع السابق.
(4) انظر الذييل (خ) ج 5 ورقة 196.
(5 ، 6) المرجع السابق.

(7) انظر الكتاب (2 / 19) (هارون) وقد نقله عنه بتصرف.
(8) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 196.
مدحوضا لا يلتفت إليه ، ولا يعوّل عليه ، وقد حقق لنا سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ بما قاله أن كلمة «نعم» يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام إذا كان المراد به التقرير.

ولكن قد يشكل على ما قررناه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لو قالوا نعم كفروا ، إن صح هذا النقل عنه رضي الله تعالى عنه ، والظاهر أن الذي قاله أنهم لو قالوا : نعم لم يكن كافيا في الإقرار بالربوبية ، لأن مراعاة اللفظ في مقام الاحتمال أولى من مراعاة المعنى ، كيف والمقام يقتضي الإتيان بحقيقة الاعتراف بالربوبية وإخلاص العبودية؟ وإذا كان كذلك ، وجب أن يعدل عن اللفظ المحتمل لغير المقصود ويؤتى باللفظ القاطع الذي لا يكون فيه احتمال.

ثم إن الشيخ ذكر هنا مسألة وهي (1) : أن سيبويه قال (2) : وأما ألا فتنبيه ، تقول : ألا إنه ذاهب ألا بلى.

قال ابن خروف : ليس بجواب لما قبله.

قال الشيخ (3) : يعني أن ما قبله من قوله : ألا إنه ذاهب ، جملة مثبتة فجوابها لا يكون بـ «بلى» قال (4) : وقال أبو عمرو بن تقي : إنما هو تأكيد له ، أي : تقول : ألا إنه ذاهب أو ألا بلى فتجمعهما تأكيدا لأنهما سواء ، قال (5) : وقال بعض أصحابنا : هذا موضع مشكل وتفسيره : إذا أردت أن تقول في جواب من قال : ليس زيد بذاهب : ألا إنه ذاهب ، قلت : عوض هذا : ألا بلى أي : ألا بلى هو ذاهب.

ثم ذكر (6) مسألة أخرى وهي : أن النهي يجري مجرى النفي في الجواب ببلى ، فإذا قال القائل : لا تضرب زيدا قلت : بلى ، أي : اضربه ، قال : وإنما كان ذلك لأن النهي فيه معنى النفي والترك. انتهى.

وأما قول المصنف : وإي بمعناها ، إلى آخره ـ فأراد به أن «إي» بمعنى : نعم من كونها لتصديق مخبر أو إعلام مستخبر أو وعد طالب ، لكنها مختصة بالقسم بخلاف «نعم» فإنها تكون مع قسم وغير قسم ، قال الله تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 197.
(2) انظر الكتاب (4 / 235).
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 197.
(4) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (خ) ج 5 ورقة 197.
(5) أي الشيخ أبو حيان.
(6) أي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 197.
[كلّا وحديث عنها]
قال ابن مالك : (فصل ، كلّا حرف ردع وزجر ، وقد تؤوّل بـ «حقّا» ، وتساوي «إي» معنى واستعمالا ، ولا تكون لمجرّد الاستفتاح ؛ خلافا لبعضهم).
قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ)(1) ، وإذا وليها حرف القسم فـ «الياء» ثابتة قطعا ، وإذا وليها الاسم المعظم جاز حذف «الياء» ؛ لالتقائها ساكنة مع لام «الله» فتقول :إالله ، وجاز فتحها كما فتحت نون «من» مع «لام» التعريف ، فتقول : إي الله وجاز إسكانها فتقول : إي الله لأنه يجوز الجمع بين الساكنين إذا كانا على شرطهما وهو أن يكون الأول حرف علة والثاني مشددا ، هكذا ذكروا (2) ولكن الشرط أن يكون حرف العلة والساكن المدغم في كلمة ، وها هنا الساكن المدغم من كلمة أخرى غير الكلمة المتضمنة الساكن الأول.

وأما قوله : وأجل لتصديق الخبر فظاهر ، ومثاله : أن يقول القائل : قام زيد أو ما قام زيد أو يقوم زيد أو ما يقوم زيد ، فتقول : أجل ، فهي لتصديق الخبر سواء أكان ماضيا أم غير ماض وسواء أكان موجبا أم غير موجب ، كالأمثلة المذكورة.

قال الشيخ (3) : «ولا تجيء بعد الاستفهام ، وحكي عن الأخفش (4) أنها تكون فيهما إلا أنها في الخبر أحسن من نعم ، ونعم في الاستفهام أحسن منها» انتهى.

ومن حروف الجواب أيضا : «جير» و «إنّ» بمعنى نعم ، وقد ذكرهما المصنف.

أما «جير» ففي باب «القسم» ، وأما «إنّ» ففي باب «الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر».
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (5) : «كلّا حرف بسيط ، ودعوى ثعلب (6) أنها مركبة من «كاف التشبيه» و «لا» التي للرد شددت «اللام» ـ لا دليل له عليها.

وهي حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه (7) والأخفش والمبرد وابن قتيبة وعامة ـ
__________________

(1) سورة يونس : 53.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 196.
(3) المرجع السابق.
(4) انظر المغني (ص 20).
(5) انظر التذييل وقد نقله عنه بتصرف.
(6) انظر المغني (ص 188).
(7) قال في الكتاب (4 / 235) «أما كلا فردع وزجر».
البصريين (1) ، وبمعنى «حقّا» عند الكسائي وابن الأنباري وجماعة (2).
وتساوي «إي» معنى واستعمالا يعني أنها تكون حرف تصديق ، وأنها تستعمل مع القسم فتقول : كلا والله ، في معنى : إي والله ، وكونها بمعنى «نعم» هو مذهب النضر بن شميل (3) ، وقال عبد الله بن محمد الباهلي : كلّا على وجهين :

أحدهما : أن تكون ردّا لكلام قبلها ، فيجوز الوقف عليها ، وما بعدها استئناف.

والآخر : أن تكون صلة للكلام فتكون بمنزلة «إي».
وقال محمد بن واصل (4) : كلا بمعنى القسم في بعض المواضع ، قال الله تعالى :(كَلَّا لَيُنْبَذَنَ)(5) ، وزعم أبو حاتم (6) أن «كلا» تكون ردّا للكلام الأول وتكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية.

و «كلا» لها معنى كثير في باب الاتعاظ.

وذهب الفراء (7) إلى أن «كلا» بمنزلة «سوف» وهو غريب.

وذهب صاحب كتاب «الترشيد» (8) أن كلا تكون بمنزلة «لا» ردّا لما قبلها ، ويبتدأ بما بعدها ، ويوقف عليها ، قال الله تعالى : (أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (78) كَلَّا)(9) ، قال : «وعدتها أربعة عشر موضعا في القرآن العزيز ـ أي التي تكون ـ
__________________

(1 ، 2) انظر المغني (ص 188).
(3) المغني (ص 189) ، وأضاف ابن هشام «والفراء ومن وافقهما».
والنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي أبو الحسن ، أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة ، ولد وتوفي بمرو (من بلاد خراسان) وكانت وفاته سنة (203 ه‍). ومن كتبه : الصفات والمعاني والأنواء ، انظر ترجمته في البغية (2 / 316).
(4) هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل أبو عبد الله المازني التميمي الحموي ، جمال الدين ، مؤرخ عالم بالمنطق والهندسة ، من فقهاء الشافعية ، من مؤلفاته : شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض ، توفي سنة (697 ه‍). انظر البغية (1 / 108) والأعلام (6 / 133).
(5) سورة الهمزة : 4.
(6) انظر المغني (ص 189). وأبو حاتم : سهل بن محمد السجستاني ، من كبار العلماء باللغة والشعر ، من أهل البصرة ، من مؤلفاته : كتاب «المعمرين» و «ما تلحن فيه العامة» ، توفي سنة (248 ه‍).
ترجمته في البغية (1 / 606).
(7) انظر الهمع (2 / 75).
(8) لعله «الترشيح» لخطاب المادري وقد صحف.
(9) سورة مريم : 78 ، 79.
[أمّا وحديث عنها]
قال ابن مالك : (وأمّا حرف تفصيل مؤوّل بـ «مهما يكن من شيء» فلذا تلزم الفاء بعد ما يليها ، ولا يليها فعل بل معموله ، أو معمول ما أشبهه ، أو خبر ، أو مخبر عنه ، أو أداة شرط يغني عن جوابها جواب أمّا ، ولا تفصل الفاء بجملة [5 / 199] تامّة ، ولا تحذف في السّعة إلّا مع قول يغني عنه محكيّه ؛ ولا يمتنع أن يلي «أمّا» معمول خبر «إنّ» خلافا للمازنيّ).
ردّا ويوقف عليها ـ قال : وهذا قول الأكثر من أهل الأداء والعربية وأهل المعاني والتفسير».
قال ناظر الجيش : يؤخذ من كلام المصنف أن «أمّا» حرف شرط كما أنها حرف تفصيل لقوله : مؤوّل بمهما يكن من شيء وقد صرح في شرح الكافية بأنها للأمرين ، وذكر الزمخشري (1) لها معنى آخر وهو التوكيد ، وأنا أورد كلام المصنف في شرح الكافية ثم أردفه بكلام غيره.

قال رحمه‌الله تعالى (2) : «أمّا فيها معنى الشرط والتفصيل ، وتقدر بـ «مهما يكن من شيء» ولا يليها فعل لأنها قائمة مقام حرف شرط وفعل شرط ، فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط ولم يعلم بقيامها مقامه ، فإذا وليها اسم بعده «الفاء» كان في ذلك تنبيه على ما قصد من كون ما وليها مع ما بعده جوابا ، والمقرون بـ «الفاء» بعد ما يليها إما مبتدأ نحو : أما قائم فزيد ، وإما خبر نحو : أما زيد فقائم ، وإما عامل فيما وليها أو مفسر عامل فيه نحو : أما زيدا فأكرم وأما عمرا فأعرض عنه ، وقد تليها «إن» فيغني جواب «أما» عن جوابها ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ)(3) وقد تقدم (4) أن الجواب لأول الشرطين المتواليين ، فإذا كان أول الشرطين «أما» كانت أحق بذلك من وجهين :

أحدهما : أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا ، وجواب غيرها إذا انفرد ـ
__________________

(1) ليس في المفصل. وانظر المغني (ص 57).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1646 ـ 1648) وقد نقل عنه بتصرف.
(3) سورة الواقعة : 88 ، 89.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1647 ، 1648).
يحذف كثيرا لدليل ، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه.

والثاني : أن أما قد التزم معها حذف فعل الشرط وقامت هي مقامه ، فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافا ، و «إن» ليست كذلك.

ويجوز حذف الفاء بعدها إذا كان المقرون بها قولا باقيا ما هو محكي به ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ)(1) الأصل : فيقال لهم : أكفرتم (2) ولا تحذف غالبا دون مقارنة قول إلا في ضرورة كقول الشاعر :

	4155 ـ فأمّا القتال لا قتال لديكم 
 
	
	ولكنّ سيرا في عراض المواكب (3)
 


انتهى.

وقد تضمن شرح غالب الفصل المذكور.

وقال الزمخشري (4) : «فائدة «أما» في الكلام أن تعطيه فضل توكيد ، تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب ، وأنه عزيمة ، قلت : أما زيد فذاهب ، ولذلك قال سيبويه (5) في تفسيره : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب ، وهذا التفسير مدل بفائدتين : بيان كونه توكيدا ، وأنه في معنى الشرط» انتهى ، ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب وشرح ما لم يذكره في شرح الكافية ، فنقول : أما قوله وأمّا حرف تفصيل مؤوّل بمهما يكن من شيء ـ فقد ناقشه الشيخ فيه ، قال (6) : لا ينبغي أن ينسب إلى ذلك ؛ لأن معنى التفصيل ليس بلازم لها ، بل قد يجيء حيث لا يفصل تقول : أما زيد فمنطلق ، قال : وأما التأويل بـ «مهما» فمن ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 106.
(2) انظر معاني الفراء (1 / 228) ، (3 / 49).
(3) البيت من الطويل وهو للحارث بن خالد المخزومي.
الشرح : قوله : «في عراض المواكب» العراض : الشق والناحية. وعراض المواكب : شقها وناحيتها ، و «المواكب» جمع موكب ، والموكب القوم الركوب على الإبل المزينة ، وكذلك جماعة الفرسان.
والشاهد فيه : حذف «الفاء» بعد «أما» دون مقارنة قول وذلك في قوله : «لا قتال لديكم» وهو ضرورة ، والبيت في المقتضب (2 / 69) ، والمنصف (3 / 118) ، وأمالي الشجري (1 / 285 ، 290) ، (2 / 348) ، وابن يعيش (7 / 134) ، (9 / 12).
(4) ليس في المفصل وانظر المغني (ص 57).
(5) قال في الكتاب (4 / 235): «وأما «أما» ففيها معنى الجزاء كأنه يقول : عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق ، ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا».
(6) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 198 ، وقد نقله عنه بتصرف.
حيث صلاحية التقدير ، لأن «أما» حرف فكيف يكون معناه معنى اسم شرط وفعل شرط؟ ولأن في «يكن» ضميرا يعود على «مهما» لأنها اسم شرط ، ولأن جملة الجواب إذا وقعت جوابا لفعل الشرط الكائن أداته اسما وجب أن يكون في جملة الجواب ضمير يعود على اسم الشرط وذلك منتف كلّه في أما» انتهى.

وأقول : أما قوله : «لا ينبغي أن ينسب إلى التفصيل ، لأنها قد تكون لغير تفصيل» ، فيقال فيه : لا شك أن التفصيل هو الغالب والأكثر في استعمالها ، ولعلها إنما جاءت في الكتاب العزيز للتفصيل ، وكونها في بعض الاستعمالات قد لا تكون للتفصيل لا ينفي عنها ذلك ، على أن لقائل أن يقول : لا يبعد أنها في مثل : أما زيد فمنطلق للتفصيل أيضا ، وذلك كأن قائل هذا الكلام يأتي به ردّا على من يقول : زيد منطلق ، وعمرو منطلق ؛ فإذا قال : أما زيد فمنطلق ، فالتقدير : أما عمرو فغير منطلق ، وهكذا يفهم من قولنا : أما زيد فعالم ، أن هذا القول كأنه ردّ على من ادّعى أن زيدا عالم وأن غيره عالم أيضا فيقول الرادّ : أما زيد فعالم فكأنه قال : وأما غير زيد فليس بعالم ، فلم تستعمل «أما» لغير تفصيل على هذا.

وأما قوله : «إن أما حرف فكيف يكون معناه معنى اسم شرط وفعل شرط؟» فيقال فيه : متى ادّعى المصنف ذلك حتى يناقش فيه؟ وإنما المراد أن الذي يفهم من قولنا : مهما يكن من شيء ، يفهم من «أما». ومن ثمّ قالوا : إنها قائمة مقام حرف شرط وفعل شرط ، واعلم أن بعض المغاربة يقول : لو كانت «أما» شرطا لكان ما بعدها متوقفا عليها ، وأنت تقول : أما عالما فعالم ، فهو عالم ذكرته أنت أو لم تذكره ؛ بخلاف إن قام زيد قام عمرو ، فقيام «عمرو» متوقف على قيام «زيد».
وأجيب عن ذلك بأنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه ، كما قال :

4156 ـ من يك ذا بتّ فهذا بتّي (1)
ـ
__________________

(1) هذا بيت من الرجز المشطور بعده :
مصيّف مقيّظ مشتي
وهو لرؤية في ملحقات ديوانه (ص 189). والبت هو الكساء الغليظ المربع ، وقيل : الطيلسان. وقال ابن السيرافي : «البت كساء يعمل من صوف وجمعه بتوت ، ويقال لبائع البتوت : بتّات».
واستشهد به على أنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه ، لأن بته موجود كان لغيره بت أم لم يكن. وانظر الرجز في الكتاب (2 / 84) (هارون) وأمالي الشجري (2 / 255) والإنصاف
وكقول الآخر :

	4157 ـ فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
 
	
	فإني وقيّار بها لغريب (1)
 


وقول الآخر :

	4158 ـ فإن يك حقّا ما أتاني فإنّهم 
 
	
	كرام إذا ما النّائبات يترّب (2)
 


ف «بتّه» موجود كان لغيره بتّ أو لم يكن ، وهو و «قيار» غريبان كان بالمدينة من أمسى رحله أو لم يكن بها ، وكذلك هم كرام كان ما أتاه حقّا أو لم يكن ، لكن يخرّج ذلك على إقامة السبب مقام المسبب ؛ لأن المعنى : من يك ذا بت فأنا لا أحسده ، وسبب ذلك أن لي بتّا ، وكذا إن يكن أحد من أهل المدينة فإني لا أغبطه لأني غريب ، وكذلك فإن يك حقّا ما أتاني فإنهم صبر لأنهم كرام ، وقولهم : أما عالما فعالم ، فالمعنى : مهما تذكره عالما فذكرك حق لأنه عالم.

ثم إن المصنف رتّب على كون «أما» مؤولة بأداة الشرط لزوم الإتيان بـ «فاء» بعدها بقوله فلذا تلزم الفاء. لكن لا بد أن يفصل بين «أما» و «الفاء» بجزء ؛ ومن ثمّ قال : بعد ما يليها. [5 / 200] ولا شك أنهم لما أنابوا «أما» مناب أداة الشرط ، وفعله ، وليت «الفاء» الواقعة في الجواب «أما» وأداة الجزاء لا تلي أداة الشرط ، فلزم أن يولوا «أما» شيئا من أجزاء الكلام الواقع جزاء ليكون بين أداة الشرط وما صدر به الجزاء فاصل يحصل به إصلاح اللغة.

قال الشيخ (3) : «وهذه الفاء جاءت في اللفظ خارجة عن قيامها ، لأنها لم تجئ رابطة بين جملتين ولا عاطفة مفردا على مثله» انتهى.

والحق أن «الفاء» رابطة بين جملتين وهي جملة الشرط التي قامت «أما» مقامها ، والجملة الواقعة جزاء ، وإنما قدّم على «الفاء» جزء منها ؛ كي يزول القبح اللفظي لو لم يقدم شيء ، وهو أن يلي الجزاء أداة الشرط. ـ
__________________

(ص 725) وابن يعيش (1 / 199).
(1) البيت من بحر الطويل قاله ضابئ البرجمي لما حبسه عثمان لهجائه بني نهشل. والشاهد فيه هنا : على أنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه ، وهو في الإنصاف (ص 94) والخزانة (4 / 81).
(2) البيت من الطويل ، واستشهد به على أنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 198.
ثم قال الشيخ (1) : «وتعليل المصنف للزوم الفاء بتأويلها بـ «مهما يكن» ليس بجيد ، لأن جواب «مهما يكن» لا يلزم الفاء إذا كان صالحا لأداة الشرط ، والفاء لازمة بعد «أما» كان ما دخلت عليه صالحا لأداة الشرط أو لم يكن ، ألا ترى أنه يجوز أن يقول : مهما يكن من شيء لم أبال به ويمتنع ذلك في «أما» ؛ بل يجب ذكر «الفاء» فتقول : أما كذا فلم أبال به ، فدلّ ذلك على أن دخول الفاء ووجوبها ليس بداخل إن أوّلت بمهما يكن» انتهى.

ولك أن تقول : الفاء هي التي دلت على أن «أما» مؤولة بـ «مهما يكن» إذ لو لا هي لم يعلم أن «أما» أريد بها ما يراد بـ «مهما يكن» ؛ لأن النحاة إنما دلّهم على أنها شرط لزوم «الفاء» بعدها ، وإذا كذلك كان ذكرها لازما ، فقول المصنف : فلذا تلزم الفاء ـ تعليل لكونها حرفا مؤولا بـ «مهما يكن» لا تعليل لكونها بمعنى «مهما يكن» فيلزمه ما ذكره الشيخ.

وأما قول المصنف : ولا يليها فعل ـ فقد تقدم قوله في شرح الكافية : «ولا يليها فعل لأنها قائمة مقام حرف شرط وفعل شرط ، فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل شرط» إلى آخر ما ذكره.

وأما قوله : بل معموله أو معمول ما أشبهه أو خبر أو مخبر عنه أو أداة شرط ـ فإشارة إلى الجزء الذي يجب الفصل به بين «أما» وجوابها ، وقد ذكر خمسة أشياء ، وهي بالحقيقة أربعة ، فإن معمول ما أشبه الفعل لا فرق بينه وبين معمول الفعل إذ المعمول يشملهما ، فمثال معمول الفعل قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(2) إلى آخر الآيات الشريفة (3) ، ومثال معمول ما أشبهه قول العرب : أما العسل فأنا شرّاب (4) ، ومثال الخبر : أما في الدار فزيد ، ومثال المخبر عنه : أما زيد فمنطلق ، ومثال أداة الشرط قوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ)(5) إلى آخر الآيات الشريفة (6). ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) سورة الضحى : 9.
(3) يعني الآية 10 ، والآية 11 من سورة الضحى.
(4) انظر الكتاب (1 / 111) (هارون).
(5) سورة الواقعة : 88 ، 89.
(6) يعني الآيات : 90 ، 91 ، 92 ، 93 من سورة الواقعة.
وليعلم أن قول المصنف : بل معموله ـ أراد به نحو : أما زيدا فاضرب ، كما تقدم (1) ، ويدخل تحت عبارته أمران آخران وهما : نحو : أما زيدا فاضربه ، وهو ما إذا كان الفاصل معمولا لفعل يفسره الفعل المذكور بعد الفاء ، ونحو : أما اليوم فزيد ذاهب وأما في الدار فزيد جالس ، وهو ما إذا كان المعمول ظرفا أو شبهه ، وإذا كان هذان الأمران تشملهما عبارته ، فلا حاجة إلى أن يفردا بالذكر ، وتجعل أقسام الفاصل الذي يجب الفصل به بين «أما» وجوابها ستة ، لكن العامل الذي في نحو : أما زيدا فاضربه ، أن ما يقدر بعد «الفاء» قبل الذي هي داخلة عليه ولا يقدر قبلها ؛ لأن «أما» نائبة عن الفعل ، فكان الفعل مذكورا ، وفعل لا يلي فعلا.

ثم ليعلم أن العامل في الظرف وشبهه في نحو : أما اليوم فزيد ذاهب وأما في الدار فزيد جالس ، يجوز أن يكون «أما» نفسها لما فيها من معنى الفعل الذي هي نائبة عنه ؛ لأن الظروف تعمل فيها روائح الأفعال ، ويجوز أن يكون العامل الفعل المحذوف الذي نابت «أما» عنه.

قال الشيخ (2) : «وفي قول المصنف : إنها لا يليها إلا معمول فعل أو معمول ما أشبهه أو خبر أو مخبر عنه أو شرط ، دليل على أنه لا يليها غير ما ذكر ، وليس الأمر كذلك بل يليها الجار والمجرور والظرف والمفعول والحال ، وتكون هذه الأشياء معمولة لها بما تضمنته من فعل الشرط ويتعلق المجرور بها ، هذا مذهب سيبويه (3) والمازني (4) والزجاج وابن السراج والجماعة ، قال : وفي بعض شروح «الكتاب» أن ابن خروف أجاز أن يلي «أما» المفعول له وتكون عاملة فيه ، وذلك لا يجوز ، وما سوى الظرف والمجرور والحال لا تعمل فيه «أما» بما فيها من معنى الفعل لأن الأسماء الصريحة لا تعمل فيها المعاني ، وأجاز ذلك الكوفيون (5) ، والصحيح عدم الجواز» انتهى.

وليس في كلام المصنف ما يدفع أن «أما» لا يليها الجار والمجرور والظرف والمفعول له والحال ؛ بل كلامه يتضمن أن كل ذلك يليها لأنها كلها داخلة تحت ـ
__________________

(1) أي من قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 199.
(3) انظر الكتاب (1 / 388) ، (3 / 139) (هارون).
(4) انظر المغني (58).
(5) انظر الهمع (2 / 68).
قوله : «معمول فعل» ؛ لأنه أطلق المعمول ولم يقيده بالصراحة ، فشملت عبارته المعمولات كلها صريحة كانت أو غير صريحة ، ولكنه لم يذكر أن العامل فيها يجوز أن يكون «أما» لما فيها من معنى الفعل ، واقتصر على ذكر أن العامل هو الفعل الذي بعد «الفاء» أو شبهه ، والشيخ أفاد كلامه أن «أما» يجوز أن تكون هي العاملة في المذكورات أيضا ، وربما يستفاد ذلك من كلام المصنف أيضا حيث ذكر مسألة «أمّا علما فعالم» في باب «الحال».
وأما قوله ـ أعني المصنف ـ يغني عن جوابها جواب أمّا ـ فمراده بذلك : أن جواب «أمّا» أغنى عن جواب أداة الشرط ، وقد تقدم إيراد كلامه في شرح الكافية على المسألة المذكورة.

قال الشيخ (1) : «هذه المسألة فيها خلاف ، والصحيح أن أداة الشرط جوابها محذوف لدلالة جواب أمّا عليه ، ولذلك لزم أن يكون فعل الشرط بعد «إن» ماضيا ولا يلزم مضيّه إلا عند حذف الجواب ، قال : كأنه قيل : مهما يكن من شيء فروح وريحان إن [5 / 201] كان من المقربين ، فالفاء جواب الشرط الذي تقدم وجواب «إن» محذوف. وهذا مذهب سيبويه (2) ، وزعم الأخفش (3) أن الجواب المذكور لأمّا والشرط معا ، فالأصل عنده : مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروح ، ثم أنيبت «أما» مناب «مهما» والفعل الذي بعدها فصار : أما فإن كان من المقربين فروح ، ثم قدمت «إن» والفعل الذي بعدها ، فصار : أما إن كان من المقربين ففروح ، فالتقت الفاءان ، فأنيبت إحداهما عن الأخرى فصار : فروح ، قال (4) : وهذه كلها تقادير عجيبة ومع ذلك هي باطلة ، وقد أبطل أبو علي ظاهر كلام الأخفش بأن «أما» بعد الفاء تكون جوابا لشيئين ، وتأوّل كلامه على أنها لما كانت جوابا لأحدهما وأنيبت عن الثاني صارت كأنها جوابا لهما ، قال (5) : واضطرب فيها قول أبي علي (6) ، فمرة قال : لا يفصل في أمّا إلا بمفرد ، فالفاء جواب إن وجواب أمّا ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 198 ، 199.
(2) انظر الكتاب (3 / 79) ، شرح الكافية للرضي (2 / 396 ، 397) والبحر المحيط (8 / 216).
(3) انظر البحر المحيط (8 / 216).
(4 ، 5) أي الشيخ أو حيان.
(6) انظر البحر المحيط (8 / 216).
محذوف ، وهذا لا يصح ؛ لأنه متى اجتمع طالبا جواب كان الجواب للأول منهما ، ومرة قال بقول سيبويه ، وقال : الجملة إذا لم تستقل صارت بمنزلة مفرد.

قال الشيخ (1) : وهذا هو الصحيح ، فإذن في المسألة ثلاثة مذاهب : مذهب سيبويه ، ومذهب الأخفش ومذهب أبي علي في أحد قوليه» انتهى.

وأقول : إن الكلام قد تقدم على هذه المسألة عند الكلام على اجتماع الشرطين ، وتقدم ذكر أن من الناس من أخرج المسألة من هذا الباب ـ أعني اجتماع الشرطين ـ وذلك أن التقدير : مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروح ، فتكون الجملة الشرطية وجوابها جواب «أما». وتقدم أيضا هناك بحث ، وهو أن «أما» إذا قرن بها أداة شرط فتجرد هي عن معنى الشرط وتتمحض لأن تكون للتفصيل لا غير ، وحاصل الأمر : أن ما تقدم فيه غنية فلا حاجة إلى التطويل بإعادته.

وأما قوله : ولا تفصل الفاء بجملة تامّة ، فقال الشيخ (2) : «كان ينبغي أن يقيد هذا بأن لا تكون الجملة دعاء ، فإن كانت دعاء جاز ذلك بشرط أن يفصل بين «أما» وجملة الدعاء بمعمول «أما» نحو : أما اليوم رحمك الله فلأصنعن كذا ، أو بمعمول جوابها نحو : أما زيدا رحمك الله فاضرب ، فلو فصلت بجملة الدعاء بينها وبين فصلها اللازم ، نحو : أما رحمك الله زيدا فاضرب ، لم يجز». انتهى.

ولا يخفى أن جملة الدعاء من الجمل التي يعترض بها ، والفصل بجملة الاعتراض سائغ حتى بين الموصول وصلته التي هي من تمامه ، فكيف لا يجوز في غير ذلك؟وأما قوله : ولا تحذف في السّعة إلّا مع قول يغني عنه محكيّه ـ فقد تقدم الكلام فيه ، وهذه المسألة قد سبق ذكرها في آخر باب «المبتدأ» لما ذكر دخول «الفاء» على الخبر.

وأما قوله : ولا يمتنع أن يلي أمّا معمول خبر إنّ ؛ خلافا للمازني ـ فأشار به إلى ـ أن نحو قولك : أما زيدا فإني ضارب ـ جائز.

__________________

(1 ، 2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 199.
قال الشيخ (1) : «وهذه المسألة فيها خلاف كما ذكر ، فمذهب سيبويه وأبي عثمان (2) أنك تعتبر ما يجوز من ذلك وما يمتنع بأن تسقط أما والفاء ، فحيث جاز تقديم المعمول قدمته ، وحيث امتنع ذلك منعته ، وهذه المسألة : لو طرحت أما والفاء ، فقلت : زيدا إني ضارب ، لم يجز ، فكذلك إذا ذكرتهما ، ولو قلت : أما زيدا فضربت ، وطرحت أما والفاء فقلت : زيدا ضربت لجاز ذلك ، فكذلك إذا أدخلتهما. فبهذا يعتبر سيبويه والمازني مسائل أما. ولذلك احتج سيبويه (3) على تقديم معمول فعّال بقولهم : أما العسل فأنا شرّاب ، ورد على الخليل أن «لن» أصلها : لا أن ، بقولهم : أما زيدا فلن أضرب (4).
وقال سيبويه (5) : وسألته عن قولهم : أما حقّا فإنك ذاهب ، فقال : هذا جيد ، وهذا الموضع من مواضع إنّ ، ألا ترى أنك تقول : أما يوم الجمعة فإنك ذاهب ، وأما فيها فإنّك قائم ، ثم قال (6) : وإنما جاز هذا في أما لأن فيها معنى مهما يكن من شيء يوم الجمعة فإنك ذاهب ، فهذا تفسير أنّ أمّا تعمل لما فيها من معنى الفعل ، ومعاني الأفعال تعمل في الظروف والحال والمفعول له ، كما قدمنا» انتهى.

وليعلم أن «حقّا» منصوب على الظرف (7) ـ أعني ظرف الزمان ـ والتقدير :أما في حق فإنك ذاهب ، ولهذا قبح أن تعمل فيه «أما» لما فيها من معنى الفعل ، ويدلك على أنه ظرف تسوية الخليل (8) بينها وبين : أما يوم الجمعة فإنك ذاهب وأما فيها فإنّك قائم.

ثم قال الشيخ (9) : «وتخصيص المصنف منع : أما زيدا فإني ضارب بالمازني. وقد سبق إلى ذلك سيبويه إما جهل منه أن سيبويه منع ذلك ، وإما استحياء أن يخالف سيبويه ، قال (10) : وقد جهل كثيرا من مذاهبه ، ورد عليه مواضع على زعمه ، فهلا استحيا منه!! ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 199.
(2) يعني المازني ، وانظر الهمع (2 / 68).
(3) انظر الكتاب (1 / 111) (هارون).
(4) انظر الكتاب (3 / 5).
(5) انظر الكتاب (3 / 137).
(6) أي سيبويه.
(7) انظر المغني (ص 55).
(8) انظر الكتاب (3 / 137).
(9) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 199 ، 200.
(10) أي الشيخ أبو حيان.
[أحكام أخرى لأما]
قال ابن مالك : (وقد تبدل ميمها الأولى ياء ، وقد يليها مصدر متلوّ بما اشتمل على مثله أو مشتقّ منه ، فينصبه الحجازيّون مطلقا ويرفعه التّميميّون معرفة وينصبونه نكرة ، وقد يرفعونه ، والنّصب على تقدير : إذ ذكرت ، والرّفع على تقدير : إذ ذكر ، واستعمال العلم بالوجهين موضع هذا المصدر جائز على رأي).
وذهب المبرد وابن درستويه (1) إلى أن ما بعد «إنّ» يعمل فيما قبلها مع «أمّا» خاصّة وهو الذي اختاره المصنف ، واحتجّا بأنه لما لزم الفصل بين «أمّا» و «الفاء» أوقعوا الفصول بينهما ما لا يتقدم في غير هذا الموضع لضرورة الفصل ، كما أعملوا ما بعد الفاء فيما قبلها معها دون غيرها ، نحو : أما زيدا فضربت ، ولا يقولون : إن أقم زيدا فاضرب ، فكذلك يجوز : أما زيدا فإني ضارب؟
وذهب الفراء إلى إجازة ما أجازه المبرد وابن درستويه مع «إنّ» وزاد أن أجاز ذلك في : ليت ولعلّ ، وكل ما يدخل على المبتدأ نحو : أما زيدا فليتني ضارب ، وأما عمرا فلعلي ضارب ، واحتجّ على ذلك بأن باب الفاء للاستئناف ، فهي سوّغت الابتداء وهذه إنما دخلت على الابتداء فلم يعتدّ بها ، ولذلك أجاز الفراء النصب في نحو : أما زيدا فلأضربنّه (2).
قال (3) : والرفع في هذا كله الوجه والقياس ، وما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير صحيح ، ولم يرد به سماع ولا يقتضيه قياس صحيح ، بل القياس مذهب سيبويه [5 / 202] وقد رجع إليه المبرد فيما حكى ، قال : وقال الزجاج (4) :رجوعه مكتوب عندي بخطه ، فصار المنع إجماعا من البصريين».
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (5) : «ثبت هذا الكلام بجملته في نسخة الشيخ بهاء الدين الرقي المقروءة على المصنف والتي عليها خطه ، وسقط من بعض النسخ ، ووجه سقوطه أنه قد ذكر أكثرها في باب «الحال» وشرح ذلك هناك شرحا شافيا ، ـ
__________________

(1) انظر المقتضب (2 / 352 ، 353) والهمع (2 / 68).
(2) انظر الهمع : (2 / 68).
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) انظر الهمع (2 / 68).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 200.
قال (1) : ونحن نشرح ما يجب هنا شرحا لطيفا ، فقوله : وقد تبدل ميمها الأولى ياء ، أي : يقال : أيما زيد فمنطلق وقال الشاعر :

	4159 ـ رأت رجلا أيما إذا الشّمس عارضت 
 
	
	فيضحى وأيما بالعشيّ فيخصر (2)
 


وأنشد الفراء :

	4160ـ أيما وشاحها فيجزى وأي
 
	
	ما العجز منّها فلا يجزى (3)
 


وقوله : بما اشتمل عليه ، مثاله : أما علما فذو علم ، وقوله : أو مشتق منه ، مثاله : أما علما فعالم ، وقوله : فينصبه الحجازيون مطلقا ، مخالف لما ذكره في باب «الحال» ، فإنه ذكر عن الحجازيين في المعرف نحو رفع ونصب ، وذكر في الشرح عنهم أنهم يلتزمون نصب المنكر ، وقوله : ويرفعه التميميون معرفة وينصبونه نكرة ، وقد يرفعونه أي : النكرة ، وهذا موافق لما في باب «الحال» فإنه قال فيه (4) : وترفع تميم المصدر التّالي أمّا في التّنكير جوازا مرجوحا وفي التّعريف وجوبا.

وقوله : والنصب على تقدير : إذ ذكرت ، والرفع على تقدير : إذ ذكر ، قد ذكر هو في باب «الحال» أن النصب عند سيبويه هو على أنه مفعول له ، وأنه مفعول مطلق عند الأخفش (5) ، وذكر في الشرح هذين المذهبين ، وذكر هذا المذهب الثالث عن بعض النحويين ولم يسمه واختاره ورجّحه بما يوقف عليه من كلامه في الشرح ، وهذا الرأي هو رأي الكوفيين نقله عنهم ابن هشام الخضراوي ، يحملون الباب كله على تقدير فعل لا يظهر مع أما كما لا يظهر الفعل في قول العرب : أما ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) البيت من الطويل وقائله عمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص 64).
الشرح : قوله عارضت يروى بدله «أعرضت» ومعارضة الشمس : ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس ، وقيل : عارضت : صارت قبالة العيون في القبلة ، ويضحي يبرز ويخصر : يبرد ، يقال : خصر الرجل : إذا آلمه البرد في أطرافه. يقول : إن هذا الرجل يضحى وقت معارضة الشمس إياه ويخصر بالعشي فهو أخو سفر يصلى الحر والبرد بلا ساتر. والشاهد فيه قوله : «أيما» حيث أبدلت ميم «أما» الأولى ياء. والبيت في معاني الفراء (2 / 194) والكامل (1 / 172) والمحتسب (1 / 284) ، والمغني (ص 56).
(3) البيت من السريع. وقوله «العجز» رواية التذييل : العجن.
واستشهد به على إبدال ميم «أما» الأولى «ياء» في قوله : «أيما».
(4) التسهيل (ص 109) وانظر باب الحال في هذا الكتاب.
(5) التسهيل (ص 109).
أنت منطلقا انطلقت معك ، يقولون في قول العرب : أما علما فعالم وأما سمنا فسمين ، كأنه قال : مهما تذكر علما أو سمنا» انتهى.

وقال بعض العلماء (1) : «وقد سمع : أما العبيد فذو عبيد بالنصب ، وأما قريشا فأنا أفضلها ، قال : وذلك يدل على أنه لا يلزم أن يقدر : مهما يكن من شيء بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل ، إذ التقدير هنا : مهما ذكرت ، وعلى ذلك يخرّج قولهم : أما العلم فعالم وأما علما فعالم ، قال : وهو أحسن مما قيل : إنه مفعول مطلق لما بعد الفاء (2) أو مفعول لأجله إن كان معرفا (3) ، أو حال إن كان منكرا (4) ، وعلى أن «أما» ليست العاملة ؛ إذ لا يعمل الحرف في المفعول به ، وعلى أنه يجوز : أما زيدا فإني أكرم ، على تقدير العمل للمحذوف» انتهى.

وهذا الذي ذكره فيه جنوح إلى مذهب الكوفيين في مثل هذا التركيب.

وأما قول المصنف : واستعمال العلم بالوجهين موضع هذا المصدر جائز على رأي ، فقال الشيخ (5) : «هذا رأي الكوفيين أجازوا أن يأتي بعد «أما» العلم وغيره من المعارف ، وحكوا من كلام العرب : أمّا البصرة فلا بصرة لك ، وأمّا أباك فلا أب لك ، ويجيزون : أما العبيد فلا عبيد لك يريد عبيدا بأعيانهم ، ولا يجوز النصب في شيء من هذا عند سيبويه (6) ، فإن صح ما حكوا فالقول قولهم إن النصب بإضمار فعل ولم يسمعه سيبويه». انتهى.

وهذا الذي قاله الشيخ من أنه إن صحّ ما حكوا فالقول قولهم إن النصب بإضمار فعل ولم يسمعه سيبويه ، إنصاف وحقّ.

ثم إن الشيخ ذكر (7) بعد ذلك عن صاحب «البسيط» كلاما في «أمّا» وأطال فيه ، فأضربت عن ذكره لأن الذي تقدّم فيه غنية.

__________________

(1) انظر المغني (58 ، 59).
(2) هو مذهب الأخفش. انظر التسهيل (ص 109).
(3) نسبه في التسهيل (ص 109) إلى سيبويه وانظر الكتاب (1 / 385) (هارون).
(4) هو مذهب الأخفش أيضا. انظر التسهيل (109).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 200.
(6) انظر الكتاب (1 / 387 ـ 390) (هارون).
(7) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 200 ، 201.
[أقل رجل يقول ذلك وأحكام هذه الجملة]
قال ابن مالك : (فصل ؛ قد يقوم مقام ما يفعل «أقلّ» ملازما للابتداء والإضافة إلى نكرة موصوفة بصفة مغنية عن الخبر لازم كونها فعلا أو ظرفا ، وقد تجعل خبرا ، ولا بدّ من مطابقة فاعلها للنّكرة المضاف إليها).
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) : «أجرت العرب «أقلّ» مجرى «قلّ رجل» فلذلك لا تدخل عليه العوامل ، ووضعته العرب في أحد محمليه موضع النفي ، لأن القليل أقرب شيء إلى النفي كما أن الكثير أبعد شيء منه ، ولزمت الابتداء فوقعت صدرا إذ جعلت نائبة عن النفي ، والنفي له صدر الكلام ، ولو قلت : كان أقل رجل يقول ذلك لم يجز إلا على إضمار الشأن في «كان» ولإجرائها مجرى النفي قالوا : أقلّ رجل يقول ذلك إلا زيد.

قال سيبويه (2) : لأنه صار في معنى : ما أحد فيها إلا زيد.

وإنما لزم إضافته إلى نكرة لأنه في سياق النفي يعمّ ، والمعنى على النفي ؛ فإذا قلت : أقلّ رجل يقول ذلك فمعناه : ما أحد يقول ذلك.

وقوله نكرة أعم من أن يكون مما يجوز أن تدخل عليه «أل» نحو : رجل ، أو لا تدخل عليه نحو : أقل من يقول ذلك.

قال سيبويه (3) : حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة كما قال :

	4161 ـ ربّما تكره النّفوس من الأم
 
	
	ر له فرجة كحلّ العقال (4)
 


__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 201 ، 202.
(2) انظر الكتاب (2 / 314) (هارون).
(3) انظر الكتاب (2 / 315) (هارون).
(4) البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص 50).
الشرح : الفرجة بالفتح : الانفراج وقيل : الفرجة بالفتح في الأمر ، وبالضم فيما يرى من الحائط ونحوه ، والعقال هو القيد ، وقيل : هو الحبل الذي يعقل به البعير.
والمعنى : رب شيء تكرهه النفوس من الأمر له انفراج سهل سريع كحل عقال الدابة.
والشاهد فيه : أن دخول «رب» على «ما» دليل على قابليتها للتنكير ؛ لأن «رب» لا تدخل إلا على نكرة. والبيت في المقتضب (1 / 180) ، وابن يعيش (8 / 30) والعيني (1 / 484).
يريد : أن «ربّ» دخلت على «ما» وهي لا تدخل إلا على نكرة ، فتنكيرها كتنكير «من» وقد دخلت «ربّ» أيضا على «من» ، قال :

4162 ـ ربّ من أنضجت غيظا صدره (1)
وقوله : موصوفة بصفة مغنية عن الخبر : إذا قلت : أقلّ رجل يقول ذلك فـ «أقل» مبتدأ كما تقدم ، واختلف في الجملة الواقعة بعده : هل هي في موضع الخبر أو في موضع صفة تغني عن الخبر [5 / 203] ويكون الخبر محذوفا؟
فمنهم من قال : هي في موضع الخبر ؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبر وليس هنا شيء يصلح للخبر غير هذه الجملة ، وكأنه قال : ما رجل يفعل ذلك ، وأنت لو قلت : ما رجل يفعل ذلك ، لكان «يفعل ذلك» في موضع الخبر ، فكذلك هذا.

فموضعه على هذا رفع على أصل وضع الكلام ؛ إذ المبتدأ لا بد له من خبر وإلى هذا ذهب الأخفش.

وقال بعضهم : الجملة صفة وهي في موضع جر ، والدليل على ذلك جريان هذا الفعل مطابقا للمجرور ، فتقول : أقل امرأة تقول ذلك ، وأقل امرأتين تقولان ذلك ، أقل نساء يقلن ذلك ، وأقل رجل يقول ذلك ، وأقل رجلين يقولان ذلك ، وأقل رجال يقولون ذلك ، فتطابق الجملة المجرور ، ولو كانت خبرا لطابقت المبتدأ الذي هو «أقل» فكنت تقول : أقل رجال يقول ذلك ، وعزي هذا المذهب إلى الأخفش أيضا.

فإن قلت : قد زعمت أن «أقل» يجب أن يكون مبتدأ ولا تدخل عليه ـ
__________________

(1) هذا صدر بيت من الرمل وعجزه :
قد تمنّى لي موتا لم يطع
وهو لسويد بن كاهل البشكري.
الشرح قوله أنضجت هو من إنضاج اللحم : جعله بالطبخ مستويا يمكن أكله ويحسن ، وهو هنا كناية عن نهاية الكمد الحاصل للقلي.
والشاهد فيه : أن «رب» دخلت على «من» وهو دليل على قابليتها للتنكير ؛ لأن «رب» لا تدخل إلا على نكرة.
والبيت في أمالي الشجري (2 / 169) ، والمغني (ص 328) وشرح شواهده (ص 740) والدرر (1 / 69) ، (2 / 19).
النواسخ فكيف أورده سيبويه في باب «الاشتغال» في قوله (1) : «هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى وذلك : يوم الجمعة ألقاك فيه ، وأقلّ يوم لا أصوم فيه ، وخطيئة يوم لا أصيبه ، ومكانكم قمت فيه ، فصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتفاع عبد الله وصار ما بعدها مبنيّا عليها كبناء الفعل على الاسم الأول».
ثم قال بعد ذلك (2) : «ويدخل النصب كما دخل في الاسم ، ويجوز في ذلك : يوم الجمعة ألقاك فيه وأصوم فيه كما جاز في قولك : عبد الله مررت به».
فدل كلام سيبويه هذا على أمرين :

أحدهما : أنه لا يلتزم فيه الابتداء. والثاني : أن الجملة في موضع الخبر لا في موضع الصفة ، لأن الصفة لا تفسر عاملا!!
فالجواب : أن الذي يتكلم فيه غير الذي ذهب إليه سيبويه ، لأن الذي ذكره سيبويه لم يرد به النفي المحض إنما أريد به الأقل المقابل للأكثر فعرض الإلباس والإشكال من حيث الاشتراك.

ألا ترى أن القائل : أقلّ يوم لا أصوم فيه لا يمكن حمله على النفي المحض ؛ لأنه إذ ذاك يصير المعنى : ما يوم من الأيام ينتفي عنه فيه الصوم ، وقد علم ضرورة أنه لا يصوم أيام الأعياد ، وإنما مراد المتكلم أنه قليل من الأيام ينتفي عنه فيها الصوم ، يريد أنه يكثر الصوم ولا يعني أنه يديمه سرمدا من غير تخلل إفطار. انتهى.

وقد عرف من قول المصنف : قد يقوم مقام ما يفعل أقلّ ، أن «أقل» قد لا يراد به النفي وإنما يراد به الأقلية المقابلة للأكثرية ، وإتيان المصنف بكلمة «قد» يدل على أن إرادة النفي به أقل من أن يراد به غير ذلك.

وحاصل الأمر : أن «أقل» لها محملان : أحدهما : أن تكون «أفعل» تفضيل فلا نفي ، ثانيهما : أن يراد به النفي المحض.

__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 84) (هارون).
(2) انظر الكتاب (1 / 85) (هارون) وقد نقله عنه بتصرف.
[قلّما وقليل وحديث عنهما]
قال ابن مالك : (ويساوي «أقلّ» المذكور «قلّ» رافعا مثل المجرور ، ويتّصل بـ «قلّ» ما كافّة عن طلب فاعل فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الأفعال ، وقد يراد بها حينئذ التّقليل حقيقة ، وقد يدلّ على النّفي بـ «قليل» و «قليلة»).
قال ناظر الجيش : يريد أن الفاعل الذي تسند «قلّ» إليه يكون مثل المجرور أي الذي جرّ بـ «أقل» فـ «اللام» في «المجرور» للعهد ، وإذا كان مثله فيتعين أن يكون نكرة موصوفة بصفة لازم كونها فعلا أو ظرفا يراد به في أحد محمليه نفي العموم ، وذلك نحو : قلّ رجل يقول ذلك ، وقلّ رجل في الدّار ، وقلّ رجل عندك ، المعنى :ما رجل يقول ذلك ، وما رجل في الدار ، وما رجل عندك.

ونبه بقوله : ويتّصل بقلّ ما كافة عن طلب فاعل ـ على أن «قل» حينئذ تجري مجرى حرف النفي ، فلا يكون لها فاعل ، ولما أجريت مجرى النفي وليها الأفعال في الكلام الفصيح ، فيقال : قلّما يقوم زيد في معنى : ما يقوم زيد ، ولا يليها الاسم إلا في الضرورة ، كقول الشاعر :

	4163 ـ صددت فأطولت الصّدود وقلّما
 
	
	وصال على طول الصّدود يدوم (1)
 


ويفهم من قول المصنف : إنّ ما كافّة لقلّ عن طلب فاعل ـ أن الاسم الذي وليها في هذا البيت لا يكون فاعلا ، ولم يعلم من كلامه ما هو الرافع لذلك الاسم الواقع بعدها؟ وللنحاة فيه تخريجان (2) :

أحدهما : أنه مرفوع بـ «يدوم» فالنية به التأخير ولكن قدّم ضرورة.

ثانيهما : أنه فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده ، التقدير : وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم. ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص 207).
والشاهد فيه قوله : «وقلما وصال» حيث ولي «قلما» الاسم ضرورة لأنه إذا اتصل بـ «قل» ما تجري مجرى النفي فيليها الأفعال في الكلام الفصيح. وانظر البيت في الكتاب (1 / 31) (هارون) ، (3 / 115) ، والمنصف (1 / 191 ، 2 / 69) ، والمحتسب (1 / 96) وأمالي الشجري (2 / 139 ، 244) والإنصاف (ص 144).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 202.
وهذا التخريج أولى بل هو المتعين ، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله لا في ضرورة ولا غيرها عند البصريين (1) ، وحكم الشيخ (2) بأن التخريج الأول هو الذي يطابق كلام المصنف لقوله : فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الأفعال ـ فتكون في الضرورة لا تباشر الأفعال ، وإذا قدرت فعلا رافعا لـ «وصال» تكون «قلما» قد باشرت الفعل.

وأقول : يمكن أن المصنف يريد أنها تباشر الأفعال لفظا لا تقديرا ، وإذا كان «وصال» في البيت مرفوعا بفعل مقدر ، انتفت المباشرة اللفظية فعدّ لذلك من الضرورات.

وقول المصنف : وقد يراد بها حينئذ التّقليل حقيقة ـ يعني حين مساواتها لـ «أقل» لأن «أقل» لها محملان كما تقدم ، أحدهما : أن تكون أفعل تفضيل فلا تدل على النفي ، والثاني : أن يراد بها النفي المحض ، و «قل» لها محملان أيضا فكما كانت للنفي تكون للتقليل ، فلما ذكر أنها تساوي «أقل» المراد به النفي ذكر أنها قد يراد بها التقليل. هذا ما يتضمنه كلام الشيخ في شرح هذا الموضع (3).
وربما يقال : إن مراد المصنف بقوله : حينئذ حين يتصل بها «ما» أي أن «قلّما» قد يراد بها النفي وقد يراد بها التقليل.

وأما قوله : حقيقة ـ ففسره الشيخ (4) بأنه يعني بذلك أن أصل «قل» أن لا تكون للنفي بل تدل على نزارة الشيء وقلّته [5 / 204] دون نفيه.

وقال الشيخ (5) في قول المصنف : ويتصل بقلّ ما كافة : «إنما قال : كافة احترازا من اتصال «ما» المصدرية بها ، فإنها تتصل بها وينسبك منها مع الفعل الذي بعدها مصدر هو فاعل «قل» ، فتقول : قلما أضرب زيدا في معنى : قلّ ضربي زيدا» انتهى.

ولم أتحقق ما قاله ؛ فإن «قلما» التي يتكلم المصنف عليها إنما هي الكلمة التي يراد بها النفي ؛ فـ «ما» المتصلة بها كافّة قطعا ، والتي ذكرها الشيخ إنما هي الكلمة ـ
__________________

(1) انظر أوضح المسالك (1 / 337 : 339).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 202.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 203.
(4) المرجع السابق.
(5) انظر التذييل.
[سرد لبعض الأفعال الجامدة]
قال ابن مالك : (فصل ؛ منعت التّصرف أفعال منها المثبتة في نواسخ الابتداء ، وباب «الاستثناء» و «التّعجّب» وما يليه ، ومنها «قلّ» النّافية ، و «تبارك» و «سقط في يده» و «هدّك من رجل» و «عمّرتك الله» و «كذب» في الإغراء ، و «ينبغي» و «يهيط» و «أهلمّ» و «أهاء وأهاء» بمعنى آخذ ، وأعطي ، و «هلمّ» التّميميّة ، و «هأ» و «هاء» بمعنى خذ ، و «عم صباحا» و «تعلّم» بمعنى اعلم).
التي يراد بها التقليل ، ولهذا جاز أن تكون «ما» المتصلة بها مصدريّة.

وأما قول المصنف : وقد يدل على النّفي بقليل وقليلة ـ فمثال ذلك : قليل من الرجال يقول ذلك ، وقليلة من النساء تقول ذلك ، فهذا قد يراد به النفي أي :ما يقول ذلك رجل ، وما تقول ذلك امرأة.

قال ناظر الجيش : المراد بعدم تصرف الفعل : لزومه صيغة واحدة ، وذلك بأن لا تختلف أبنيته لاختلاف الزمان.

وأشار إلى أن من الأفعال العادمة التصرف ما تقدم له ذكره في أربعة الأبواب ، أما ما بيّن في نواسخ الابتداء فهو المذكور في باب «كان» وهو : ليس ودام ، وفي باب «أفعال المقاربة» وفي باب «الأفعال الناصبة المبتدأ والخبر مفعولين» وهو : تعلّم وهب ، وأما المبين في باب الاستثناء فهو : عدا وخلا وحاشى ولا يكون ، وأما المبين في باب «التعجب» فهو : الصيغ التي هي مستعملة في التعجب ، وأما المبين في الباب الذي يليه وهو باب «أفعال المدح والذم» فهو : نعم وبئس وحبذا وما ذكر معها.

ثم أشار إلى بقية الأفعال غير المتصرفة التي لا تختص بباب من الأبواب وجملتها :

خمسة عشر فعلا :
الأول منها : «قلّ» : وقد تقدم ذكرها ، وتقييدها بالنافية احتراز من الدالة على القلة المقابلة للكثرة فإنها تتصرف ، يقال : قلّ ودّ فلان وقلّ ماله ويقلّ ودّه ويقلّ ماله.

والثاني : «تبارك» قال الله تعالى : (تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)(1) وقال الله ـ
__________________

(1) سورة الملك : 1.
تعالى : (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)(1) قيل : وهو مشتق من البركة ، وهو غير متعدّ ، وأما «بارك» فقد عدي بـ «في» نحو : بارك الله فيك ، وب «على» نحو : وبارك على محمد ، وبنفسه ، قال الله تعالى : (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها)(2) وهو متصرف ، يقال : تبارك الله فيك.

والثالث : سقط في يده : وهي كلمة تقال في معنى الندم والتّخلي عما كان يتعلق به ، وأصل «سقط» بمعنى وقع : التّصرّف وعدم التّعدّي ، ثم إنه لما خرج عن أصل وضعه واستعمل مجازا في المعنى الذي ذكر ، أشبه الحرف فمنع التصرف ، وبني لما لم يسم فاعله ، وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل.

والرابع : هدّك من رجل : ذكر الشيخ في شرحه (3) «أن العرب تارة تجعل هذا اسما وتصف به وتتبعه ما قبله في الإعراب نحو : مررت برجل هدّك من رجل ، ومعناه معنى : حسبك من رجل ، أي : بحسبك من رجل ، تقول العرب : أحسبني أي : كفاني ، ولا يثنى ولا يجمع تثنية الموصوف ولا جمعه ، بل تقول : مررت برجلين هدّك من رجلين ، لأن الأصل فيه المصدر ، قال (4) : وزعم بعض أصحابنا أن العرب لم تستعمل منه فعلا ، وليس بصحيح ، بدليل نقل سيبويه (5) وغيره أن العرب تجعله فعلا فتقول : مررت برجل هدّك من رجل ، فإن قلت : فلعل هذا اسم وهو منصوب على الحال من النكرة!! فالجواب أن العرب قالت : مررت بامرأة هدتك من امرأة فألحقت «تاء» التأنيث اللاحقة للأفعال ، فدل على أنه فعل وهو مع ذلك لا يتصرف.

قال سيبويه (6) : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : مررت برجل هدّك من رجل ، ومررت بامرأة هدّتك من امرأة فجعله فعلا بمنزلة : كفاك وكفتك».
والخامس : «عمّرتك الله» (7) : ومعناه : أسالك بالله ، وهو فعل مأخوذ من قولهم : عمّرك الله ، قال الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة المؤمنون : 14.
(2) سورة النمل : 8.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 203.
(4) أي الشيخ أبو حيان. المرجع السابق.
(5) انظر الكتاب (1 / 422) (هارون).
(6) انظر الكتاب (1 / 423) (هارون).
(7) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 203.
	4164 ـ عمّرتك الله إلّا ما ذكرت لنا
 
	
	هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم؟ (1)
 


وحقيقة الكلام في : عمرتك الله ، أن يكون أراد : تعميره أو طلب ، إذ ليس له أن يعمره حقيقة.

والسادس : «كذب» في الإغراء : ذكر الشيخ في شرحه (2) «أن الكذب في لسان العرب يطلق ويراد به تغيير الحاكي ما سمع وقوله ما لا يعلم ، ويطلق ويراد به أن يقول القائل قولا يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق ، ويطلق ويراد به الخطأ كأن تقول : أقدر أن فلانا في منزله الساعة ، فيقال له : صدقت أي : أصبت ، وكذبت أي : أخطأت ، ويطلق ويراد به البطول ، يقال : كذب الرجل أي بطل عليه أمله وما رجا وقدره ، ويطلق ويراد به الإغراء ومطالبة المخاطب بلزوم الشيء المذكور ، كقول العرب (3) : كذب عليك العسل ؛ يريدون : كل العسل» ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (4) : «كذب عليكم الحج ، كذب عليكم العمرة ، كذب عليكم الجهاد ؛ ثلاثة أسفار كذبن عليكم» معناه : الزموا الحج والعمرة والجهاد.

قال الشيخ (5) : واختلف في المغرى به ، فذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بـ «كذب» ولا يجوز نصبه ، قال : لأن «كذب» فعل لا بد له من فاعل ، وخبر لا يخلو من محدث عنه ، فالفعل والفاعل كلاهما [5 / 205] تأويلهما الأمر والإغراء ، كما أن قولهم : حسبك خبر ، يعنى به الأمر ، وذهب بعض النحويين إلى جواز النصب فيه ويستدل له بما روى أبو عبيد (6) عن أبي عبيدة عن أعرابي أنه نظر إلى ناقة نضو (7) ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وقائله الأحوص في ديوانه (ص 201).
«ذي سلم» موضع ، أقسم الشاعر عليها أن تخبره هل كانت جارة لهم بذي سلم؟
واستشهد به على أن «عمرتك» فعل مأخوذ من : عمرك الله ، قال سيبويه في الكتاب (1 / 322) (هارون): «فصارت عمرك الله منصوبة بعمرتك الله ، كأنك قلت : عمرتك عمرا». والبيت في الكتاب (1 / 323) (هارون) ، والمقتضب (2 / 328) ، وأمالي الشجري (1 / 349) ، والخزانة (1 / 231).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 203 ، 204.
(3) انظر النهاية لابن الأثير (4 / 12) واللسان (كذب).
(4) المرجع السابق وانظر النوادر (ص 178) وإصلاح المنطق (ص 292) واللسان (كذب).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 204.
(6) انظر اللسان (كذب).
(7) في اللسان (نضا): «والنّضو : الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها».
لرجل ، فقال له : كذب عليك البزر والنّوى أي : الزمهما بنصب البزر والنوى ، وقال يونس : مرّ أعرابي برجل يعلف شاة ، فقال : كذب عليك البزر والنّوى فأتى به منصوبا ، وقال أبو عبيد (1) : ولم يسمع النصب مع كذب في الإغراء إلا في هذا الحرف ، قال ابن الأنباري : وهذا شاذ من القول لا يعوّل عليه.

وأنشد أحمد بن يحيى (2) عن ابن الأعرابي لمعقّر بن حمار البارقيّ :

	4165ـ وذبيانيّة وصّت بنيها
 
	
	بأن كذب القراطف والقروف 
 

	تجهّزهم بما اسطاعت وفالت 
 
	
	بنيّ فكلّكم بطل مسيف (3)
 


أراد : عليكم القراطف والقروف فخذوها ، والقراطف : القطف (4) ، والقروف : الأدم (5) والمسيف : الذي وقع في ماله السّواف وهو داء (6) ، فأهلكه ، وقال عنترة :

	4166ـ كذب العتيق وماء شنّ بارد
 
	
	إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي (7)
 


العتيق في هذا البيت : التمر (8) ، والذي يدل على رفع الأسماء بعد «كذب» أنه يتصل بها الضمير كما جاء في كلام عمر رضي‌الله‌عنه : «ثلاثة أسفار كذبن عليكم» (9) ـ
__________________

(1) انظر اللسان (كذب).
(2) يعني : ثعلب.
(3) البيتان من الوافر ، واستشهد بهما على أن معنى «كذب» الإغراء أي عليكم القراطف والقروف فخذوها ، وكأن الأصل في هذا أن يكون نصبا ولكنه جاء عنهم بالرفع شاذّا على غير قياس. وانظر البيت الأول في إصلاح المنطق (ص 293) وأمالي الشجري (1 / 260) واللسان (قرف) و (كذب) و (قرطف) والبيتان جميعهما في الخزانة (2 / 289 ، 290) ، (3 / 15).
(4) جمع قطيفة وهي القطيفة المخملة. انظر اللسان (قرطف) وفي مادة (كذب) «القراطف : أكسية حمر».
(5) في اللسان (قرف): «أبو عمرو : القروف الأدم الحمر ، الواحد قرف».
(6) انظر إصلاح المنطق (ص 259) وفي اللسان (سوف) «السّواف : داء يأخذ الإبل فيهلكها ، أبو حنيفة : السّواف : مرض المال ، وفي المحكم : مرض الإبل».
(7) البيت من الكامل وهو لعنترة. الشرح : العتيق التمر ، والشن القربة البالية ، والغبوق شراب العشي.
يقول لها : لا طعام لك عندي إلا التمر وماء القربة البالية البارد ؛ فإن كنت تطلبين الغبوق فاذهبي إلى غيري. واستشهد به على أن «كذب» إغراء وكان الأصل نصب ما بعده ولكنه جاء مرفوعا شذوذا.
والبيت في الكتاب (4 / 213) وأمالي الشجري (1 / 260) ، واللسان (كذب) ، (عتق). ديوان عنترة (ص 33).
(8) انظر اللسان (عتق) ، (كذب).
(9) انظر النهاية لابن الأثير (4 / 12).
وقال الشاعر :

	4167 ـ كذبت عليك لا تزال تقوفني 
 
	
	كما قاف آثار الوسيقة قائف (1)
 


معناه : عليكي (2) فرفع التاء وهي مغرى بها واتصلت بالفعل ؛ لأنه لو تأخر الفاعل لكان منفصلا ، وليس هذا من مواضع انفصال الضمير.

وقال عبد الدائم بن مرزوق القيرواني (3) ـ في كتاب «حلى الحلى» في الأدب من تصنيفه في قول عنترة :

4168 ـ كذب العتيق وماء شنّ بارد

إنه يروى : العتيق بالرفع والنصب ومعناه : عليك العتيق وماء شن ، وأصله :كذب ذاك عليك العتيق ، ثم حذف «عليك» وناب «كذب» منابه فصارت العرب تغري به.

وقال الأعلم (4) في بيت عنترة : قوله «كذب العتيق» أي عليك بالتمر و «العتيق» التمر البالي ، والعرب تقول : كذبك التمر واللبن أي عليك بهما ، وبعض العرب ينصب وهم مضر والرفع لليمن ، وقال عمر رضي الله تعالى عنه : كذبكم الحجّ والقرآن (5) ، أي عليكم بهما وأصل الكذب : الإمكان. وقول الرجل للرجل : كذبت ، أي : أمكنت من نفسك وضعفت ، فلهذا اتسع فيه فأغري به ؛ لأنه متى أغري بشيء فقد جعل المغرى به ممكنا مستطاعا إن راقه المغري. انتهى.

قال الشيخ (6) : وإذا نصبنا بقي «كذب» بلا فاعل على ظاهر اللفظ ، والذي ـ
__________________

(1) البيت من الطويل قيل للأسود بن يعفر وقيل لغيره.
الشرح : الوسيقة هي من الإبل كالرّفقة من الناس ، والقائف الذي يعرف الآثار ، يقول : ظننت بك أنك لا تنام عن وتري فكذبت عليكم فأذله بهذا الشعر وأخمل ذكره.
واستشهد به على أن «كذب» إغراء ورفع الاسم بعدها ، وهو جائز بدليل اتصال الضمير بها. والبيت في اللسان (قوف) و (كذب) و (وسق).
(2) في اللسان (معناه : عليك بي). انظر اللسان (كذب).
(3) نحوي قديم ، روى عنه أبو جعفر محمد بن حكم السّرقسطي ، وأكثر أبو حيان في «الارتشاف» من النقل عنه. انظر بغية الملتمس للضبي (ص 386) ، وإنباه الرواة (2 / 158) ، وبغية الوعاة (2 / 75).
(4) انظر شرح أبيات الكتاب للأعلم بهامش كتاب سيبويه (2 / 302) (بولاق).
(5) في النهاية لابن الأثير (4 / 12): «وكذب عليكم الحج كذب عليكم العمرة ...».
(6) التذييل (خ) ج 5 ورقة 204.
تقتضيه القواعد أن هذا يكون من باب «الإعمال» (1) فـ «كذب» يطلب الاسم على أنه فاعل و «عليك» يطلبه على أنه مفعول ، فإذا رفعنا الاسم بـ «كذب» كان مفعول «عليك» محذوفا لفهم المعنى ، التقدير : كذب عليكه الحج ، وإنما التزم حذف المفعول ؛ لأنه مكان اختصار ويحرف عن أصل وضعه ، فجرى لذلك مجرى الأمثال في كونها يلتزم فيها حالة واحدة لا يتصرف فيها ، وإذا نصبنا الاسم كان الفاعل مضمرا في «كذب» يفسره ما بعده على رأي سيبويه ، ومحذوفا على رأي الكسائي.

قال : وقال ابن طريف (2) في «الأفعال» : وكذب عليك كذا أي : عليك به ، معناه : الإغراء ، إلا أن الشيء الذي بعد «عليك» يأتي مرفوعا ، وشكا عمرو بن معديكرب إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ المعص ، فقال : كذب عليك العسل (3) ، والمعص : أن تشتكي العصب من كثرة المشي (4) ، والعسل أن يمشي مشيا سريعا (5). انتهى.

وشكا رجل النّقرس إلى عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، فقال : «كذبتك الطهارة» (6) أي عليك بالمشي فيها ، ومنه الحديث «فمن احتجم يوم الخميس ويوم الأحد كذباك» (7) أي عليك بهما ، وفي حديث علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ :«كذبتك الحارقة» (8) قال أبو الهيثم (9) : تقول : عليك بمثلها ، وقال الفراء : معنى ـ
__________________

(1) يعني «التنازع».
(2) هو عبد الملك بن طريف الأندلسي أبو مروان النحوي اللغوي ، أخذ عن ابن القوطية ، وكان حسن التصرف في اللغة ، وله كتاب حسن في «الأفعال» وهو كبير بأيدي الناس. مات في حدود الأربعمائة.
انظر بغية الوعاة (2 / 111).
(3) انظر النهاية لابن الأثير (4 / 12) واللسان (معص).
(4) في اللسان (معص): «المعص : التواء في عصب الرجل».
(5) انظر اللسان (معص) و (عسل).
(6) انظر النهاية لابن الأثير (4 / 12) والنّقرس : داء معروف يأخذ في الرجل ، وقيل : يأخذ في المفاصل. اللسان (نقرس).
(7) انظر النهاية (4 / 12) ، واللسان (كذب).
(8) انظر النهاية لابن الأثير (4 / 12) واللسان (حرق) والحارقة : المرأة التي تغلبها شهوتها ، وقيل :الضيقة الفرج.

(9) أبو الهيثم الرازي كان إماما لغويّا أدرك العلماء وأخذ عنهم ، وتصدى بالرّيّ للإفادة ، توفي سنة (276 ه‍). من مصنفاته : كتاب «الشامل» في اللغة ، و «الفاخر» في اللغة و «المؤلف» انظر نزهة الألباء (ص 147) ، وبغية الوعاة (2 / 329).
كذب عليك وجب عليك ، وهو الكذب في الأصل ؛ فمعنى قوله : كذب عليكم الحج أي : إن قيل لكم : لا حج ، فهو كذب.

وقال أبو سعيد (1) : معناه : الحضّ ، يقول : إن الحج ظن بكم حرصا عليه ورغبة فيه ، فكذب ظنه.

و «كذب» في جميع إطلاقاتها متصرفة إلا إذا استعملت في الإغراء ؛ فإنها لا تتصرف ، لا يقال : يكذب عليك البزر والنوى ، ولا : يكذب عليكم الحج والجهاد ، ولا : كاذب عليكم الحج.

والسابع : «ينبغي» :
قال الشيخ (2) : «ذكر المصنف ينبغي في ما لا يتصرف من الأفعال ، وقد نقل أنه يقال : انبغى ، ذكر ذلك ابن فارس (3) في «المجمل» ، وقال : هو من الأفعال المطاوعة ، تقول : بغيته فانبغى ، كما تقول : كسرته فانكسر» انتهى (4).
ولا شك أن «انبغى» إن ثبت سماعه (5) فهو في غاية الندور ، فلهذا لم يعتد به المصنف.

والثامن : «يهيط» : ذكر الشيخ (6) عن أبي الحسن بن سيده أنه قال : ما زال منذ اليوم يهيط هيطا ، وما زال في هيط وميط وهياط ومياط ، أي : في ضجاج وشرّ وجلبة ، وقيل : في هياط ومياط أي : في دنوّ وتباعد ، يقال : تهايط القوم : اجتمعوا ، وتمايطوا : تباعدوا وفسد ما بينهم (7).
وقال ابن طريف : يقال : ما زال يهيط مرّة ويميط أخرى ، ولا ماضي ليهيط ، ـ
__________________

(1) لا أدري أهو أبو سعيد السيرافي أم هو أبو سعيد الضرير الذي نقل عنه صاحب اللسان في هذا الموضع؟ وانظر اللسان (كذب).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 204.
(3) ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين ، من أئمة اللغة والأدب. من مصنفاته : مقاييس اللغة ، والمجمل ، والصاحبي في علم العربية وغيرها. توفي بالرّي سنة (395 ه‍).
انظر نزهة الألباء (ص 320 ـ 322) وبغية الوعاة : (1 / 352).
(4) انظر اللسان (بغا).
(5) قال في اللسان (بغا): «وقولهم : ينبغي لك أن تفعل كذا فهو من أفعال المطاوعة تقول : بغيته فانبغى ، كما تقول : كسرته فانكسر» فدل ذلك على أنه مسموع.
(6) انظر التذييل (خ) ج ورقة 205.
(7) انظر اللسان (هيط).
والهياط : الصّياح ، والمياط : الدفاع.

والتاسع : «أهلمّ» : وهي كلمة يقولها من خوطب بقولك : هلمّ ، قالوا :فدخول همزة المتكلم دليل الفعلية. ولم تستعمل العرب من هذه المادة فعلا ماضيا ، ولا أكثر العرب فعل أمر ، فلذلك حكم عليها بعدم التصرف.

والعاشر والحادي عشر : «أهاء وأهاء» بمعنى : آخذ وأعطي :
قال الشيخ (1) : «قد تقدم الكلام في أسماء الأفعال على «ها» ونبهنا على أنها تكون في بعض اللغات فعلا وأن تصريفها قد يكون تصريف «خف» (2) فتقول :هأ ، هائي ، هاءا هاءوا ، هأن ، قال : فعلى هذا يكون : أهاء التي ذكرها المصنف هنا مضارعا بمعنى : آخذ ، وجعله إياها فعلا لا يتصرف يريد به أنها [5 / 206] لا تتصرف التّصرّف التام من استعمال ماض له وأمر ومضارع ، فيكون نظير «ذر» و «دع» و «يذر» و «يدع» في كونهما لا يستعمل منهما ماض ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. فكذلك : أهاء لم يستعمل له إلا فعل أمر على تلك اللغة التي أشرنا إليها ، قال : فأما «أهاء» بمعنى أعطي ففعل لا يتصرف إذ لم يستعمل منه ماض ولا أمر ولا مضارع مبني للفاعل.

والثاني عشر : «هلمّ» التميمية : وقد ذكرت في باب «أسماء الأفعال».
ولم يستعمل بنو تميم منها ماضيا ولا مضارعا غير ما نبه عليه قبل ، وهي عند غير بني تميم اسم فعل.

والثالث عشر : «هأ وهاء» بمعنى : خذ :
قال الشيخ (3) : لم يذكر المصنف في باب : أسماء الأفعال ، أن هأ قد تكون فعلا ، وقد ذكرنا لها ثلاثة تصاريف ، وفي لحاق الضمير لها تكون هنا فعلا.

والرابع عشر : «عم صباحا» :
قال الشيخ (4) : «زعم المصنف أن «عم» في قول العرب : عم صباحا ، فعل لا يتصرف ، وأنه لم يستعمل إلا فعل أمر ، وليس ذلك بصحيح ، قال ـ
__________________

(1) التذييل (خ) ج 5 ورقة 205.
(2) انظر التذييل (6 / 168) (رسالة).
(3 ، 4) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 205.

يونس (1) : وعمت الدّار أعم أي : قلت لها : انعمي ، فهذا متعدّ ، وقال الشاعر :

4169 ـ عما طللي جمل على النّأي واسلما (2)
وقال الأصمعي : عم في كلام العرب أكثر من : انعم ، وقال الأعلم (3) : يقال : وعم يعم في معنى : نعم ينعم ، فهذا لازم ، قال (4) : ووهم بعض الناس (5) في قول عنترة :

4170 ـ وعمي صباحا دار عبلة واسلمي (6)
فزعم أنه أمر من : يعمي المطر ، ويعمي البحر بزبده ، فأراد : كثرة الدّعاء لها وكثرة السّقيا ، يقال : عمى المطر يعمى عميّا ، قال (7) : وهذا ذهول عن علم التصريف إذ لو كان أمرا من : عمى ، لقال : اعم كما تقول من رمى : ارم ، وإنما هو مما حذفت فاؤه في المضارع ، فانحذفت في الأمر نحو : يعد وعد ، قال (8) :فثبت بما قلناه أن قول المصنف : إن «عم» من الأفعال التي لا تتصرف ، ليس بصحيح ـ بنقل يونس والأعلم وعم يعم متعديا ولازما ـ» انتهى.

والذي يظهر أن مراد المصنف أن الذي لا يتصرف هو «عم» من قولنا : عم صباحا ، فمتى كان مقرونا بقولنا : صباحا لا يتغير عن هذه الصيغة أعني صيغة ـ
__________________

(1) انظر اللسان (وعم).
(2) هذا شطر بيت من الطويل.
واستشهد به على أن «عم» من الأفعال المتصرفة وأنه في البيت لازم. وانظر هذا الشطر في اللسان (وعم).
(3) انظر شرح أبيات سيبويه للأعلم بهامش الكتاب (1 / 402) (بولاق).
(4) أي الشيخ أبو حيان.
(5) هو أبو عمرو بن العلاء. انظر اللسان (وعم).
(6) هذا عجز بيت من الكامل وهو لعنترة. ديوانه (ص 15) وصدره قوله :
يا دار عبلة بالجواء تكلّمي
وهو ثالث أبيات معلقة عنترة المشهورة ، و «الجواء» ـ بكسر الجيم ـ واد في ديار عبس وأسد في أسافل عدنة ، و «عمي صباحا» كلمة تحية عندهم.
واستشهد به على أن بعض الناس وهم ، فزعم أن «عمي» أمر من : يعمي المطر ، والصواب أنه من «وعم» فحذفت فاؤه في المضارع ثم حذفت في الأمر كما في : يعد وعد. والبيت في الكتاب (2 / 269) ، (4 / 213) وشرح شواهد الشافية (ص 123) وشرح التصريح (2 / 185).
(7 ، 8) أي الشيخ أبو حيان.

[حديث عن بقية الأفعال الجامدة]
قال ابن مالك : (وفي زجر الخيل «أقدم» و «اقدم» [وهب] و «أرحب» و «هجد» وليست أصواتا ولا أسماء أفعال لرفعها الضّمائر البارزة ، واستغني غالبا بـ «ترك» عن «وذر» و «ودع» وب «التّرك» عن الوذر والودع).
الأمر. فلا يقال : وعم صباحا ولا : يعم صباحا.

والخامس عشر : «تعلّم» بمعنى اعلم ، وقد كان المصنف مستغنيا عن إفراد هذه الكلمة بالذكر ؛ لأنها ذكرت في باب «ظن وأخواتها» فهي داخلة تحت قوله هنا :منها المثبتة في نواسخ الابتداء.

قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) : «قال ابن دريد (2) : أقدم كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم ، وضبطها بقطع الألف وكسر الدال من الإقدام ، والإقدام :التقدم في الحرب ، والإقدام : الشجاعة ومنه : المقدام ، وفي الحديث : «أقدم حيزوم» (3) ، وضبط هذا الحرف عن أبي بحر سفيان بن القاضي الأسدي (4) بضم «الدال» كأنه من التقدّم ، قال الله تعالى : (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(5) ، وقد تكسر الهمزة من : أقدم» انتهى.

وعلى هذا تكون «أقدم» الأولى في كلام المصنف بقطع الهمزة وكسر «الدال» و «اقدم» الثانية بوصل الهمزة مضمومة وضم «الدال» كالتي وردت في الحديث الشريف.

وأما «هب» فتكون زجرا للخيل أيضا وقد ذكر في «نواسخ الابتداء» أنها ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة (205).
(2) انظر جمهرة اللغة لابن دريد (2 / 293) (دقم).
(3) في صحيح مسلم (5 / 157) «باب غزوة بدر» : «قال أبو زميل : حدثني ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارسي يقول : أقدم حيزوم ، فنظر إلى المشرك أمامه فخر صريعا». و «حيزوم» اسم فرس الملك.
(4) هو سفيان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البلنسي أبو بحر ابن المرينة ، قال ابن عبد الملك : كان نحويّا ماهرا ، تاريخيا حافظا زاهدا ، شديد العناية بالتقييد والضبط ، ثقة ، ولد ببلنسية سنة (594 ه‍) ومات بتونس سنة (650 ه‍). انظر بغية الوعاة (1 / 592).
(5) سورة هود : 98.
تكون بمعنى : ظن (1) ، فاللفظ مشترك ، وقد عرف أن الناسخة لا تتصرف وكذلك التي للزجر لا تتصرف.

وأما «أرحب» فقال الجوهري (2) : «أرحبت الشّيء أوسعته ، ويقال : أرحب بمعنى أوسع ، ويقال أيضا في زجر الفرس : أرحب وأرحبي أي توسعي وتباعدي» ، قال الشاعر :

4171 ـ نعلّمها : هبي وهلا وأرحب (3)
وأما «هجد» فقال الشيخ (4) : «قد ضبط هذا الحرف بهاء وجيم مكسورتين ودال ساكنة مهملة ، قال محمد بن المستنير (5) في كتاب «الفرق» له في باب «الزجر» : يقال في زجر الفرس : إجد إجد وهجد هجد ، وإجدم ، تزاد فيه الميم ، يقال : قد أجدمت الفرس إجداما إذا قلت لها ذلك ، قال الشيخ (6) : والذي يظهر أن الهاء بدل من الهمزة ، وهذه الصيغة ليست على أوزان الأفعال ، والذي يتخيل فيه ويتحيل لتخريجه أن الأصل فيه : إجدم بالميم ؛ لأنهم قد قالوه ، وهذا فعل بدليل لحاق الضمير له في قولهم : إجدمي ، والميم من نفس الكلمة وهي لام الفعل ثم حذفوا الميم شذوذا ، فصار : إجد ثم نقلوا حركة الدال إلى الجيم الساكنة ، فصار :اجد. ولم يعتدوا بكسر الجيم ؛ لأنه عارض ؛ فأقروا همزة الوصل كعروض حركة الجيم ، كما قالوا : اسل في : اسأل».
وأما قوله : وليست أصواتا ولا أسماء أفعال لرفعها الضّمائر البارزة ـ فظاهر ، وكذا قوله : واستغني غالبا بترك ـ إلى آخره ، وفهم من قوله : غالبا ـ أنه قد ـ
__________________

(1) انظر التسهيل (ص 71) وانظر باب ظن وأخواتها في هذا من الكتاب الذي بين يديك.
(2) انظر الصحاح (1 / 135) (رحب).
(3) هذا صدر بيت من الوافر وهو للكميت بن معروف وعجزه :
وفي أبياتنا ولنا افتلينا

والشاهد فيه : قوله «أرحب» حيث إنه زجر للفرس. والبيت في اللسان (رحب).
(4) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 206.
(5) محمد بن المستنير بن أحمد الشهير بقطرب ، نحوي عالم بالأدب واللغة ، من أهل البصرة ، من كتبه : معاني القرآن ، والنوادر والأزمنة ، توفي سنة 206 ه‍. انظر مراتب النحويين (ص 109) بغية الوعاة (1 / 242).
(6) التذييل (خ) ج 5 ورقة 206.
يقال (1) : وذر وودع وقد قرئ شاذّا (2) : (ما ودعك ربّك وما قلى) ، وفي الحديث :«ذروا الحبشة ما وذرتكم». وجاء في الحديث الشريف : «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعة» (3).
__________________

(1) التذييل (خ) ج 5 ورقة 206.
(2) قراءة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، انظر مختصر ابن خالويه (ص 175) ونسبها في اللسان (ودع) إلى عروة بن الزبير.
(3) رواه النسائي في كتاب «الجمعة» والرواية فيه «عن ودعهم الجمعات» انظر سنن النسائي (3 / 88 ، 89).
الباب السابع والستون باب الحكاية

[الحكاية بأي وبمن]
قال ابن مالك : (إن سئل بـ «أيّ» عن مذكور منكّر عاقل أو غيره حكي فيها مطلقا ما يستحقّه من إعراب وتأنيث وتثنية أو جمع تصحيح موجود فيه أو صالح لوصفه ، وإن سئل عنه في الوقف بـ «من» فكذلك ولكن تشبع الحركات في نونها حال الإفراد ، وتسكّن قبل «تاء التّأنيث» حال التّثنية ، وربّما سكّنت في الإفراد وحرّكت في التّثنية ، وقد يستعملان مع غير المفرد المذكّر استعمالهما معه).
قال ناظر الجيش : حقيقة الحكاية أن تورد ما نطق به المتكلم على حسب ما نطق به ، ثم المحكي إما جملة وإما مفرد ، أما الجملة فتحكى بعد القول ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب «الأفعال الناصبة المبتدأ والخبر مفعولين».
وأما المفرد : فلا يحكى في غير الاستفهام وشذّ قول من قال : دعنا من تمرتان ، وليس بقرشيّا ، ردّا على من قال : إن في الدار قرشيّا ، وقول الشاعر :

	4172 ـ وأجبت قائل كيف أنت [5 / 207] بصالح 
 
	
	حتّى مللت وملّني عوّادي (1)
 


وقول الآخر :

	4173 ـ كريم إلى جنب الخوان وزورا
 
	
	يحيّي بأهلا مرحبا ثمّ يحبس (2)
 


وأما في الاستفهام فيحكى إذا كان السؤال بـ «أيّ» أو بـ «من» خاصة ، وهذا ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو لقائل مجهول.
الشرح : مللت من الملالة وهي السآمة ، والعواد جمع عائد المريض ، وهو الزائر الذي يزوره ويسأل عن حاله.
والشاهد فيه : قوله «بصالح» بالجر على قضية حكاية الاسم المفرد كأنه قال : وأجبت قائل كيف أنت ، بهذه اللفظة وهو شاذ ؛ لأن المفرد لا يحكى في غير الاستفهام. والبيت في المغني (ص 422) ، وشرح شواهده (ص 837) ، والعيني (4 / 503) ، والهمع (1 / 157).
(2) البيت من الطويل لقائل مجهول ، والخوان ـ بكسر الخاء وضمها ـ الذي يؤكل عليه ، معرّب.
والجمع : أخونة في القليل ، وفي الكثير : خون. والشاهد فيه : قوله «بأهلا» على حكاية الاسم المفرد ، كأنه قال : يحيي بهذه اللفظة وهو شاذ ؛ لأنه في غير استفهام.
الباب معقود لذلك ، وهاتان الكلمتان سئل بهما عن النكرة فيحكى إعرابهما في لفظهما دون أن يذكر الاسم الذي يحكى إعرابه ، ويسأل عن العلم أيضا فيؤتى به بعدها محكيّا إعرابه دون تغيير.

وبعد ، فأنا أورد كلام المصنف في شرح الكافية ثم أعود إلى لفظ الكتاب.

قال رحمه‌الله تعالى (1) :
«إن سئل بـ «أي» عن مذكور منكر حكي فيها وصلا ووقفا ما للمسئول عنه من إعراب ، وتذكير وتأنيث ، وإفراد وتثنية وجمع تصحيح موجود فيه أو صالح لوصفه ، كقولك لمن قال : رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنتين وبنات : أيّا وأيّة وأيّين وأيّتين وأيّين وأيّات وإن سئل عنه بـ «من» حكي في لفظها في الوقف خاصة ما له من الحركات بإشباع كقولك لمن قال : لقيني رجل : منو ، ولمن قال : رأيت رجلا : منا ، ولمن قال : مررت برجل : مني ، وتقول لمن قال : رأيت امرأة : منه أو منت ، ولمن قال : رأيت رجلين : منين ، ولمن قال : رأيت رجالا : منين ، ولمن قال : رأيت امرأتين : منتين أو منتين ، ولمن قال : رأيت نساء : منات ، فإن وصلت قلت : من يا فتى في الإفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث. وفي قول الشاعر (2) :

	4174 ـ أتوا ناري فقلت : منون أنتم 
 
	
	فقالوا : الجنّ قلت : عموا ظلاما (3)
 


شذوذ من وجهين (4) :
أحدهما : أنه حكى مقدرا غير مذكور. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1717).
(2) هو سمير بن الحارث الضّبّي ، وفي العيني والخزانة : شمير ـ بالشين ـ لا بالسين.
(3) البيت من الوافر ، زعم الشاعر أنه أتاه الجن وهو عند ناره فسألهم من هم؟ فلما ذكروا أنهم الجن حيّاهم وقال لهم : عموا ظلاما ؛ لأنهم جن كما يقول بعض بني آدم إذا أصبحوا : عموا صباحا ، وإنما انتشارهم بالليل ، واستشهد به ابن مالك على أن فيه شذوذا من وجهين أحدهما : أنه حكى مقدرا غير مذكور والثاني : أنه أثبت العلامة في الوصل وحقها أن لا تثبت إلا في الوقف.
والبيت في الكتاب (2 / 411) (هارون). والخصائص (1 / 129) ، وابن يعيش (4 / 16) وشرح شواهد الشافية (ص 295).
(4) ذكرهما الأشموني (4 / 90) وزاد ثالثا وهو تحريك النون ، وزاد الصبان رابعا وهو أن المقدر المحكي ضميره ، انظر حاشية الصبان (4 / 90).
والثاني : أنه أثبت العلامة في الوصل وحقها أن لا تثبت إلا في الوقف». انتهى.

وحاصل الأمر : أن المسؤول عنه الذي هو نكرة يحكى بـ «أيّ» وب «من» وإذا حكي بواحدة من الكلمتين جيء فيها بما يستحقه المحكي من إعراب وتأنيث وتثنية وجمع ، كما مثل ، وقد لا يطابق في تثنية ولا جمع ، كما سيذكر ، ولكن الأكثر والأفصح المطابقة.

وليعلم أن «أيّا» إذا لم تكن للاستثبات ، فإن الأفصح فيها أن تكون مفردة بغير «تاء» للمذكر والمؤنث في جميع الأحوال ، ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنث ، وهو قليل لا يكاد يوجد إلا في الشعر ومنه :

	4175 ـ وأيّة بلدة إلّا أتينا
 
	
	من البلدان تعلمها نزار (1)
 


وقول الآخر :

	4176 ـ بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة
 
	
	ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب (2)
 


ثم اعلم أن إحدى الكلمتين تفارق الأخرى في ثلاثة أحكام (3) :
الأول : أن «أيّا» يحكى بها ما للعاقل وما لغير العاقل ، ولهذا قال المصنف بعد ذكره «أيّا» : عاقل أو غيره ، و «من» لا يحكى بها إلا ما للعاقل.

الثاني : أن «أيّا» يحكى بها في الوصل والوقف. وهذا مراد المصنف بقوله : مطلقا ، و «من» لا يحكى بها إلا في الوقف خاصة ، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله : في الوقف.

الثالث : أن «أيّا» تحكى فيها حركات الإعراب دون إشباع ، وأما «من» فيجب في الحكاية بها الإشباع ، ولهذا قال المصنف بعد ذكر «من» : ولكن تشبع ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ولم أهتد إلى قائله ، والشاهد فيه قوله : «وأية بلدة» فإنه أتى بالتاء في «أي» والأفصح فيها إذا لم تكن للاستثبات أن تكون مفردة بغير «تاء» وهذا قليل خاص بالشعر.
(2) البيت من الطويل وهو للكميت بن زيد. والشاهد فيه قوله : «بأية سنة» فإنه أتى بالتاء في «أي» وهذا قليل خاص بالشعر ؛ لأن «أيّا» الأفصح فيها إذا لم تكن للاستثبات أن تكون مفردة بغير «تاء».
والبيت في المحتسب (1 / 173) ، والخزانة (4 / 5).
(3) زاد الأشموني حكمين آخرين أحدهما : أن «من» يحكى بها النكرة ويحكى بعدها العلم و «أي» تختص بالنكرة. والثاني : أن ما قبل «تاء التأنيث» في «أي» واجب الفتح ، تقول : أية وأيتان وفي «من» يجوز الفتح والإسكان. انظر الأشموني (4 / 92 ، 93).
الحركات في نونها حال الإفراد ، فأفهم كلامه بقوله : «ولكن» أن الحكم المذكور مخصوص بـ «من».
وأفهم قول المصنف : وتسكّن قبل تاء التّأنيث حال التّثنية ـ أنها قبل «تاء» التأنيث في الإفراد لا تسكن بل تفتح كما أن كل حرف واقع قبل «تاء» التأنيث يستحق الفتح ، فيقال : منة في الإفراد ومنتان في التثنية.

وأشار بقوله : وربّما سكّنت في الإفراد وحركت في التّثنية ـ إلى أنه قد يعكس الأمر فيهما فيقال : منت ، ومنتان.

وأفهم قوله «وربّما» أن الأكثر والأفصح التحريك في الإفراد ، والتسكين في التثنية.

ولما كان المجموع الذي يحكى بـ «أيّ» وب «من» قد يكون جمع تكسير ، وكانت الحكاية إنما يؤتى فيها بصيغة جمع التصحيح ، كقولك : أيّون ، ومنون ـ احتاج المصنف بعد قوله : أو جمع تصحيح ـ إلى أن يردف ذلك بقوله : موجود فيه أو صالح لوصفه.

فمثال الأول : بنون وبنات ، ومثال الثاني : رجال ونساء.

فإن جمع التصحيح وإن لم يكن موجودا فيهما لكنهما صالحان لوصف يجمع جمع التصحيح ، كقولك : قام رجال مسلمون ونساء مسلمات.

وأما قوله : وقد يستعملان مع غير المفرد المذكّر استعمالهما معه ـ ، فأشار به إلى أن «أيّا» يحكى فيها إعراب المحكي خاصة كائنا ما كان ، فإذا قيل : قام رجل أو رجلان أو رجال قلت : أيّ ، وإذا قيل : ضربت رجلا ، أو رجلين أو رجالا قلت : أيّا ، وإذا قيل : مررت برجل أو رجلين أو رجال ، قلت : أيّ ، وكذا إذا قيل : قامت امرأة أو امرأتان أو نساء ، قلت : أيّة يا هذا ، وتنصب في نصب ذلك وتجر في جره ، وكذا تفعل في «من» فتلحقها «واوا» رفعا و «ألفا» نصبا و «ياء» جرّا ، فيقال في : قام رجل أو رجلان : منو ، وفي نصب ذلك : منا ، وفي جره :مني ، وكذلك في المؤنث إفرادا وتثنية وجمعا ، نقل ذلك يونس عن قوم من العرب وهو لا (1) ، قصدوا قصر الأمر على حكاية الإعراب خاصة. ـ
__________________

(1) يعني أن يونس نقل ذلك عنهم ومع ذلك فقد خالفهم ، قال في الكتاب (2 / 410) (هارون)
واعلم أن الذي تعطيه عبارة الكتاب أنه يقال في السؤال عن قول القائل : قامت امرأة أو امرأتان أو نساء : أيّ ، فالتذكير لقوله : وقد يستعملان مع غير المفرد المذكّر استعمالهما معه. ولا شك أن غير المفرد المذكر من جملته المؤنث ، وإذا كان كذلك أشكل قولهم : إنك تقول لمن قال : قامت امرأة أو امرأتان أو نساء : أيّة يا هذا ، ثم لازم ذلك أن يقال لمن قال : قامت امرأة ... إلى آخره : منة دون منو ، والظاهر أن الأمر بخلاف ذلك ؛ لكن قال الشيخ (1) : «إنك لا تقول إلا أيّة وإن النقل عنهم كذلك».
والذي ذكره ابن عصفور في «المقرّب» موافق لكلام المصنف فإنه قال (2) : «وإن استثبت بأيّ قلت : أيّ في الرفع [5 / 208] وأيّا في النصب وأيّ في الخفض ، وسواء أكان الاسم مفردا أم مثنىّ أم مجموعا أم مذكرا أم مؤنثا».
واعلم أن الشيخ عند ما تكلّم على إشباع حركات نون «من» ، قال (3) :«وتلخص أنك في منان ومنين حكيت التثنية والإعراب ، وفي منون ومنين حكيت الجمع والإعراب ، وفي منه أو منت حكيت الإفراد والتأنيث لا الإعراب ، وفي منتان ومنتين حكيت التثنية والتأنيث والإعراب ، وفي منات حكيت التأنيث والجمع لا الإعراب» انتهى.

ولقائل أن يقول : إن الإعراب في «منه» أو «منت» وفي «منات» محكي تقديرا ؛ لأن «من» لا يحكى بها إلا في الوقف ، ولكن لا يوقف على متحرك ، والسكون إنما هو عارض من أجل الوقف ، ولا يلزم من عدم النطق بشيء عدم تقدير ذلك الشيء ، ولو قال القائل : قام زيد : وقف وسكّن «دال» زيد ـ لا يمتنع أن ـ
__________________

«وحدثنا يونس أن ناسا يقولون أبدا : منا ومني ومنو ، عنيت واحدا أو اثنين أو جميعا في الوقف ، فمن قال هذا قال : أيّا وأيّ وأيّ إذا عنى واحدا أو جميعا أو اثنين ، وإنما فعلوا ذلك بمن لأنهم يقولون : من قال ذاك؟ فيعنون ما شاءوا من العدد ، وكذلك أي ، تقول : أيّ يقول ذاك؟ فتعني بها جميعا وإن شاء عنى اثنين ، وأما يونس فإنه كان يقيس «منه» على أيّة فيقول : منة ومنة ومنة ، إذا قال : يا فتى ، وكذلك ينبغي له أن يقول إذا آثر أن لا يغيرها في الصلة ، قال سيبويه : وهذا بعيد ، وإنما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يسمع بعد».
(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 207.
(2) انظر المقرب (1 / 299).
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 207 ، 208.
يقال : زيد مرفوع وإن لم ينطق برفعه ، لأنه إنما سكّن آخره لكونه موقوفا عليه ، وهكذا يقال في المحكي.

وفي شرح الشيخ (1) : «واختلف النحويون في الحروف اللاحقة لمن يعني : الواو والألف والياء ، في : منو ومنا ومني ، فقال المبرد (2) : هي حروف زيدت أولا ولزمت عنها الحركات ، وقال بعضهم : إنها عوض من لام العهد (3) ، وقال السيرافي (4) : إن حركات النون حركات حكاية وأشبعت فولدت عن الحركات الحروف ، والموجب للإشباع أنه لا يوقف على متحرك» انتهى.

والذي قاله السيرافي هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا يفهم الذهن الصحيح غيره ، وأما القولان المنسوب أحدهما للمبرد ، فلم أفهم معناهما.

ثم ذكر الشيخ (5) أن من فروع هذه المسألة ـ يعني الحكاية بـ «من» ـ أنه إذا اجتمع مؤنث ومذكر ألحقت في الآخر ، تقول لمن قال : رأيت رجلا وامرأة : من ومنه فتسكن الأول ؛ لأنه وصل ، وكذلك لو عكست ، تقول لمن قال : رأيت امرأة ورجلا : من ومنا ، وسواء اتفق الإعراب كما مثل أم اختلف ، تقول لمن قال :ضرب رجل امرأة : من منه ، والعكس من منا ، وكذلك أيضا لو اتفقنا في الوحدة كما مثل ، أو اختلفا فتقول لمن قال : رأيت رجلا وامرأتين : من ومنتين ، ورجلا ونساء : من ومنات ، وكذلك في العكس ، فتقول لمن قال : رأيت امرأة ورجلين :من ومنين ، ونساء ورجلا : من ومنا ، وعلى هذا يقاس.

قال (6) : وهل يجوز أن يغلب المذكر على المؤنث فيبنى بصيغة المذكر ، فتقول لمن قال : رأيت رجلا وامرأة : منين ، كما تقول : ضربت أحمرين في رجل أحمر وامرأة حمراء ، فيمكن أن يلحق بهذا ، فيقال : منين ويمكن أن لا يلحق به؟فلا يجوز ؛ لأن القصد الحكاية في الاستثبات ، فتقول على هذا : من ومنه كما ذكر أولا ، وكذلك إذا سئل بأيّ يجري على هذا القياس ، فتقول لمن قال : رأيت رجلا ـ
__________________

(1) المرجع السابق ورقة 208 ، وقد نقله عنه بتصرف.
(2) انظر المقتضب (2 / 305).
(3) انظر الهمع : (2 / 153).
(4) المرجع السابق.
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 208 ، 209.
(6) أي الشيخ أبو حيان.
وامرأة : أيّا وأيّة ، وكذلك العكس فتقول لمن قال : رأيت امرأة ورجلا : أيّة وأيّا ، يجري كل واحد منهما على ما يقتضيه قياسه وإعرابه ، قال (1) : ولو خلطت سؤال من مع سؤال أيّ وذلك في العاقل وغيره في قول من قال : رأيت رجلا وحمارا ، فتقول : من وأيّا ، فتأتي بكل واحد منهما على قياسه.

قال الشيخ (2) : «ولم يتعرض المصنف لإعراب أيّ في الحكاية ولا علام يكون رفعها ونصبها وجرّها؟ قال : ونحن نتكلم الآن على ذلك ... فذكر : أنهم اختلفوا في الحركات اللاحقة لأيّ ، فقيل : حركات إعراب نشأت عن عوامله ، وقيل :ليست للإعراب ، وإنما هي إتباع للفظ المتكلم على الحكاية ، لأنه يلزم من كونها إعرابا إضمار حرف الجر إذا جررت أيّا ، وعلى هذا تكون أيّ بمنزلة من في موضع رفع بالابتداء أو الخبر ، ولا يبعد أن تكون مفعولة محلّا ، وقد التزم بعضهم إدخال حرف الجر ، فيقول : بأيّ.

وقياس مذهب البصريين (3) أن أيّا إذا كانت مرفوعة أن يكون رفعها على الابتداء ، فإذا قيل : أيّ سؤالا لمن قال : قام رجل فالتقدير عندهم : أيّ قام ، ولا يقدر الفعل قبلها ، فتكون فاعلة ؛ لأن الاستفهام لا يتقدم عامله عليه إلا إذا كان جارّا بشرط أن يتأخر عنه الذي يتعلق به الجار.

والكوفيون (4) يجيزون في باب الحكاية رفعها بفعل مضمر قبلها ، لأن اسم الاستفهام عندهم في الحكاية يجوز تقديم العامل فيه حتى يكون طبق المحكي في ذلك ، ولو أظهر الفعل عندهم لجاز ، وإظهاره هو المختار عندهم في مثل : اشترى أيّ أيّا ، حكاية لمن قال : اشترى رجل فرسا ؛ ليتبين أن الاسمين محمولان على فعل واحد مضمر يرفع أحدهما وينصب الآخر ، كما أن المحكي كذلك.

وأما إذا كانت أيّ منصوبة أو مخفوضة فإنها إذ ذاك محمولة على فعل مضمر ، ويجوز الإتيان به تأكيدا فتذكره متأخرا فتقول : أيّا ضربت ، وبأيّ مررت؟ ويجوز أن تأتي به قبل أيّ فتقول : ضربت أيّا ، ومررت بأيّ ، لأنه قد جرى الفعل في كلام ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 207.
(3) انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 386) (رسالة).
(4) المرجع السابق.
المتكلم ، فكان ذكرك إياه كالتكرار ، فكأنك لم تذكر قبل أداة الاستفهام فعلا ، ولذلك لم يفعلوه إلا في الاستثبات ولم يفعلوا ذلك مع جميع أسماء الاستفهام ، إنما يفعلون ذلك مع أيّ وما ومن لا يجوزونه في غيرهن ، يقول القائل : أكلت خبزا فتقول : أكلت ما ، ويقول : لقيت زيدا فتقول : لقيت من ، ويقول : ضربت رجلا فتقول : ضربت أيّا ، ولو قال : خرجت يوم الجمعة فاستثبته ، لقلت : متى خرجت؟ ولا يقول : خرجت متى؟ وتقول : سرت ضاحكا فتقول له : كيف سرت؟ ولا يجوز :سرت كيف؟ وكذلك سائر أسماء الاستفهام إلا «أين» فقد حكي في الاستثبات [5 / 209] بها تقدم العامل ، حكي من كلامهم : إنّ أين الماء والعشب ، استثباتا لمن قال : إنّ في موضع كذا الماء والعشب ، وقد جاء أيضا في «كم» معطوفة على غيرها ، تقديم العامل لأنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه ، حكي من كلامهم : قبضت عشرين وكم استثباتا لمن قال : قبضت عشرين وكذا» انتهى.

ولم أتحقق قولهم : إن الحركات اللاحقة لـ «أيّ» في هذا الباب تكون حركات إعراب نشأت عن عوامله ؛ لأن الأمر إذا كان كذلك فلا حكاية حينئذ ، ولا شك أن الحكاية هي المقصودة ، ثم كيف يتجه في حركات «أيّ» أن تكون حركات إعراب مع أن حركة الحكاية قسيمة لحركة الإعراب بالنسبة إلى أصل الحركات؟ ثم إن حركة الإعراب يجاء بها لبيان مقتضى العامل ، وحركة الحكاية لا يؤتى بها لذلك فبينهما تناف ، نعم إذا قيل : إن الحركة إعراب وإن التقدير : أيّ قام ، كان ذلك غير ممتنع ، لكن تخرج المسألة من باب «الحكاية» ويكون المتكلم بذلك حينئذ قاصدا الاستفهام لا قاصدا لحكاية إعراب اسم في كلام الغير ، والقول بأن الكوفيين يجيزون في باب «الحكاية» رفع «أيّ» بفعل مضمر يمكن حمله على ما قلته.

والحق أنه لا يتصور في حركات «أيّ» و «من» في باب «الحكاية» أن تكون حركات إعراب ؛ لأن ذلك مؤدّ إلى نقض القواعد وهدم ما تقرر ، وقد أمكن حمل كلام من يقول بتقدير عامل على غير قصد الحكاية ، وأنه إنما يقصد إذ ذاك الاستفهام خاصة دون حكاية لشيء سبق ، ويعضد هذا قول صاحب «الإفصاح» (1) : «من النحويين من أجاز ترك الحكاية في باب «أي» وأجاز الاستئناف على الابتداء والخبر». ـ
__________________

(1) هو ابن هشام الخضراوي.
[العلم وأحكامه عند حكايته]
قال ابن مالك : (ولا يحكى غالبا معرفة إلّا العلم غير المتيقّن نفي الاشتراك فيه ، فيحكيه الحجازيّون مقدّرا إعرابه بعد «من» غير مقرونة بعاطف ، ولا يقاس عليه سائر المعارف ، ولا يحكى في الوصل بـ «من» ؛ خلافا ليونس في المسألتين ، وفي حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه خلاف [منعه يونس وجوّزه غيره واستحسنه سيبويه]).
فصرح بأن الحكاية تترك إذا قصد التركيب من مبتدأ وخبر ، وأن ذلك يكون استئنافا للاستفهام بمعنى ليس معادا من كلام تقدم ، لكن قد قال ابن عصفور في «المقرّب» (1) : «ولا بد من إدخال حرف الجر على من وأيّ إذا استثبت بهما عن مخفوض ، ويكون المجرور متعلقا بفعل مضمر وتقدره بعدهما ، وإذا استثبت بهما عن مرفوع كانا مبتدأين والخبر محذوف لفهم المعنى ، وإذا استثبت بهما عن منصوب كانا منصوبين بفعل مضمر محذوف لفهم المعنى» انتهى.

وأقول : هذا الكلام منه يناقض قوله في أول الفصل : إنك تحكي بمن وبأيّ لأن حركة الحكاية غير حركة الإعراب ، ثم إذا كان الأمر كما ذكره ثانيا لم يكن ثمّ حكاية أصلا ، وهذا الكلام مما أشكل عليّ.

قال ناظر الجيش : اعلم أن المسؤول عنه في هذا الباب إما نكرة وإما معرفة ، فالنكرة نفسها لا تحكى وإنما يحكي ما لها من إعراب وتذكير وإفراد وأضدادهما ، وإما بـ «أيّ» وقفا ووصلا ، إما بـ «من» في الوقف خاصة ، وقد انتهى الكلام على ذلك.

وأما المعرفة فتحكى هي نفسها ، لكن إنما يحكى منها العلم خاصة دون بقية المعارف ، وإنما يحكيه الحجازيون بالشرط الذي ذكره كما سيشرح.

قال المصنف في شرح الكافية (2) ـ تلو كلام في المتقدم ـ : «وإن سئل بمن عن علم جيء بمن وبعدها العلم المسؤول عنه محركا بضمة إن كان الأول مرفوعا ، ـ
__________________

(1) انظر المقرب (1 / 300 ، 301).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1718 ، 1719).
وبفتحة إن كان منصوبا ، وبكسرة إن كان مجرورا بشرط أن لا يتقدم على «من» حرف عطف ، هذا هو مذهب أهل الحجاز (1) ، وأما غيرهم (2) فيجيء بالعلم بعد «من» مرفوعا سبقت «من» بعاطف أو لم تسبق ، فإن سبقت من بعاطف فالرفع متعين عند الجميع ، وهو مقدر على لغة من يحكي وهم الحجازيون ، وذلك قولك :من زيدا ، لمن قال : رأيت زيدا ، ومن زيد ، لمن قال : مررت بزيد ، فالفتحة والكسرة للحكاية ، والرفع في موضعهما مقدر ؛ لأن الواقع بعد «من» مبتدأ خبره «من» أو خبر مبتدؤه «من» ، فإن كان المحكي مرفوعا رفع ما بعد «من» في اللغتين ، وأجاز يونس (3) حكاية كل معرفة قياسا على العلم ، فيجوز عنده أن يقال لمن قال : رأيت غلام زيد ، ومررت بصاحب عمرو : من غلام زيد ، ومن صاحب عمرو ، وأجاز (4) أيضا حكاية النكرة بـ «من» في الوصل ، ولا أعلم له في المسألتين موافقا.

واختلف في حكاية العلم معطوفا على غير علم أو معطوفا عليه غير علم ، فبعضهم أجاز وبعضهم منع (5) ، نحو قولك : من سعيدا وابنه؟ لمن قال : رأيت سعيدا وابنه ، ومن غلام زيد وعمرا؟ لمن قال : رأيت غلام زيد وعمرا» انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى ، وانحل به ما ذكره في «التسهيل» غير قوله غالبا ، وقوله :غير المتيقّن نفي الاشتراك فيه.

فأما غالبا ـ فاحترز به من حكاية غير العلم من المعارف ، من ذلك قول ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (2 / 413) (هارون) والمفصل (ص 148) والأشموني (4 / 91) وقال الصبان :«إنهم يجوزون الحكاية والإعراب ، بل يرجحون الإعراب» حاشية الصبان (4 / 91).
(2) وهم بنو تميم ، انظر الكتاب (2 / 413) (هارون) وقال سيبويه «وهو أقيس القولين» وانظر المفصل (ص 148).
(3) انظر المقتضب (2 / 308) ، وقال المبرد : «وقد يجوز ما قال وليس بالوجه» وقال الأشموني (4 / 92): «والصحيح المنع».
(4) قال في الكتاب (2 / 411) (هارون): «وزعم يونس أنه سمع أعرابيّا يقول : ضرب من منا ، وهذا بعيد لا تكلم به العرب ولا يستعمله منهم ناس كثير».
(5) منعه يونس وجوزه غيره واستحسنه سيبويه. انظر الكتاب (2 / 413 ، 414) (هارون). والأشموني (4 / 92).
بعضهم (1) : ذهب مع منين ، لمن قال : ذهب معهم ، وستأتي إشارة المصنف إلى هذه المسألة ، وذلك في غاية الندور ، قال الزجاجي : لو قال : رأيته أو مررت به ، لقلت : من هو ، ولم يجز غير ذلك وقال سيبويه (2) : حكاية مثل هذا من الأسماء المضمرة جائز على مذهب من قال : دعنا من تمرتان ، وهو قبيح شاذ جدّا ليس مما يعوّل عليه.

وأما قوله : غير المتيقّن نفي الاشتراك فيه ، فاحترز به من العلم الذي يتيقن نفي الاشتراك فيه فإنه لا يحكى ، فلا يقال : من الفرزدق لمن قال : رأيت الفرزدق ، لأنه اسم يتيقّن نفي الاشتراك [5 / 210] فيه (3).
وشمل قول المصنف : العلم ـ أقسامه الثلاثة التي هي : الاسم واللقب والكنية ، والسبب في أن العرب قصروا حكاية المعرفة على العلم ، وأنه لا يحكى إلا بـ «من» خاصة ـ ثلاثة أمور :

أحدها : أن «من» اسم مبني فلا يظهر فيه قبح الحكاية لعدم ظهور الرفع ، ولا يصح أن يجيء الخبر على صورة المنصوب والمجرور.

ثانيها : أن الأعلام بابها التغيير ؛ لأنها كلها منقولة إلا اليسير منها ، فلذلك كثرت الشذوذات فيها إذ التغيير يأنس بالتغيير.

ثالثها : خوف اللبس ، لأنه إذا قال القائل : رأيت زيدا ولم تحك لفظه في الاستثبات وقلت : من زيد يتوهم السامع أنك لا تسأله عن زيد الذي ذكره ، ومن ثمّ كان شرط الحكاية أن لا يدخل على «من» حرف عطف لزوال اللبس بدخول حرف العطف ، لأنه قد علم أن المسؤول عنه إنما هو الأول ، ولو لا ذلك لم يسغ عطف كلامك على الكلام المتقدم. ذكر ذلك أبو الحسن بن عصفور (4) ثم قال (5) : «فلما اجتمعت هذه الأشياء لم يكن بدّ من الحكاية عند أهل ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (2 / 412) (هارون).
(2) انظر الكتاب (2 / 412) (هارون) وهو مفهوم عبارة سيبويه.
(3) انظر الأشموني (4 / 92).
(4) انظر شرح الجمل (2 / 465) وقد نقله عنه بتصرف.
(5) المرجع السابق.
الحجاز» انتهى.

وقوله عن الحجازيين : إنه لا بد من الحكاية عندهم في ما اجتمعت فيه هذه الأشياء ، موافق لكلام المصنف ؛ إلا أن الشيخ قال (1) : «والمنقول أن الحجازيين قد يرفعون العلم على كل حال كلغة غيرهم ، وقد يحكون إعرابه في كلام المتكلم ، وبنو تميم يعربون ولا يحكون». وهذا النقل يخالف ما قاله المصنف وابن عصفور ، ثم نقل الشيخ (2) عن صاحب «البسيط» أنه قال : «إذا أردت أن تحكي أكثر من اثنين ، وكان كلّ مما يحكى على حدته ، وكانا علمين ، وفصلت بمن وكررتها مع الثاني ، أدخلت حرف العطف على من وحكيت ، فقلت لمن قال :ضربت زيدا وعمرا : من زيدا ومن عمرا ، ولا يبطل دخول حرف العطف على الثاني ، الحكاية ؛ لأنه إنما يبطلها في الأول ، وإن لم تعد من لم تكن الحكاية ، لأن العطف يقرب من التثنية ، والتثنية لا تحكى فكذلك العطف ، وقد يجوز لأنه ليس كالتثنية من كل الوجوه ، لأن التثنية إنما كانت مانعة لزوال العلمية والعطف لا يزيل ذلك» انتهى.

وما قاله صاحب «البسيط» ليس ببعيد ، لأن الامتناع من الحكاية مع حرف العطف المذكور أولا إنما كان للعلة التي عرفتها (3) ، وتلك العلة مفقودة في المسألة التي ذكرها ، وأما قوله : «إن العطف يقرب من التثنية» فهو أمر لا اعتبار له في ما الكلام فيه ، ولا محقق لذلك في هذه المسألة.

واعلم أن قول المصنف : فيحكيه الحجازيّون مقدّرا إعرابه بعد من ـ أن الإعراب يقدر في الأحوال الثلاثة (4) ، أما في حالتي النصب والجر فظاهر ، وأما في حالة الرفع فلأن الحركة الموجودة في نحو قولنا : من زيد ، حكاية قول القائل : جاء زيد ، إنما أتي بها للحكاية كما أتي بحركة النصب والجر ، في قولنا : من زيدا ، ومن زيد ، وإذا كانت للحكاية وجب تقدير الحركة الإعرابية ، وقد ذكر الشيخ (5) عن ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 209.
(2) المرجع السابق ورقة 210.
(3) وهي خوف اللبس. وانظر حاشية الصبان (4 / 91).
(4) لأن حرفه مشغول بحركة الحكاية. انظر الهمع (2 / 153).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 209.
بعضهم (1) أنه يقول : «إن الحركة حال حكاية المرفوع حركة إعراب ، قال : لأنه لا حاجة إلى تكلف تقدير رفعه مع وجود أخرى» ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن القواعد وعن الذوق أيضا.

وذكر الشيخ (2) أيضا عن الفارسي (3) أنه يجعل الخبر بمن في قولنا : من زيدا ومن زيد ـ يعني إذا حكيت النصب أو الجر ـ جملة حذف أحد جزأيها وبقي الآخر وهو «زيد» المحكي.

وهو كلام في غاية السقوط ، والاشتغال بمثله يذهب لطائف أسرار الصناعة النحوية.

وكذلك نقل (4) عن الكوفيين (5) ما يطول ذكره وهو لا يجدي شيئا ، بل فيه خرم للقواعد وتشويش على الأذهان مع ضياع الزمان في تسويد الأوراق.

ثم إن الشيخ عند كلامه على قول المصنف : ولا يقاس عليه سائر المعارف ، ولا يحكى في الوصل بمن ؛ خلافا ليونس في المسألتين ـ قال (6) : «إذا كان الاسم المستثبت عنه معرفة غير علم ، ففيه تفصيل لم يتعرض له المصنف ، وهو إما أن يكون وصفا منسوبا أو غير ذلك. إن كان وصفا منسوبا فإنك تدخل على «من» الألف واللام و «ياء» النسب (7) فتقول : المنيّ ، لمن قال : قام زيد القرشيّ إذا لم تفهم القرشي فاستثبت عنه ، ويعرب إذ ذاك ويؤنث ويثنى ويجمع بالواو والنون ، وبالألف والتاء ، وتثبت هذه الزيادات في الوصل والوقف ، فإن فهمت الصفة ولم تفهم الموصوف ، لم تحك ، بل تقول : من زيد القرشيّ ؛ إلا على لغة من يحكي العلم المتبع وذلك قليل. ـ
__________________

(1) هو أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة الخضراوي كما ذكره الشيخ في التذييل. وانظر الهمع (2 / 153) ، وقد ترجم له السيوطي في بغية الوعاة (1 / 510).
(2) التذييل (خ) ج 5 ورقة 209.
(3) انظر الهمع (2 / 153).
(4) أي الشيخ ، انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 209.
(5) انظر الهمع (2 / 153).
(6) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 210 ، 211 وقد نقله عنه بتصرف.
(7) انظر الكتاب (2 / 415) (هارون).
[مسائل خمس في باب الحكاية]
قال ابن مالك : (وفي حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه خلاف [منعه يونس وجوّزه غيره واستحسنه سيبويه](1) ولا يحكى موصوف بغير «ابن» مضاف إلى علم ، وربّما حكي الاسم دون سؤال ، وربّما حكي العلم والمضمر بـ «من» حكاية المنكّر ، وربّما قيل : ضرب من منه ومنو منا ، لمن قال : ضرب رجل [5 / 211] امرأة ورجل رجلا).
وإن كان غير وصف منسوب ، لم تجز فيه الحكاية ، نحو قولك : من صاحبك ، ومن هذان ، ومن الزيدان ، هذا هو المختار ، وأجاز بعضهم الحكاية أجراه مجرى العلم فيقول : من أخاك ومن أخيك ، لمن قال : رأيت أخاك ومررت بأخيك ، قال : وهذا المذهب هو الذي حكاه المصنف عن يونس.

وليعلم أن ابن عصفور جعل الاستثبات عن نسب المسؤول عنه مسألة برأسها فقال (2) : «وإذا استثبت عن نسب المسؤول عنه ، قلت : المنّيّ في العاقل والمائيّ والماويّ في غير العاقل ، وتجعله في الإعراب والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير على حسب المسؤول عنه».
قال ناظر الجيش : هذه مسائل خمس :

الأولى :
حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه : قال المصنف في شرح الكافية (3) : «واختلف في حكاية العلم معطوفا على غير علم أو معطوفا عليه غير علم ، فبعضهم أجاز وبعضهم منع ، نحو قولك :من سعيدا وابنه لمن قال : رأيت سعيدا وابنه ، ومن غلام زيد وعمرا لمن قال :رأيت غلام زيد وعمرا» انتهى.

واعلم أن عبارة المصنف يفهم منها أن الخلاف موجود ، سواء أكان أحد ـ
__________________

(1) أعاد الشارح المتن وشرحه مرة أخرى.
(2) انظر المقرب (1 / 301).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1720).
المتعاطفين علما أم غير علم ، بخلاف ما ذكره في شرح الكافية.

قال الشيخ (1) : «مذهب يونس (2) رحمه‌الله ، وجماعة ، أن عطف أحد الاسمين على الآخر مبطل للحكاية ، ومذهب غيره أن العطف لا يبطل الحكاية ، فإذا كان الاسمان المتعاطفان من قبيل ما يحكى ، حكيتهما ، فتقول لمن قال : رأيت زيدا وعمرا : من زيدا وعمرا؟ ، وإن كان أحدهما من قبيل ما لا يحكى (3) والآخر ليس من قبيل ما يحكى بنيت على المتقدم منهما وأتبعته الآخر في الحكاية أو إبطالها.

فتقول لمن قال : رأيت زيدا وصاحب عمرو : من زيدا وصاحب عمرو ، ولمن قال :رأيت صاحب عمرو وزيدا : من صاحب عمرو وزيد».
وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي ذكره ابن عصفور ؛ فإنه قال (4) : «فإن اجتمع ما يحكى مع ما لا يحكى بنيت الكلام على المتقدم ، فتقول : من زيدا ورجلا ، لمن قال : رأيت زيدا ورجلا ، ومن رجل وزيد إن تقدم الرجل».
لكن الشيخ نقل (5) عن صاحب «البسيط» أنه قال : «وحكى سيبويه (6) الجواز ، فتقول : من زيدا وأخا عمرو ، تتبع الكلام بعضه بعضا ، ولأنهما لما اشتركا في العطف اكتسب أحدهما حكم الآخر ، كما أنك تقول ذلك في : تبّا له وويلا له وويل ، ومن قال هذا فهو أولى أن يقول : من زيدا وعمرا».
قال (7) : «وفي الإفصاح قال سيبويه (8) : وأما ناس فقاسوا فقالوا : تقول : من أخو زيد وعمرو ، ومن عمرا وأخا زيد ، فتتبع الكلام بعضه بعضا ، قال سيبويه : وهذا أحسن» انتهى ما ذكره الشيخ.

واستفيد من المنقول عن سيبويه أن العطف غير مبطل للحكاية ، وإن كان ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(2) انظر الكتاب (2 / 413 ، 414) (هارون).
(3) بالأصل : من قبيل ما لا يحكى ، وما أثبتناه هو الصواب.
(4) انظر المقرب (1 / 298).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(6) انظر الكتاب (2 / 414) (هارون).
(7) أي الشيخ ، انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(8) انظر الكتاب (2 / 414) (هارون).
أحد المتعاطفين غير صالح لها ، فكيف إذا كان كلاهما صالحا لذلك؟
المسألة الثانية :
العلم المنعوت لا يحكى مع نعته : قال المصنف في شرح الكافية (1) : «وأما حكاية العلم بصفته فجائزة إن كان الوصف بابن مضاف إلى علم ، كقولك (2) : من زيد بن عمرو ، لمن قال : مررت بزيد بن عمرو ، فإن وصف بغير ذلك لم يجز أن يحكى بصفته ، بل إن حكي حكي بدونها» انتهى.

واعلم أنه كما امتنعت حكاية المنعوت بغير «ابن» هكذا يمتنع ما أتبع بتوكيد أو عطف بيان أو بدل. ومن ثمّ قال ابن عصفور (3) : «ولا يحكى إلا بشرط أن لا يكون الاسم المحكي متبعا بتابع من التوابع ما عدا العطف ، إلا أن يكون الاسم التابع مع المتبع كالشيء الواحد ، فإنه يجوز حكايته نحو : زيد بن عمرو».
فلهذا قال الشيخ (4) : «وفي قول المصنف : ولا يحكى موصوف ـ قصور ؛ إذ حكم التوكيد وعطف البيان والبدل حكم النعت ، قال : فلو قال : ولا يحكى متبع إلا موصوف بابن مضاف إلى العلم كان جامعا ، قال : والفرق بين العطف وبين غيره من التوابع : أن العطف ليس فيه بيان للمعطوف عليه ، بخلاف غيره من التوابع فإن فيه بيان أن المتبوع هو الذي جرى ذكره في كلام المخبر ، وأما في العطف فلا يبين ذلك بيانا تامّا إلا بالحكاية وإيراد لفظ المخبر في كلام الحاكي على حاله من الحركات».
المسألة الثالثة :
وهي المشار إليها بقوله : وربّما حكي الاسم دون سؤال : والذي يظهر أنه قصد بذلك الإشارة إلى ما ذكره في شرح الكافية وهو قوله (5) : ومن العرب من يحكي الاسم النكرة مجردة من «أيّ» و «من» ومنه قول بعضهم : ليس بقرشيّا (6) رادّا على من قال : إن في الدار قرشيّا أو نحو ذلك ، ومنه ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1720).
(2) انظر الكتاب (2 / 414) (هارون).
(3) انظر المقرب (1 / 298).
(4) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(5) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1721).
(6) انظر الكتاب (2 / 413) (هارون).
أيضا قول من قال : دعنا من تمرتان (1) ، وقول الشاعر :

	4177 ـ وأجبت قائل كيف أنت بصالح 
 
	
	حتّى مللت وملّني عوّادي (2)
 


أدخل الباء على «صالح» وتركه مرفوعا كما كان يكون لو لم تدخل عليه الباء ويمكن أن يكون من هذا ما كتب بواو في خط الصحابة رضي الله تعالى عنهم :فلان بن أبو فلان ، كأنه قيل : فلان بن المقول فيه أبو فلان ، والمختار فيه عند المحققين أن يقرأ بالياء وإن كان مكتوبا بالواو كما تقرأ : الصلاة والزكاة ، بالألف ، وإن كانا مكتوبين بالواو تنبيها على أن المنطوق به منقلب عن «واو». انتهى.

ولكن الشيخ شرح هذا الموضع بأن قال (3) :
«فسر قوله : وربّما حكي الاسم دون سؤال ، بقول الله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ)(4) قال : فإبراهيم ليس مسؤولا عنه ، وقد حكي هذا اللفظ لأنه كان اسمه :إبراهيم ، فحكي هذا اللفظ وأعراب وجعل مفعولا لم يسم فاعله». ثم ذكر (5) اختلاف الناس في تخريج قوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) وأورد ثلاثة الأقوال المشهورة وهي (6) : أنه إما مفعول صريح لـ «يقال» وإما منادى حذف منه حرف النداء ، وإما أن يكون مرفوعا بالإهمال ، وقال : إذا كان مفعولا صريحا لـ «يقال» فيكون من حكاية المفرد». انتهى.

ولم ينتظم لي قوله أولا «فحكي هذا اللفظ وأعرب وجعل مفعولا لم يسم فاعله» ولا قوله ثانيا : «فيكون من حكاية المفرد» مع قوله «إنه مفعول صريح ليقال» إذ حركة الحكاية غير حركة الإعراب.

ثم إن المصنف يرى أن الكلمة إذا أريد مجرد لفظها ووجه إليها القول نصبتها ـ
__________________

(1) انظر المرجع السابق.
(2) البيت من الكامل وهو لقائل مجهول. والعوّاد جمع عائد وهو من يزور المريض. والشاهد فيه هنا :حكاية الاسم النكرة مجردة من أي ومن ، فأدخل الباء على «صالح» وتركه مرفوعا كما كان يكون لو لم تدخل عليه ، وهو قبل دخولها عليه مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف أي : أنا صالح ، ونحو ذلك.

(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(4) سورة الأنبياء : 60.
(5) أي الشيخ أبو حيان.
(6) انظر البيان للأنباري (2 / 162) ، والتبيان للعكبري (921).
مفعولا بها ، فتقول : قلت زيدا ، قلت عمرا ، وقوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ)(1) عنده من هذا القبيل ، فلما بني الفعل [5 / 212] للمفعول أقيم المنصوب مقام المرفوع ، وتقدم له ذكر هذه المسألة في باب «الأفعال الناصبة المبتدأ والخبر مفعولين» وقررها أحسن تقرير ، فليس «إبراهيم» من قوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) من الحكاية عند المصنف في شيء ، وإذا كان كذلك فكيف يفسر كلامه بشيء قد نص هو فيه على خلافه؟وبقية كلام الشيخ في هذه المسألة لم يتحقق لي فتركت إيراده.

المسألة الرابعة :
أن العلم والمضمر قد يحكيان بـ «من» حكاية المنكّر ، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك.

قال ابن عصفور (2) : «ومن العرب من يجري سائر المعارف مجرى النكرة في الاستثبات بمن وبأيّ ، سمع من العرب من يقال له : ذهب معهم ، فيقول : مع منين (3)؟ والأحسن أن يقول : من هم؟ فلا يحكي».
ولما كانت عبارة ابن عصفور أعم من عبارة المصنف في هذه المسألة ـ قال الشيخ (4) : «وفي قوله ـ يعني المصنف ـ : ويحكى العلم والمضمر ، قصور ، وكذا في قوله : من قصور أيضا ، وكان ينبغي أن يقول : وربما حكيت المعرفة ، ليشمل العلم والمضمر وغيرهما ، وأن يقول : بأيّ وبمن ولا يخصص من».
المسألة الخامسة :
وهي : ربما قيل : ضرب من منه ومنو منا ، لمن قال : ضرب رجل امرأة ، ورجل رجلا ، أما : ضرب من منه فذكروا أن حركاتهما حركة إعراب.

قال ابن عصفور (5) : «وحكى يونس (6) أن بعض العرب يعرب من ويحكي بها النكرات ، كما يحكي بأيّ ، وسمع من كلامهم : ضرب من منا ، وعلى هذه اللغة قوله :

	4178 ـ أتوا ناري فقلت : منون أنتم 
 
	
	فقالوا : الجنّ ، قلت : عموا ظلاما (7)
 


 ـ
__________________

(1) سورة الأنبياء : 60.
(2) انظر المقرب (1 / 300).
(3) انظر الكتاب (2 / 412) (هارون).
(4) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 212.
(5) انظر المقرب (1 / 300).
(6) انظر الكتاب (2 / 410 ، 411) (هارون).
(7) سبق شرحه والتعليق عليه.
[حكاية التمييز]
قال ابن مالك : (ويقال في حكاية التّمييز لمن قال : عندي عشرون : عشرون ما ذا؟ وعشرون أيّا؟ على رأي).
فأثبت علامة الجمع في الوصل كما يفعل بأيّ ، وهذه اللغة من الندور بحيث لا يقاس عليها». انتهى.

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في شرح هذا الموضع (1) : «قال سيبويه (2) : وهذا بعيد لا يتكلم به ولا تستعمله العرب ، ولا يستعمله ناس كثير ، وكان يونس إذا ذكرها يقول : لا يقبل هذا كلّ أحد ، وينبغي لهذا أن لا يقول : منو في الوقف ، ولكن يجعله كأيّ ـ يعني يجعلها معربة ، كأيّ ويخلع منها معنى الاستفهام ـ فلذلك استبعده يونس.

قال : وأما تخريج البيت (3) فالذي خرجه عليه أحسن من تخريج الزمخشري وهو (4) أن الشاعر ارتكب شذوذين : إلحاق العلامة في الدّرج ، وتحريك النون ، قال شيخنا ـ يعني ابن عمرون ـ في البيت : فإنما يجوز : منون على ذا ، يعني على حكاية يونس فيها الإعراب» انتهى.

وهو كلام حسن غير أنه يقتضي أن كلمة «أيّ» في قولنا في الحكاية : أي تكون معربة.

وقد عرفت أن القول بالإعراب ينافي الحكاية ، على أن ابن عصفور قد صرح بالإعراب في الصور كلها كما تقدم نقلنا ذلك عنه ، وفي ذلك الإشكال الذي تقدم لنا ذكره.

وأما قول المصنف : ومنو منا ـ فإشارة إلى أن حركة «من» والإشباع يثبتان في الوصل ، كما أنهما يثبتان في الوقف وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

قال ناظر الجيش : قال الشيخ (5) : وليس هذا من حكاية التمييز ؛ إذ لم ينطق به المتكلم ، وإنما هذا من الاستفهام ـ
__________________

(1) انظر كتاب التعليقة على المقرب لابن النحاس ورقة (125).
(2) انظر الكتاب (2 / 411) (هارون) وقد نقله بتصرف.
(3) القائل هو الشيخ بهاء الدين بن النحاس.
والبيت هو قوله : أتوا ناري فقلت : منون أنتم ... البيت.
(4) انظر المفصل (ص 147 ، 148).
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 213 ، وقد نقله عنه بتصرف.
[حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه]
قال ابن مالك : (ويحكى المفرد المنسوب إليه حكم هو للفظه ، أو يجرى بوجوه الإعراب اسما للكلمة أو للّفظ).
المستأنف عن التّمييز ليس من باب «الاستثبات» عن التمييز إذ لم يجر ذكره في الكلام المتقدم.

ثم دل قوله : على رأي ، أن منهم من يمنع ذلك ، ومستند المانع : أن التمييز لا يكون بأسماء الاستفهام ؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم العامل فيها عليها ولا يجوز ذلك.

ولا شك أن هذا التركيب يلزم منه أن يكون «عشرون» ناصبا لـ «ما ذا» ، ولقولنا «أيّا» وهو متقدم عليها ، ومعلوم أن ذلك غير جائز».
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (1) : «وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه ، جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل ، فمن الحكاية قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إيّاكم ولو فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان» (2) ومنه قول الشاعر :

	4179 ـ بثين الزمي لا إنّ لا إن لزمته 
 
	
	على كثرة الواشين أيّ معون (3)
 


ومن الإعراب قول الشاعر :

	4180 ـ ليت شعري وأين منّي ليت 
 
	
	إنّ لوّ أو إنّ ليتا عناء (4)
 


 ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1722 ، 1723).
(2) انظر مسند ابن حنبل (2 / 366 ، 370).
(3) سبق شرحه والتعليق عليه في باب : ما زيدت الميم في أوله من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا : حكاية الحرف «لا».
(4) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا : إعراب الحرف بما يقتضيه العامل ، فأعرب «ليت» خبرا لـ «أين» ورفعها ، وأعرب «لو» و «ليت» اسما لـ «إنّ» ونصبهما.
وفي حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وأنهاكم عن قيل وقال» (1) على الحكاية (2) و «عن قيل وقال» على الإعراب (3).
ثم إن الأداة التي يحكم لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أوّلت بكلمة منعت الصرف ، وإن أوّلت بلفظ صرفت».
وقال الشيخ في شرح هذا الموضع (4) : «مثال ذلك : أن يقول القائل : ضربت زيدا ، فتقول : زيدا مفعول فتحكي الكلمة ، أو تعربها ، فتقول : زيد مفعول ، وتجريه إذا أعربته بوجوه الإعراب ، فيكون اسما للكلمة ، فتؤنث ما يعود عليها من الضمائر ، وتخبر عنها إخبار الذّكر ، فتقول : زيد مفعولة ، أي هذه الكلمة ، أو :زيد مفعول أي : هذا اللفظ».
وقال (5) في قول المصنف : أو يجرى بوجوه الإعراب : «هذا إذا كان مما يقبل الإعراب ، فإن كان مبنيّا حكيته ، ولا يجوز إعرابه ، نحو أن يقول قائل : قام من في الدار ، فتقول : من موصول ولا يجوز : من موصول ، وكذلك لو قيل : عجبت من عمرو ، لقلت : من حرف جر ، ولا يجوز : من حرف جر.

وحكم الإسناد اللفظي أن يكون للمسند إليه ما يستحقه من إعراب وبناء لو أسند إلى معناه فتقول : زيد ثلاثي فتعربه كما يعرب : زيد قائم ، واضرب فعل أمر ، فتتركه مبنيّا كحاله إذا أمرت المخاطب به ، فقلت : اضرب ، ومن حرف جر كحاله إذا قلت : عجبت من زيد». انتهى.

وما ذكره من أن الكلمة إذا كانت مبنية وحكيت [5 / 213] لا يجوز إعرابها ـ ليس على إطلاقه ، وإنما يتعين البناء إذا كانت الكلمة مسندا إليها ما هي موضوعة له ، كقولنا : ـ
__________________

(1) جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخاري عن المغيرة في كتاب «الدعوات» باب «ما يكره من قيل وقال» انظر صحيح البخاري (4 / 125) بحاشية السندي ، ورواه مسلم في كتاب «الأقضية» الحديث : 10 ، 13 ، 14 ، ورواه الإمام مالك في الموطأ (2 / 990) برواية «ويسخط لكم قيل وقال».
(2) انظر الكتاب (3 / 268) واللسان (قول).
(3) انظر المرجعين السابقين.
(4) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 213.
(5) أي الشيخ ، وانظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 213.
[حكم حكاية السؤال بالهمزة]
قال ابن مالك : (فصل : إن سأل بالهمزة عن مذكور منكر اعتقاد كونه على ما ذكر ، أو بخلافه ، حكاه غالبا ووصل منتهاه ، ولو كان صفة أو معطوفا في الوقف جوازا ، بمدّة تجانس حركته إن كان متحرّكا ، أو بياء ساكنة بعد كسرة ، إن كان تنوينا ، أو نون «إن» تلي المحكيّ توكيدا للبيان ، وربّما وليت دون حكاية ما يصحّ به المعنى كقول من قيل له : أتفعل : أأنا إنيه؟ وقد يقال : أذهبتوه لمن قال : ذهبت ، وأ أنا إنيه؟ لمن قال : أنا فاعل ، فإن فصل بين الهمزة والمذكور «تقول» أو نحوه ، أو كان السّائل واصلا ، أو غير منكر ولا متعجب لم تلحق هذه الزّوائد).
ضرب فعل ماض ، ومن حرف جر ؛ لأن «ضرب» إنما يكون فعلا ماضيا إذا كان آخره مفتوحا ، لا إذا كان آخره مضموما ، وحرف الجر إنما هو «من» بالسكون لا «من» بالحركة وإذا كان كذلك ، وجب بقاء كل من الكلمتين على بنائه الذي هو موضوع عليه.

أما لو ذكرت الكلمة مخبرا عنها بأمر ليس ذلك الأمر موضوعها ، كما في قول الشاعر :

4181 ـ إن لوّا وإنّ ليتا عناء (1)
أو كان القصد بذكرها مجرد اللفظ بها كما في الحديث الشريف : «وأنهاكم عن قيل وقال» ـ فإن الإعراب جائز كما أن الحكاية جائزة (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (3) : «حرف الإنكار مدّة زائدة تلحق المحكيّ بعد همزة الاستفهام ، متصلة بآخره ، مجانسة لحركته ، أو بعد كسرة تنوينه إن كان منونا ، أو بعد كسرة نون «إن» مزيدة بعد الآخر ، كقولك في : هذا ـ
__________________

(1) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات.
(2) انظر الكتاب (3 / 268).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1725 ، 1726).
عمر : أعمروه؟ وفي رأيت عثمان : أعثماناه؟ وفي لقيت حذام : أحذاميه (1)؟
وفي قدم زيد : أزيدنيه؟ أو أزيد أنيه؟ وله معنيان :

أحدهما : إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب.

والثاني : إنكار أن يكون على خلاف ما ذكر.

ومن الثاني قول رجل من العرب إذ قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية؟ : أأنا إنيه؟ منكرا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج (2) ، وهذا إنكار بلا حكاية ، وكذا قولك : أأنا إنيه؟ لمن قال : أنا فاعل ، وإن فصلت هذه الهمزة بقول لم يجز لحاق مدة الإنكار ، كقولك لمن قال : هذا عمر : أتقول عمر؟ وكذلك إذا لم يكن المنكر واقفا كقولك لمن قال : رأيت عثمان : أعثمان يا فتى؟ وكذا إذا لم يكن المستفهم منكرا.

وإن كان الواقع بعد هذه الهمزة منعوتا ، أو معطوفا أو معطوفا عليه ، فموضع حرف الإنكار آخر النعت وآخر المعطوف ، كقولك لمن قال : لقيت زيدا وعمرا : أزيدا وعمرنيه؟ ولمن قال : ضربت زيدا الطويل : أزيدا الطويلاه؟» انتهى.

واعلم أن مدة الإنكار لما كانت تتصل غالبا بما يحكى أورد المصنف ذكر أحكامها في باب «الحكاية» فعقد لها هذا الفصل ، ثم من المعلوم أن المراد بالاستفهام هنا إنما هو الإنكار ؛ إذ الإنكار أحد المعاني التي تتولد منه ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يناسب قوله : إن سأل بالهمزة عن مذكور منكر ـ لأن المنكر ليس بسائل ، وقوله في شرح الكافية : «حرف الإنكار مدة زائدة تلحق المحكي بعد همزة الاستفهام» أحسن من قوله هنا : إن سأل بالهمزة ، وقد عرف من كلامه ـ أعني في التسهيل ـ ثلاثة أمور :

الأول : أن مدة الإنكار لا بد أن تتقدمها همزة ، وإنما كان كذلك لأن المراد الإنكار ، والمدة لا دلالة لها عليه ، وإنما الدال عليه الهمزة. ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (2 / 421) (هارون).
(2) انظر الكتاب (2 / 420) (هارون).
الثاني : أن لحاقها الكلمة جائز لا واجب ، فلك مع قصد الإنكار أن لا تلحق وهذا يحقق لك أن الإنكار إنما يستفاد من الهمزة.

الثالث : أنها إذا لحقت فإنما تلحق المحكي في الغالب ، فأفاد ذلك أنها قد تلحق غير المحكي ؛ لكن ذلك قليل.

وإذ قد علم هذا فلنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

فقوله : إن سأل بالهمزة ـ قد عرف اشتراط ذلك ، أعني تقدم الهمزة.

وقوله : عن مذكور ـ إعلام بأنه لا بد أن يسبق في كلام المتكلم الكلمة التي تلحقها المدّة المذكورة ، فلو لم يتقدم ذكر لم تلحق العلامة ، كما لو أنكرت ابتداء ضرب عمرو مثلا لقلت : أضربت عمرا؟ دون إلحاق.

وقوله : منكر اعتقاد كونه على ما ذكر أو بخلافه ـ قد تقدم بيانه بما ذكره في شرح الكافية حيث قال : إن له معنيين أحدهما : إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب ، والثاني : إنكار أن يكون على خلاف ما ذكر. ومثّل للثاني بقول بعض العرب ، وقد قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية؟ : أأنا إنيه؟ منكرا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج ، المعنى : كيف لا أخرج إن أخصبت البادية؟والذي فهمته أنه منكر على نفسه أن لا يخرج ؛ حيث اقتضى استفهام المتكلم أن المخاطب بالاستفهام يستوي عنده الأمران ، أو أنه قد لا يخرج ، فلما اقتضى كلام المتكلم ذلك أنكر المخاطب ذلك على نفسه ، كأنه يقصد بذلك الرد على ما توهمه المستفهم ، والشيخ جعله منكرا لرأي المتكلم أن يكون على خلاف الخروج.

قال (1) : «كأنه قال : كيف لا أخرج إن أخصبت البادية؟ فأنكر كونه استفهم عن شيء لا ينبغي أن يستفهم عنه ؛ لأنه لا بد من وقوعه».
وما قاله الشيخ ليس ببعيد ، والأمر في ذلك قريب ؛ إذ المراد حصول الإنكار في الجملة كائنا على من يكون. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 214.
ثم قال الشيخ (1) : «وأنا في قوله : أأنا إنيه؟ مرفوع بأخرج لأن «أنا» هو المضمر في : أتخرج؟ فأدخل الهمزة على ذلك الكلام» انتهى.

ولم أتحقق قوله : «لأن أنا هو المضمر في أتخرج؟» لأن المضمر في «أتخرج» إنما هو «أنت» إلا أن يريد الشيخ بهذا الذي قاله [5 / 214] أن «أنت» المضمر في «أتخرج» المراد به إنما هو المخاطب الذي عبّر عن نفسه بـ «أنا» فذاك شيء آخر ، ثم إذا كان «أنا» مرفوعا بـ «أخرج» كما قال ، لزم أن يكون منكرا أن يخرج ، والغرض أنه منكر أن لا يخرج.

والذي يظهر أن «أنا» مبتدأ خبره محذوف ، التقدير : أأنا لا أخرج؟ يدل على ذلك سياق الكلام المتلوّ بالإنكار.

وقوله : حكاه غالبا ـ إشارة إلى أن مدة الإنكار قد يؤتى بها دون حكاية ، وسيذكر ذلك.

وأما قوله : ووصل منتهاه ، إلى قوله : إن كان تنوينا ـ ظاهر ، وقد تضمن نقلنا عنه من شرح الكافية شرح ذلك.

ولما تكلم الشيخ على قوله : أو بياء ساكنة بعد كسرة إن كان تنوينا ؛ ومثّل لذلك بقولك لمن قال : قام زيد : أزيدنيه؟ قال (2) : «فإن كان قد حذف آخر الاسم لأجل التنوين نحو : رام وعصا ، فالقياس أن يكسر كتنوين زيد لأنه حال وصل فيرجع المحذوف حينئذ فتقول : أعصانيه؟ وأرامينيه؟ وإنما رجع لأن سبب حذفه كان سكون التنوين وقد زال العارض بتحريكه. وقد يقال : حكمه حكم الأول إبقاء للحكاية ، فتقول : أرامنيه؟ وأعصنيه؟ فلا يرد المحذوف.

فإن كان الآخر ساكنا لا يقبل الحركة نحو : موسى والقاضي ، وتغزو وترمي ، فتقول في الإنكار : أموساه؟ وأألقاضيه؟ فتأتي بمدة الإنكار مناسبة للحرف الساكن ، ويحذف ذلك الحرف لالتقاء الساكنين كما تحذفه في نحو : موسى الكتاب ، ويرمي الرجل ، وقيل : لا يكون هذا لأنه يقدح الحكاية ، وإنما الوجه أن يفصل بين الاسم وبين حرف الإنكار بـ «إن» ، فتليه النون مع المد فيرجع حرف المد ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 214.
ياء فتقول : أموسى إنيه؟ وكذلك في كلها وهو الصحيح ، وقد قالوا : أأنا إنيه؟ ولو كان الأول لقالوا : أأنا؟فإن كان الحرف ياء إضافة في لغة من سكّن ، فلك أن تحذف كما حذفت في النّدبة حين قلت : واغلاماه على قول من لا يلحق «إن» ولا يجوز ذلك على قول من يلحقها لزوال الحكاية ، بل يأتي بـ «إن» والفرق بينها وبين النّدبة قصد الحكاية».
ثم لما تكلّم على نون «إن» قال (1) : فإذا أكدت بـ «إن» لزم إذ ذاك أن يكون حرف الإنكار ياء لأن قبلها ساكنا يقبل الحركة ، فتقول مثلا لمن قال : قام أحمد : أحمد إنيه؟ فإن كان آخر الاسم منوّنا وألحقت «إن» جاز فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : إقرار التنوين ساكنا وتحقيق همزة «إن» فتقول : أزيد إنيه؟
والثاني : نقل كسرة الهمزة إلى التنوين وتحريكه بحركتها وتحذفها ، فتقول :أزيدننيه؟
والثالث : أن تدغم نون التنوين في نون «إن» المكسورة بعد النقل المذكور فتقول : أزيدنّيه؟ وذكر بعد ذلك عن ابن هشام وابن أبي الربيع كلاما يتضمن أن الهمزة حذفت وأدغمت التنوين في النون المكسورة للحاق مدة الإنكار ، قال (2) : وقال ابن أبي الربيع : ولا يقال إن الهمزة نقلت كسرتها فالتقت النونان فوقع الإدغام. وأطال الكلام في تقرير كلام ابن أبي الربيع فتركت إيراده لك خشية الإطالة.

وأما قوله ـ أعني المصنف ـ : وربّما وليت دون حكاية ما يصحّ به المعنى كقول من قيل له : أتفعل : أأنا إنيه؟ ـ فقد عرفت قوله في شرح الكافية : «وهذا إنكار بلا حكاية» مشيرا بذلك إلى قول القائل : أأنا إنيه؟ جوابا لمن قال له : أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقد وليت «إن» دون حكاية الضمير الذي هو «أنا» وهو يصح به المعنى. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 214 ، 215.
(2) المرجع السابق (خ) ج 5 ورقة 215.
قال الشيخ (1) : «لأنه قال : أتخرج؟ فخاطبه وفي «تخرج» ضمير الخطاب مستكنّا فلا يبرز فتلحقه «إن» فأدخله على «أنا» ولم يحك كلام القائل وصح به المعنى والإنكار الذي أراده ، قال : وقال سيبويه (2) : ومن قال : أذهبتوه؟ قال :أأناه؟ يريد أنه يدخل المدّة على «أنا» فيقول : أأناه؟ وتأويل القائل أنه حذف الألف الأولى خطأ بيّن ؛ لأنه لا ألف ؛ لأن الألف في الوقف وكتبها «أنا» بالألف إنما ذلك على حالة الوقف كما يكتبون : رأيت زيدا بالألف لتبيين حالة الوقف» انتهى.

وهو كلام حسن إلا أني لم أتحقق قوله : «فأدخله على أنا» لأن «إن» لم تدخل على «أنا» في قول القائل : أأنا إنيه؟
وأما قوله : وقد يقال أذهبتوه؟ لمن قال : ذهبت ، وأأنا إنيه؟ لمن قال : أنا فاعل فأشار به إلى مسألتين :

الأولى :
حكى فيها كلام المتكلم ، ووصلت علامة الإنكار بآخر الجملة ، وكانت «واوا» لأجل ضمة التاء ، ودلت كلمة «قد» على أن إلحاق العلامة في نحو هذا قليل ، وكان قياسه أن لا يحكى ، بل يقال : أأنت إنيه؟ لأن الضمير في «ذهبت» لا ينفصل ، فتلحقه علامة الإنكار ، فكان يكون نظير : أأنا إنيه؟ حيث لم يمكن انفصال الضمير في «أتخرج؟» هذا كلام للشيخ (3) وعليك أن تتأمله.

المسألة الثانية :
هي أن يقال : أأنا إنيه؟ لمن قال : أنا فاعل.

قال الشيخ (4) : «أمكن إدخال الهمزة وإلحاق العلامة في أنا ؛ لأنه ضمير منفصل» انتهى. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 215.
(2) عبارة الكتاب (2 / 422) (هارون): «وقد يقول الرجل : إني قد ذهبت ، فتقول :أذهبتوه؟ ويقول : أنا خارج ، فتقول : أنا إنيه؟ تلحق الزيادة ما لفظ به ، وتحكيه مبادرة له وتبيينا أنه ينكر عليه ما تكلّم به».
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 215.
(4) المرجع السابق.
[إلحاق حرف مد آخر المحكي]
قال ابن مالك : (فصل ؛ إذا نطق بكلمة متذكّر غير قاصد للوقف ، وصل آخرها بمدّة تجانس حركته إن كان متحرّكا ، وبياء ساكنة بعد كسرة إن كان ساكنا صحيحا ، ولا تلي هذه الزّيادة هاء السّكت بخلاف زيادة الإنكار).
ـ ولم أتحقق ما المراد بقول القائل : أأنا إنيه؟ بعد قول من قال : أنا فاعل؟ والظاهر أن المقصود بهذا الكلام الإنكار على المتكلم ما تكلّم به من قوله : أنا فاعل كذا ، كأن المخاطب أنكر عليه الإخبار عن نفسه بما أخبر.

وأما قوله : فإن فصل بين الهمزة والمذكور «تقول» أو نحوه ، إلى آخره ؛ فإنه يشير إلى ما تقدم لنا نقله عنه من شرح الكافية ، قيل : وسبب عدم لحاق هذه الزوائد عند وجود ما ذكره أنك [5 / 215] لم تحك كلام المتكلم حيث زدت فيه شيئا لم يذكره هو فصار نظير دخول حرف العطف على «من» في حكاية الأعلام ؛ لأن دخوله صار دليلا على أنك لا تريد حكاية لفظه ؛ لأن العطف مناف للحكاية ؛ لأنه يصير إذ ذاك عطف جملة على جملة ، فإذا قلت لمن قال : قام أحمد : أتقول أحمد؟وكنت منكرا مثلا فإنما يفهم الإنكار بقرينة أخرى غير المدّة الموضوعة لذلك.

ومثال الفصل بنحو «تقول» : أن تقول : أأليوم أحمد؟ لمن قال : جاء أحمد ، وكذلك الحكم إذا وصلت أو كنت غير منكر ، وكذا إذا كنت غير متعجّب أيضا ، وهذا يدل على أن التعجّب بمنزلة الإنكار.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (1) : «وإذا نطق المتكلم بكلمة ، فقصد تذكّر ما يتصل بها دون قطع لكلامه وصل آخر الكلمة بمدة تجانس حركته إن كان متحركا ، نحو قول من قصد ذلك بعد نطقه بـ «قال» : قالا ، وبعد نطقه بـ «يقول» : يقولو ، وبعد نطقه بـ «من العام» : من العامي ، وإن كان الآخر ساكنا صحيحا كـ «لام التعريف» ودال «قد» كسر ووصل بياء ، قال سيبويه (2) : ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1728).
(2) انظر الكتاب (4 / 216).
سمعناهم يقولون : إنه قدي وألي ـ يعني في قد فعل وفي الألف واللام إذا تذكّر الحارث ونحوه ـ قال (1) : وسمعنا من يوثق به يقول : هذا سيفني ، يريد : سيف من صفته كيت وكيت.

ولا توصل مدّة التذكّر بهاء السكت ؛ لأن المتذكّر ليس واقفا ، وهاء السكت إنما تزاد في الوقف ، أو فيما ينوي الوقف عليه ، وأما مدة الإنكار فالأجود وصلها بهاء السكت ؛ لأن المنكر واقف ولو لم يقف لم يأت بالمدة الدالة على الإنكار» انتهى.

وقد تضمن ذلك شرح ما ذكره في «التسهيل» ، واحترز بقوله : إن كان ساكنا صحيحا ـ من أن يكون الآخر ساكنا معتلّا ، فإنه إن كان كذلك كان مدّه ممكنا ، فيستغنى بمدّه عن إلحاق علامة إن كان حرف مدّ ولين.

__________________

(1) أي سيبويه. المرجع السابق.
الباب الثامن والستون باب الإخبار

[شروط الاسم المخبر عنه]
قال ابن مالك : (شرط الاسم المخبر عنه في هذا الباب إمكان الاستفادة والاستغناء عنه بأجنبيّ ، وجواز استعماله مرفوعا مؤخّرا هو أو خلفه المنفصل مثبتا منوبا عنه بضمير ، وأن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة ، وإن كان معطوفا أو معطوفا عليه فيشترط اتّحاد العامل حقيقة أو حكما).
قال ناظر الجيش : أطلق المصنف الترجمة هنا ، ومراده الإخبار بـ «الذي» وفروعه وب «الألف واللام» ، وليعلم أولا أن الإخبار في هذا الباب إنما هو عن الذي ؛ حتى قال ابن أبي الربيع رحمه‌الله تعالى : «جواب النحويين في هذا الباب مخالف لسؤالهم ، فإنهم قالوا في جواب : أخبر عن زيد بالذي ، من : قام زيد :الذي قام زيد ، فجعلوا «الذي» مبتدأ و «زيدا» خبره. وهو عكس السؤال ، قال : وقد تكلم المتأخرون في ذلك فقال بعضهم : هو على القلب ، والقلب إذا فهم المعنى صحيح في كلامهم ، حكى سيبويه : أدخلت القلنسوة في رأسي ، وإنما الكلام :أدخلت رأسي في القلنسوة ، وعلى هذا أخذ المبرد قوله تعالى : (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ)(1) التقدير : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه ، والنّوء :النهوض بثقل ، والعصبة الجماعة من الإبل ، وكذا قول امرئ القيس :

4182 ـ كما زلّت الصّفواء بالمتنزّل (2)
وقول الآخر : ـ
__________________

(1) سورة القصص : 76.
(2) هذا عجز بيت من الطويل وصدره :
كميت يزلّ اللّبد عن حال متنه
وهو في ديوانه (ص 20).
واستشهد به : على أن قوله «كما زلت الصفواء بالمتنزل» على القلب أي : كما زل المتنزل بالصفواء ، والبيت في حاشية الدمنهوري (ص 91) ، واللسان (صفا) و «الصفواء» : العريض من الحجارة الأملس.
ـ 
	4183 ـ ديار الّتي كانت ونحن على منى 
 
	
	تحلّ بنا لو لا نجاء الرّكائب (1)
 


أي كما زل المتنزل بالصفواء ، ويحل بها ، ثم قلت : لفهم المعنى ، وسيبويه والأكثرون يذهبون إلى أن الباء بمنزلة الهمزة والتقدير : ما إن مفاتحه لتنيء العصبة أي : تجعلها تنهض بثقل ، وكذلك كما أزلت الصفواء المتنزل وتحلنا ، وجعلوا هذا كله بمنزلة : تكلم فلان فما سقط بحرف ، المعنى : فما أسقط حرفا.

وعلى الجملة قد اتفق النحويون على صحة القلب واستقراره في كلام العرب ، وإنما وقع اختلافهم في حزبيات : يذهب واحد إلى القلب ، ويذهب آخر إلى غيره لما يترجح عنده ، فجاء كلام النحويين في هذا على القلب الثابت من كلامهم ، فيكون مرادهم بقولهم : أخبر عن زيد بالذي : أخبر عن الذي بزيد ، ومنهم من قال : هذا على وضع حرف مكان حرف ، التقدير : أخبر عن الذي بزيد ، فوضع «عن» موضع «الباء» ووضع «الباء» موضع «عن» ، وقد جاء قوله تعالى : (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)(2) أي : عنه ، وقالوا : رميت عن القوس أي : بالقوس ، والتأويل الأول عندي أقرب ، لأن البصريين لا يرون هذا الثاني (3) ، وقيل : لما كان المعنى واحدا تسامحوا في الجواب والسؤال ، ألا ترى أنك إذا قلت : الذي قام زيد ، وزيد الذي قام ـ لم يكن بينهما فرق في المعنى.

وكان الأستاذ أبو علي (4) يذهب إلى أن معنى : أخبر عن زيد بالذي : أخبر عن زيد معبرا عنه بالذي ، لأنك حين قلت : الذي قام زيد كأنك قلت : زيد قام ويقع على زيد «الذي» ، فقد عبّرت عن الشخص المسمى بزيد بالذي قام ، وجعل هذا ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه (ص 77) ، ومنى موضع بمكة ، وتحل بنا أي :تجعلنا نحل ، والركائب : جماعة العير التي تأتي أهلها بالطعام.

واستشهد به على أن قوله : «تحل بنا» على القلب أي : يحل بها ، والبيت في اللسان (حلل).
وفي اللسان (حلل): «وأحلّه المكان وأحلّه به وحلله به وحل به : جعله يحل ، عاقبت الباء الهمزة».
(2) سورة الفرقان : 59.
(3) مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك ، ومذهب الكوفيين وبعض المتأخرين جواز ذلك.
انظر المغني (ص 111) ، وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (رسالة) (ص 288).
(4) أي الشلوبين.
بمنزلة : خرج زيد بثوبه أي معه ثوبه ، وكذلك أخبر عن زيد بالذي أي ومعك الذي» انتهى ما ذكره ابن أبي الربيع رحمه‌الله تعالى.

والذي يظهر أن الذي قاله الأستاذ أبو علي ، هو الحق ، وهو أن معنى : أخبر عن زيد بالذي : أخبر عن زيد معبرا عنه [5 / 216] وبالذي ، أي عن مسمّى زيد معبرا عن ذلك المسمّى بالذي ، وذكر أهل هذه الصناعة أن المقصود من وضع هذا الباب إنما هو التدريب في الامتحان في استحضار الأحكام (1).
ثم إن الكلام في هذا الباب يتعلق بأمرين : أحدهما : يرجع إلى كيفية الإخبار ، وثانيهما : يرجع إلى شروط الاسم المخبر عنه ، وأنا أذكر أولا كلامه في شرح الكافية ثم أعود إلى لفظ الكتاب.

قال (2) رحمه‌الله تعالى : المخبر عنه في هذا الباب هو المجعول في آخر الجملة خبرا لموصول مبتدأ تصدر به الجملة ، فإذا عين لك اسم من جملة وقيل لك : كيف تخبر عنه؟ فصدّر ما يطابقه من «الذي» وفروعه مجعولا مبتدأ ، وأخّر المسؤول عنه مجعولا خبرا ، واجعل في موضعه ضميرا يخلفه فيما كان له من الإعراب عائدا إلى الموصول مطابقا له ، وما بين الخبر والموصول صلة له.

قال ابن السراج (3) : وإنما قال النحويون : أخبر عنه وهو في اللفظ خبر ؛ لأنه في المعنى مخبر عنه ، فإن أخبرت عن «التاء» من قولك : بلّغت من الزّيدين إلى العمرين رسالة قلت : الذي بلّغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ، فإن أخبرت عن «الزيدين» قلت : اللذان بلّغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان ، فإن أخبرت عن العمرين ، قلت : الذين بلّغت من الزيدين إليهم رسالة العمرون ، فإن أخبرت عن «الرسالة» قلت : التي بلّغتها من الزيدين إلى العمرين رسالة.

وأما شروط الاسم الذي يخبر عنه :
فبدأ (4) منها بذكر جواز تأخيره منبها بذلك على أن الواجب التقديم لا يخبر عنه كـ «ضمير الشأن». ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (4 / 53).
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (4 / 1772).
(3) انظر أصول النحو (رسالة) (2 / 282).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1772) وقد نقله عنه بتصرف.
وثنّى بذكر جواز رفعه منبها به على أن ما لا يرفع لا يخبر عنه كغير المتصرف من الظروف والمصادر.

وثلّث بذكر جواز الاستغناء عنه بأجنبي منبها به على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة كالهاء من قولك : زيد ضربته ، قال (1) : «فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة ، فلو أخبرت عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه ، ولطلب الموصول عوده إليه ، فيلزم من ذلك عود ضمير واحد إلى شيئين في الحال ، وذلك محال ، فلو كان الضمير عائدا إلى الاسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فتقول : لقيته ، فيجوز الإخبار عن «الهاء» فيقال : الذي لقيته هو ، نبه على ذلك الشلوبين (2) مستدركا على الجزولي (3) في قوله : وأن لا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء».
وربّع بذكر جواز الاستغناء عنه بمضمر منبها بذلك على أنه لا يخبر عن مصدر عامل ، ولا عن موصوف دون وصفه ، ولا عن مضاف دون المضاف إليه.

وخمّس بذكر جواز الاستغناء عنه بمثبت منبها به على أنه لا يخبر عن «أحد» ولا «عريب» ولا «ديّار» ونحوها من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي.

وسدّس بذكر جواز الاستغناء عنه بعادم التنكير منبها به على أنه لا يخبر عن تمييز ولا حال ، قال (4) : «وكان في اشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغني عن هذا الشرط ؛ لكن ذكرته زيادة في البيان ، وإذا كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى كـ «أنا» في مسألة : الذي بلّغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا» ، هذا كلامه.

وقد بقي شرط سابع لم يذكره وهو : أن تكون الجملة المشتملة على الاسم الذي يقصد الإخبار عنه صالحة لوقوعها صفة ، وذلك بأن تكون خبرية ؛ لأن الجملة التي هو فيها لا بد أن تصير صلة الموصول الذي يجعل مبتدأ ، والجملة الطلبية لا يوصل بها.

وإذ قد عرف هذا فلنرجع إلى شرح ما في الكتاب ، وقد بدأ المصنف بالكلام ـ
__________________

(1) أي المصنف في شرح الكافية الشافية (4 / 1774).
(2) ليس في التوطئة ، وانظر الهمع (2 / 147).
(3) انظر الهمع (2 / 147).
(4) أي المصنف في شرح الكافية الشافية.
على الشروط المعتبرة في الاسم المخبر عنه ، وعقّب ذلك بالكلام على كيفية الإخبار.

أما قوله : إمكان الاستفادة ـ فقال الشيخ (1) : «إنه احتراز من أن يكون الاسم ليس تحته معنى ، فلا يمكن أن يصير خبرا عن شيء ، قال : وذلك نحو الأسماء المضافة في الكنى وفي غيرها من الأعلام المضافة نحو : بكر من قولهم : أبو بكر ، وقزح من قولهم : قوس قزح ، وثواني المركبات تركيب مزج إذا أعربت إعراب المتطابقين ، فلو أخبرنا عن ذلك لم يمكن استفادة ؛ لأن ذلك يكون كذبا» انتهى.

وأقول : إذا كان الاسم ليس تحته معنى فكيف يصح الإخبار به أو الإخبار عنه؟ وكيف يتصور حصول فائدة إذ ذاك؟ والحق أن ذكر هذا لا فائدة فيه ؛ إذ شرط الاستفادة قد تبين أنه لا حاجة إليه ، بل ينبغي أن يذكر.

وهذه الكلمة التي هي «الاستفادة» لم تكن في أصل النسخة التي قرأتها على الشيخ ، ولكنها في الهامش معلّم عليها أنها في بعض النسخ.

وأما الاستغناء عنه بأجنبيّ فقد عرفت معناه بما ذكره في شرح الكافية ، وأنه أراد به امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة كـ «الهاء» من قولك : زيد ضربته ، قال الشيخ (2) : «ومثال ذلك : زيدا في : ضربت زيدا ؛ فإنك تقول : ضربت عمرا ، وكذلك في : زيد قائم ، لك أن تقول : عمرو قائم ؛ بخلاف الهاء في نحو : زيد ضربته ، فلا يجوز فيه : زيد ضربت عمرا».
وأما جواز استعماله مرفوعا ـ فقد عرفت مراده به ، وأن الاحتراز بذلك عن غير المتصرف من الظروف والمصادر. وقال الشيخ (3) : «إنه احتراز من الأسماء التي لزمت حالا واحدة ولم يتصرف فيها ؛ فمنها ما وجب رفعه وذلك : ايمن في القسم و «ما» التعجبية ، أو نصبه نحو : سبحان الله وبابه و «سحر» معينا وأخواته».
وأما جواز استعماله مؤخّرا ـ فقد عرفت أن الاحتراز بذلك عن واجب التقديم كـ «ضمير الشأن» وكذا كل ما لازم الصدر كـ «أسماء الشرط» [5 / 217] و «أسماء الاستفهام» و «كم» الخبرية.

وأشار بقوله : أو خلفه ـ إلى ما ذكره في شرح الكافية من أن المخبر عنه إذا كان ـ
__________________

(1) انظر التذييل.
(2 ، 3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 217.
ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى كما إذا أخبرت عن «التاء» من : بلّغت ، قلت : الذي بلّغ أنا.

وأما جواز استعماله مثبتا ـ فقد عرفت أنه احترز به عما لا يستعمل إلا في النفي كـ «أحد» و «عريب» و «ديّار» كما تقدم ذكر ذلك.

وأما جواز استعماله منوبا عنه بضمير ـ فقد عرفت أن المصنف نبّه بذلك على أنه لا يخبر عن مصدر عامل ولا عن موصوف دون وصفه ، ولا عن مضاف دون المضاف إليه ، وكذا لا يخبر عن الاسم المجرور بـ «حتى» ولا المجرور بـ «مذ» أو «منذ» لما علم من أن مجرورهن لا يكون إلا ظاهرا (1).
ودلّ كلام المصنف على أنه إذا أخبر عن الموصوف وصفته معا ، أو عن المضاف والمضاف إليه معا ـ جاز ، وكذا إذا أخبرت عن المصدر العامل ومعموله معا جاز أيضا. ومثال ذلك أن يقال : سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم ، فلا يجوز الإخبار عن «أب» ؛ لأن الضمير لا يضاف ، ولا عن «قرب» لأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ، وأما «عمرو» و «الكريم» فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به (2) ، وإنما يجوز الإخبار من هذا التركيب عن «زيد» وحده ، فيقال : الذي سرّ أباه قرب من عمرو الكريم زيد ، نعم إذا أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا ، أو عن المصدر ومعموله معا ، أو عن الموصوف والصفة معا ـ جاز ، فيقال : الذي سرّه قرب من عمرو الكريم أبو زيد ، والذي سرّ أبا زيد هو قرب من عمرو الكريم ، والذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم (3).
وليعلم أن هذا الشرط وهو جواز استعمال المخبر عنه منوبا عنه بضمير ، يعرف منه أن الحال والتمييز لا يخبر عنهما ؛ فإنهما لا يكون شيء منهما ضميرا ؛ ومن ثمّ قال الشيخ فيه (4) : «إنه احتراز من الحال والتمييز» ولم يذكر أنه احتراز عن المصدر العامل ، ولا عن الموصوف دون صفته ، ولا عن المضاف دون المضاف إليه. وقد كان ينبغي له التعرض إلى ذكر ذلك ، لكنك قد عرفت أن المصنف في شرح الكافية جعل من الشروط جواز الاستغناء عن الاسم المخبر عنه بعادم التنكير منبها بذلك على أنه لا يخبر ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (4 / 56).
(2 ، 3) المرجع السابق.

(2 ، 3) المرجع السابق.

(4) انظر التذييل.
عن تمييز ولا حال ، لكنه قال بعد ذلك : «وكان في جواز الاستغناء عنه بمضمر ما يغني عن هذا الشرط» قلت : ولذلك لم يعد ذلك شرطا في «التسهيل» أعني جواز الاستغناء عن المخبر عنه بعادم التنكير اكتفاء بقوله : وجواز استعماله منوبا عنه بمضمر.

وأما كون المخبر عنه يكون بعض ما يوصف به ـ فهو إشارة إلى الشرط الذي أهمل ذكره في شرح الكافية ، وهو كون الجملة التي الاسم المخبر عنه بعضها تكون خبرية ، فعبّر عن الخبرية بكونها يوصف : بها ، إذ لا يوصف إلا بالجمل الخبرية ، وإنما اشترط في الجمل ذلك لأنها تصير صلة للموصول ، ومعلوم بأن الصلة لا تكون جملة طلبية ولا إنشائية (1).
ولما ذكر الشيخ أنها تكون خبرية قال (2) : «وأن تكون عارية من معنى التعجب ، غير مستدعية كلاما قبلها».
وأشار المصنف بقوله : أو جملتين في حكم واحدة ـ إلى أن الإخبار عن «زيد» من قولنا : إن تضرب زيدا أضربه جائز ، فتقول : الذي إن يضربه أضربه زيد ، وكذا الإخبار عن «زيد» أو «عمرو» من قولنا : إن قام زيد قعد عمرو ، فتقول : الذي إن قام قعد عمرو زيد ، وكذا تقول : الذي إن قام زيد قعد عمرو ، وعرف من هذا أن الاسم إذا كان بعض جملتين مستقلّتين لا يجوز الإخبار عنه ، فلا يخبر لا عن «زيد» ولا عن «عمرو» من قولنا : قام زيد وقعد عمرو (3).
وقد تبيّن أن الشروط الذي اشتمل عليها لفظ الكتاب ستة وهي : إمكان الاستغناء عنه بأجنبي ، وجواز استعماله مرفوعا ، وجواز استعماله هو أو خلفه مؤخرا ، وجواز استعماله مثبتا ، وجواز استعماله منوبا عنه ضمير ، وأن يكون من جملة يصح الوصف بها أي : أن تكون خبرية.

ثم أشار إلى أنه يشترط أمر سابع إذا كان المخبر عنه معطوفا أو معطوفا عليه ، وهو اتحاد العامل حقيقة أو حكما ، فمثال اتحاد العامل حقيقة : قام زيد وعمرو. فإذا أخبرت عن «زيد» قلت : الذي قام هو وعمرو زيد ، وإذا أخبرت عن «عمرو» ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (4 / 56 ، 57).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 218.
(3) انظر الأشموني (4 / 57).
قلت : الذي قام زيد وهو عمرو ، ومثال اتحاد العامل حكما قولك : ما هذا بزيد ولا عمرا ، فإذا أخبرت عن «زيد» المجرور بـ «الباء» قلت : الذي ما هذا به ولا عمرا زيد ، وإذا أخبرت عن «عمرو» قلت : الذي ما هذا بزيد ولا إيّاه عمرو ، وكذلك تقول : كفى بزيد وعمرو رفيقين. فإذا أخبرت عن زيد قلت : الذي كفى به وعمرو رفيقين زيد ، وإذا أخبرت عن عمرو قلت : الذي كفى بزيد وهو رفيقين عمرو.

قال الشيخ (1) : «فما اتحد العامل في هاتين المسألتين حقيقة ؛ لأن أحد الاسمين مجرور بحرف الجر الزائد ، والآخر عطف على موضعه ؛ لكنه اتحد من حيث الحكم ، قال : واحترز ـ يعني المصنف ـ بقوله : فيشترط اتّحاد العامل ، من أن يختلف ، وذلك لا يتصور إلا في العطف على التّوهّم ، لأن قولك : زيد لم يقم ولا بصديقك تريد به : زيد ليس بقائم ولا بصديقك ، فلا يجوز الإخبار عن قولك :بصديقك ، فتقول : الذي زيد لم يقم ولأنه صديقك ؛ لأن عامل الجر ليس موجودا في المتوهم العطف عليه ، فما اتحد العامل في المتعاطفين ، فإن عامل المتوهم مفقود ، وإنما هو شيء توهم النطق به».
هكذا قرر الشيخ هذا الموضع ، وفي النفس منه شيء.

ثم قد بقي الكلام في أمر [5 / 218] وهو أنك قد عرفت قول المصنف في شرح الكافية : «فلو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فتقول : لقيته ؛ فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال : الذي لقيته هو ، وقوله : إن الشلوبين نبّه على ذلك مستدركا على الجزولي في قوله : وأن لا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء».
فأقول : إن الشيخ تعرّض إلى ذكر هذه المسألة ، فقال (2) : «وزعم الشلوبين أن من شرط الضمير أن لا يكون قبل الإخبار رابطا لا مستغنى عنه نحو : زيد ضربته ؛ إذ هو رابط للجملة الابتدائية ، قال (3) : وإنما قلت ذلك ؛ لأنه قد يكون الضمير عائدا على اسم قد ذكر في جملة متقدمة وهو في جملة أخرى ، وذلك كأن يذكر ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 218.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 217.
(3) أي الأستاذ أبو علي الشلوبين.
إنسان فتقول : لقيته ؛ فيجوز الإخبار هنا عن هذا الضمير فتقول : الذي لقيته هو ، فقد صح الإخبار عن الضمير في : لقيته وإن كان عائدا على شيء ، قال الشلوبين الصغير (1) : هذا الذي ذكره الأستاذ غير صحيح ولا مقول في كلام العرب ؛ إذ لا يفهم المعنى المراد منه في الجملة ، وإنما هو عائد امتنع ذلك فيه ، ورأى الأستاذ أن ذلك لم يكن فيه إلا لأجل كونه رابطا بحيث إن صوّر أن يكون غير رابط ، وإذا وقفت على : الذي لقيته هو ، علمت أنه لا يفهم منه معنى إخبار عن الضمير في :لقيته حافظا لمعنى عودته على الرجل المذكور في جملة أخرى لذهاب معنى ذلك تفصيل الإخبار ، وإلا فما كان يمنعنا من الإخبار عن الضمير من : زيد ضربته ، أليس ينافي أن يقول : الذي زيد ضربته هو؟ فإذا كان يتأتى هنا عرض شرط الباب عليه كما يتأتى في قولك : الذي لقيته هو ، فينبغي أن يجوز بجوازه ، وأن يمتنع بامتناعه ، وذلك ممتنع بإجماع ، فيكون هذا ممتنعا مثله وفرق الربط غير معتبر.

انتهى كلامهما ، وكلام ابن عصفور موافق لكلام الأستاذ أبي علي».
ثم أورد الشيخ كلام ابن عصفور إلى آخره ، وهو موافق لكلام المصنف وقال بعد ذلك (2) : وتلخّص من هذا كله أن المخبر عنه إذا كان ضميرا هل من شرطه أن لا يكون عائدا على شيء قبله أو هل من شرطه أن لا يكون رابطا؟ والذي نذهب إليه هو الأول ، وهو اختيار الجزولي». انتهى.

فلم يوافق الشيخ المصنف ولا ابن عصفور ولا الشلوبين الكبير ، ثم قال (3) :«فلو كان في الكلام رابطان كقولك : زيد ضربته في داره جاز الإخبار عن الهاء إذ ذاك ، فتقول : الذي زيد ضربته في داره هو ، فالهاء من ضربته تعود على الذي ، وبقي ضمير في داره رابطا الخبر بالمخبر عنه وهو خبر الذي ، وهو عائد على زيد».
وهذا الذي ذكره ظاهر ، وإنما ذكرته للزيادة في الإيضاح لا غير.

__________________

(1) هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي أبو عبد الله ، يعرف بالشلوبين الصغير ، قال ابن البركاني : من النبهاء الفضلاء ، أخذ العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة ، وأقرأ ببلده القرآن والعربية ، شرح أبيات سيبويه شرحا مفيدا ، وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية ، مات في حدود سنة 660 ه‍ عن نحو أربعين سنة. انظر بغية الوعاة (1 / 187).
(2 ، 3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 218.

[الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام]
قال ابن مالك : (فإن استوفى الشروط أخبر عنه مطلقا بما يوافقه من الّذي وفروعه ، وبالألف واللّام ، إن صدّرت الجملة الّتي هو منها بفعل موجب يصاغ منه صلة لهما).
قال ناظر الجيش : الإخبار في هذا الباب إما أن يكون بـ «الذي» وفروعه من الموصولات ، وإما أن يكون بـ «الألف واللام» فإن كان بموصول غير «الألف واللام» وجب أن يطابق الموصول المخبر عنه ، وهو الذي جعل خبرا في الإفراد والتذكير وما يضارعهما ، وقد تقدم تبيين ذلك في التمثيل بقولنا : بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة ، فأشار المصنف الآن إلى ذلك بقوله : فإن استوفى الشروط ـ يعني الأمور الذي ذكرها ـ أخبر عنه بما يوافقه من الذي وفروعه ، وإن كان بـ «الألف واللام» فمن المعلوم أن اللفظ بهما واحد بالنسبة إلى المفرد والمثنى والمجموع تذكيرا وتأنيثا ، ولكن يشترط في الإخبار بهما مضافا إلى الأمور المشترطة في الإخبار بغيرهما أمور أخر ، فيعلم من قوله : وبالألف واللّام ، عطفا على قوله : بما يوافقه من الذي وفروعه ـ أن تلك الأمور التي ذكرت تشترط في الإخبار بـ «الألف واللام» كما هي مشترطة في «الذي» وفروعه ، ومن قوله : إن صدّرت الجملة التي هو منها بفعل إلى آخره ـ أن الإخبار بـ «الألف واللام» يشترط فيه مع تلك الأمور المتقدمة الذكر أمور زائدة ، وقد ذكر أنها ثلاثة : أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه مصدرة بفعل ، وأن يكون ذلك الفعل موجبا ، وأن يكون صالحا لأن يصاغ منه ما يصلح صلة لـ «الألف واللام» فلا يخبر بـ «الألف واللام» عن اسم من جملة اسمية ، ولا من جملة فعلها منفي كـ «ما قام زيد ، وما زال عمرو عالما» ، ولا من جملة فعلها غير متصرف كـ «عسى» و «يذر» و «يدع» إذ لا يصاغ من الفعل المنفي ، ولا من الفعل الذي لا يتصرف اسم فاعل أو مفعول ليكون صلة لـ «أل». وقال المصنف في شرح الكافية (1) : «وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل ، فلا يجوز الإخبار بهما عن زيد من قولك : زيد قائم ؛ لأن الجملة اسمية ، ولا من قولك : كاد زيد يفعل ؛ لأن كاد ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1775).
لا يصاغ منها اسم فاعل». انتهى.

واعلم أن المصنف لم يقتصر على كون الجملة في الإخبار بـ «الألف واللام» فعلية كما فعل غيره ، بل دلّ كلامه لقوله : «إن صدّرت» على أن الشرط أن يكون الفعل مصدّرا ، وكذا قوله في شرح الكافية : «من جملة مصدرة بفعل» وكذا قوله في الألفية :

	وأخبروا هنا بأل عن بعض ما
 
	
	يكون فيه الفعل قد تقدّما
 


ومن ثم قال الشيخ (1) : «قوله : إن صدّرت [5 / 219] احتراز من أن لا تصدر به ، فلا يخبر بـ «أل» عن عمرو من قولك : زيدا ضرب عمرو إلا أن يتقدم الفعل المصوغ منه اسم الفاعل ، فتدخل عليه أل». انتهى.

وإذا كان كذلك فالأمور التي تشترط زائدة في الإخبار بـ «الألف واللام» تكون أربعة وهي : أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه فعلية ، وأن يكون الفعل صدرها ، وأن يكون موجبا ، وأن يكون متصرفا.

وأراد المصنف بقوله : مطلقا الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الاسم المخبر عنه بـ «الذي» وفروعه من جملة اسمية أو جملة فعلية لصلاحية كل منهما أن يكون صلة ، بخلاف المخبر عنه بـ «الألف واللام» كما عرفت ، إلا أن الشيخ قال (2) :«وقوله : مطلقا ليس بصحيح لأن أبا الحسن (3) ذكر موضعا يصح فيه الإخبار بالألف واللام ولا يصح بالذي ، تقول : قامت جاريتا زيد لا قعدتا ، فإذا أخبرت عن زيد قلت : القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد ، ولو أخبرت بالذي فقلت : الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز ، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.

قال (4) : فثبت أن للألف واللام تصرّفا لا يكون للذي ، لكن تصرف الذي أكثر ، قال : وقد أجاز بعض النحويين : مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا ، فعلى هذا المذهب يكون قول المصنف : مطلقا ـ صحيحا.

قال (5) : وقد ذكر الأخفش (6) أيضا مسألة أخرى يخبر فيها بأل ولا يجوز الإخبار ـ
__________________

(1 ، 2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 218.
(1 ، 2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 218.

(3) انظر شرح المرادي على الألفية (4 / 300) وشرح الأبناسي على الألفية (2 / 356).
(4 ، 5) أي الشيخ أبو حيان.

(4 ، 5) أي الشيخ أبو حيان.

(6) انظر شرح المرادي على الألفية (4 / 300) وشرح الأبناسي على الألفية (2 / 356).
[تقديم الموصول وذي الألف واللام مبتدأين]
قال ابن مالك : (وذلك بتقديم الموصول مبتدأ ، وتأخير الاسم أو خلفه خبرا ، وجعل ما بينهما صلة عائدا منها إلى الموصول ضمير يخلف الاسم في إعرابه الكائن قبل ، فإن كان الاسم ظرفا متصرّفا قرن الضّمير بـ «في» إن لم يتوسع فيه قبل ، فإن كان الموصول الألف واللّام ومرفوع الصلة ضمير لغيرهما وجب إبرازه).
بالذي ، وذلك قولك : المضروب الوجه زيد ، ولا يجوز : الذي ضرب الوجه زيد.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على الشروط المعتبرة في الاسم المخبر عنه شرع في بيان كيفية الإخبار ، فذكر أن الموصول يقدم مبتدأ سواء كان الموصول «الذي» أو أحد فروعه ، أو «الألف واللام» ، ويؤخر الاسم المخبر عنه خبرا ، وإن تعذر تأخيره لكونه ضميرا متصلا ناب عنه خلفه ، وهو الضمير المنفصل ، ويجعل ما بين الموصول الذي هو المبتدأ وبين الاسم المخبر عنه المجعول خبرا صلة لذلك الموصول ، وإن كان الموصول «الألف واللّام» فقد عرفت أنك تسبك له من الفعل صلة ، ويكون العائد إلى الموصول ضميرا يخلف ذلك الاسم المخبر عنه الذي أخّر في إعرابه الذي كان له قبل ذكر الموصول ، وقد تقدمت الإشارة / إلى شيء من ذلك أول الكلام على هذا الباب ، ونعيده الآن ، قال المصنف (1) : «ففي نحو : بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة إن أخبرت عن التاء قلت : الذي بلّغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ، وإن أخبرت عن الزيدين قلت : اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان ، وإن أخبرت عن العمرين قلت : الذين بلّغت من الزيدين إليهم رسالة العمرون ، وإن أخبرت عن الرسالة قلت : التي بلغتها من الزيدين إلى العمرين رسالة».
ويجوز حذف هذا الضمير ؛ لأنه عائد متصل منصوب بفعل ، ومثل ذلك جائز الحذف كما عرف ذلك في باب «الموصول» وإن كان الإخبار بـ «الألف واللام» (2) فإن أخبرت عن «التاء» قلت : المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ، فإن أخبرت ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1772 ، 1773).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1776).
عن الزيدين قلت : المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان ، فإن أخبرت عن العمرين قلت : المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون ، فإن أخبرت عن الرسالة قلت : المبلغ أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة ، والمبلغها أجود.

فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول ؛ لأنه ضمير «الألف واللام» وهو و «الألف واللام» والمخبر عنه شيء واحد ؛ فلم يحتج إلى الإبراز ؛ لأن رافعه جار على ما هو له بخلاف الأمثلة الأخر ؛ فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير «الألف واللام» ورافعه جار على غير ما هو له ، فوجب إبرازه وانفصاله». انتهى.

وإلى ثلاث الصور التي وجب فيها إبراز الضمير الإشارة بقوله في «التسهيل» :فإن كان الموصول الألف واللّام ومرفوع الصلة ضمير لغيرهما وجب إبرازه.

وإنما قال المصنف : «والمبلّغها أجود» لأن العائد المنصوب الواقع صلة «الألف واللام» لا يحذف إلا على قلة ، وغير المصنف يجعل الحذف ضرورة.

وأما قوله : فإن كان الاسم ظرفا متصرّفا قرن الضّمير بفي إن لم يتوسّع فيه قبل ـ فأشار به إلى أن المخبر إذا أخبر عن «اليوم» من قولنا : قمت اليوم ، قال :الذي قمت فيه اليوم ، وكذا إذا أخبر عن «خلفك» من : قعدت خلفك ، قال :الذي قعدت فيه خلفك (1) ، وعلة ذلك ظاهرة.

أما إذا توسّع في الظرف قبل الإخبار فإن الفعل يصل إلى الضمير بنفسه (2) ؛ لأنه كان قد عدّي إليه ونصبه نصب المفعول به توسعا ، فقال : الذي قمته اليوم ، والذي قعدته خلفك.

قال الشيخ (3) : «واحترز بقوله : متصرفا من الظرف غير المتصرف ؛ فإنه لا يجوز الإخبار عنه لأن ذلك يخرجه إلى التصرّف ، قال : ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز ؛ لأنه قد شرط في الاسم المخبر عنه جواز استعماله مرفوعا. ثم قال : وكذلك المفعول من أجله [5 / 220] إذا أخبر عنه تعدى الفعل إليه بوساطة اللام ، فإذا قيل : أخبر عن ابتغاء الخير من قولك : جئتك ابتغاء الخير قلت : الذي جئتك له ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 146).
(2) المرجع السابق.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 219 ، 220.
ابتغاء الخير ، ولا تقول الذي جئتكه ؛ لأن المفعول من أجله لا ينتصب إلا أن يكون مصدرا ، قال : ولعل المصنف لا يرى جواز الإخبار عن المفعول من أجله» ولا شك أن في ذلك خلافا سيذكر ، ثم إنه ناقش المصنف مناقشتين (1) :

الأولى : أنه قال : «كان ينبغي أن يشترط أن يكون الضمير غائبا مطلقا سواء أكان المخبر عنه مظهرا أم مضمرا ، لمتكلم أو لمخاطب ؛ يعني في قوله : عائدا منها إلى الموصول ضمير ، قال : فمثال المظهر : الإخبار عن العسل من قولنا : أكلت العسل ، ومثال ضمير المتكلم : الإخبار عن التاء من : ضربت ، ومثال ضمير المخاطب :الإخبار عن التاء من : ضربت ، فتقول في الثلاثة : الذي أكلته العسل ، والذي ضرب أنا ، والذي ضرب أنت ، قال : فنجد الضمير العائد على الموصول في هذه الصور وما أشبهها ضميرا غائبا» انتهى.

وهو كلام عجيب فإن الضمير إذا عاد على اسم إنما يكون بحسب ذلك الاسم ، إن ظاهرا فظاهر ، وإن مضمرا فمضمر ، ولا شك أن الضمير في هذه الصلات إنما يعود على الاسم الموصول ، والموصول اسم ظاهر ، فكيف يتصور أن يكون الضمير العائد إليه غير غائب؟ وإذا كان كذلك سقطت هذه المناقشة.

ثم ذكر الشيخ (2) أن بعضهم (3) يجيز عود الضمير مطابقا للخبر في الخطاب ، فيقول : الذي ضربت أنت ، قال : يحمله على المعنى لأن الذي هو أنت ، قال : وردّ عليه بأنه يلزم من ذلك أن تكون فائدة الخبر حاصلة في المبتدأ وذلك خطأ. انتهى.

وسيأتي ذكر هذه المسألة فيما نذكره عن ابن عصفور.

المناقشة الثانية : قال في قوله : بتقديم الموصول مبتدأ ، وتأخير الاسم أو خلفه خبرا ، أطلق في مكان التقييد ، لأن الذي تريد أن تخبر عنه إذا كان اسم استفهام فإنك لا تقدم الذي بل تقدم اسم الاستفهام. فإذا أردت الإخبار عن أيّ من قولك : أيّهم قام تقول :أيّهم الذي هو قائم ، وكذا تقول في الإخبار من مثل : أيّ رجل كان أخاك : أيّهم الذي ـ
__________________

(1) المرجع السابق ورقة 218.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 219.
(3) هو : أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني ، وانظر الهمع (2 / 146) وذكر أنه : أبو ذر مصعب بن أبي كثير الخشني.
[تقديم خبر كان مبتدا]
قال ابن مالك : (وهذا الاستعمال جائز في خبر «كان» لا في البدل المفرد من متبوعه ؛ خلافا لقوم).
كان هو أخاك ، تجعل الضمير الذي يعود على «أيّ» في موضع «أيّ» الذي كان وجب له بحكم الأصل ، قال (1) : فهذه المسألة لم يتقدم فيها الموصول ، ولذلك عدل أبو علي الفارسي عن ذكر التقديم ، فقال : ألحق الكلام الذي ، ولم يقل : ألحق أول الكلام ، كما قال غيره ، ولم يقل : تقدم الموصول كما قال هذا المصنف ؛ لتندرج مسألة الاستفهام في كلامه لأن لحاق الذي الكلام ؛ أعم من أن تلحقه مقدمة أو غير ذلك.

فلو كان الإخبار عن اسم دخلت عليه أداة الاستفهام نحو أن يقال : أخبر عن زيد من قولك أزيد أخوك؟ قلت : آلذي هو أخوك زيد ، ولو قيل : أخبر عن أخوك من قولك : أزيد أخوك ، قلت : آلذي زيد هو أخوك؟ فتقدم أداة الاستفهام على الاسم الموصول. انتهى.

وسيأتي ذكر مسألة الإخبار عن اسم الاستفهام في كلام ابن عصفور ، إن شاء الله تعالى.

قال ناظر الجيش : قال الشيخ (2) : «يشير بقوله : وهذا الاستعمال ، إلى إبراز الضمير ، فتقول في : كنت أخاك إذا أخبرت عن خبر «كان» : الكائنه أنا أخوك ، وهذه المسألة مبنية على جواز الإخبار عن خبر «كان» وأخواتها ، وفي ذلك خلاف : منهم من أجاز ومنهم من منع» (3).
وقوله : لا في البدل المفرد من متبوعه خلافا لقوم ـ مثاله : أن تخبر عن البدل من قولك : ضربت زيدا أخاك بـ «أل» فتقول : الضارب أنا زيدا إيّاه أخوك ، فصلة «أل» ضارب وقد رفع «أنا» و «زيدا» مفعول «ضارب» و «إياه» بدل من «زيدا» وبقيت «أل» عارية من عائد عليها ؛ لأن «زيدا» مفعولها ، وضارب صفة جرت على غير من هي له فبرز ضمير الفاعل وهو «التاء» في : ضربت. ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 220.
(3) في الأشموني (4 / 60): «والصحيح الجواز».
[حديث طويل عن الإخبار في الجملة المتنازع فيها]
قال ابن مالك : (وإن كانت الجملة ذات تنازع في العمل ، لم يغيّر التّرتيب ما لم يكن الموصول الألف واللّام والمخبر عنه غير المتنازع ، فإن كان ذانك قدّم المتنازع فيه معمولا لأوّل المتنازعين وإن كان قبل معمولا للثّاني ، وهذا أولى من مراعاة التّرتيب بجعل خبر أوّل الموصولين غير خبر الثّاني).
وتقول في الإخبار بـ «أل» عن «أخيك» من قولك : مررت برجل أخيك : المارّ أنا برجل به أخيك ، تدخل «الباء» على الضمير الذي حلّ محلّ البدل.

قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) : «مثال كون الجملة كما ذكر : ضربني وضربت زيدا ، فإذا أخبرت عن زيد قلت : الذي ضربني وضربته زيد ، وقوله : فإن كان ذانك ، أي : فإن كان الموصول ذا أل ، والمخبر عنه غير المتنازع فيه إلى آخر كلامه ، مثال ذلك :ضربت وضربني زيد ، إذا أخبرت عن ضمير المتكلم وهو غير المتنازع فيه قلت :الضارب زيدا ، والضاربه هو أنا ، وقوله : وهذا أولى من مراعاة التّرتيب ، إلى آخره ، فتقول في ضربت وضربني زيد ـ وهو المثال السابق ـ إذا أخبرت عن ضمير المتكلم ـ إذ هو غير المتنازع فيه : الضاربه أنا هو والضاربه زيد أنا ، فيصير الكلام جملتين اسميتين كما كان جملتين فعليتين ، وبقي المتنازع فيه في مكانه فروعي ترتيبه.

وهذه المسألة مختلف فيها بين النحويين وهي : إذا كان المعطوف والمعطوف عليه من جملتين فعليتين بينهما ارتباط وأردت الإخبار بـ «أل» عن بعض أسماء الجملتين فمنع [5 / 221] ذلك قوم وأجازه آخرون ، واختلف المجيزون لها فذهب الأخفش (2) إلى أنه يسبك من الفعلين اسمي فاعل وتدخل «أل» عليهما ، ويوفيا عوائدهما وتجعلهما كشيء واحد ، ويعطف مفرد على مفرد ، كما قلنا في اختيار المصنف في تصوير المسألة أولا ، وذهب قوم من البغداديين إلى نحو مما ذهب إليه الأخفش ، إلا أنهم يحذفون العوائد فيقولون في : ظننت وظنني زيد عاقلا ، إذا أخبرت عن «التاء» من ظننت : الظّانّ والظّانّ عاقلا زيد أنا ، وقياس قول الأخفش : الظّانّه إيّاه والظّانّ عاقلا زيد أنا ، وذهب المازني إلى مراعاة الترتيب ، وهو كأصحاب الحذف إلا أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان فعليتين. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 220.
(2) انظر الهمع (2 / 148).
وذهب الفارسي والجرجاني إلى أنهما يدخلان «أل» على الأول خاصة فيقولان :الظّانّه أنا إيّاه وظنني عاقلا زيد. فهذه خمسة مذاهب ذكرها ابن إصبغ (1).
قال (2) : وسيأتي خلاف عن المازني في هذه المسألة غير ما ذكر ابن إصبغ».
انتهى كلام الشيخ رحمه‌الله تعالى.

واعلم أن كلام المصنف في هذا الباب مفيد جامع مرشد إلى المقاصد مع اختصاره وإيجازه ، وهذه طريقته في كل باب ، فرحمه‌الله تعالى وجعل جزاءه الجنة بمنّه وكرمه إنه كريم وهاب.

وقد عرفت أن الشروط التي ذكرها بغير «الألف واللام» ستة ، وأنها تنتهي إلى سبعة في بعض الصور ، لكن ابن أبي الربيع زاد على ما ذكره المصنف فقال : «اعلم أن الاسم لا يخبر عنه حتى يجتمع فيه اثنا عشر شرطا (3) :

الأول : أن لا يكون قد تضمن حرف صدر كأسماء الاستفهام والشرط وكم الخبرية ، وكل ما ألزمته العرب التقديم ولم يجز أن يكون مقدما ومؤخّرا ، لأنك لا بد أن تؤخره حين الإخبار ، ولا يصح ؛ لأن فيه إخراجا له عن وضعه.

الثاني : أن يكون اسما متصرفا لا يلزم طريقة واحدة نحو : الظروف التي لا تتصرف ، والمصادر التي لا تتصرف ، فلا يخبر عن : عندك من : جلست عندك مثلا لأنه لم يستعمل إلا منصوبا ولم يستعمل مرفوعا ولا مخفوضا إلا بمن خاصة ، وأنت لو أخبرت عنه لجعلته خبرا عن الذي وهو ليس بمكان له ، فلا بد من رفعه فيخرج عن وضعه.

الثالث : أن لا يكون من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام كأحد ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 148) وابن إصبغ : إبراهيم بن عيسى بن إصبغ الأزدي أبو إسحاق ، قاض من الشعراء ، أندلسي من أهل قرطبة ، أملى على قول سيبويه «هذا باب علم ما الكلم من العربية» عشرين كراسا ، وله كتاب «رؤوس المسائل في الخلاف». ذكره السيوطي في الهمع (2 / 148) توفي ابن إصبغ سنة 627 ه‍ ، انظر البغية (1 / 421) والأعلام (1 / 56).
(2) أي الشيخ أبو حيان.
(3) انظر بعض هذه الشروط في كتاب البسيط ، في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع (1 / 535) تحقيق د / عياد الثبيتي ، طبعة دار الغرب الإسلامي.
وعريب وأخواتها ، لأنك إن أخبرت عنها قلت : الذي ما في الدار هو عريب ، فيأتي خبرا عن الذي وليس بمنفي.

الرابع : أن يكون من الأسماء التي يصح تعريفها ، فالحال لا يخبر عنها وكذا التمييز ، لأنك تجعل مكان الاسم ضميرا تعربه بإعرابه ، والمعرفة لا تكون حالا ولا تمييزا ، وفي أحد وأخواته بهذا الرابع فيمتنع الإخبار عنها من الوجهين الثالث والرابع.

الخامس : أن يكون الاسم قد دخل عليه ما لا يدخل على المضمرات ، وذلك كل اسم دخل عليه : كاف التشبيه أو حتى ، فلا يجوز الإخبار عن زيد من قولك :عمرو كزيد ؛ لأنه يلزمك أن تقول : الذي عمرو كه زيد ، وكاف التشبيه لا تدخل على المضمرات إلا في الشعر (1) ، وكذلك قام القوم حتى زيد لا يجوز الإخبار عن زيد لأنك لو أخبرت عنه لوجب أن تقول : الذي قام القوم حتاه زيد ، و «حتى» لا تدخل على المضمرات (2) ، ومن هذا : ما في الدار من أحد ، لا يجوز الإخبار عن أحد ؛ لأن «من» هذه وهي الزائدة لا تدخل إلا على نكرة يراد بها الاستغراق ، وتكون بعد غير الواجب (3) ، فقد صح من هذا كله أن أحدا من قولك : ما جاءني من أحد ، لا يخبر عنه لثلاثة أوجه وهي ما ذكرته في الثالث والرابع والخامس.

السادس : أن يكون الاسم في جملة خبرية ، فإذا أخبرت عن زيد من : هل قام زيد؟ احتجت إلى جعل الجملة صلة للذي ولا يصح أن تكون جملة الصلة غير خبرية.

السابع : أن لا يكون صفة ، لأنك إن أخبرت عنه جعلت مكانه ضميرا يجري مجراه ، والضمير لا يوصف به ، وكذلك عندي البدل وعطف البيان لا يخبر ـ
__________________

(1) وذلك مثل قول الراجز :
	نحى الذنابات شمالا كثبا
 
	
	وأمّ أوعال كها أو أقربا
 


(2) هذا على مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون والمبرد جرّها الضمير قياسا ، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر :
	فلا والله لا يلفى أناس 
 
	
	فتى حتّاك يا ابن أبي يزيد
 


انظر الارتشاف (2 / 469) وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (ص 207).
(3) هذا على مذهب البصريين ، وغيرهم يجيز زيادتها في الواجب وغير الواجب ، داخلة على نكرة أو معرفة ، وهو مذهب الأخفش والكسائي وهشام ، وأجاز الكوفيون زيادتها في الواجب وغير الواجب بشرط تنكير ما دخلت عليه. انظر الارتشاف (ص 727) وشبه الجملة (ص 196).
عنهما ، وأما المعطوف بالحرف (1) فيخبر عنه ، فإذا قيل : أخبر عن زيد من قولك :قام زيد وعمرو قلت : الذي قام هو وعمرو زيد ، ويقبح : الذي قام وعمرو زيد ؛ لأن الضمير المرفوع لا يعطف عليه إلا بعد توكيده في الأكثر ، فإن أخبرت عن عمرو في هذه المسألة قلت : الذي قام زيد وهو عمرو ، ومن الناس من قال : لا بد إذا أخبرت عنه من أن تجعله فاعلا فتقدمه وتجعل المعطوف عليه معطوفا فتقول : الذي قام هو وزيد عمرو ، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، فتطلب أخصر اللفظين وأقربهما وأليقهما بفصيح كلام العرب ومنزعه ، وإن هذا حسن ؛ فعلى هذا إذا عطف بثم أو بالفاء أو ببل أو بلا أو بحتى أو بلكن ، تركت كل اسم في موضعه لما يؤدي من انقلاب المعنى ، فتقول في مثل : قام زيد فعمرو إذا أخبرت عن عمرو : الذي قام زيد فهو عمرو. وكذا البواقي ، فلو قصدت الإخبار عن عمرو من قولك : قام زيد أو عمرو ، جرى فيه الخلاف الذي في الواو ، وأما المعطوف بأم فلا يخبر عن المعطوف ولا عن المعطوف عليه ؛ لأن أم لا يعطف بها إلا بعد همزة الاستفهام ، وقد تقدّم أن كل اسم في جملة غير خبرية لا يخبر عنه.

الثامن : أن لا يكون الاسم ضميرا أضمر على أن يفسره ما بعده ، كضمير الشأن والضمير الذي في «نعم» ؛ لأنه وضع على أن يبين ويفسر بعد ذلك ، وأنت إذا أخبرت عنه أخّرته وجعلت [5 / 222] مكانه ضميرا يعود إلى الذي ، فالذي يعود على الذي تفسيره الذي وهو قبله ، فيكون ذلك نقضا لما وضع.

التاسع : أن لا يكون ضميرا رابطا ؛ لأنك إن أخبرت عنه جعلت مكانه ضميرا يعود إلى الذي فيبقى الذي سيق من أجله غير مرتبط ، وإن بقيته على حاله أولا بقي الموصول بلا ضمير يعود إليه من صلته ، ومثال ذلك : إذا قيل لك : أخبر عن الضمير المنصوب من : زيد ضربته ؛ فلا يخبر عنه لما تقدم.

العاشر : أن لا يكون الاسم مضافا إلى ضمير رابط ، نحو : زيد أبوه منطلق ، فالأب لا يخبر عنه ؛ لأنه يلزم أن تجعل مكانه ضميرا ؛ فإن بقيت الضمير الأول لزم إضافة الضمير العائد إلى الضمير الرابط والضمير لا يضاف ، وإن لم تبقه بقي المبتدأ بلا ضمير يعود إليه من خبره. ـ
__________________

(1) يقصد بذلك عطف النسق.
الحادي عشر : أن يكون الاسم ليس من صميم الجملة ، وإنما جيء به لأمر خارج عن طريق الإفادة وهي حاصلة دونه ؛ نحو الضمير في : منطلق ، من : زيد منطلق ؛ لأنه إنما احتاج إلى الضمير لكونه مشتقّا لا لكونه خبرا عن المبتدأ بدليل صحة : زيد أخوك فإنما يحمل الضمير ليجري مجرى ما أشبهه وهو الفعل ، لا لأن الكلام يحتاج إليه في الارتباط ، فمثل هذا لا يخبر عنه لأنه لا يقع العهد إليه ، ولأن الخبر لا يفيد ومن شرطه الإفادة ، ألا ترى أنك لو قلت : الذي زيد منطلق هو لم يحصل من هذا فائدة ، فكيف يكون خبرا؟
الثاني عشر : أن لا يكون الاسم مصدرا وخبره محذوف ، وقد سدت الحال مسدّ الخبر وذلك نحو : ضربي زيدا قائما ، فلا يخبر عن : ضربي ؛ لأنك إن جعلت مكانه ضميرا فقلت : الذي هو زيدا قائما ضربي ، جاء الضمير عاملا في زيد والضمير لا يعمل في شيء ، واختلف في تعلق المجرور بضمير المصدر نحو : علمي بزيد حسن وهو بعمرو قبيح ؛ فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فإن قلت : الذي هو قائما ضربي زيدا ، كان الضمير الذي في قائم ليس ثمّ ما يعود إليه». انتهى كلامه (1) رحمه‌الله تعالى. وربما يكون بعض الشروط التي ذكرها مستغنى عنه ؛ لدخوله تحت بعض آخر منها ، ويظهر ذلك بالتأمل ، ومنهم من قال : إن الشروط كلها تنحصر في شرطين :

أحدهما : أن يكون الاسم يصح في مكانه مضمر.

والثاني : أن يكون يصح جعله خبرا للموصول.

وبعد ، فمن النحاة من اكتفى بذكر الشروط كما فعل المصنف ، ومنهم من ذكر ما لا يخبر عنه ، وفصّل القول فيما يخبر عنه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، ووسّع ابن عصفور الكلام في ذلك ، وأنا أشير أولا إلى تعداد ما لا يصح الإخبار عنه سردا حسبما ذكروه ، ثم أذكر ما قاله ابن عصفور.

أما ما لا يصح الإخبار عنه : فقالوا : الفعل ، والحرف ، والجملة ، والحال ، والتمييز ، والظرف غير المتمكن ، والعامل دون معموله ، والمضاف دون المضاف إليه ، والموصوف دون صفته ، والموصول دون صلته ، واسم الشرط دون شرطه ، ـ
__________________

(1) أي كلام ابن أبي الربيع القرشي الإشبيلي المتوفى سنة 688 ه‍ ، وانظر البسيط (1 / 536).
والصفة ، والبدل ، وعطف البيان ، والتأكيد ، وضمير الشأن ، والعائد إذا لم يكن غيره ، والمسند إليه الفعل غير الخبري ومفعوله ، والمضاف إلى المائة ، والمجرور بـ «ربّ» وب «كم» وأيّما رجل ، وكيف ، وكم ، وكأي ، والمصدر الواقع موقع الحال ، وفاعل نعم وبئس ، وفاعل فعل التعجب ، وما للتعجب ، والمجرور بـ «كاف التشبيه» وب «حتى» وب «مذ» وب «منذ» واسم الفعل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر ، اللواتي تعمل عمل الفعل ، والمجرور بـ «كل» المضاف إلى مفرد ، وأقلّ رجل وشبهه ، واسم «لا» وخبرها ، والاسم الذي ليس تحته معنى ، والمصدر والظرف اللازمان للنصب ، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره ، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه ، والاسم المختص بالنفي والمجرور في نحو : كلّ شاة وسخلتها ، ولا عن «وسخلتها» ، ولا المعطوف في باب «ربّ» على مجرورها ، ولو كان مضافا للضمير نحو : ربّ رجل وأخيه.

والذي ذكره ابن عصفور أن قال (1) : اعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك ، وهو : أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ما لم تتقدم صدر الكلام ، فإن قدمت جاز الإخبار عنها كما سيبين ، والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر ، وبعيدات بين ، وسبحان الله ، ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية ، وما التعجبية ، وضمير الأمر والشأن ، وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا ، وكل ضمير رابط كالهاء من : زيد ضربته ، وكل اسم ليس تحته معنى كـ «بكر» من :أبي بكر و «عبد الله» من : أبي عبد الله ، وكل اسم عامل ، والمنعوت دون النعت ، والنعت دون المنعوت ، والمضاف دون المضاف إليه ، والتمييز ، والحال ، والاسم المخفوض بـ «ربّ» ، والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديّار وشبهها.

ثم شرع في تعليل امتناع الإخبار عن هذا الذي ذكره قسما قسما :
فأما أسماء الشرط فالعلّة في امتناع الإخبار عنها معلومة (2) ، وكذا أسماء ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 494 ـ 498) بتحقيق أبو جناح ، وقد لخص المؤلف كل ما ذكره ابن عصفور في هذا الموضع.
(2) قال في شرح الجمل (2 / 495): «فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء ، منها : أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر ،
الاستفهام (1) ، وهذا إذا لم تتقدم على الموصول ، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام ، جاز الإخبار عنها ، قال : لأن ذلك لا يخرجها عن الصّدريّة ، فإذا أخبرت عن أيّ من : أيّهم قائم ، قلت : أيّهم الذي هو قائم ، وكذا الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه ، العلة فيها معروفة أيضا ، وأما كم الخبرية فلأنها تلزم الصّدر ، وكذا ما التعجبية للزومها الصّدر ، ولأنها لا بد أن توصل بشيء وإذا أخّرت وإذا زال ذلك الشيء ، ولأن التعجب جار مجرى [5 / 223] المثل والأمثال لا تغير ، وكذا ضمير الأمر والشأن لأنه لازم للابتدائية ، ولأنه يعود على ما بعده لا على ما قبله ، وكذا امتنع الإخبار عن فاعل نعم ، فإن وضعه أن يفسره ما بعده لا ما قبله ، وكذا الضمير المخفوض بـ «ربّ» العلة في امتناع الإخبار عنه ما ذكر (2) ، وكذا العلة في امتناع الإخبار عن الضمير الرابط قد علمت (3) ، وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر من أبي بكر فلأن ذلك يكون كذبا ؛ إذ ليس «بكر» موجودا فيخبر عنه ، قال (4) : ومنهم من أجاز ذلك (5) مستدلّا بقول الشاعر :

4184 ـ أو حيث علّق قوسه قزح (6)
__________________

ومنها : أن ذلك يؤدي إلى استعمالها مفردة بغير صلة بفعل ، وأسماء الشرط موصولة بفعل الشرط ، ومنها : أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير الذي يجعل موضعه عاملا برب وذلك لم يثبت للضمائر».
(1) لأن العرب قد ألزمتها الصدر ، فلو أخبر عنها لأخرجت عما وضعت له العرب. شرح الجمل (2 / 399).
(2) أي في فاعل «نعم».
(3) وهي : أنك لو أخبرت عنه لم يخل من أن تجعله عائدا على الذي إن كان الإخبار عنه ، أو على الألف واللام إن كان الإخبار عنها ، أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه ، فإن جعلته عائدا على الذي أو على الألف واللام ، فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر ، وذلك لا يجوز ، فإن جعلته عائدا على المبتدأ بقى الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها وذلك لا يجوز. انظر شرح الجمل (2 / 496).
(4) أي ابن عصفور.
(5) هو المازني. انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 355).
(6) هذا عجز بيت من الكامل وصدره :
فكأنّما نظروا إلى قمر

وهو للحكم بن عيدل الأسدي وقيل لغيره ، واستشهد به على صحة الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى ، فأخبر عن «قزح» من «قوس قزح» ورد بأن «قزح» اسم للشيطان فلا يكون فيه دليل على صحة ما ذكر. والبيت في العيني (4 / 479) والهمع (2 / 146) والدرر (2 / 204).
فأخبر عن «قزح» من قولك : قوس قزح ، وقد قيل : إن «قزحا» اسم الشيطان ، وكأن العرب وضعت قوسا للشيطان ، ويكون هذا من أكاذيبها (1) ، و «قزح» طريق في السماء ذو ألوان (2) ؛ فعلى هذا ليس لمن أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله :

4185 ـ أو حيث علّق قوسه قزح
لأن «قزح» اسم للشيطان كما قيل (3) ، وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل كالمصدر وشبهه فظاهر مما تقدم ؛ لأن جواز ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملا وهو لا يجوز خلافا للكوفيين ، وأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه ، فلأن جواز ذلك يؤدي إلى إضافة الضمير وهو لا يجوز ، وكذا امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت فلأن جوازه يؤدي إلى أن المضمر ينعت به ، وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت فلأن جوازه يؤدي إلى نعت المضمر وهو لا يجوز ، وأما امتناع الإخبار عن الأسماء المختصة بالنفي فظاهر مما تقدم ، وكذا امتناع الإخبار عن الحال والتمييز فقد تقدمت الإشارة إلى علته. هذا ملخص كلام ابن عصفور.

ثم إنه (4) شرع في ذكر ما يقصد الإخبار عنه من المرفوعات اسما اسما إلى أن أنهاها ، وكذا من المنصوبات وكذا من المجرورات ، ولكن كلامه تضمن تقسيما منتشرا ، وكان الشيخ أورده ملخصا (5) لكنه لم ينسبه إلى ابن عصفور ولا إلى غيره ، وأنا أورد ذلك بتقسيم يقرب إلى الضبط حسبما يتيسر من كلام الرجلين مع الاختصار.

المرفوعات (6) : مبتدأ أو خبر مبتدأ ، أو فاعل أو مشبه بالفاعل ، والمشبه بالفاعل هو خبر «إنّ» واسم «كان» وأخواتها ، واسم «ما» ، والمفعول الذي لم يسم فاعله ، والتابع من عطف أو بدل خاصة ، وأما النعت فلا يخبر عنه للعلة التي ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 146).
(2) انظر اللسان (قزح) وفي شرح الجمل لابن الضائع : «وفي نوادر أبي علي : قوس قزح لقب من ألقاب السماء» (خ) ج 3 ورقة 8.
(3) رد ابن الضائع على ابن عصفور فقال : «وهذا ضعيف جدّا وشاذ فلا ينبغي أن يقاس عليه بوجه» انظر المرجع السابق.
(4) أي ابن عصفور.
(5) انظر التذييل (خ) ج 3 ورقة 217.
(6) هذا كلام ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 499) وما بعدها بتصرف.
تقدمت ، وأما التأكيد فامتناع الإخبار عنه لما يؤدي إلى التأكيد بالمضمر والتأكيد إنما هو بألفاظ محصورة لا تتعدّى.

المبتدأ : يخبر عنه مظهرا كان أو مضمرا ، لمتكلم أو مخاطب أو غائب ، فيقال في الإخبار عن «هو» من قولك : هو قائم : الذي هو قائم هو ، وفي الإخبار عنه إذا كان لمتكلم أو مخاطب خلاف والأصح الجواز ، والضمير الذي يؤتى به خلفا يكون ضمير غيبة ، وأجاز الكسائي : الذي أنا قائم أنا ، والذي أنت قائم أنت ، في الإخبار عن ضمير المتكلم من : أنا قائم ، وعن ضمير المخاطب من : أنت قائم ، وغير الكسائي يقول : الذي هو قائم أنا ، والذي هو قائم أنت ، والكسائي نظر إلى المعنى ، ولا شك أن هذه المسألة تلتفت إلى مسألة : أنت الذي قام ، وأنا الذي قام ؛ حيث يجوز فيها :أنت الذي قمت ، وأنا الذي قمت ، ولكن شرط مراعاة المعنى في هذه المسألة تقدّم الضمير على الاسم الموصول ، فلو تقدم الموصول على الضمير لم يجز مراعاة المعنى إلا عند الكسائي ، وتقدم الكلام على ذلك في باب «الموصول» ، فمن ثمّ أجاز الكسائي في باب «الإخبار» : الذي أنا قائم أنا ، والذي أنت قائم أنت.

الخبر : يجوز الإخبار عنه إن كان جامدا ، وإن كان مشتقّا ففي الإخبار عنه خلاف ، حجة المانع أنه بالإخبار تتغيّر حالة المبتدأ الذي كان أخبر عنه بالخبر المذكور عما كانت عليه قبل ، قال : لأنه كان يخبر عنه بفعل إذا قلت : زيد قائم ؛ لأن قولك : قائم في معنى : يقوم ، وفي الإخبار تقول : الذي زيد هو قائم ، فتخبر بغير فعل ، وحجة المجيز أن الخبر المشتق الذي كان عن «زيد» قبل الإخبار موجود في الجملة بعد الإخبار.

قال ابن عصفور (1) : «والصحيح أن الإخبار عنه لا يجوز» انتهى.

وقال الشيخ أيضا (2) : «الصحيح أنه لا يجوز».
وأقول : الظاهر أن المنع لا وجه له ؛ لأن المفهوم من قولنا قبل الإخبار : زيد قائم ، وقولنا بعد الإخبار : الذي زيد هو قائم مفهوم واحد.

الفاعل : حكمه في الإخبار عنه حكم المبتدأ في حالتي الإظهار والإضمار ، ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 501).
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 217.
والخلاف فيه إذا كان ضميرا لمتكلم أو لمخاطب كالخلاف في المبتدأ. وقد عرفت أن الأصح فيه ثمّ الجواز فكذلك هنا أيضا.

ثم إن ابن عصفور قال هنا ما ملخصه (1) : وإن عطفت عليه ـ يعني على الفاعل ـ فإما أن تعطف جملة أو مفردا : أما إذا كان جملة : فإما أن يكون الفاعل الأول هو الثاني أو خلافه ، وإذا كان خلافه فالعطف إما بالواو أو بالفاء أو بثم أو بغير الثلاثة ، وإن كان بالواو فإما أن تقدّر ـ يعني الواو ـ بمعنى مع أو تجعلها مشتركة ، قال : فإن قدرتها بمعنى مع وكان الإخبار بالذي جاز الإخبار عن كلا الفاعلين من الجملتين المعطوف إحداهما على الأخرى ، فتقول مخبرا عن الذباب من : يطير الذباب ويغضب زيد : الذي يطير ويغضب زيد الذباب ، ولما كانت الجملتان كالجملة الواحدة من جهة أن الواو بمعنى مع صح عطف «يغضب» ـ وإن لم يكن فيه ضمير يعود على ما عاد عليه ضمير ما قبله وهو «يطير» ـ على «يطير» قال : وكذلك إن أخبرت عن زيد وكان العطف بالواو التي بمعنى مع قلت : الذي يطير الذباب ويغضب زيد ، ففي «يغضب» ضمير يعود على «الذي» ولم تحتج [5 / 224] الجملة الأولى إلى أن يعود منها ضمير على «الذي» أيضا لما عرفت من أن الجملتين كالجملة الواحدة.

وإن كان العطف في المسألة المذكورة بالفاء ، كان الحكم كذلك ؛ لأن الفاء للسببية وجملتا المسبب والسبب كالجملة الواحدة.

وإن كان العطف بغير الواو والفاء ، أو كانت الواو ليست بمعنى مع ؛ فإن الإخبار في المسألة الأولى لا يجوز لما يؤدي إليه من خلو إحدى الجملتين من ضمير يعود على «الذي».
قال : وإن كان الإخبار بالألف واللام فالحكم كالحكم مع «الذي» في ما تقدم ؛ فتقول مخبرا عن «الذباب» : الطائر فيغضب زيد الذباب ، وصح خلوّ «فيغضب» عن ضمير يعود إلى الألف واللام لما تقدم ، وصح أيضا عطف الفعل على الاسم لكون الاسم في معنى الفعل ، وتقول مخبرا عن «زيد» : يطير الذباب ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 501 ـ 512) ملخصا من المؤلف.
فالغاضب زيد ، ففي «الغاضب» ضمير يعود على «الألف واللام» واكتفي بضمير واحد في الجملتين لما تقدم.

قال : وإن عطفت على الفاعل الأول من : يطير الذباب فيغضب زيد اسم فاعل وكان الإخبار بالذي كان اسم الفاعل مذكّرا ولا يجوز غيره فتقول : الذي يطير الذباب فغاضب زيد إذا أخبرت عن «زيد» ، وإن أخبرت عن «الذباب» قلت : الذي يطير فغاضب زيد الذباب ، ولا يجوز إدخال «الألف واللام» على اسم الفاعل المعطوف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى بقاء اسم موصول وهو «الألف واللام» ليس له ما يربطه بصلته ، قال : إلا أن هشاما (1) قد يجوّز ذلك لأنه يرى زيادة «الألف واللام» ولكن زيادة «الألف واللام» ليست مقيسة ، وإن كان الإخبار بـ «الألف واللام» كان اسم الفاعل أيضا نكرة فتقول : الطائر فغاضب زيد الذباب ، إن أخبرت عن «الذباب» ، وإن أخبرت عن «زيد» قلت : الطائر الذباب فغاضب زيد ، ولا سبيل إلى إدخال «الألف واللام» لما يلزم من خلو الموصول من عائد.

قال : ويجوز في هذه المسائل من حروف العطف ما جاز في المسائل المتقدمة ، ويمتنع معها ما امتنع معها. وإن كان الفاعل الثاني هو الأول نحو : قام زيد وخرج جاز لك الإخبار عن «زيد» وعن الضمير الكائن في «خرج» بالذي وبالألف واللام ، وجاز لك أن تعطف بما شئت من حروف العطف ، فإن أخبرت بالذي عن الضمير في «خرج» قلت : الذي قام زيد وخرج هو ، وإن أخبرت بالألف واللام قلت : القائم زيد والخارج هو ، ويكفيك في الجملتين ضمير واحد ؛ لأنهما مفعوله لفاعل واحد وهو «زيد».
وأما إذا كان مفردا نحو : قام زيد وعمرو جاز لك الإخبار عن الأول وعن الثاني ، فإن أخبرت عن الأول لم تستعمل من حروف العطف إلا الواو خاصة ؛ لأنها لا تغير معنى الكلام ؛ لكونها لا يتبين معها المتقدم في إحداث الفعل من المتأخر ، وغيرها من حروف العطف ينقل معنى الكلام عما كان عليه إلى معنى آخر ؛ لأنه إذا كان معنى : قام زيد وعمرو ، وأردنا الإخبار عن «زيد» وعطفت بالواو ، كان الكلام بعد الإخبار على معناه قبل الإخبار ، إذ كنا قبل الإخبار لا نعلم من ـ
__________________

(1) هو هشام بن معاوية الضرير.
القائم أوّلا ، وكذلك بعد الإخبار ، وغيرها من حروف العطف ليس كذلك ، وأما الفاء وثم فمفهوم الكلام معهما أن الثاني بعد الأول بلا مهلة مع الفاء ، وبمهلة مع ثم ، ولم يكن مفهوم الكلام قبل الإخبار هذا لكونه كان العطف فيه بالواو ، وكذلك سائر حروف العطف مغير لمعنى الكلام ، فتقول مخبرا عن «زيد» من قام زيد وعمرو : الذي قام هو وعمرو زيد ، ولا بد من تأكيد الضمير في «قام» للقاعدة المعروفة ، وإن أخبرت عن «عمرو» قلت : الذي قام زيد وهو عمرو ، ولا يستعمل في المسائل التي ذكرت في عطف المفرد على الفاعل من حروف العطف سوى الواو للعلة التي تقدم ذكرها ، والإخبار بالألف واللام في هذا الفصل كالإخبار بالذي على حد سواء.

المفعول الذي لم يسمّ فاعله : حكم المفعول الذي لم يسم فاعله حكم الفاعل أيضا ، إلا أنه إذا أخبر عنه غيّرت الصيغة من فعل الفاعل ومن اسمه إلى صيغة فعل المفعول واسمه ، فيقال في : ضرب زيد : الذي ضرب زيد ، والمضروب زيد ، وفي : ضربت وضربت : المضروب أنا ، والمضروب أنت ، والذي ضرب أنا ، والذي ضرب أنت ، ولا خفاء في وضوح ذلك وأنه غير محتاج إلى التنبيه عليه ، ولا يخبر عن المجرور الذي قام مقام الفاعل ما دام مجرورا نحو : مرّ بزيد ، وما ضرب من رجل ، لأنه لا يكون مبتدأ.

المشبه بالفاعل : حكمه في الإخبار عنه حكم الفاعل من اتفاق واختلاف.

ولنورد ذلك مفصلا كما ذكره الشيخ ، قال (1) : «اسم كان وأخواتها يخبر عنه بالذي وبأل إلا ليس وما دخل عليه حرف النفي لزوما ، أو حالة إرادة نفيه فلا يخبر عنه بأل ؛ إذ لا يصح من ذلك صوغ اسم فاعل ولا اسم مفعول ، وإلا اسم ما دام فلا يخبر عنه بالذي ولا بأل فتقول في : كان زيد قائما : الذي كان قائما زيد ، والكائن قائما زيد ، وفي : كنت قائما : الذي كان قائما أنت ، والكائن قائما أنت ، وفي : كنت قائما : الذي كان قائما أنا ، والكائن قائما أنا ، وإذا ثنّيت أو جمعت ـ والإخبار بأل في ضمير المخاطب والمتكلم ـ ثنّي اسم الفاعل أو جمع واستتر الضمير على كل حال إلا على [5 / 225] مذهب الكسائي فيهما فيبرز الضمير. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 222.
المرفوع بأفعال المقاربة : إن كان الفعل متصرفا نحو : كاد وأوشك جاز الإخبار عنه فتقول في : كاد زيد يضرب عمرا : الذي كاد يضرب عمرا زيد ، وكذلك أوشك ، وأما باقيها فما عرض له عدم التصرف لاستعماله في باب «المقاربة» وكان أصله أن يتصرف فالظاهر جواز الإخبار عنه فتقول في : جعل زيد يقرأ : الذي جعل يقرأ زيد ، وإن كان جامد الوضع وهو عسى فأجاز ابن أبي الربيع (1) الإخبار فيه فتقول في : عسى زيد أن يقوم : الذي عسى أن يقوم زيد ، قال الشيخ (2) : والجمهور لا يجيزون ذلك ؛ لأن الجملة المصدرة بعسى جملة غير خبرية ، والصلة لا بد أن تكون خبرية» انتهى.

ولقائل أن يقول : إنما اشترط في الجملة الواقعة صلة أن تكون خبرية ، حيث يقصد الإخبار عن اسم موصول بحكم مقصود ؛ لتحصل الفائدة بتعريف الموصول بالعهد الذي في الصلة ، وإنما يكون ذلك حيث تكون الجملة خبرية ، وأما في باب «الإخبار» فليس المقصود منه إلا الاهتداء إلى الإتيان بالتركيب بعد الإخبار على الوجه الذي تقتضيه الصناعة النحوية ، وليست الإفادة فيه بمقصودة ؛ لأن الناطق به لم يقصد به الإخبار عن شيء وقع ولا عن شيء سيقع.

اسم ما ولات (3) : تقول في : ما زيد قائما : الذي ما هو قائما زيد ، وأجاز ابن عصفور (4) حذف الضمير العائد على الموصول ، ومنع ذلك ابن الضائع (5) ، وتقول في (لاتَ حِينَ مَناصٍ)(6) في قراءة من نصب (7) : الذي لات هو حين مناص الحين ، فيظهر ذلك الذي كان محذوفا ، ويبقى مكانه ضمير ويجوز أن يحذف ، وتقول في قراءة من رفع (8) : الذي لات هو حين مناص ، ولا يحذف «هو» ؛ إذ ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 148).
(2) التذييل (خ) ج 5 ورقة 222.
(3) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل.
(4) وذلك بأن يكون في صلة «أي» أو كان في الصلة طول.
(5) انظر شرح الجمل لابن الضائع (خ) ج 3 ورقة 10.
(6) سورة ص : 3.
(7) قراءة النصب هي قراءة الجمهور. انظر البحر المحيط (8 / 384).
(8) هي قراءة عيسى بن عمر وأبي السمال. انظر مختصر ابن خالويه (ص 129) والبحر المحيط (7 / 384).
يقبح حذفه وحده دون طول فكيف هنا؟ إذ يكون إجحافا بحذف الصلة برأسها وهي المبتدأ والخبر ، قاله ابن عصفور (1) ، قال (2) : وقوله :

	4186 ـ نحن الألى فاجمع جمو
 
	
	عك ثمّ وجّهّم إلينا (3)
 


شاذ لا يقاس عليه ؛ لأنه يريد : نحن الذين نطلب فحذف الصلة رأسا ، قال (4) : وجاز إعمال لات في الضمير ؛ لأنها قد تعمل في غير الحين من أسماء الزمان كقوله :

	4187 ـ لات هنّا ذكرى جبيرة أو من 
 
	
	جاء منها بطائف الأهوال (5)
 


وقال ابن الضائع (6) : هذا كله لا يجوز ، قال سيبويه (7) : لا يكون ذلك إلا في الحين ـ يعني عمل لات. انتهى.

وأقول : إن قول ابن عصفور : «وجاز إعمال لات في الضمير لأنها قد تعمل في غير الحين» غير ظاهر ؛ لأن الضمير إنما هو ضمير الحين فهي لم تعمل في غير الحين ، وعلى هذا لا يتم قول ابن الضائع : إن هذا لا يجوز معتلّا لذلك بقول سيبويه : «لا يكون ذلك إلا في الحين».
ثم إن المقصود في باب «الإخبار» إنما هو الامتحان والاستخبار عن كيفية النطق بتركيب تقتضيه القواعد إذا أخبر في ذلك التركيب بالذي أو بالألف واللام. ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (1 / 187).
(2) أي ابن عصفور. انظر المرجع السابق.
(3) البيت من مجزوء الكامل وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص 28). واستشهد به على أن حذف صلة «الأولى» ـ وهو بمعنى «الذين» ـ محذوفة وهو شاذ ، وقيل : الذين ها هنا لا صلة له. والبيت في أمالي الشجري (1 / 29 ، 2 / 179 ، 308) ، والمغني (ص 86) ، والعيني (1 / 490) ، وشرح التصريح (1 / 42).
(4) أي ابن عصفور وقد نقله عنه ابن الضائع في شرح الجمل (خ) ج 5 ورقة 10.
(5) البيت من الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه (ص 164) ، الشرح : هنّا بفتح الهاء وتشديد النون إشارة إلى الزمان وجبيرة بضم الجيم وفتح الباء وفتح الراء ، وضبطه بعضهم بفتح الجيم وهي جبيرة بنت عمرو من بني حزم بن بكر بن وائل ، ويقال : هي امرأة الأعشى ، و «الطائف» الذي يطوف بالليل والأهوال جمع هول وهو الخوف وأراد به ها هنا الخيال. والشاهد فيه : قوله «لات هنا» حيث دخلت «لات» على غير الحين من الزمان. والبيت في الخصائص (2 / 474) والعيني (2 / 106) ، (4 / 198) وشرح التصريح (1 / 200).
(6) انظر شرح الجمل (خ) ج 3 ورقة 10.
(7) انظر الكتاب (1 / 58) (هارون).
خبر إنّ وكأنّ : تقول في : إن زيدا أخوك : الذي إن زيدا هو أخوك وفي : كأنّ زيدا أسد : الذي كأن زيدا هو أسد ، وإن كان الخبر مشتقّا ففيه الخلاف الذي في خبر المبتدأ.

المنصوبات (1) : مفعول فيه ، ومفعول معه ، ومفعول من أجله ، ومفعول به ، ومفعول مطلق ، ومشبه بها ، وهو خبر «كان» وأخواتها ، وخبر «ما» الحجازية ، واسم «إنّ» وأخواتها.

المفعول فيه : إن لم يتسع فيه قلت مخبرا عن «اليوم» من قولك : صمت يوم الجمعة : الذي صمت فيه يوم الجمعة ، وتقول في الإخبار بالألف واللام : الصائم أنا فيه يوم الجمعة ، وإنما برز الضمير لجريان الصفة على غير من هي له ، وإن اتسعت فيه قلت : الذي صمته يوم الجمعة ، ويجوز حذف العائد حينئذ ؛ لأنه منصوب متصل ، وإن أخبرت بالألف واللام قلت : الصائمه أنا يوم الجمعة ، ولا يجوز حذف العائد ؛ لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا نادرا (2).
المفعول معه : في الإخبار عنه خلاف ، فالأخفش يمنعه معتلّا لذلك بأن الإخبار عنه يغيره عن حاله قبل الإخبار ، لأنك تقول في الإخبار عن «الطيالسة» من : جاء البرد والطّيالسة : التي جاء البرد وإيّاها الطيالسة ، فقد أدخلت الواو على الضمير وأخرت «الطيالسة» دون الواو ، واختار ابن عصفور (3) مذهب الأخفش ، وأجاز غير الأخفش ذلك ، واختاره ابن الضائع (4) ، وهو الحق لأن التغيير موجود في كل اسم أردت الإخبار عنه (5).
المفعول من أجله : في الإخبار عنه خلاف أيضا ، فالمانع يقول : الإخبار عنه يغيّره عن حاله التي كان عليها قبل الإخبار ؛ لأن المفعول من أجله إنما يكون اسما ظاهرا ، وكان منصوبا ؛ لأنه فعل الفاعل الفعل المعلل ، فإذا أخبر عنه انتقل عن ذلك ، والمجيز يقول : لم ينتقل ؛ لأن اللام تثبت مع الضمير ، فتقول إذا أخبرت عن «إجلال» من ـ
__________________

(1) هذا كلام ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 507 ـ 512) نقله عنه المؤلف بتصرف.
(2) ولعدم الطول.
(3) انظر شرح الجمل (2 / 508).
(4) انظر شرح الجمل لابن الضائع (خ) ج 3 ورقة 9.
(5) انظر الهمع (2 / 148).
قولك : قمت إجلالا لك : الذي قمت له إجلال لك ، وصحح ابن عصفور عدم الجواز (1) ، وصحح ابن الضائع الجواز (2) وقال : ليس مفعولا معه (3) وهو مرفوع ، بل هو اسم يثبت أنه السبب كما تقول : إجلال زيد حملني على القيام له ، وإنما امتنع أن ينتصب لإضماره.

المفعول المطلق : في الإخبار عنه خلاف ، فالمانع يقول : الإخبار عنه لا يفيد ؛ إذ الفعل يعطي ما يعطيه هو ، والمجيز يجيز ذلك إذا كان في الإخبار عنه فائدة ، نحو أن تخبر عن «ضرب» من قولك [5 / 226] : ضربت زيدا ضربا شديدا ، فتقول : الذي ضربته زيدا ضرب شديد ، قال ابن عصفور (4) : والأصح جواز الإخبار عنه إذا كان فيه فائدة ، فالحاصل : أنه إذا كان مؤكدا لا يجوز الإخبار عنه ، وإن كان غير مؤكّد جاز ولا فرق بين الموصوف والمضاف كشرب الإبل من قولك : شربت شرب الإبل ، لأن التخصيص يحصل بالإضافة كما يحصل بالوصف.

المفعول به : إما مفعول واحد ، وإما مفعولان ، وإما ثلاثة مفاعيل ، بحسب الفعل الناصب له ، فإن كان واحدا وذلك نحو : ضربت زيدا ، قلت في الإخبار عنه : الذي ضربته زيد ، ولك أن تحذف العائد ، وإن كان الإخبار عنه بالألف واللام ، قلت : الضاربه أنا زيد ، ولا يجوز حذف العائد لما عرفت (5).
وإن كان مفعولين وهما معمولان لباب «أعطيت» قلت في : أعطيت زيدا درهما : الذي أعطيته درهما زيد ، والمعطيه أنا درهما زيد ، ويجوز حذف العائد على الذي دون العائد على الألف واللام لما عرفت. هذا إن أخبرت عن الأول ، وإن أخبرت عن الثاني قلت : الذي أعطيته زيدا درهم ، والمعطيه أنا زيد درهم ، وإنما قدم الضمير على «زيد» لأنه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يؤتى به منفصلا ، وإنما يجوز تقديم الضمير ووصله بالفعل كما مثل لعدم اللبس ، أما إذا كان لبس فإنه يمتنع التقديم حينئذ ، ويجب أن يذكر الضمير في رتبة الاسم الذي أتي بالضمير ـ
__________________

(1) قال في شرح الجمل (2 / 509): «والصحيح أن الإخبار عن المفعول من أجله لا يجوز».
(2) انظر شرح الجمل لابن الضائع (خ) ج 3 ورقة 9.
(3) هكذا بالأصل.
(4) انظر شرح الجمل (2 / 509).
(5) لقلة طول الصلة.
عوضا عنه ، نحو أن تخبر عن «عمرو» من : أعطيت زيدا عمرا ، فتقول : الذي أعطيت زيدا إيّاه عمرو ، ولا يجوز حذف هذا العائد.

قال ابن عصفور (1) : لأنه جرى مجرى الظاهر في عدم الاتصال ، وقد جرى مجراه في عدم الحذف إذا تقدم على الفعل فقلت : إياك أكرمت ، فإنه لا يحذف أبدا ، فلذلك عومل في باب «الإخبار» هذه المعاملة.

وإن كان المفعولان معمولين لباب «ظننت» قلت : الذي ظننته منطلقا زيد إن أخبرت عن الأول من : ظننت زيدا منطلقا ، وحذف العائد ينبني على أنه حذف اختصارا واقتصارا ، إن كان الأول جاز ، وإن كان الثاني لم يجز ، وإن أخبرت بالألف واللام ، قلت : الظّانّه أنا منطلقا زيد ، وحذف العائد حينئذ لا يجوز ، وقد أجازه ابن عصفور (2) معللا الجواز بالطول ووافقه الشيخ (3) وفيه نظر ، وإن أخبرت عن الثاني : فإن كان مشتقّا ففيه الخلاف الذي في خبر المبتدأ إذا كان مشتقّا ، وإن كان جامدا فلا خلاف في الإخبار عنه ، فتقول إذا أخبرت عنه بالذي : الذي ظننته زيدا منطلق.

قال ابن عصفور (4) : ويجوز حذف العائد لأن في الكلام ما يدل عليه ، ولا يجوز لك أن تقدم ضمير الثاني إذا أخبرت عنه على المفعول الأول وتصله بالفعل إلا إذا عدم اللبس وعلم ما الخبر وما المخبر عنه كالمثال المذكور ؛ فإن كان لبس لم يجز ، نحو أن تخبر عن «عمرو» من قولك : ظننت زيدا عمرا ؛ لأنك إذا أخبرت عن الثاني وقدمت ضميره على الأول ووصلته بالفعل انقلب المعنى وصار «عمرو» المظنون ، وقد كان قبل التقديم : زيد الذي ظنّ عمرا.

وإن كان ثلاثة مفاعيل نحو : أعلمت زيدا عمرا منطلقا ، قلت في الإخبار عن الأول : الذي أعلمته عمرا منطلقا زيد.

قال ابن عصفور (5) : ولا يجوز حذف هذا الضمير ؛ لأن الذي أحل هو محله لا يجوز حذفه لأنه بمنزلة الفاعل ، والفاعل لا يحذف. وابن عصفور منازع في ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 510).
(2) المرجع السابق.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 223.
(4) انظر شرح الجمل (2 / 511).
(5) انظر شرح الجمل (2 / 511).
ذلك ، والحقّ أن حذفه جائز ؛ لأنه الآن فضلة من الفضلات الجائز حذفها ، وكذلك إن أخبرت عنه بالألف واللام الحكم كالحكم مع الذي ، وإن أخبرت عن الثاني قلت : الذي أعلمت زيدا إيّاه منطلقا عمرو ، ولا يجوز أن تقدم «إيّاه» على «زيد» وتصله بالفعل على أن «زيدا» (1) هو الذي أعلم بانطلاق «زيد» و «زيد» هو الذي أعلم بانطلاق «عمرو» ؛ لأنه إذا حذف لم يعلم هل كان قبل المفعول الأول أو بعده ؛ فإن قدّر قبله كان مفهوم الكلام أن عمرا علم بانطلاق زيد ، وإن كان بعده كان المفهوم أيضا أن زيدا هو المعلم بانطلاق عمرو ، فإن عدم اللبس جاز اتصاله بالفعل نحو أن تخبر عن «هند» من قولك : أعلمت زيدا هندا ضاحكة فتقول : التي أعلمتها عمرا (2) ضاحكة هند. ولا يجوز حذف الضمير المتصل ؛ لأنه قد أجري مجرى الظاهر ، وقد يجوز حذفه في قليل من الكلام ، قال تعالى :(أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(3) والأصل : تزعمونهم إيّاهم فحذف العائد على الذين وهو الضمير المتصل بـ «يزعمون» ثم ناب منابه المنفصل ، فحذف لنيابته مناب المتصل المحذوف ، قاله ابن عصفور (4) ، والظاهر أن مفعول «يزعمون» المحذوف هو «أنّ» ومعمولها حذف حذف اختصار لدلالة الكلام عليه ، التقدير : يزعمون أنّهم شركائي ، وإن أخبرت عن المفعول الثالث قلت : الذي أعلمت زيدا عمرا إيّاه منطلق ، ولا يجوز اتصال هذا الضمير إلا إذا عدم اللبس كما تقدم ، وكذلك لا يجوز حذفه للعلة التي تقدم ذكرها ، وإذا كان هذا المفعول الثالث مشتقّا فإن فيه الخلاف كما تقدم.

وذكر الشيخ المنصوب على الاستثناء ، فقال (5) : «تقول في الإخبار عن المستثنى من نحو : قام القوم إلا زيدا : الذي قام القوم إلا إيّاه زيد ، وعنه من نحو : قام القوم ليس زيدا : الذي قام القوم ليس إيّاه زيد ، ولا تصل الضمير في الأجود ، فتقول :ليسه زيد لأنها [5 / 227] هنا أجريت مجرى «إلّا» فانفصل الضمير بعدها كما ـ
__________________

(1) كذا بالأصل ، ولعل الصواب «عمرا».
(2) كذا بالأصل.
(3) سورة القصص : 74.
(4) انظر شرح الجمل (2 / 512) ، وهذا النقل الطويل معناه ، وكثير من لفظه في شرح الجمل الكبير ، أما نصه فهو في شرح الإيضاح المفقود.
(5) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 224.
ينفصل بعد «إلا» ، وكذلك «لا يكون» وأما «خلا» و «عدا» و «حاشى» إذا نصبت ، فإذا أخبرت عن منصوبها من مثل : قام القوم خلا زيدا ، قلت : الذي قام القوم خلاه زيد» انتهى.

ويقال : إن «خلا» وأختيها قامت في الاستثناء مقام «إلّا» أيضا فكان الواجب أن يؤتى بالضمير بعدها منفصلا كما يؤتى به بعد «ليس» و «لا يكون».
المجرورات : إن كان الجرّ بحرف لا يجر إلا المضمر جاز الإخبار عن ذلك المضمر ، فتقول في : لولاك لقمت : الذي لولاه لقمت أنت ، وإن كان بحرف يجر المضمر ضرورة لم يجز الإخبار عن ذلك المضمر ، وإن كان لا يجر إلا المظهر لم يجز الإخبار عن ذلك المظهر نحو «ربّ» و «واوها» ، وإن كان يجرهما جاز الإخبار عن مجروره فتقول في الإخبار عن «زيد» من قولك : مررت بزيد : الذي مررت به زيد ، وحذف «به» ضعيف جدّا.

وإن كان المجرور بإضافة جاز الإخبار عن المجرور ، فتقول في الإخبار عن «زيد» من : قام غلام زيد : الذي قام غلامه زيد ، والقائم غلامه زيد ، قالوا : ولا يجوز حذف المضمر إلا أن يكون الاسم قد يقطع عن الإضافة لفظا إذا فهم المعنى كـ «كل» فتقول في : مررت بكلّ القوم : الذين مررت بكلّ القوم ، وكذلك بعض. ويجوز التصريح بالضمير وهو الأولى ، فتقول : الذين مررت بكلهم القوم ، واختلفوا في المضمر المجرور من قولك : ويحه رجلا فمن إجاز الإخبار عنه قال :الذي ويحه رجلا هو ، وحجة المانع : أن ذلك يؤدي إلى وصل الموصول بالدعاء.

وإن كان المجرور بالإضافة «ياء المتكلم» نحو : هذا غلامي فنقول : الذي هذا غلامه أنا ، وقد استضعف أبو عثمان (1) الإخبار عن «الياء» ، وإن أخبرت في هذه المسألة عن اسم الإشارة ، قلت : الذي ها هو غلامي ذا ؛ لأن حرف التنبيه يدخل على الهمزة ، وإن كان من العدد الذي أضيف إليه مميزه نحو قولك : هذه ثلاثة أبواب ، فتقول : التي هذه ثلاثتها أبواب ، قالوا : وهذا فيه ضعف ، لأن اسم العدد حقّه أن يضاف إلى الجنس ليبينه ، والإضافة إلى المضمر الغائب غير مبينة ، وأقول :لا يخفى ضعف هذا التعليل لأن الضمير عائد على الموصول الذي هو «التي» فهو ـ
__________________

(1) أي المازني. انظر الهمع (2 / 148).
هو ، والموصول مخبر عنه بـ «الأبواب» ، ولا شك أن هذا يعلم أن الضمير لـ «الأبواب» فقد تبين اسم العدد بضمير الجنس كما يتبين بالجنس نفسه.

المتبوعات وتوابعها : أما المنعوت : فقد عرفت أنه يجوز الإخبار به مع نعته فتقول في : مررت برجل عاقل : الذي مررت به رجل عاقل ، والمارّ به أنا رجل عاقل.

وأما المؤكد : فيخبر عنه مع توكيده ، فيقال في : قام زيد نفسه : الذي قام زيد نفسه ، والقائم زيد نفسه ، قالوا : ويقال في : ضربت زيدا نفسه : الذي ضربته نفسه زيد ، ولا يجوز حذف الضمير من «ضربته» ، نص عليه الأخفش ناقلا عن العرب أنهم لا يقولون : الذي ضربت نفسه زيد يريدون : ضربته ، وفي كتاب سيبويه تمثيله وتمثيل الخليل بجواز حذف المؤكد المعطوف عليه يجوّز الإخبار بالمعطوف عليه والمعطوف ، فتقول في : قام زيد وعمرو : الذي قام هو وعمرو زيد ، والذي قام زيد وهو عمرو ، تضع الضمير مكان الذي أخبرت عنه ، وذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن تجعله فاعلا فتقدمه وتجعل المعطوف عليه قبل الإخبار معطوفا فتقول : الذي قام هو وزيد عمرو ؛ لأن «الواو» لا تقتضي الترتيب ، والأمر واحد في المعطوف والمعطوف عليه إذا كان العطف [بالواو](1) فتقدم أيّهما شئت ، واستحسن ابن أبي الربيع هذا المذهب.

فإن كان العطف بـ «أو» ففيه الخلاف الذي في «الواو» ، وإن كان بـ «أم» لم يجز الإخبار عن شيء منهما (2) ـ يعني المعطوف والمعطوف عليه ـ ، وإن كان بـ «الفاء» أو بـ «ثم» أو بـ «حتى» أو بـ «بل» أو بـ «لا» أو بـ «لكن» كان الضمير في مكان الذي تريد أن تخبر عنه ؛ لئلا ينقلب المعنى فتقول في الإخبار عن «عمرو» من : قام زيد فعمرو : الذي قام زيد فهو عمرو ، وعنه من قولك : قام زيد لا عمرو : الذي قام زيد لا هو عمرو ، وعنه من قولك : ما قام زيد لكن عمرو : الذي ما قام زيد لكن هو عمرو ، وكذلك بل وحتى ، وتقول : زيد وعمرو قائمان ، فإذا أخبرت عن «زيد» قلت : الذي هو وعمرو قائمان زيد ، أو عن «عمرو» قلت : الذي زيد وهو قائمان عمرو ، أو عنهما معا قلت : اللذان هما قائمان زيد وعمرو ، ويجوز ذلك في العطف بـ «ثم» و «الفاء» و «أو».
وإذا أخبرت عن المبدل منه وهو «زيد» من قولك : قام زيد أخوك ، ففيه ـ
__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق
(2) انظر الهمع (2 / 148).
خلاف ، فمنهم من يبدل من «زيد» ضميرا ويؤخره إلى آخر الكلام ويجعل الآخر بدلا منه ، كما كان على الإخبار فتقول : الذي قام زيد أخوك ، ففي «قام» ضمير يعود على «الذي» و «أخوك» بدل منه و «زيد» خبر «الذي» وبقي التابع تابعا والمتبوع متبوعا ، ومنهم من يخبر عن كل منهما على انفراده ، فيقول إذا أخبر عن المبدل منه : الذي قام أخوك زيد ، ففي «قام» ضمير يعود على «الذي» و «أخوك» بدل منه و «زيد» خبر «الذي» ، وإذا أخبر عن البدل ، قال : الذي قام زيد هو أخوك ، فـ «هو» بدل من «زيد» وهو عائد على «الذي».
قال ابن عصفور (1) : والصحيح في هذا المذهب الأخير أن تخبر عن الأول الذي هو مبدل منه فتقول : الذي قام هو أخوك زيد ، وتقدر «هو» مطروحا كأنه ليس في الكلام ويحل محلّه «أخوك» بعد أن تقدر : أخوك هو ؛ لئلّا يبقى «الذي» بلا عائد يعود عليه ، فتكون المسألة جائزة ؛ لكونها لم تخل من ضمير يعود على الموصول ، وإن أخبرت عن الثاني الذي هو بدل لم يجز لخلوّ الجملة الأولى من ضمير يعود على الموصول ، ألا ترى أنك لو قلت : الذي قام [5 / 228] زيد أخوك ، بقيت جملة الصلة بلا عائد على الموصول ، وذلك لا يجوز.

وفي «الغرة» (2) : «وأما البدل إذا أخبرت عنه في قولك : مررت بأخيك زيد ، فإنك إذا أخبرت عن أخيك ، ففيه قولان :

أحدهما : أن تؤخر البدل والمبدل منه إلى آخر الكلام ، وتقول : الذي مررت به أخوك زيد.

والثاني : أن تؤخر الأخ وحده ، وتجعل زيدا بدلا من ضميره ، فتقول : الذي مررت به زيد أخوك ، وإن أخبرت عن زيد فمن الناس من لا يجيزه لعدم العائد من الأول ومنهم من يجيزه فيقول : الذي مررت بأخيك به زيد ، فإن أخبرت عن الأول باللام قلت على القول الأول : المارّ به أنا أخوك زيد ، وعلى القول الثاني : المارّ به أنا زيد أخوك ، وإن أخبرت عن زيد فالكلام فيه كالكلام في الأول» هذا كلام ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 506) تحقيق أبو جناح.
(2) الغرة لابن الدهان ، وقد بحثنا في الجزء الموجود من هذا الكتاب بدار الكتب مخطوطا ، وهو الجزء الثاني ، فلم نعثر على هذا الكلام ، وقد نقله عنه الشيخ أبو حيان في التذييل (خ) ج 5 ورقة 225.
صاحب «الغرة» وهو كلام مختصر واف بالمقصود.

وقد ختم الشيخ الكلام على هذا الباب بمسائل منثورة :
منها (1) :
«إذا أخبرت عن «الياء» من : ضربي زيدا قائما قلت : الذي ضربه زيدا قائما أنا ، وعن «زيد» قلت : الذي ضربته أو ضربي إيّاه قائما زيد ، ولا يجوز أن تخبر عن ضربي ولا عن قائم» انتهى.

وعلة ذلك معلومة وهي أن ضمير المصدر لا يعمل والحال لا يكون معرفة.

ومنها :
«أن الموصولات كغيرها من الأسماء بالنسبة إلى الإخبار بها ، فتقول في الإخبار بالذي من : ضربت الذي ضربته : الذي ضربته الذي ضربته».
ومنها :
«أن اسم الاستفهام مختلف في جواز الإخبار عنه : فمنهم من منع ذلك ، وهو القياس ـ وقد عرفت أن المصنف من المانعين له وذلك لما يؤدي إليه من تأخير ما له الصدر ـ ومنهم من أجاز ذلك إلا أنه يلزم اسم الاستفهام الصدر فيقول في : أيّهم قائم : أيّهم الذي هو قائم ، وفي : أيّهم ضربت : أيّهم الذي إيّاه ضربت ـ وقد عرفت أن ابن عصفور يجيز ذلك ـ قالوا (2) : وإذا أخبرت عن اسم من جملة الاستفهام صيرت اسم الاستفهام أولا مبتدأ ثم تأتي بالموصول ، ثم بضمير مكانه من الجملة ، ثم بضمير المخبر عنه خبرا عن الموصول فتقول في : أيّهم زيد : أيّهم الذي هو زيد ، الضمير الثاني ضمير زيد خبر للأول ، وزيد خبر الذي ، والجملة خبر أيّهم ، وتقول في الإخبار عن أخيك من قولهم : أيّ رجل كان أخاك : أيّهم الذي هو كأنه أخوك أو إيّاه كان أخوك ، فاسم كان مضمر يعود إلى هو : وهو مضمر أيّ ، فأيّ قيل : مبتدأ أول والذي مبتدأ ثان ، وأخوك خبره ، وهو ضمير أي ضمير أيّ راجع إليه المضمر الفاعل في كان ، والذي وخبره خبر أيّهم. هكذا ذكروا.

وقد يقال : إذا قدّم اسم الاستفهام على «الذي» خرج ذلك عن أن يكون إخبارا ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 227.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 226.
بـ «الذي» لأن الإخبار بـ «الذي» عبارة عن أن تجعل «الذي» نفسه مبتدأ وتخبر عنه ، لكن ذكر الشيخ أنهم اختلفوا في إعراب «أيّهم» إذا أخبر عنها فقيل : أيّهم الذي هو زيد ، قال : فذهب ابن عصفور إلى أنه خبر مقدم ، والموصول مبتدأ صلته : هو زيد ، وذهب ابن الضائع إلى أنه مبتدأ ، قال (1) : والذي يقتضيه القياس ما قاله ابن عصفور ، ألا ترى أنه لو كان اسما غير اسم الاستفهام لم يكن إلا خبرا ، ويكون الموصول هو المبتدأ لا الخبر ، لكن منع من تأخيره كونه صدرا ، فقدّم لذلك ، وبقي على حاله من كونه خبرا على أصل باب الإخبار» انتهى.

ولا شك أن الأمر كما قاله ابن عصفور ، غير أن المقصود من باب «الإخبار» أن الموصول يؤتى به متقدما وأن يؤخر ما يقصد الإخبار عنه بالموصول ، فإذا أتي بذلك الخبر مقدما كان فيه إحالة لصورة المسألة ، والذي يظهر أن الإخبار عن اسم الاستفهام ممتنع كما قال المصنف.

ومنها (2) :
«أنه قد علم أن «الذي» في باب الإخبار أعم من أل ؛ لأن «الذي» يخبر به عن اسم من جملة اسمية وجملة فعلية ، وأل لا يخبر بها عن اسم إلا من جملة فعلية بالشروط المعروفة ، لكن ذكر الأخفش موضعا يصلح لأل ولا يصلح للذي ، قال : تقول : مررت بالقائم أبواه لا القاعدين ، ولو قلت : مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا ، لم يجز لخلوّ صلة الذي الثانية من عائد ، وكذا مررت بالقائم أبواها لا القاعدين جاز ، ولو قلت : مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاما لم يصح ، فإذا أخبرت عن زيد من قولك : قامت جاريتا زيد لا قعدتا ، قلت : القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد ، ولو قلت : الذي قامت جاريتاه لا التي قعدتا زيد ، لم يجز ؛ لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.

قال الشيخ (3) : فعلى هذا قد صار لكل من الذي ومن أل عموم تصرف ودخول فيما لم يدخل فيه الآخر ، لكن ما اختص به الذي أكثر ، قال (4) : وقال ابن السراج ـ
__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان.
(2) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 226.
(3) المرجع السابق.
(4) أي الشيخ أبو حيان.
في مسألة : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين : إنه شاذ خارج عن القياس ، وقد كان ينبغي أن لا يجوز ، قال : ولكنه حكي عن العرب وكثر في كلامهم حتّى صار قياسا فيما هو مثله ؛ فلهذا لا يقاس عليه الفعل ، وقال ابن الضائع : هذا شيء يحدث مع أل ولم يكن كلام قبل أل فيه اسم يجوز الإخبار عنه بأل ، ولا يجوز بالذي ، فلا يدخل هذا على من قال : إن كل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي ، ولكن إذا نظرت لما وقعت فيه أل ولا يقع في موضعها الذي كان كذلك» انتهى.

وهذا الذي قاله ابن الضائع هو الحق.

ومنها (1) :
«أن الإخبار إذا كان عن اسم قد تنازع فيه عاملان ، فيقال : إن اتفق العاملان في العمل نحو : ضربت وأهنت زيدا ، فمذهب أبي الحسن أنك تقول : الذي ضربته وأهنته زيد ، ويجوز حذف الضمير ، وباللام : الضاربه أنا وأهنته زيد ، وإن شئت كررت الموصول فقلت : والمهينه أنا ، ولا بد إذ ذاك من ضمير ثان ، وزعم [5 / 229] بعضهم أنه لا يجوز الإتيان بالضمير في الصلة الأولى ، فيزول العامل عما كان قبل الإخبار ، هذا مع طول الكلام إذ الجملتان كجملة واحدة ، وقالوا : هذا فاسد لأن الحذف في الصلة لا يجوز إلا بعد الإضمار والحذف قبل الإخبار ، وليس كذلك فاختلفا ، وإن اختلف العاملان في العمل نحو : ضربت وضربني زيد فإذا أخبرت عن «زيد» ففيه مذاهب :

أحدها : مذهب الأخفش : وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني وتستوفي كل جملة عائدها ، وتستوفي إحدى الجملتين خبرها ، وتترك الأخرى لا خبر لها ، فتقول في الذي ـ يعني في الإخبار بالذي ـ : الذي ضربته والذي ضربني زيد ، وتقول في أل على إعمال الثاني : الضاربه أنا والضاربي زيد ، والضمير في الجملة الأولى لأنه اسم فاعل جرى على غير من هو له ، لأن الفعل لك والخبر عن زيد ، وأل على هذاالمذهب لزيد في الاسمين ، وجاءوا بالضمير لأن الصلة لا تتم إلا بعائد على الموصول. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 226 ، 227.
المذهب الثاني : كالأول إلا أنه يحذف الضمير للطول ، فتقول : الذي ضربت والذي ضربني زيد ، والضارب أنا والضاربي زيد ، وأل لزيد ، وحذف الضمير من اسم الفاعل حملا على الفعل ، والجملتان عندهم كجملة واحدة.

المذهب الثالث : أن تدخل الذي أو أل على الجملة الأولى ، وتترك الثانية على حالها فتقول : الذي ضربت وضربني زيد ، والضارب أنا وضربني زيد.

واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين ، وتوفية الأخرى حقّها من المبتدأ والخبر.

المذهب الرابع : مذهب المازني ، وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني وتأتي بكل جملة على انفرادها ، وتوفّى حقّها من الخبر والضمير ، وكل جملة منهما قائمة بنفسها فتقول : الذي ضربته زيد ، والذي ضربني زيد ، والضاربه أنا زيد والضاربي زيد ، وردّ ابن السراج هذا ، قال (1) : لأنه قبل الإخبار جملتان كواحدة بدليل : ضربني وضربته زيد». انتهى.

ولم أتحقق قوله (2) : «واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين» ؛ لأنه ليس في قولنا : الذي ضربت وضربني زيد ، والضارب أنا وضربني زيد إلا مبتدأ واحد ، وقد ذكر خبره وهو زيد ، فلا شك أن «زيدا» خبر عن الموصولين المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر وكذا في قولنا : الضارب أنا والضاربي زيد ، «زيد» خبر عن المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر ، كما تقول : الذي أكل والذي شرب زيد ، والآكل والشارب زيد ، ثم إن قولنا : الضارب أنا من هذا التركيب المذكور ليس جملة ، وكذا الضاربي زيد أيضا ، فكيف يقول : على حذف الخبر من إحدى الجملتين؟
ومنها (3) :
«إذا أخبرت عن التاء من : ضربت وضربني زيد ـ قلت على مذهب الأخفش :الضارب والضاربه زيد أنا ، وعلى مذهب المازني : الضارب أنا والضاربي زيد ، ـ
__________________

(1) انظر أصول النحو (2 / 315) تحقيق د / عبد الحسين الفتلي.
(2) أي قول الشيخ أبي حيان.
(3) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 227.
وعلى مذهب الرّمانيّ : الضارب وضربه زيد أنا.

وإن أخبرت عن الياء قلت في مذهب المازني : الضارب أنا والضاربه زيد أنا.

وإذا أخبرت عن الضمير المستكن في ضربني من قولك : ضربني وضربت زيدا على مذهب الأخفش أو عن زيدا من : ضربت وضربني زيدا ، فلا يجوز لامتناع وجود العائد من إحدى الجملتين».
ثم إن الشيخ أتبع ذلك (1) بذكر بعض مسائل من هذا النوع ـ أعني ما فيه تنازع ـ تتعلق باب «أعطيت» وباب «ظننت» لا يتحصل منها طائل ، فأضربت عن إيرادها خشية الإطالة ، على أن منى أحكم قواعد باب «الإخبار» لا يكاد يخفى عليه تقرير ذلك.

__________________

(1) انظر التذييل (خ) ج 5 ورقة 227 ، 228.
الباب التاسع والستون باب التّذكير والتّأنيث

[علامة التأنيث ـ حكم ما لم تظهر فيها العلامة]
قال ابن مالك : (وأصل الاسم التذكير فاستغنى عن علامة بخلاف التأنيث ، وعلامته في الاسم المتمكّن تاء ، ظاهرة أو مقدّرة ، أو ألف مقصورة أو ممدودة مبدلة همزة ويعلم تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره أو وصفه أو ضميره ، أو الإشارة إليه أو عدده ، أو جمعه على مثال يخصّ المؤنّث ، أو يغلب فيه).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (1) : لما كان التذكير أصلا استغني عن علامة بخلاف التأنيث ، فإنه فرع ، فافتقر إلى علامة ، وهي تاء ، أو ألف مقصورة ، أو ممدودة.

والتاء أظهر وأكثر دلالة ؛ لأنها لا تلتبس بغيرها.

بخلاف الألف فإنها قد تلتبس بغيرها فتحتاج إلى تمييز لما يأتي ذكره.

ولمزية التاء في الدلالة جعلت ظاهرة كتمرة ، ومقدرة ككتف ، ويدل على التقدير :الإضمار ، بنحو : الكتف نهشتها (2).
والإشارة ، نحو : هذه كيف.

والتصغير ، نحو : كتيفة.

واطراد الجمع في القلة على أفعل مع كونه رباعيّا كعقاب (3) وأعقب ، وذراع وأذرع ، ويمين وأيمن.

وقلت : وباطراد :احترازا من قول بعض العرب : غراب وأغرب مع كونه مذكرا ، والمشهور أغربة ويعرف أيضا تأنيث العاري من علامة بحاله ونعته ، وخبره نحو : هذه الكتف ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (4 / 733) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) النّهش : الأخذ بالأضراس ، والنّهش : الأخذ بالأسنان.
(3) العقاب : طائر من كواسر الطيور ، قوي المخالف. مسرول به منقار قصير ، حاد البصر لفظه مؤنث للذكر الأنثى.
مشوية ، والكتف المشوية لذيذة ، ويد زيد مبسوطة.

ويعرف ـ أيضا ـ تأنيث العاري من علامة بأن يجرد عدده من التاء باطراد كاشتريت ثلاث أدور ، وسقيته أربع أكؤس.

وقلت باطراد احترازا من نحو ثلاث شخوص ، وعشر أبطن (1). انتهى.

ويستفاد منه شرح ما ذكره في التسهيل ، ثم إنه قيد ما الاسم التي تكون التاء فيه علامة التأنيث بكونه متمكنا تنبيها على أن الاسم [5 / 230] المبني إما يدل على تأنيث بغير التاء ؛ كقولنا : أنت بفتح التاء للمذكر ، وأنت بكسرها للمؤنث ، وكقولنا : هم في جمع المذكر العاقل ، وهنّ في جمع المؤنث ، أو المذكر غير العاقل وفي شرح الشيخ (2) إن بعضهم يرى أن التأنيث بالهاء ، وأنها تبدل في الوصل تاء مستندا في هذه الدعوى إلى قول سيبويه في باب الترخيم (3) وإنما كان الحذف للتاء ، ولا شك أن مثل هذا لا ينبغي الالتفات إليه ، ولا تصنيع الزمان في إيراده ، وقد قال سيبويه في باب الوقف (4) وفي حروف البدل ، وأما الهاء فتكون بدلا من التاء التي يؤنث بها الاسم فوجب أن يصرف قوله : وإنما كان الحذف للتاء إلى التجوز ، ومما ينبه أن المراد بتأنيث الاسم هنا تأنيث مسماه سواء كان في الاسم تاء أم لن يكن ، كعائشة وقائمة وهند وشمس لا تأنيث اللفظ كطلحة وحمزة فعلى هذا يقال أن الاسم إما أن يكون فيه تاء تأنيث ، وإما أن يكون لا علامة فيه للتأنيث ، فالاسم الذي فيه تأنيث : إن كان مسماه مذكرا كان حكمه في الإخبار عنه ، والوصف وغير ذلك حكم المذكر الذي ليس فيه تاء تأنيث ، فإنما يحكم بتأنيث لفظه فقط لاشتماله على التاء ، ومن ثم يمتنع صرفه إذا كان علما ، ومن أجل أنه محكوم بتذكيره عدّ من الشواذ قول القائل :

	4188ـ أبوك خليفة ولدته أخرى 
 
	
	 ..... (5)
 


__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (4 / 1734).
(2) انظر التذييل والتكميل في المذكور (الجزء الخامس).
(3) انظر الباب المذكور في كتاب سيبويه (2 / 237) (تحقيق هارون).
(4) انظر كتاب سيبويه (4 / 166).
(5) البيت من بحر الوافر وهو في المدح لقائل مجهول. وشاهده قوله : ولدته حيث أنث الفعل شذوذ ؛
وقول الآخر : وغيره الفلحا ، وإن كان مسماه مؤنثا كان حكمه فيما ذكر حكم المؤنث ؛ فإن عومل معاملة مذكر كان ضرورة ، وهذا فيما يمتاز فيه المذكر من المؤنث ، وأما إذا لم يمتز أحدهما من الآخر فإنه يكون محكوما له بحكم المؤنث ، فيعامل معاملته ولو كان المدلول مذكرا إذ لا فرق في مثل ذلك بين المذكر والمؤنث ، وذلك نحو : نملة وقطّة وهذا إذا كان الاسم الذي فيه التاء يوصف بالتذكير حقيقة وبالتأنيث حقيقة.

فإن كان الاسم المذكور ليس مذكرا حقيقة ولا مؤنثا حقيقة ، فهو مؤنث على كل حال نحو : خشبة وآخرة ثم إن الشيخ لما نقل أن نحو نملة يحكم بتأنيثه سواء كان المدلول مذكرا أم مؤنثا ، قال (1) : ومن ثم وهم من سئل عن نملة سليمان صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكان ذكرا أم أنثى فقال : كانت أنثى بدليل قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)(2) قال :فلم يعلم أن قاعدة اللسان العربي أنه إذا لم يميز المذكر من المؤنث مما فيه تاء تأنيث أنه يعامل معاملة المؤنث سواء أكان المدلول مذكرا أم مؤنثا قال : وقد استحسن هذا الجواب ضعفة أهل العربية مثل : الزمخشري وغيره وأوردوا ذلك من محاسن المجيب جهلا منهم بلسان العرب انتهى. ولا شك في أن الشيخ قدره كبير ، ورتبته في الفنّ سامية ، ولكن يقبح أن يجعل الزمخشري من ضعفة أهل العربية ، وهو الإمام المشهود له بالتبريز في الفنون عموما ، وفي فنّ العربية خصوصا ، ويكفي في الشهادة له بذلك أن الأئمة ما زالوا يقرءون كتابه الذي هو المفصل للزمخشري ويعتنون به ، ويتصدى لشرحه كل مشهود له بالإمامة كالأندلسي ، وابن يعيش وابن عمرون وابن الحاجب ، وقد وجه المصنف أعني جمال الدين بن مالك عنايته إلى الكتاب المذكور أيضا فنظمه ثم فك ذلك النظم ولا شك أنّ رتبة الزمخشري في علم اللسان العربي لا تخفى ، وكان الشيخ ـ رحمه‌الله ـ تعالى لا يعد المشارقة نحاة ، وبهذا ما كان ينظر إلى المفصل ولا إلى الإيضاح الذي للفارسي وكان يصرّح برفقتهما وينهى عن الاشتغال بهما ، وإنما كان مقبلا على كتب المغاربة ، ولا شك أن المغاربة لهم الباع ـ
__________________

لأن الفاعل ضمير يعود على مذكر على والذي جوزه اقتران هذا المذكر بالتاء ، وانظر البيت في المساعد (3 / 279) وحاشية الصبان (4 / 94).
(1) انظر التذييل والتكميل (الجزء الخامس) مخطوط بدار الكتب : 62 نحو.
(2) سورة النمل : 18.
المديد في النقول ، والتقسيم ، والتفريع. ولكن المشارقة عندهم زيادة نظر وتدقيق وتحقيق وفي كل خير فرض الله تعالى عنهم أجمعين بمنّه وكرمه.

وأما الاسم الذي لا علامة فيه للتأنيث ، فإما أن يكون حقيقي التذكير ، أو حقيقي التأنيث ، أو غير ذلك إن كان غير ذلك ، فالأصل فيه التذكير ، نحو :عود ، وحائط ولا يؤنث شيء منه إلّا سماعا ، نحو : قدر وشمس ، وإما أن يكون حقيقي التذكير والتأنيث فإما أن يمتاز فيه المذكر من المؤنث أو لا يمتاز إن امتاز ، فظاهر أن المذكر يعامل بحكم التذكير كزيد ، والمؤنث يعامل بحكم التأنيث كهند والذي لم يمتز فيه المذكر من المؤنث فإن حكم الاسم فيه التذكير ولو أريد به المؤنث نحو : برغوث.

وليعلم أن قول المصنف في التسهيل : ممدودة مبدلة همزة يفهم منه أن الدال على التأنيث في المدود إنما هو ألف واحدة [وعلى ذلك فيجب أن يكون الدال على التأنيث] في نحو صحراء ألف واحدة ، كما أن الدال عليه في نحو : سكرى ، وحبلى كذلك ولكن الألف لما حصل قبلها ألف أخرى وجب إبدالها همزة ، ولا يظنّ أن الدال على التأنيث في نحو : صحراء إنما هو مجموع الألفين ؛ لأن الأمر لو كان كذلك ؛ لكان الألفان للتأنيث والأمر ليس كذلك ؛ لأن الأئمة قالوا :علامة التأنيث تاء ، أو ألف مقصورة ، أو ممدودة ، فالدال على التأنيث في نحو :صحراء إنما هو الألف الآخرة ، ولكن زيد قبلها ألف ليحصل التمييز بين نحو :سكري ، وحبلى ، وصحراء ، وحمراء وقد نقل عن الأخفش أن الألف والهمزة معا للتأنيث فما أدري هل يدعي مع ذلك أن الهمزة أصل بنفسها ، أو أن الأصل هو الألف والهمزة بدل منه؟ وردّ قول الأخفش بأنه لا يوجد في كلامهم ما علامة التأنيث فيه حرفان.

ومذهب الكوفيين أن الهمزة نفسها هي علامة التأنيث ، وأبطل [5 / 231] المصنف قولهم بأن العرب قالوا في جمع صحراء صحار كما قالوا : في حبلى حبال ، قال : فلو كانت الهمزة غير مبدلة لسلمت.

وقد ذكرت المغاربة عن الكوفيين أنهم زادوا في علامات التأنيث التاء في ـ
أخت ، وبنت (1) والألف والتاء في المسلمات ونحوه ، والنون الثانية في هنّ ؛ قالوا : ودخلت النون الأولى ؛ لأن نون التأنيث لا يكون ما قبلها إلّا ساكنا ، وكذا أيضا زادوا الكسرة في أنت ، والياء في هذي. ولا يخفى أن مثل هذا لا ينبغي التشاغل به ، ولا التعريج عليه ؛ إذ لا يخفى أن التاء في أخت ، وبنت ، ومسلمات تاء التأنيث ، وأن هنّ بكمالها هي الموضوعة للتأنيث لا النون ، وكذا القول في أنت وهذي.

ثم قد عرفت قول المصنف في متن الكتاب أو جمعه على مثال يخص المؤنث أو يغلب فيه وعرفت مما ذكره في شرح الكافية أن المؤنث الرباعي بمدة ثالثة يطرد جمعه على «أفعل» كعقاب وأعقب ، ويمين وأيمن. وإنه احترز بالاطراد من قول بعض العرب عزاب وأعزب مع كونه مذكرا فجعل الشيخ ذلك مثالا لقوله أو يغلب فيه قال (2) : ومثال جمعه على مثال يحض المؤنث قولهم : هندات قال : فهذا جمع يحض المؤنث ؛ لأنه لا يجمع هذا الجمع إلا ما كان مفرده مؤنثا بعلامة ، ولا مذكرا مصغّرا ولا وصفا لجمع لا يعقل بانفراد ذاك على مفرده بأنه مؤنث والهندات ليس مفرده مؤنثا بعلامة ولا مذكرا مصغرا ولا وصفا لا يعقل فيعلم آنذاك أن مفرده مؤنث انتهى.

ولقد أبعد الشيخ المرمى والذي خبر أن مراد المصنف بقوله يخص المؤنث أو يغلب فيه شيء واحد وهو الذي مثل به في شرح الكافية فإن صيغة «أفعل» تخص المؤنث ، وإن لم تخصه لورود أعزب جمع عزاب ؛ فإنها تغلب فيه فهي تخصه على لغة من يقول في عزاب أعزب ، وغالبه على لغة من يقول فيه أعزب ، ثم إن الشيخ كأنه يستدرك على المصنف قال (3) أو نقص المصنف مما يعلم به تأنيث مما لا علامة فيه إلحاق تاء التأنيث لفعله ، نحو : انكسرت القدر وتنكسر القدر. وهذا عجب من الشيخ ، فإن لحاق التاء الفعل إنما هو تبع لتأنيث الفاعل فإذا تحقق التأنيث ألحقت التاء ومقتضى ما قاله الشيخ أننا نستدل بلحاق التاء على تأنيث فاعل ذلك ـ
__________________

(1) انظر المساعد لابن عقيل (3 / 290) تحقيق د / محمد كامل بركات.
(2) التذييل والتكميل (مخطوط بدار الكتب) ج 5.
(3) القائل هو أبو حيان في التذييل والتكميل (مخطوط) وحقق في عدة رسائل دكتوراة (ثمان).
[مواضع تاء التأنيث]
قال ابن مالك : (وأكثر مجيء التّاء لفصل أوصاف المؤنّث من أوصاف المذكّر ، والآحاد المخلوقة من أجناسها ، وربما فصلت الأسماء الجامدة والآحاد المصنوعة وربّما لحقت الجنس وفارقت الواحد ، وربّما لازمت صفات مشتركة أو خاصّة بالمذكر لتأنيث ما وصف بها في الأصل أو تنبيها على أن المؤنّث أولى بها من المذكر وتجيء أيضا لتأكيد التّأنيث ، أو الجمع ، أو الواحدة أو لبيان النّسب ، أو التّعريف أو المبالغة ، أو عوضا عن محذوف لازم الحذف أو معاقب).
الفعل وليس الأمر كذلك.

قال ناظر الجيش : اعلم أنني أورد أولا كلام المصنف في شرح الكافية ثم أعود إلى لفظ الكتاب قال رحمه‌الله تعالى (1) : الأكثر في التاء أن يجاء بها لتمييز المؤنث من المذكر في الصفات كمسلم ، ومسلمة ، وضخم ، وضخمة ، ومجيئها في الأسماء غير الصفات قليل كامرئ ، وامرأة ، وإنسان ، وإنسانة ، ورجل ، ورجلة ، وغلام ، وغلامة. ويكثر مجيئها لتمييز الواحد من الجنس الذي لا يصنعه مخلوق ، كتمر وتمرة ، ونمر ونمرة ، ونمل ونملة ، ونخل ونخلة ، وشجر وشجرة ، ويقل مجيئها لتمييز الجنس من الواحد ككمأة كبيرة ، وكمء واحد ، وكذلك يقل مجيئها لتمييز الواحد من الجنس الذي يصنعه المخلوق نحو : جرّ وجرّة ، ولبن ولبنة ، وقلنس ، وقلنسوة ، وسفين وسفينة وقد تكون التاء لازمة فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث كربعة وهو المعتدل والمعتّدلة من الرجال والنساء وقد يلازم ما يخص المذكر كرجل لم يجيء وهو الشجاع ، وقد يجيء في لفظ مخصوص بالمؤنث لتأكيد تأنيثه كنفحة وناقه ، وقد يجيء للمخالفة كرجل راوية ونسابة ، وقد يجاء بها معاقبة لتاء مفاعيل ، كزنادقة وجحاجحة ، فإذا جيء بالياء لم يجأ بالهاء بل يقال زناديق وجحاجيح ، فالياء والهاء متعاقبان في هذا النوع (2) وقد يجاء بها دالة على النسب ؛ كقولهم أشعثيّ ، وأشاعثة ، وأزرقي وأزارقة ، ومهلّبيّ ومهالبة ، وقد يجاء بها دالة على ـ
__________________

(1) شرح الكافية الشافية (4 / 1734).
(2) مرّ أن الياء في زناديق وجحاجيح حذف من الجمع ، وعوض عنها التاء ، فإذا ردت الياء التي كانت في المفرد حذفت التاء من الجمع فهما متعاقبان.
تعريب الأسماء الأعجمية ، نحو : كيلجة ، وكيالجة ومذرج ، وموازجة والكيلجة مقدارا من الكيل معروف والموزح : الخف وقد يجاء بها عوضا من فاء ، نحو :عدة ، أو من عين ، نحو : إقامة ، وقد عوضت من مدة «تفعيل» في تزكية ، وعوضت أيضا من اللام في لغة وقلة ونحوهما (1) انتهى. فقوله في بالتسهيل لفصل أوصاف المؤنث قد مثل له بمسلم ، ومسلمة ، وضخم ، وضخمة ، ومثله حسن وحسنة وصفيّ ، وصفيّة ، وقوله : أو الآحاد المخلوقة من أجناسها قد مثل له (2) بتمرة ، وتمر ، ومثله درة ودر ، وبقرة وبقر ، وأجاز الكوفيون أن يكون لفظ الجنس من هنا للمفرد المذكر ، فيقولون بقر للواحد المذكر وحكوا من كلام العرب رأيت حماما على حمامة ، وحكى الفراء رأيت نعاما أقرع ورأيت حماما ذكرا ، ورأيت جرادا على جرادة ، أي رأيت ذكرا على أنثى وقال الكسائي : سمعت كل هذا النوع يطرح من ذكره الهاء إلا في حية ؛ فإنهم يقولون حية للمذكر والمؤنث ، فيقولون :رأيت حية على حية ، فلا يطرحون [5 / 232] الهاء من ذكره. قال : وسبب ذلك أنهم لم يجمعوه بحذف التاء ؛ لئلا يلتبس بالحي الذي هو ضدّ الميت ، فلما لم يجمعوه ولم يكن للمذكر ما يقع عليه أشار إلى ذلك ابن عصفور في شرح الجمل (3) ثم قال :

وهذا الذي ذكره الكوفيون شاذ عند البصريين ؛ لأنه لم يكثر ، وعلى هذا فالمؤنث منه والمذكر بالتاء نحو : حمامة وعقربة ولم يكن بغير التاء ؛ لئلا يلتبس بالجمع (4).
وقوله : وربما فصلت الأسماء الجامدة قد مثل له بقوله : امرئ وامرأة وإنسان وإنسانة ، ورجل ورجلة وغلام وغلامة ، ومثله حمار وحمارة ، وأسد وأسدة وبرذون وبرذونة ولا يقاس على ذلك ، ومن الشواهد على ما ذكر قول القائل :

	4189 ـ كلّ حيّ ظلّ مغتبطا
 
	
	غير جيراني بني جبلة
 

	هتكوا جيب فتاتهم 
 
	
	لم يبالوا حرمة الرّجلة (5)
 


__________________

(1) شرح الكافية الشافية (4 / 1735).
(2) شرح الجمل لابن عصفور : (2 / 370) تحقيق أبي جناح.
(3) انظر الكتاب المذكور (2 / 70).
(4) المرجع السابق.
(5) البيتان من بحر الرمل ، والقائل مجهول وهو في الهجاء لجيران غدروا بالشاعر ، وشاهده قوله : حرمة الرجلة حيث يجوز تأنيث رجل على غير المعهود ، والبيت في المساعد (3 / 392) وفي اللسان (رجل).
وقوله الآخر : ـ 
	4190ـ إنسانة فتّانة
 
	
	بدر الدّجى منها خجل (1)
 


وقوله : والأحاد المصنوعة قد مثل له بقوله : جرّ وجرة إلى آخره ومنه غمام وغمامة.

وقوله : وربما لحقت الجنس وفارقت الواحد ، وربما لازمت صفات مشتركة قد مثل له بربعة. قال ابن عصفور : والتاء في الصفات المشتركة تكون للمبالغة ولغير المبالغة فالتاء في نحو قوله : رجل ربعة ، وامرأة ربعة ، كأنهم أرادوا به في المذكر نفسا ربعة (2) والأول نحو : رجل علّامة ، وامرأة علّامة ، وكذلك مطرابه وقروقه وملولة ، من الصفات المشتركة قال : وإنما أتت في المذكر ؛ لأنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف يعني صفة المدح ، وصفة الذم والغاية مؤنثة.

وقوله أو خاصة بالمذكر قد مثل له بقوله رجل بهمة وهو الشجاع.

وأشار بقوله لتأنيث ما وصف بها في الأصل إلى أن الأصل ذلك نفس بهمة ، أي : ذات شجاعة فهو وصف لما هو مؤنث في الأصل.

وأشار بقوله : أو تنبيها على أن المؤنث أولى بها من المذكر إلى أن الهاء ربما لازمت المذكر فلم تفارقه تنبيها على أن المؤنث أولى بها من المذكر ، وذلك شاة ؛ لأن لفظها المؤنث أولى به من المذكر ، وذلك من أجل التاء ، فإذا كانوا قد ألزموا المذكر التاء ؛ فلأن يلزموها المؤنث أحرى وأولى ، هكذا قال الشيخ (3) وربما يكون مراد المصنف غير ذلك ، وقوله : ويجيء أيضا لتأكيد التأنيث قد مثل له بقوله :نعجة وناقة ، والمراد أن المؤنث انفرد باسم غير اسم المذكر ، فكان ذلك يغني عن تاء التأنيث ؛ لحصول الفرق بينهما ، كما أغنى في جدى وعناق (4) إذ جدى لمكر ، وعناق للمؤنث ، فكان يكفي أن يقال ناق ونعج ، لكنهم زادوا التاء لتأكيد ما دلا عليه من التأنيث والأصل في الأسماء المختصة بالتأنيث أن لا يدخلها التاء ، نحو : ـ
__________________

(1) البيت من بحر الهزج ، وهو من الغزل ، وشاهده إلحاق التاء بإنسان إذا أريد به التأنيث ، والبيت في المساعد (3 / 293).
(2) انظر شرح الجمل (2 / 371) تحقيق أبي جناح.
(3) التذييل والتكميل ج 5 (مخطوط بدار الكتب).
(4) العناق (بفتح العين) الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول.
عجوز ، وعناق ، وشيخ ، وحمار ، وأثان وبكر وقلوص (1).
قيل : إن التاء في ناقة ، ونعجة لتأكيد الفرق ؛ لأن المقابل لهما جمل وتيس وقوله : أو الجمع أي لتأكيد الجمع ؛ مثاله حجارة وفحوله فالحجارة والفحولة (2) مؤنث وإن لم يدخل فيهم التاء ، قالوا : وما دخلت التاء فيه لتأكيد تأنيث الجمع قسمان : ما التاء فية مطردة نحو أرغفة ، وما هي فيه غير مطردة ، كحجارة وفحولة وفيه نظر ؛ لأن أرغفة لا يقال فيه ؛ لأن صيغة الجمع أفعلة لا أفعل ، وأما الحجارة والفحولة فإن صيغة الجمع فيهما فعال وفعول وكل منهما صيغة مستقلة ، وقد يقال حجار ، وفحول بغير تاء ، فمن قيل بأن التاء فيهما لتأكيد الجمع ، وكان المراد بتأكيد الجمع تأكيد تأنيث الجمع ، وقوله : أو الواحدة أي لتأكيد الواحدة قد مثل له الشيخ ، بنحو : ظلمة وغرفة ومدينة ولم يتجه لي ذلك قال (3) : وعبر بعضهم عن هذا المعنى بتأنيث اللفظ ؛ لأنه ليس تحته تأنيث معنى كامرأة ، وقائمة ، ولكنه للدلالة على أن هذا اللفظ عندهم موضوع موضع المؤنث في الإخبار والإشارة والإضمار ، وغير ذلك من أحكام التأنيث ، وقوله : أو لبيان النسب قد مثل له بقوله أشعثي وأشاعثة ، وأزرقي ، وأزارقة ، ومهلّبي ، ومهالبة. والمراد بالأشاعثة الأشخاص المنسوبون إلى الأشعث ابن قيس ، وبالمهالبة الأشخاص المنسوبون إلى المهلّب بن أبي صفرة ، ولو قيل : المهالب ؛ لكان جمعا لكل من اسمه مهلّب ، فإنما أدخلوا التاء فيه دلالة على أنه جمع لاسم منسوب لا جمع لاسم غير منسوب ، وقوله أو التعريف قد مثل له بقوله كيالجة وموازجة.

ومنهم من يعبر عن هذه التاء بأنها للعجمة ، قال الشيخ (4) : ولا بعد من المعنيين ؛ لأن التعريب لا يكون إلا عن عجمة ومن جعلها للعجمة قصد أن الاسم أصله من لسان العجم فعرب.

وقوله أو المبالغة مثاله علامة ، ونسابة ، وقد تقدم ذكر ذلك عند الكلام على قول المصنف ، وربما لازمت صفات مشتركة. ـ
__________________

(1) القلوص : (من الإبل) : الفتية المجتمعة لخلص من حين تركب حتى التاسعة من عمرها.
(2) الفحولة : الذكورة (المعجم الوجيز).
(3) التذييل والتكميل (الجزء الخامس).
(4) التذييل والتكميل (الجزء الخامس) مخطوط بدار الكتب.
[من أحكام تاء التأنيث]
قال ابن مالك : (وتقدّر منفصلة ما لم يلزم بتقدير حذفها عدم النظير ، والجنس المميّز واحده بها يؤنثه الحجازيّون ويذكّره التّميميّون والنجديّون).
وقوله : أو عوضا من محذوف لازم الحذف قد مثل له بقوله عدة وإقامة ولغة مما حذفت فاؤه ، أو عينه أو لامه (1) ، ومثل له بقوله تزكية أيضا مما حذفت منه مدة تفعيل ، ومثل عدة ، لدة ، وهو المماثل للشخص يطلق على الذكر وعلى الأنثى ، ومثل لغة قلة ، وثبة. وقوله : أو معاقب ، قد مثل له بقوله زنادقة ، وجحاجحة ، ومثله فرارنة وتدخل تحت قوله : أو معاقب التاء في [5 / 233] أنت وأنت في النداء فإنها معاقبة لياء المتكلم ، وليعلم أن ابن عصفور ذكر أن التاء قد تأتي دالة على النسب والعجمة ، نحو البرابرة (2) فذكر الشيخ ذلك ، ليستدرك به على المصنف (3) وهو عجب ؛ فإن المصنف قد ذكر أنها تأتي للدلالة على النسب ، وللدلالة على التعريب الذي تعبر عنه المغاربة بالعجمة ، ولم يقل : أن دلالتها على ذلك مفيدة بانفراد حتى يقال إنهما إذا اجتمعا لا تدخل المسألة تحت كلامه ، ثم إن الشيخ استدرك مسألة أخرى ، وهي أن التاء تأتي فارقة بين الواحد والجمع في الصفات ، قال : فمن ذلك قولهم : بقّال وبقّالة ، وحمار وحمارة ، وجمال وجمالة ، ووادد وواددة ، وشارب وشاربة ، وسائل وسائلة ، ومنه البصرية ، والكوفية ، والزبيرية ، والمروانية ، والمسوّدة والمبيضة الواحد بصري ، وكوفي ، وزبيري ، ومرواني ، ومسوّد ، ومبيّض ، قال : ومن ذلك الركوبة ، قال الله ـ تعالى ـ : (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ)(4) وقرئ : ركوبهم (5).
قال : وأما حلوبة فللواحد ، وحلوب للجمع ، فيكون من باب تمرة وتمر.

قال ناظر الجيش : اعلم أن المصنف لما ذكر في باب ما ينصرف وما لا ينصرف من شرح الكافية ألف التأنيث ، وأنها قائمة في منع الصرف مقام السببين ، قال (6) : وإنما كانت كذلك ؛ لأن لحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية مزجا ولزوما بخلاف ـ
__________________

(1) عدة مما حذفت فاؤه وأصله وعدة وإقامة مما حذفت عينه (إفالة) ولغة مما حذفت لامه ؛ لأنه من لفوت.
(2) لأن البرابرة نسبه إلى البربر.
(3) التذييل والتكميل (ج 5).
(4) سورة يس : 72.
(5) انظر القراءة المذكورة.
(6) شرح الكافية الشافية لابن مالك (3 / 1437).
التاء فإنها في الغالب طارئة زايلة مقدرة الانفصال ولذلك لا يعتد بها في نسب ولا تكسير ، ولا تصغير كما اعتدّ بألف التأنيث ، قال : وإنما قلت في الغالب ؛ لأن من المؤنث بالتاء ، ما لا ينفك عنها استعمالا ، ولو قدر انفكاكه ؛ لوجد له نظير كهمزة ، فإن التاء ملازمة له استعمالا ، ولو قدر انفكاكه عنها ؛ لكان همزا كحطم لكن حطم مستعمل وهمز غير مستعمل ، ومن المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالا ولو ندر انفكاكه عنها لم يوجد له نظير كحذرية وعرقوة ، فلو قدر سقوط تاء حذرية وتاء عرقوة لزم وجدان ما لا نظير له ؛ إذ ليس في كلام العرب اسم على «فعلى» ولا فعلو إلا أن وجود التاء هكذا قليل ، فلا اعتداد به انتهى (1).
فقوله في التسهيل : ما لم يلزم بتقدير حذفها عدم النظير يشير به إلى كحذرية وعرقوة وما شاكلهما ، ولا يخفى أن ثمّة التّاء منفصلة إنما هو بالنسبة إلى ما يقتضيه قواعد التصريف أما بالنسبة إلى ما يقتضيه التركيب الإعرابي فإنها تعد متصلة بدليل أنها حرف إعراب الكلمة التي هي فيها ؛ لأنها جزء كلمة حقيقة ، وإنما تعد متصلة لأمر يوجب لها ذلك ، وأما تأنيث الجنس المميز واحده بها وتذكيره ، فقد ورد في الكتاب العزيز قال الله ـ تعالى ـ : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ)(2) وقال ـ تعالى ـ :(كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)(3) وقال ـ تعالى ـ : (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا)(4) وقال ـ تعالى ـ : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ)(5) وقال ـ تعالى ـ : (مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ)(6) فاشتملت الآية الشريفة على التأنيث والتذكير ، وقال ـ تعالى ـ : (يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ)(7) وقال ـ تعالى ـ :(وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ)(8) والإتيان بالتاء في مفرد هذا الجنس واجب ، ولو كان مسماه مذكرا ، ومن ثم قال يونس : إذا أرادوا ذلك قالوا حمامة ذكر ، وبطة ذكر ، وشاة ذكر إذ لم يؤت بالتاء لالتبس (9) الواحد بالجمع.

واعلم أن الشيخ يعقب كلام المصنف من وجهين : أحدهما : أنه أطلق التذكير ـ
__________________

(1) المرجع السابق (3 / 1438). (2) سورة الحاقة : 7.
(3) سورة القمر : 20.
(4) سورة البقرة : 70.
(5) سورة فاطر : 10.
(6) سورة الواقعة : 52 ـ 54.
(7) سورة النور : 43.
(8) سورة الرعد : 12.
(9) انظر بقيته في التذييل والتكميل (الجزء الخامس).
[حكم الصفات المختصة بالإناث]
قال ابن مالك : (الغالب في الصفات المختصّة بالإناث ان لم يقصد بها معنى الفعل ألا تلحقها التاء لتأديتها معنى النّسب أو لتذكير ما وصف بها في الأصل أو لأمن اللّبس ، وربّما جاءت كذلك صفات مشتركة).
والتأنيث في اسم الجنس قال ، وهذا الحكم ليس في كل جنس مميز واحده بها ألا ترى أن المصادر أسماء أجناس ، ويقع التمييز في كثير منها بين المفرد ، واسم الجنس بالهاء ، نحو ضرب ، وضربة ، وقتل وقتلة ، وإتيان وإتيانة ، والعرب تذكر مثل ضرب وقتل وإتيان ونحوها ، ولا يحفظ عن أحد منهم تأنيث ذلك. ثانيهما : أنه قد نقل أن بعض أسماء الأجناس جاء مؤنثا لا غير ، وذلك نحو البط والنمل ، وأن بعضها جاء مذكرا لا غير ، وذلك نحو : القمح والعنب فكان ينبغي للمصنف أن ينبه على ذلك هذا كلامه رحمه‌الله تعالى.

وأقول : أما التعقيب الأول فالجواب عنه أن كلام المصنف إنما هو في اسم الجنس الذي له آحاد مخلوقة ؛ لأنه قد تقدم قوله أولا وأكثر مجيء التاء لفصل أوصاف المؤنث من أوصاف المذكر والآحاد المخلوقة من أجناسها ، فوجب أن تكون اللام في قوله هنا والجنس المميز بواحده بالتاء لام العهد ، وإذا كان كذلك فكلامه الآن مصروف إلى الجنس الذي آحاده مخلوقة لا إلى جنس ، ولا شك في ظهور هذا. وأما التعقيب الثاني : فالجواب عنه أن المصنف إنما يذكر الحكم العام الشامل بجميع أسماء الأجناس وهو التذكير والتأنيث ، ولا يلزمه التعرض إلى كلمات قليلة لم تبلغ أدنى العدّ والتزم في كلمتين منها التأنيث وفي كلمتين منها التذكير فيستثنيها إذ ذاك فهذا من وظيفة اللغوي لا من وظيفة النحوي هذا إن ثبت التزام أحد الأمرين أعني التذكير أو التأنيث في الكلمات المذكورة. ونقل الشيخ عن بعضهم : أنه قال وما علمنا أحدا يؤنث الرمان ، ولا الموز ، ولا العنب [5 / 234] ، وذكر أن الحمام واليمام والجراد يذكر لا غير (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : الصفات المختصة بالإناث مستغنية عن التاء نحو : حائض وطامث ومرضع ومطفل ؛ لأن مجرد لفظها مشعر ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (الجزء الخامس) والذي نقل عنه هو أبو حاتم السجستاني في كتابه التذكير والتأنيث كما نص عليه.
بالتأنيث إشعارا بالاحتمال فيه ، فإن قصد معنى الفعل جيء بالتاء ، فقيل : هذه مرضعة ولدها غدا أو الآن.

فلو لم يقصد إلا أنها ذات أهلية للإرضاع دون تعرض للفعل ؛ لقيل مرضع ، وكذا الموصوفة بالحيض إن قصد أنها ذات حيض ، قيل : هي حائض ، وإن قصد أنها تحيض الآن أو غدا قيل : هي حائضة غدا أو الآن ، وقد يكون الوصف واقعا على المذكر والمؤنث ولا تلحقه التاء عند قصد التأنيث فمن ذلك قولهم : رجل عانس وامرأة عانس وجمل ضامر ، وناقة ضامر انتهى (1) ومن الصفات المختصة بالمؤنث طالق وفارق وعاطل وكاعب وحاد وناهد ووالد للكثيرة الولد وشاة لبون للولادة ، وشاقة شاوق وماخص وشايل وفاطم ووالد إذا اشتد وجدها ، وشاة داجن وداجن مستأنسة وريح عاصف ، وواضع للتي تضع همّا وغمّا وطاهر وقاعد وحامل وعاند وعاند وحابل والأمر فيها جميعها كما قال المصنف إن قصد بها أنها فعلت أو تفعل أتيت بالتاء في الغالب قال الله تعالى : (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)(2) ومن ذلك قول الشاعر :

	4191 ـ كمرضعة أولاد أخرى وضيعت 
 
	
	بني بطنها ذاك الضلال عن القصد (3)
 


وقول لآخر :

	4192 ـ أيا جارتي بيني فإنّك طالقه 
 
	
	كذاك أمور الناس غاد وطارقه (4)
 


وقول الآخر :

	4193 ـ تمخضت المنون له بيوم 
 
	
	أني ولكل حاملة تمام (5)
 


ثم إن المصنف علل عدم لحاق التاء في هذه الأوصاف بثلاثة أمور ؛ أحدها : ـ كونها تؤدي معنى النسب نحو : طالق أي ذات طلاق ، وحائض أي ذات حيض ، ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (4 / 1738).
(2) سورة الحج : 2.
(3) البيت من بحر الطويل لأبي الأخيل العجلي ، وهو في الوصف حيث يترك الإنسان حاجته ويشغل بحاجات غيره ، وضرب المثل بمن ترضع أولاد الناس وتترك أولادها ، وشاهده فولد مرضعة حيث جاء الوصف متصلا بالتاء مع أنه خاص بالإناث. وهو في المساعد (3 / 300).
(4) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة للأعشى ، وأراد بالجارة الزوجة ، وبيني : معناه الفراق والطلاق.
وشاهده كالذي في قوله طالقة (المساعد 3 / 299).
(5) البيت من بحر الوافر نسبه صاحب اللسان إلى عمرو بن حسان ، وشاهده كالذي قبله.
[الصفات التي لا تلحقها التاء]
قال ابن مالك : (فصل : لا تلحق التّاء غالبا صفة مفعال أو مفعل أو مفعل أو مفعيل أو فعول بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول إلّا أن يحذف موصوف فعيل فتلحقه ، ولشبهه بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل أحدهما على الآخر في اللّحاق وعدمه ، وربّما حمل على فعيل في عدم اللّحاق فعال وفيعل).
قال الشيخ : وهذا التعليل أظنه وقول الخليل. ثانيها : كونها وصف بها في الأصل مذكر كأنه قيل شخص طالق أو شخص حائض ، قال الشيخ : وهذا التعليل أظنه قول سيبويه. ثالثها : أمن اللبس ؛ لأن التاء الأصل فيها إذا دخلت في الصفات أن تكون فارقة بين وصف المذكر والمؤنث ، وهذه أوصاف مختصة بالمؤنث ، فلا يحتاج فيها إلى فرق لعدم وجوده في المذكر ، فلما أمن اللبس لم تلحق.

قال الشيخ : والتعليل بأمن اللبس هو قول الكوفيين ثم إنك قد عرفت أن المصنف مثل للصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث بقوله : رجل عانس ، وامرأة عانس ، وجمل ضامر ، وناقة ضامر ، ومن ذلك أيضا جنب ، وعزب ، يقال : رجل جنب.

وامرأة جنب ورجل عزب وامرأة عزب ، ومنه أيضا بازل ، وعقيم ، وعاقر ، وعاشق وكلمات أخرى ، ذكرها الشيخ في شرحه (1).
قال ناظر الجيش : الكلمات التي ذكر أن التاء لا تلحقها خمس ، وهي مفعال ومفعل ومفعيل ومفعول بمعنى فاعل وفعيل ، وذكر في الكافية والألفية كلمة أخرى وهي مفعل لكنه لم يذكر فيها صيغة مفعل فتكون الكلمات على ما ذكر هنا ، وأنا أورد كلامه في شرح الكافية أولا ثم أرجع إلى ما في الكتاب ، قال رحمه‌الله تعالى (2) من أمثلة الصفات ما لا تلحقه علامة التأنيث الفاصلة بين المؤنث والمذكر ، وذلك ما كان على زنة فعول مقصودا به المبالغة في فاعل ، وكذا ما كان على مفعال أو مفعيل أو مفعل ، فيقال : رجل صبور وامرأة صبور ، ورجل مهذار وامرأة مهذار ، ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (الجزء الخامس) قال : ومنها رجل بكر وامرأة بكر وكذا أيم ووقاح الوجه ، كما يقال امرأة أمين ووزير ووكيل وكفيل وشاهد ومؤذن ، قال : قال الفراء ؛ لأن أكثر ما يكون ذلك في الرجال دون النساء فلما احتاجوا إليه في النساء أداروه على الأكثر ، وقد يدخلون الهاء في أمين وما بعده على القياس.
(2) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (4 / 1738).
ورجل معطير وامرأة معطير ، ورجل مغشم وامرأة مغشم ، فلا تلحق التاء الفارقة شيئا من هذه الأمثلة إلا على سبيل الندور ، فمن النادر قولهم عدوة ورجل ميقان وامرأة ميقانة ، وهما الموقنان بكل ما سمعا ، ومسكينة. ومن العرب من يقول : امرأة مسكين على القياس ، حكاه سيبويه (1) فإن كانت للمبالغة لا للفرق لحقت المذكر والمؤنث ، نحو : رجل ملولة وامرأة ملولة ، وقد يؤنث بالتاء فعول بمعنى مفعول ، وهو قليل كركوبة ورغوثة بمعنى مركوبة ومرغوثة أي موضوعة (2) فإن كانت الصفة على فعيل بمعنى مفعول لم تلحقه التاء إلا إذا جرد عن الوصفية ، نحو : ذبيحة ونطيحة فإن قصدت الوصفية ، وعلم الموصوف جرد من التاء نحو : رجل قتيل وامرأة قتيل وعين كحيل وكف خضيب وقد يشبه فعيل الذي بمعنى فاعل بهذا ويشبه هذا به فيعطي كل منهما حكم الآخر. فمن حمل الذي بمعنى فاعل على الذي بمعنى مفعول ، قول الله ـ تعالى ـ : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(3) وقوله تعالى : (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)(4) ومن حمل الذي [5 / 235] بمعنى مفعول على الذي بمعنى فاعل قول العرب : خصلة حميدة وصفة ذميمة بمعنى محمودة ومذمومة أجروهما مجرى جميلة وقبيحة انتهى. وفهم من قوله فمن النادر عدوه وسقاية ومسكينة أن هذا هو الذي احترز عنه بقوله هنا غالبا بعد قوله لا تلحق التاء صفة على كذا وكذا ؛ لأن هذا اللحاق لهذه الكلم الثلاث ليس هو الغالب ، ومثال مفعل قول العرب امرأة مذكر (5) ومحمق ومغزل ومطفل ومعصر للتي أدركت ومسلف للتي بلغته خمسا وأربعين ومتيم ومعقل ومقذف ، ومن أمثلة الصفة الجائية على مفعال : معطار ومذكار (6) ومقلات ومن أمثلة الجائية على مفعيل محضير وميسير ومكثير ومعليم ، ومن أمثلة الجائية على فعول شكور وضروب وقتول وغيور وجهول وضحوك وظلوم ودلو وودود وعروس وكلها معدولة عن فاعل. واحترز بقوله بمعنى فاعل عن أن تكون بمعنى مفعول فإن ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 640).
(2) في القاموس : الرغوث : كل مرضعة كالمرغث ، وقد أرغثت ورغثها وارتغثها : رضعها ، وأرغثته : أرضعته.
(3) سورة الأعراف : 56.
(4) سورة يس : 78.
(5) في القاموس : أذكرت المرأة ولدت ذكرا وهي مذكر ومذكار.
(6) في القاموس : المقلات : المرأة لا يعيش لها ولد.
التاء تلحقه نحو : أكولة بمعنى مأكولة وركوبة. قال الشيخ : وفي قول المصنف بمعنى فاعل تجوز ؛ لأنه إذ ذاك يدل على المبالغة ، فليس بمعنى فاعل حقيقة ؛ لأن فاعلا لا دلالة فيه على المبالغة انتهى (1). والجواب أن المراد بقوله بمعنى فاعل أن مدلول الصفة فاعل لذلك الفعل لا مفعول له لا أن مدلول فعول هو مدلول فاعل ، ومن أمثلة الجائية على «فعيل» بمعنى مفعول جريح ، ودهين ، وقتيل واحترز المصنف بقوله : بمعنى مفعول من نحو : مريض ، وشريف ، وظريف ؛ إذ يقال فيه للمؤنث مريضة وشريفة وظريفة ، وقد ذكروا من هذا النوع كلمات لم تدخلها التاء وهي : ملحفة جديد وملاة قشيب وشاة سديس وريح خريق وكتيبة خصيف (2) وهي السواد من السلاح فحذف التاء مما ذكر على غير قياس ، لأنها ليست بمعنى مفعول قالوا : وأما قريب وبعيد ، فتكون للمذكر والمؤنث ، وأما قوله تعالى : (وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا)(3) [ففيه وجهان : أحدهما : أنه فعيل بمعن مفعول أي مبغيّا بها ، والثاني أن تكون فعيلا بمعنى فاعل ثم أعلى](4) ونبه المصنف بقوله إلا أن يحذف موصوف فعيل فتلحقه على أنه يقال مررت بقبيلة بني فلان ، ورأيت قبيلة ؛ إذ لو لم يأت بالتاء لحصل لبس المؤنث بالمذكر ، ومراد المصنف بقوله إلا أن يحذف موصوف فعيل أن الموصوف إذا لم يعلم كان الحكم كذلك ، ولهذا قال في شرح الكافية (5) :فإن قصدت الوصفية ، وقد علم الموصوف ، وعلى هذا لو قلت : رأيت قتيلا من النساء دون أن تأتي فيه بالتاء ، جاز وأما قول المصنف ولشبهه بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل أحدهما على الآخر في اللحاق وعدمه فقد تقدم بيانه بما نقلناه عنه من شرح الكافية ، وقوله : ربما حمل على فعيل في عدم إلحاق فعال ، وفيعل ، أما فعال ، فأشار به إلى قولهم : هدية هذام ومدية جراز (6) حكاهما سيبويه (7) وقال : جعلوا ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (الجزء الخامس) مخطوط بدار الكتب.
(2) يقال شاه سديس أتى عليها ستة أعوام وريح خريق باردة أو لينة (ضد) وكتيبة خصيف (بالخاء) فيها سواد وبياض سلاح.
(3) سورة مريم : 28.
(4) ما بين المعقوفين بياض في ناظر الجيش أكملناه من التذييل والتكميل.
(5) شرح الكافية (4 / 1740) وأصله : فإن قصدت الوصفية وقد علم الموصوف جرد من التاء ، نحو :قتيل وامرأة قتيل وعين كحيل وكف خصيب.

(6) من الهذم وهو القطع والهذام : السيف القاطع وجراز بمعناه أيضا.
(7) الكتاب (3 / 638).
[حكم فعيل بمعنى مفعول ـ تذكير المؤنث وعكسه]
قال ابن مالك : (وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس ويجيء أيضا بمعنى مفعل ومفعل قليلا وبمعنى مفاعل كثيرا. وقد يذكّر المؤنّث ويؤنّث المذكّر [حملا على المعنى] ، ومنه تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر).
فعالا بمنزلة أختها فعيل ، قال الشيخ : ولا ينبغي أن يفهم من فعيل الذي هو بمعنى مفعول بل فعيل الذي هو بمعنى فاعل المشبه بفعول وكذا قال سيبويه قال (1) : وقد أجري شيء من فعيل مستويا في المؤنث والمذكر شبه بفعول ، وذلك قولك جديد وسديس وكتيبة خصيف وريح خريق. قال الشيخ : فعلى هذا لا يكون فعيل بمعنى فاعل حمل في ترك التاء على فعيل بمعنى مفعول ، كما قاله المصنف ؛ لأن سيبويه إنما حمله على فعول ، وهذا أظهر ؛ لأن الحمل على ما كان بمعنى فاعل أولى لاشتراكهما في ذلك بخلاف حمله على فعيل بمعنى مفعول لاختلاف المدلولين ، بخلاف حمله على فعول ؛ لاتفاق المدلولين في كونهما للمبالغة في فاعل. قال : وإنما حمل فعال على فعيل ؛ لأنهما أخوان قال سيبويه (2) : ألا ترى أنك تقول طويل وطوال وبعيد ، وبعاد ، وشجيع وشجاع وخفيف وحفاف ، وتدخل في مؤنث فعال الهاء ، كما تدخل التاء في مؤنث فعيل انتهى كلام سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ وأما فيعل فأشار به إلى قوله تعالى : (وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً)(3) لأن الأصل ميّت فخفف تخفيف هينّ وليّن ، وذكر الشيخ أن التاء حذفت من أبنية كثيرة مختلفة للمؤنث منها : امرأة حصان ، وحرب عوان ، وأرض جرز ، وبقية ما ذكره يوقف عليه في كتابه (4).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على ثلاث مسائل :

الأولى :
أن فعيلا يرد بمعنى مفعول كثيرا ، وأنه مع كثرته غير مقيس ، وذلك نحو :جريح ، وقتيل ، وتقدم ذكره لهذه المسألة في باب اسم الفاعل. ـ
__________________

(1) المرجع السابق الجزء والصفحة.
(2) انظر كتاب سيبويه (3 / 634) (هارون).
(3) سورة ق : 11.
(4) قال أبو حيان في التذييل والتكميل (باب التذكير والتأنيث ـ ج 6) : من ذلك قولهم ناقة جرجوج طويلة على الأرض ، ومرزم أسنت ، وذلفم : تكسرت أسنانها ، وعطول : طال عنقها ، وامرأة خود :حسنة الخلق ، وامرأة عطل : لا تتحلى.

ـ الثانية :
أن فعيلا يجيء بمعنى مفعل وبمعنى مفعل أما مجيئه بمعنى مفعل ، فنحو : أعقدت العسل فهو عقيد أي معقد ، وتقدمت له الإشارة إلى ذلك في الباب المذكور أيضا ، وأما مجيئه بمعنى مفعل فقد قال إنه قليل ، وذلك نحو : سميع بمعنى مسمع ، قال الشاعر :

	4194 ـ أمن ريحانة الدّاعي السّميع 
 
	
	يؤرقني وأصحابي هجوع (1)
 


[5 / 236] ومنه عذاب أليم بمعنى مؤلم ، وأما مجيئه بمعنى مفاعل ، فقد قال : إنه كثير.

وذلك نحو جليس وقعيد وخليط بمعنى مجالس ، ومقاعد ، ومخالط.

المسألة الثالثة :
أن المؤنث قد يذكر والمذكر قد يؤنث أي يستعمل كلاهما استعمال الآخر حملا على المعنى ، فمن تذكير المؤنث قولهم : ثلاثة أنفس ، وذلك لمراعاة المعنى فكأنه قال : ثلاثة أشخاص ، ومن تأنيث المذكر قولهم : «جاءته كتابي» فاحتقرها حملا للكتاب على معنى الصحيفة ، قال ومنه يعني ، ومن التأنيث حملا على المعنى ، تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر ، وذلك نحو قوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا)(2) في قراءة من قرأ لم قرأ (لم تكن) بالتاء أنث المصدر المنسبك من أن والفعل وهو المخبر عنه ؛ لأنه اسم يكن لتأنيث الخبر وهو فتنتهم ، وكذلك قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)(3) في قراءة لمن قرأ (إلا أن تكون) بالتاء ، فإن في تكون اسمها وهو ضمير مذكر يعود على قوله : (مَيْتَةً) فأنث لتأنيث خبره وهو ميتة.

__________________

(1) البيت من بحر الوافر وهو مطلع قصيدة لعمرو بن معديكرب (من المخضرمين) الذي منه هذا البيت المشهور وهو قوله.
	إذا لم تستطع شيئا فدعه 
 
	
	وجاوزه إلى ما تستطيع 
 


وهو شاهد لمجيء صيغة فعيل بمعنى مفعل ، أي : سميع بمعنى مسمع ، وريحانة مطلقته. وانظر البيت في الأمالي الشجرية : (1 / 64) واللسان (سمع) وديوانه (ص 128).
(2) سورة الأنعام : 23. والقراءة المذكورة (تأنيث الفعل ونصب فتنة) هي قراءة نافع وأبي عمرو من السبعة وأبي جعفر من المبسوط (ص 167) ، والنشر (2 / 257).
(3) سورة الأنعام : 145.
الباب السبعون باب ألفي التّأنيث (1)
[أوزان الألف المقصورة]
قال ابن مالك : [6 / 44] (تعرف المقصورة بوزن حبلى وحبارى وشقّارى وسمّهى وفيضوضى وبرحايا وأربعاوى [وأربعى] وهرنوى وقعولى وبادولى وأيجلى وسبطرى ودفقّى وحذرّى وعرضّى وعرضنى وعرضنى ، ورهبوتى وحندقوقا ودودرّى وهبيّخى ويهيرّى ومكورّى ومرقدّى وشفصلّى ومرحيّا وبردرايا وحولايا ، وبفعلى أنثى فعلان ، أو مصدرا أو جمعا ، وبفعلى مصدرا أو جمعا فإن ذكّر ما سوى ذلك أو لحقته التّاء دون ندور أو صرفه فألفه للإلحاق ؛ فإن كان في صرف لغتان ففي ألفه وجهان).
قال ناظر الجيش : بدأ المصنف يذكر ما اشتمل على التأنيث المقصورة ، وثنّى بذكر ما اشتمل على ألفه الممدودة : لأن الأولى هي الأصل والثانية فرع (2) ، وثلّث بذكر ما تشترك الألفان فيه. ثم إنه لم يورد ذلك بذكر الزنات كما فعل في بقية كتبه ، بل أتى بمواد الكلم أنفسها أعني الموزنات (قصرا للمسافة) على الطلاب ، هذا في القسمين الأولين ، وأما القسم الثالث فأورده بذكر الأوزان كليّا للاختصار ؛ لأن كل وزن تحته مثالان ، فلو ذكر الموزونات ؛ لكان الشيخ ذكر المصنف نحوا من ثلاثين مثالا.

قال (3) : ونحن نشرحها من حيث اللغة ، فينجر بشرحها ذكرها ، ثم إنه لم يشرح بعضها والأمثلة التي ذكرها المصنف ؛ منها : حبلى ، ولا شك ، ولا شك أن كل ما كان على وزن (فعلى) فألفه للتأنيث كحبلى (وأنثى وخنثى وبشرى ورجعى وزلفى وشورى ، سواء أكانت وصفا كحبلى) أم مصدرا كرجعى أم اسما كبهمى وإذا كانت الألف للتأنيث امتنع دخول التاء على تلك الكلمة ، ومن ثم عدّ من ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الكتاب (2 / 321) وما بعدها ، والصبان (2 / 98) وما بعدها ، والمفصل (ص 201 ، 202) ، وابن يعيش (5 / 106) وما بعدها ، والهمع (2 / 171 ، 172) ، الرضي على الكافية (2 / 166) وما بعدها ، والتصريح (2 / 288) ، وشرح الكافية الشافية (4 / 1741 ـ 1769).
(2) انظر الكتاب (3 / 215) ، والصبان (4 / 98) ، والتصريح (2 / 211) ، والمقتصد (2 / 987).
(3) يقصد أبا حيان ، انظر التذييل (5 / 234 / ب).
الشواذ قولهم : بهماة (1). ومنها حبارى (2) ومثله : جمادى للشهر المعروف ، وخزامى (3) لنبت ، ونعامى (4) : للريح اللينة ، وسمانى : للطائر. وكل ما كان على وزن فعالى فألفه للتأنيث ـ أيضا ـ ومنها : شقّارى ووزنه فعّالى ، ومثله : حضّارى ، وجوّارى والشّقّارى نبت (5) ، ومنها : سمهّى ووزنه (فعلّى) ومثله : بدّرى.

والسّمهّى الهواء ، ويقال : ذهب في السّمهّى أي في الباطل (6) ، ومنها فيضوضى ووزنها (فعلولى) ، وقيل : فيعولى ، وألف هذه الأوزان الثلاثة أعني : (فعّالى) ، (وفعّلى) (وفعلولى) إنما يكون للتأنيث (7) كما أن ألفي (فعلى) و (فعالى) إنما يكونان للتأنيث ـ أيضا ـ ومنها : برحايا ووزنه (فعلايا) وألفه ـ أيضا ـ إنما تكون للتأنيث قالوا : ولم يجئ على هذا الوزن غير : برحايا ، ومعناه : العجب (8) ومنها :أربعاوى ووزنه (أفعلاوى) وألفه للتأنيث ـ أيضا كالذي قبله ، يقال : قعد أربعاوى ، إذا قعد متربعا ، ومنها هرنوى ووزنه (فعلوى) وألفه ـ أيضا ـ إنما تكون للتأنيث ، ومنها : قعولى ووزنه (فعولى) وهو ضرب من متن الشيخ والظاهر أن ألفه للتأنيث ، ومنها : بادولى ووزنه (فاعولى) (9) وألفه للتأنيث خاصة ـ أيضا ـ وبادولى اسم موضع. قالوا : ولم يجئ غيره ، ومنها : أيجلى ووزنه (أفعلى) وهو اسم موضع ، وقيل : اسم رجل (10) ، وألفه للتأنيث كالذي قبله (11). ومنها : سبطرى ووزنه فعلّى ، ـ
__________________

(1) الكتاب (4 / 355) ، والصبان (4 / 100) ، وتوضيح المقاصد (5 / 7) ، اللسان (بهم) ، والرضي (2 / 166) ، وقال أبو حيان في التذييل (5 / 234) (وقيل : جعلوا الألف كأنها لتكثير الكلمة وللإطلاق).
(2) (الحبارى : ذكر الخرب ، وقال ابن سيدة : الحبارى طائر) اللسان (حبر).
(3) (الخزامى : نبت طيب الرائحة) اللسان (خزم).
(4) (والنّعامى بالضم على فعالى : من أسماء ريح الجنوب ؛ لأنها أبلّ الرياح وأرطبها) اللسان (نعم) والتذييل (5 / 234) (ب).
(5) التذييل (5 / 335) (أ).
(6 ، 7) المرجع السابق.
(8) ينظر : اللسان والقاموس (برح) ، والصبان (4 / 101) ، والهمع (2 / 172) ، والممتع (1 / 132) ، والتذييل (5 / 235) (أ).
(9) ثبت في نسخة التسهيل المحققة (بادولى) بضم الدال ، قال الصبان : (وفي القاموس أن في الدال الفتح والضم) الصبان (4 / 103) ، والتسهيل (ص 255) ، وانظر : القاموس (3 / 344).
(10) القائل بذلك هو الأصمعي ، كما ذكر أبو حيان في التذييل (5 / 235) (أ).
(11) انظر : التذييل (5 / 235) (أ) ، والصبان (4 / 101) ، والهمع (2 / 172).
ومثله : دفقّى وضبعطى وذقمّى وهو موضع ، والدّفقّى : مشية يتدفّق فيها ويسرع (1) ، منها : حذرّى من الحذر ، وبذرّى من التبذر ، وكفرّى لوعاء الطلع ، ومنها : عرضّى ووزنه (فعلّى) وهو الاعتراض ، والكفرّى : لغة في الكفرّى ، ونقل الفراء : السّلحفى والسّلحفاة (2).
قال الشيخ : فعلى ظاهر هذا النقل لا يكون (فعلّى) من الأوزان المختصة بالتأنيث ؛ لدخول التاء فيه إلا إن جعل دخول التاء نادرا ، كما قيل : بهماة في بهمى ؛ لأنهم نصّوا على ندور دخول التاء فيه ؛ إذ قد ثبت منع صرف بهمى ولا مانع له إلا التأنيث اللازم (3).
ومنها : عرضنى ووزنه (فعلنى) وألفه للتأنيث وهو من الاعتراض أيضا.

ومنها : عرضنى ووزنه (فعلنى) وهو من الاعتراض (أيضا) وألفه للتأنيث.

ومنها : عرضنى ووزنه (فعلنى) وهو من الاعتراض وألفه للتأنيث كالذي قبله.

ومنها : رهبوتى ووزنه (فعلوتى) ، ومثله : رغبوتى ، وهما من (الرّهبة والرّغبة) ولم يجئ إلا اسما ، وهو قليل (4).
ومنها : حندقوقى وهو نبت ، ووزنه إما (فعللولى) إن كانت النون أصلا ، وإما (فنعلولى) إن كانت زائدة. وقد جوّزوا فيه الأمرين ، وذكروا أنه يقال بكسر الحاء. وأنه يقال : بكسر الحاء والدال (5) قال الشيخ : وذكر سيبويه : حندقوقا على وزن (فعللول) (6) وأنه صفة. قال : وبغير ألف ذكرها التصريفيون. (7) وذكرها ابن القطاع بألف كما ذكرها المصنف (8).
ومنها : دودرّى ، ووزنه (فوعلّى) وهو العظيم الخصيتين وألفه للتأنيث (9).
ومنها : هبيّخى. ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 235) (أ).
(2) انظر : الأشموني (4 / 100) ، وتوضيح المقاصد (5 / 9) ، والتذييل (5 / 235) (أ، ب).
(3) التذييل (5 / 235) (أ، ب).
(4) انظر الصبان (4 / 101) والتذييل (5 / 335) (ب).
(5) القائل بذلك هو ابن القطاع كما أخبر أبو حيان في التذييل (5 / 235) (ب) ، وانظر : الهمع (2 / 172) ، والصبان (4 / 101).
(6) في النسختين (فيعلول) ، وفي الكتاب (2 / 337) ويكون على مثال فعللول وهو قليل ، قالوا منجنون ، وهو اسم ، وحندقوق ، وهو صفة.
(7) انظر : التذييل (5 / 235) (ب) ، والمساعد (3 / 312) ، والصبان (4 / 101) ، واللسان (حندق).
(8) انظر التذييل (5 / 235) (ب) ، والمساعد (3 / 312).
(9) التذييل (5 / 235) (ب) ، والصبان (4 / 102).
قال الشيخ : المحفوظ في هذا والجارية : هبيّخة (1) قال : وقد ذكره ابن القطاع بألف ، كما ذكره المصنف فيحتمل أن تكون الألف فيه للإشباع ، وقال (2) : وعلى هذا ينبغي التوقف في إثبات هذا الوزن حتى يقوم الدليل (3). ومنها :يهيرّى ، قال الشيخ : هذا ـ أيضا ـ المحفوظ فيه إنما هو يهيّر بفير ألف. وقال ابن السّراج ربما زادوا الألف ، فقالوا : يهيرا ، وهو من أسماء الباطل ، وبزيادة الألف ذكره ابن القطاع ، وذكر أن وزنه (فعفلّى) ، (4) وذكر صاحب الممتع أن وزنه (يفعلّى) ، قال : ولم يجئ إلا اسما وهو قليل ، (5) ويهيّر قيل : وزنه (يفعل) ؛ لأن (فعيلا) ليس في كلام العرب. قيل؟ ولم يثبت (يفعل) بتشديد اللام في أوزان سيبويه (6). ومنها : مكورّى ، ووزنه (مفعلّى) (7) وألفه للتأنيث ، وهو قليل ، ولم يجئ إلا صفة وهو العظيم الروثة من الدواب. وقال بعضهم : المكورّى العظيم روثة الأنف من الرجال (8) وقيل : هو العظيم الأنف ، وذكر فيه كسر الميم وضمها ، ومنها : مرقدّى ووزنة (مفعلّى) وألفه للتأنيث ، ولم يجئ إلا اسما نحو :مرعزّى ، وزعم بعضهم (9) أنه جاء صفة وهو قولهم : رجل مرقدّى أي كثير الرقاد (10) وقيل : إن ذلك من قبيل الوصف بالأسماء ، ومنها : شفصلّى ووزنه ـ
__________________

(1) اللسان (هبخ) ، والتذييل (5 / 235) (ب).
(2) الشيخ في التذييل (5 / 235) (ب).
(3) المرجع السابق.
(4) ينظر : التذييل (5 / 235) (ب) ، والمساعد (3 / 312).
(5) الممتع (1 / 129).
(6) انظر : اللسان (هير) ، والتذييل (5 / 235) (ب).
(7) (ومفعلّى ذكر الشارح ـ الأشموني ـ منه ثلاثة أوزان الأول بفتح الميم كما يؤخذ من ضبط الدماميني (مكورّى) المفسر بعظيم الأرنبة بفتح الميم ، وإن قال والثلاثة بسكون الفاء وتشديد اللام والأولان منها بفتح العين والأخير بكسرها ... قوله : (كمكورّى) بتشديد الراء في الأول ، والثاني قوله :(للعظيم الأرنبة وأما بغير هذا المعنى فمثلّث الميم. قال في القاموس : رجل مكورى ومكور وتثليث ميمهما :فاحش مكثار أو لئيم أو قصير عريض) الصبان (4 / 101 ، 102) وانظر القاموس (2 / 134) ، والتذييل (5 / 235) (ب) ، 235 (أ) مكرر.

(8) اللسان (كور) والتذييل (5 / 235) (أ) مكرر.
(9) هو أبو بكر الزبيدي كما أخبر أبو حيان في التذييل (5 / 235) (أ) مكرر.
(10) المرجع السابق.
(فعللى) ، وألفه للتأنيث ، والذي أثبت هذا الوزن الزّبيدي (1) وابن القطاع (2) ، و (الشّفصلّى) هو حمل بعض الشجر معلق من مثل القطن وله حب ؛ كالسّمسم (3) ، هذا البناء من جملة ما استدركه الزبيدي على سيبويه. ومنها : قرحيّا ووزنه (فعليّا) وألفه للتأنيث ومثله : برديّا وقلميّا ولم يجئ إلا اسما وهو قليل ، ومرحيّا لعبة من المرح ، وقيل : هو [6 / 45] موضع وبرديّا موضع ، وملهيّا حفيرة لسعد بن أبي وقاص رضي‌الله‌عنه ومنها بردرايا ، ووزنه (فعللايا) وألفه للتأنيث ، وهو اسم ذكره ابن القطاع ، وقال :إنه موضع (4) ومنها : حولايا ووزنه : فعللايا وألفه للتأنيث وهو اسم (5) ثم إن المصنف أشار إلى ما ألفه قد يكون للتأنيث ، وقد يكون لغير التأنيث ، بقوله : وبفعلى أنثى فعلان ... إلى آخره. يريد بذلك أن ما كان زنة (فعلى) وكان صفة كسكرى ـ وإياه قصد بقوله : أنثى فعلان ـ أو مصدرا كدعوى أو جمعا لجر حتى وقتلى ومرضى وهلكى ، وأنّ ما كان على زنة فعلى مصدرا ، نحو : ذكرى وصرّى من قولهم : هو مني صرّى أي عزيمة (6) ، أو جمعا ، نحو : ظربى وحجلى فألفه للتأنيث ، ويفهم منه أن (فعلى) إذا لم تكن صفة ولا مصدرا ولا جمعا ، (فعلى) إذا لم تكن مصدرا ولا جمعا لا يتعين كون الألف فيهما للتأنيث ، وذلك نحو : أرطى وعلقى في (فعلى) وعزهى في (فعلى) فقد جوّزوا أن تكون الألف فيهما للتأنيث ، وأن تكون للإلحاق.

قال المصنف في شرح الكافية : وإن كان (فعلى) غير صفة ولا مصدر ولا جمع ففي ألفه احتمال ، وكذا إن كان (فعلى) غير مصدر ولا جمع ، ففي ألفه احتمال أيضا وذلك بعد أن قال : وإما (فعلى) و (فعلى) فمثالان تشترك فيهما ألف التأنيث وألف الإلحاق (7) فما كان منهما غير ما قيل فيه أن ألفه للتأنيث إن لم ينون في التنكير ، فألفه للتأنيث ، وإن نوّن فألفه للإلحاق ، وإن سمع بتنوين من قوم وبعدم تنوين من قوم ـ
__________________

(1) نحوي قديم ، ولد بأشبيلية (316 ه‍) من مصنفاته : الواضح في النحو ، طبقات النحويين واللغويين ، ولحن العامة ومختصر العين. انظر : الشذرات (3 / 94) ، والبغية (ص 34) ، والأعلام (6 / 312).
(2) ينظر : الصبان (4 / 102) ، والمساعد (3 / 314).
(3) اللسان (شفصل) والتذييل (5 / 235) (أ) مكرر.
(4) ينظر : التذييل (5 / 235) مكرر ، والصبان (4 / 102).
(5) المرجع السابق.
(6) اللسان (صرر) ، والمساعد (3 / 314).
(7) شرح الكافية (1744) وما بعدها بتصرف.
فألفه عند من نوّن للإلحاق ، وعند من لم ينون للتأنيث ، فالأول (كضئزى) بالهمز وهي القسمة الجائرة ، والثاني نحو : رجل كيص ، وهو المولع بالأكل وحده ، والثالث كذفرى (1) فإنه ينون في لغة ويترك تنويه في لغة ، ومثال ما فيه وجهان من المفتوح الأول : (تَتْرا)(2) نونه ابن كثير وأبو عمرو على أن ألفه للإلحاق ، ولم ينونه الباقون على أن ألفه للتأنيث هذا كله كلام المصنف في شرح الكافية (3) ، وكذا لو استعمل ذلك اللفظ استعمال المذكر ، كان ذلك دليلا على ألفه للإلحاق ، وكذا إذا لحقته تاء التأنيث ، كقولهم : أرطاة في أرطى ، كانت ألفه ألف إلحاق ، وإلى ذلك الإشارة بقوله هنا في متن الكتاب : فإن ذكّر ما سوى ذلك أو لحقته التاء دون ندور ، أو صرف فألفه للإلحاق ، واحترز بقوله : دون ندور ، من قولهم بهماة في بهمى ، فإن ألفه للتأنيث قطعا فلحوق التاء به نادر ، ثم قال : فإن كان في صرفه لغتان ففي ألفه وجهان ، وقد عرفت ذلك ، والتذكير الذي أشار إليه بقوله : فإن ذكر ما سوى ذلك ، هو أن يخبر عن تلك الكلمة إخبار المذكر أو يوصف بوصف المذكر ، أو يثار إليهما كما يشار إليه (4) والإشارة بذلك في قوله المصنف : فإن ذكّر ما سوى ذلك ... إلى آخر كلامه ـ إلى (فعلى) و (فعلى) المذكورين لا تتوهم غير هذا ، ويدل على ما قلناه كلامه في شرح الكافية الذي ذكرناه آنفا. ومما الألف فيه للإلحاق : حبنطى. قال في شرح الكافية : وأما ألف : حبنطى وشبهه فملحقة : بسفرجل وكذا ألف : كفرّى بفتح الكاف والفاء ـ ولذلك يصرفان في التنكير (5) ، وقد ذكر الشيخ ألفاظا زائدة على ما ذكره المصنف مما التأنيث فيها بالألف المقصورة ، وهي (فعّيلى) نحو : حضيضى ، و (فعنلى) نحو : تلنصى لنوع من الطير واحده (تلصوص) ، و (فعيلن) نحو :قصيرى ، (مفعلّى) ولم تأت إلا صفة ، قالوا : مرعزّى ومرقدّى للماضي من الأمور ، و (فنعلى) نحو : خنسرى من الخسارة. و (فعللّى) نحو : قرقرّى للظهر ، و (أفعلى) نحو : أجفلى ، و (مفعلّى) نحو : مكورّى لغة في : مكورّى ، و (مفعلّى) نحو :مكورّى (6) ، وذكر معها كلمات لم يتيسر لي ضبطها ولا من خطه ـ رحمه‌الله ـ
__________________

(1) الذفرى من الإنسان والحيوان : والشحم الشاخص خلف الأذن.
(2) سورة المؤمنون : 44.
(3) شرح الكافية (4 / 1748) وما بعدها.
(4) التذييل (5 / 235) (ب) مكرر.
(5) شرح الكافية الشافية (4 / 1748).
(6) التذييل (5 / 235) (أ، ب) مكرر.
[أوزان الألف الممدودة]
قال ابن مالك : (وتعرف الممدودة بوزن حمراء وبراكاء وسيراء وقصاصاء وقاصعاء وعشوراء وحروراء وديكساء وينابعاء وتركضاء ونفرجاء وكبرياء وبرنساء وبرناساء وقرفصاء وقرفصاء وعنصلاء وعنصلاء ومشيوخاء ومشيخاء ومرعزّاء وأربعاء وأربعاء وأربعاء ومزيقياء وسلحفاء).
تعالى ـ فإنه ألحق ذلك في الهامش مخطوطا بما هو مضروب عليه مع إلحاق وتخريجات لا يهتدى إلى المقصود منها ، وأما نسختي وإن كانت واضحة لكنني لم يمكنني الاعتماد على ما فيها من ذلك فتركت إيرادها (1).
قال ناظر الجيش : هذه الأمثلة التي ذكرها للألف الممدودة ستة وعشرون مثالا (2) :أما حمراء فوزنها (فعلاء). قال في شرح الكافية : (فعلاء) على ضربين صفة وغير صفة ، والصفة على ضربين مؤنث (أفعل) كحمراء وهو كثير ، وما ليس كذلك (كديمة هطلاء) وهو قليل ، وغير الصفة مصدر وغير مصدر ، فالمصدر (كرغب رغباء) وغير المصدر جمع في المعنى (كطرفاء) و (قصباء) وغير جمع كصحراء وجرعاء. انتهى (3).
ولما كان : طرفاء وقصباء اسمي جمع عبّر المصنف عنهما بأنهما جمع في المعنى ومثلهما : أشياء فإن وزنها عند سيبويه (4) (فعلاء) وعادت بالقلب إلى (لفعاء) على ما عرف في التصريف (5) ومثل : رغباء في المصدرية : سرّاء ، وضرّاء. ومثل صحراء : الجرباء (6) للسماء ، والجمّاء (7) الغفير ، وهضّاء وهي الجماعة من الناس ، أنشد الفارسي : ـ
__________________

(1) ينظر المرجع السابق (5 / 235) (ب) مكرر.
(2) الأوزان المذكورة هنا خمسة وعشرون وزنا وقد سقط منها.
(3) شرح الكافية الشافية (4 / 1751).
(4) الكتاب (3 / 379 ، 380).
(5) ينظر في هذه المسألة : الكتاب (4 / 381) الجاربردي (1 / 26) ، والمصنف (2 / 94 ، 102) ، والرضي على الشافية (1 / 21 ـ 32) ، والإنصاف (ص 812 ـ 820) ، الممتع (2 / 513 ـ 517).
(6) (الجرباء السّماء ، وقيل : الجرباء من السماء الناحية التي لا يدور فيها فلك الشمس والقمر ، وأرض جرباء ممحلة ممحوطة لا شيء فيها. والجرباء الجارية المليحة) اللسان (جرب).
(7) (من قولهم : جاءوا الجمّاء الغفير ، ومن جمهرة الأمثال (1 / 316) (جاءوا جمّا غفيرا وجاءوا جمّا غفيرة : إذا جاءوا بكثرة).
ـ 
	4195ـ إليه تلجأ الهضّاء طرّا
 
	
	فليس بقائل هجرا لجار (1)
 


وقد فهم من قول المصنف (2) وما ليس كذلك كديمة هطلاء ، أن هطلاء لا مذكر لها ؛ لأنه ذكرها في مقابل مؤنث أفعل فدلّ ذلك على أنها مؤنثة لا أفعل لها مذكر (3). وفي شرح الشيخ : ولا يقولون : مطر أهطل. قال : وكذلك : امرأة حسناء ، وداهية دهياء ، وعرب عرباء ، وامرأة عجزاء ، وحلّة شوكاء (4) بمعنى أن شيئا من هذه لا يكون له أفعل للمذكر ، وأما براكاء (5) فوزنه (فعالاء) ويكون اسما وصفة ، فالاسم ، نحو : عجاساء (6) وبراكاء وقصاصاء (7) والصفة نحو :عياياء ، وطباقاء وبراكاء كل شيء معظمه وشدّته ، وطباقاء الرجل الذي ينطبق عليه أمره ، يقال : رجل طباقاء عياياء. لا يقال : أن هذا الوزن من الأوزان المشتركة بين الممدودة والمقصورة بدليل صحارى ؛ لأن الألف في صحارى مبدلة من الياء والأصل : صحار فلم تكن الكلمة مبنية على الألف ابتداء (8). قال الشيخ : وقد أثبت ابن القطاع : فعالى وذكر من ذلك كلمات فجعل الوزن المذكور من الأوزان المشتركة (9) بين الألفين أعني الممدودة والمقصورة ، وأما : سيراء ، فوزنه فعلاء (10).
وقال المصنف في [6 / 46] الكافية :

	وفعلاء مطلق الفا وكذا
 
	
	مطلق عينه فعالاء خذا
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر مجهول القائل ، والهضاء لامه ياء ، فانقلبت همزة ، ومعناه الجماعة من الناس والهجر : القبيح من الكلام ، والجادي : طالب الجدا (العطيّة). انظره في : التكملة (ص 105) ، وإيضاح شواهد الإيضاح (ق 120) واللسان «جدا» والتذييل (5 / 236) (أ).
(2) يقصد قوله في شرح الكافية الشافية كما تقدم.
(3) اللسان (هطل).
(4) (حلة شوكاء : قال أبو عبيدة عليها خشونة الجدة) اللسان (شوك) وانظر التذييل.
(5) قال أبو حيان (5 / 236) (أ): (والبراكاء أن يبركوا إبلهم وينزلوا عن خيلهم ويقاتلوا رجالة ، وبراكاء كل شيء معظمه وشدته. انظر : القاموس (3 / 304).
(6) (العجاساء الظلمة ، والعجاساء : الإبل العظام الواحد. والجمع : عجاساء) اللسان (عجى) والتذييل (5 / 236) (أ).
(7) هكذا وزنه وسيذكره بعد ، وهو القصاصي (القصاصي والقصاصاء والقصاصاء القود) اللسان (قصصى).
(8) ينظر : التذييل (5 / 236) (أ).
(9) انظر : الأشموني (4 / 103).
(10) التذييل (5 / 236) (ب).
وقال في شرحه قولى : مطلق الفاء : المضموم الفاء والمفتوحها والمكسورها ، فالمضمومها جمع وغير جمع ، فالجمع (كظرفاء ، وغير الجمع صفة كنفساء ، وغير صفة كرحضاء وهو عرق) المحموم (1) والمفتوحها : جنفاء وهو اسم مكان (2) ، والمكسورها : خيلاء لغة في الخيلاء ، وعنباء لغة في العنب ، وسيراء وهو ثوب مخطط بحرير ، وبعض أسماء الذهب.

قال : وعم قولي :

	 ... وكذا
 
	
	مطلق عينه فعالاء ...
 


نحو : ثلاثاء وكثيراء (3). انتهى.

وفي الحديث الشريف : «فأتى بحلّة سيراء» (4).
قال الشيخ : وذكر سيبويه أن فعلاء لا يكون صفة (5) ، قال : فالاتباع ينبغي أن يكون على جهة عطف البيان في قول من يراه من النكرات أو يكون مما وصف به من الأسماء : كلجام ذهب ، وثوب خز (6) وفي شرح الشيخ : وجاء : خيمى اسم ماء (7) ، قال : فعلى هذا يكون هذا الوزن مشتركا (8) ، ثم قال : ويحتمل أن يكون : خيمى منع الصرف للتأنيث والعلمية ، فلا تكون الألف للتأنيث ، ويكون إذ ذاك : فعلاء وزنا مختصّا كما ذكره المصنف (9) ، وأما : قصاصاء ، فوزنه : فعالاء ، قال المصنف : وهو القصاص (10).
قال الشيخ : ولا يحفظ غيره ، قال يفتح القاف (11) ، وأما : قاصعاء ، فوزنه : ـ
__________________

(1) اللسان (رحض).
(2) اللسان (جنف).
(3) شرح الكافية (4 / 1750) وما بعدها.
(4) في المعجم المفهرس للحديث الشريف ، والسّيراء : المضلع بالقز ، والنص كما جاء في البخاري كتاب بيوع (40) ، ومسند أحمد (3 / 144).
(5) الذي ذكره الشيخ ونسب إليه هذا الرأي إنما هو أبو زيد وليس سيبويه. انظر : التذييل (5 / 236) (ب) ، والكتاب (4 / 261).
(6) التذييل (5 / 236) ب.
(7) (وخيماء : اسم ماءة عند الفراء) اللسان (خيم).
(8) قال أبو حيان في التذييل (5 / 236) (ب): (وجاء : خيمى اسم ماء ، فعلى هذا لا يكون هذا الوزن مختصّا به بل مشتركا).
(9) المرجع السابق.
(10) شرح الكافية (4 / 1755).
(11) التذييل (5 / 236) (ب).
فاعلاء ، ومثله : نافعاء وسابياء وباقلاء وراهطاء وقاطعاء ، قالوا : ولم يجئ إلا اسما ، والقاصعاء من حجرة اليوبوع وكذا : النّافقاء أيضا ، والسابياء ، قيل :الذي يخرج مع الولد ، وقيل : السابياء النتاج (1) ، وأما : عشوراء فوزنه : فعولاء وهو بمعنى عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم ، قال الشيخ : وليس من الأبنية له نظير ، قال : وقد ذكر بعضهم (2) فيه القصر ، فتقول : عشورى ، فعلى هذا البناء من المختص بالألف الممدودة ، بل يكون من الأبنية المشتركة (3) وأما : حروراء وهو موضع فوزنه فعولاء ولم يجئ إلا اسما وهو قليل ، ومثل : حروراء دنوقاء وبروكاء وجلولاء وهو موضع وأما بروكاء فموضع الحرب (4) وقد تقدم لك قول المصنف :

	 ..... وكذا
 
	
	مطلق عينيه فعالاء خذا
 


فحروراء ودنوقاء ، وما ذكر معهما قد دخل تحت قوله ؛ لأن فعالى إذا ضمت عينه وجب فيه قلب الألف واوا كما أنه إذا كسرت عينه تقلب الألف فيه ياء.

قال الشيخ : وذهب ابن القوطيّة (5) وابن القطّاع إلى إثبات : فعولى (6). قال : وهو الصحيح فعلى هذا يكون الوزن مما اشترك فيه الممدودة والمقصورة (7) ، وأما ديكساء (8) فوزنه فيعلاء وهو القطيع من الغنم.
__________________

(1) السابياء : الماء الكثير الذي يخرج على رأس الولد ، والسابياء : تراب رقيق يخرجه اليربوع من حجره ، يشبّه بسابياء الناقة لرقته. وفي الحديث : تسعة أعشراء البركة في التجارة ، وعشر في السابياء.
يريد بالحديث النتاج في المواشي وكثرتها) اللسان (سبى) والتذييل (5 / 236) (أ).
(2) هو أبو عمرو الشيباني. انظر : التصريح (2 / 290).
(3) انظر : التذييل (5 / 236) (ب).
(4) المرجع السابق.
(5) هو محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى الأشبيلي الأصل القرطبي المعروف بابن القوطية ، لغوي أديب نحوي ، توفي 367 ه‍ من مصنفاته : تصاريف الأفعال ، المقصور والممدود. انظر : بغية الوعاة (1 / 198) والشذرات (3 / 62).
(6) قال الدماميني : (وجاء منه : دنوقى) تعليق الفرائد (ص 474) (ب) ، وانظر : المساعد (3 / 318) التذييل (5 / 237) (أ) ، والهمع (2 / 173).
(7) التذييل (5 / 237) (أ) ، والهمع (2 / 173).
(8) هكذا ضبطها في النسخة المحققة من التسهيل ، قال الصبان (4 / 104): (قوله : ديكساء قال في القاموس بكسر الدال وفتح الياء التحتية ، والكاف مضبوطة بالقلم في النسخ الصحاح منه بالسكون ، فقول شيخنا وتبعه البعض : أنها بالفتح غير معوّل عليه ، ومما يردد أنه يلزم عليه توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة ، وهو
ونقل الشيخ عن بعضهم : أن وزنه فعللاء ، نحو : طرمساء فجعل الياء أصلا في بنات الأربعة ، كالياء في : يستعور ، قال : وهذا أولى من إثبات ما لم يستقر في كلامهم ، وهو فيعلاء ، على أن هذا البناء مما استدركه الزبيدي ، قال : وتبعه (1) المصنف.

وأما : ينابعاء فوزنه يفاعلاء ، وذكر المصنف في شرح الكافية الضم في الياء ـ أيضا ـ فقال : ينابعاء ، وينابعاء (2) ، قال الشيخ : ولم أر أحدا أثبت هذا البناء غير ابن القطاع وتبعه هذا المصنف ، قال : وقد تتبعت كلام من صنف في الأبنية فلم يذكروا هذا البناء في مزيد الثلاثي ولا غيره. قال : وذكر ابن القطاع في أوله الضم والفتح (3). وأما : تركضاء ، فالظاهر أن وزنه تفعلاء ، قال الشيخ : ولم يسمع غيره ، قال : وهي مشية فيها تبختر ، ويقال فيها ـ أيضا ـ : تركضاء بكسر التاء والكاف (4) وأما : نفرجاء فوزنه تفعلاء ، قال الشيخ : وهذا الوزن مما استدركه الزبيدي على سيبويه وتبعه المصنف (5) ، قال أبو زيد ، ويقال : نفرج ونفراج ، وهو الذي يكشف فرجه ، وذهب بعضهم إلى أن وزنه : فعللاء ، نحو : طرمساء والنون فيه أصل (6). قال الشيخ : وهذا أولى من إثبات بناء لم يستقر في كلامهم (7) وأما كبرياء ، فوزنه فعلياء وهو قليل ، ويكون في الاسم ، نحو : كبرياء وسيمياء وهي العلامة ، وفي الصفة نحو : جربياء ، يقال : ريح جربياء إذا كانت شمالا ، وأما برنساء فوزنه فعنلاء. قال المصنف : (برناساء بمعنى برنساء) (8) وهم الناس (9) قال الشيخ : وقد عده الزبيدي وابن القطاع وصاحب الممتع في ما جاء على وزن فعللاء (10) نحو : عقرباء ، قال : ولا جائز أن يريد به المصنف هذا الوزن ؛ لأنه ذكر بعد ذلك ـ
__________________

مرفوض عندهم. فتأمل ، ثم رأيت الدمامينى ضبطها بغير ما مرّ ، فقال : بدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فكاف مكسورة ، فسين مهملة ، والياء فيه زائدة فوزنه : فيعلاء ، وقيل : أصلية ، فوزنه فعللاء ، وقواه بعضهم ، وقوله : القطعة من الغنم ، عبارة القاموس : لقطعة عظيمة من الغنم والغنم) وانظر القاموس (2 / 224).
(1) التذييل (5 / 237) (أ). (2) شرح الكافية الشافية (4 / 1755).
(3) التذييل (5 / 237) (أ).
(4) المرجع السابق.
(5) التذييل (5 / 237) (أ) ، والمساعد (3 / 320) ، والصبان (4 / 104) ، واللسان (ركض).
(6) التذييل (5 / 237) (أ).
(7) نفس المرجع.
(8) في النسختين (برنساء بمعنى برناساء وعبارة المصنف في شرح الكافية الشافية : (وب (فعنالاء) إلى برناساء بمعنى برنساء) (ص 1755).
(9) التذييل (5 / 237) (أ).
(10) الممتع (1 / 160).
أن فعلاء تشترك فيه المقصورة والممدودة (1) وأما برناساء فوزنه فعنالاء ، وقد عرفت أن معناه ومعنى البرنساء واحد وهو الناس ، واستدل على أن النون في هذين اللفظين زائدة بقوله العرب في معناه : براساء فبخلوّ براساء من النون علمت زيادتها في :برنساء وبرناساء ، قال الشيخ : والذي ذكره التصريفيون أنه على وزن فعلالاء وهو قليل (2) فيكون من باب : سبط وسبطر وحمله على هذا الباب أولى من إثبات بناء لم يستقر في كلامهم ، وأما : قرفصاء فهو بفتح الفاء وضمها أما المضموم فوزنه فعللاء ولم يجئ إلا اسما وهو قليل وهو ضرب من القعود ، يقال : قعد القرفصاء إذا اجتمع في قعدته ، وقال ابن القطاع : أنه يقصر ، ذكر ذلك الشيخ عنه في شرحه (3) ، وأما المفتوح الفاء ، فقال الشيخ فيه : أن المصنف أثبته وأن غيره لم يثبته ، قال : (وكانت) (4) الفتحة في الفاء للتخفيف ، فلا يكون هذا البناء أصلا بل هو فرع عن المضموم الفاء ، كما قالوا في برقع وجخلب أن أصلهما : يرقع وجخدب (5) ، وأما عنصلاء وعنصلاء فوزنهما : فنعلاء وفنعلاء ، ومثلهما : خنفساء : وخنفساء ، والعنصلاء بصل البر وهو العنصل ـ أيضا ـ قال الشاعر :

	4196 ـ كأنّ السّباع فيه غرقى عشيّة
 
	
	بأرجائه القصوى أنابيش عنصل (6)
 


وذكر الشيخ عن ابن القطاع أنه ذكر في : خنفساء بضم الفاء وفتحها القصر ، قال : فيكون الوزنان على هذا من الأوزان المشتركة (7) ، وأما مشيوخاء فوزنه مفعولاء ، ومثله : (مأتوناء) جمع أتان ذكره المصنف في شرح الكافية (8) ، ويأتي في الصفات ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 237) (أ).
(2) المرجع السابق. وانظر : الكتاب (4 / 297) ، والمفصل (ص 127) ، والممتع (1 / 162).
(3) التذييل (5 / 237) (أ، ب) وانظر : الأشموني (4 / 103).
(4) كذا في (أ) وفي (ب) وكأن.
(5) التذييل (5 / 237) (أ، ب).
(6) البيت من بحر الطويل قائله امرؤ القيس من معلقته والضمير في قوله : (فيه) يرجع إلى المطر ، والغرقى : جمع غريق والأرجاء : النواحي ، والقصوى والقصياء : تأنيث الأقصى ، وهو الأبعد ، والأنابيش أصول النبت سميت بذلك ؛ لأنها ينبش عنها واحدتها أنبوشة ، والعنصل : البصل البرّي. وانظر البيت في : المصنف (3 / 75) وديوانه (ص 63) ، والتذييل (5 / 237) (ب).
(7) المرجع السابق.
(8) شرح الكافية الشافية (4 / 1754) ، والتذييل (5 / 237) (ب).
والأسماء فالصفة : مشيوخاء ومعلوجاء ، والاسم معيوراء ومأتوتاء ، والمراد جماعة الشيوخ والعلوج (والأعيار) والأتن (1) ، وأما (مشيخاء) فوزنه مفعلاء ، وهو قليل وذكره المصنف في شرح الكافية (2) لكن قال الشيخ : ووجدته في شرح الكافية بالجيم (3) وفسره بالاختلاط من قوله تعالى : (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ)(4) قال : فعلى هذا لا يكون وزنه مفعلاء بل فعيلاء ، وتكون الميم أصلية ، قال : ولا يكون إذ ذاك من الأوزان المختصة بالألف الممدودة : وأما : مرعزّاء فوزنه مفعلاء بتشديد الزاي وتخفيفها ، قال : وذكر فيها القصر ، وعلى هذا لا تكون هذه البينة مختصة بالممدودة (5) وأما : أربعاء وأربعاء وأربعاء ، فالمصنف لما ذكر في الكافية أن من أوزان أبنية الممدودة أفعلاء مثلّث العين قال [6 / 47] في الشرح : وعم قولي :

	 ... وأفعلاء
 
	
	مثلّث العين ...
 


نحو : أصدقاء وأولياء و (أربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير. وقولهم لليوم الرابع من (أيام) الأسبوع : أربعاء وأربعاء ، وأربعاء بكسر الباء وفتحها وضمها ، و (الأربعاء) ـ أيضا ـ أحد أعمدة الخيمة (6) وقال الشيخ : ما كان على أفعلاء فلم نعلم منه مفررا إلا أربعاء لليوم المعروف ، فإذا كسّر عليه الواحد جاء كثيرا ، نحو :أصدقاء جمع صديق ، وأما (أفعلاء) بفتح الهمزة وضم العين فهكذا هو مضبوط في نسختي من هذا الكتاب وضبطته في نسختي من الممتع بفتح الهمزة والعين (7) ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 237) (ب).
(2) قال في الكافية الشافية (4 / 1754): (وب) مفعلاء إلى (مشيخاء) وهو الاختلاط).
(3) قال الصبان : (قوله : مشيخاء) بميم مفتوحة فشين معجمة مكسورة فتحتية ساكنة فخاء معجمة ، وأصله مشيخاء بسكون الشين وكسر الياء ، فأعلّ إعلال صحيح وقد ضبط بإعجام الخاء الدماميني ولم يذكر معناه على هذا الضبط ، ثم قال : وقال ابن القطاع السعدي ـ رحمه‌الله تعالى ـ : يقال : القوم في مشيحاء بحاء مهملة أي في جدّ وعزم ، وفي شرح الكافية للمصنف بالجيم وهو الاختلاط من قوله تعالى : (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ) ووزنه على هذا (فعيلاء) وفي القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الحاء المهملة هم في مسيوحاء من أمرهم ، ومشيحي : أي في أمر يبتدرونه أو في اختلاط ، ولم أر فيه ولا في غيره من كتب اللغة مشيخاء بالخاء المعجمة بمعنى الاختلاط ، وإنما ذكر في القاموس مشيخاء بفتح الميم ، وسكون الشين ، وضم التحتية جمعا لشيخ) (4 / 104) ، وانظر اللسان (5 / 237) (ب) ، والقاموس (1 / 272).
(4) سورة الإنسان : 2.
(5) المرجع السابق ، والمساعد (3 / 322).
(6) شرح الكافية الشافية (4 / 1752).
(7) الممتع (1 / 133) ، وانظر : المزهر (2 / 24).
معا ، وكذا قاله السعدي (1) وفسره بأنه يقال لعمود من أعمدة الخباء (2) قال : ولا نعلم غيره ، وقال بعض أصحابنا : وأما (أربعاء) يعني بفتح الهمزة ، وضم الباء فظاهره أنه أفعلاء ، ويمكن أن يكون فعللاء كعقرباء ، ولا نجعل الهمزة زائدة ، وإن كانت في موضع تكثر فيه الزيادة ؛ لئلا يكون في ذلك إثبات بناء لم يوجد ، وأما (أربعاء) يضم الهمزة والباء فاسم موضع ، ثم منهم من قال : وزنه (أفعلاء) ومنهم من قال : فعللاء كقرفصاء ، أما (مزيقياء) فوزنه فعيلياء ، وهو لقب ملك اسمه عمرو ابن عامر ملك اليمن (3) قال الشيخ : ولم يذكر التصريفيون هذا البناء وذكره المصنف (4) تابعا لابن القطاع ، قال : وكأنهم رأوا أن هذه الياء ياء تصغير فكأنه في الأصل بني على (فعلياء) وإن لم ينطق به فيكون مثل لو صغرت : كبرياء ، لقلت :كبيرياء ، وما جاء في لسانهم على هيئة المصغر وصنعا فإنه (لا) (5) يثبت أصليّا نحو : (لعيب) اسم طائر ، فلا نقول : إن هذا بناء أصلي ؛ لأنه جاء على صفة المصغر (6) ، وأما (سلحفاء) فوزنه (فعلّاء) ، قال الشيخ : ولم يذكر هذا البناء من وقفت عليه من التصريفيين إلا ابن القطاع ، وهذا المصنف (7) ولكن ذكر بعض أصحابنا في ما زيد في آخره من الرباعي زيادة واحدة وزن فعلّيّة ، قال : ولم يجئ إلا اسما ويلزمه الهاء ، نحو : سلحفّيّة. قال : وأما (سلحفاة) فليس فيه دليل على إثبات (فعلّاة) ، بل هو (فعلية) في الأصل ثم قلبوا الكسرة فتحة (والياء) ألفا وهي فاشية في طيّء يقولون : رضي رضى. ثم قال الشيخ : وقد نقص المصنف من الأبنية التي تختص بالألف الممدودة شيئا ، فمن ذلك : (أفعلاء) قالوا : أرمداء ، أو (فعللاء) قالوا : هندباء ، ولم يجيء إلا اسما ، و (فاعلاء) كفاصلاء وثاصلاء لنبت ، (أفعولاء) نحو : أكثوثاء اسم موضع ، و (أفعلاء) بضم الهمزة وفتح العين ـ
__________________

(1) هو ابن القطاع وقد تقدمت ترجمته.
(2) (والأربعاء والأربعاوى : عمود من (أعمدة الخباء) اللسان (ربع).
(3) المرجع السابق (5 / 238) ، والدماميني (475) (أ).
(4) شرح الكافية الشافية (4 / 1753).
(5) ساقطة من النسختين وثابته في التذييل (5 / 238) (أ).
(6) المرجع السابق.
(7) يقصد ابن مالك وعبارته في شرح الكافية الشافية : وأشير بـ (فعلّاء).
[الأوزان المشتركة]
قال ابن مالك : (ويشتركان في فعلى وفعلى وفعللى وفعللى وفوعلى وفيعلى وفعيلى وفعّيلى وفاعولاء ، وإفعيلى وفعلى وفعلولاء وفعليّا وفعّيلى وفعنلى وأفعلى ويفاعلى وفعاللاء ، وأما فعلاء وفعلاء ، وفعلّاء فملحقات بقرطاس وقرناس وطرمّاح).
هو يمشي الأربعاء ويجلس الأربعاء لضرب من المشي والجلوس ، و (نفعلاء) نحو :نفرجاء للجبان ، وتركضاء لمشية فيها تبختر ، و (فاعلاء) قالوا : خازباء ، و (فوعلاء) (1) نحو : لوبياء ، (وسوبياء) لضرب من الأشربة ، و (فنعلاء) نحو :عنكباء و (فعليلياء) نحو : بربيطياء لضرب من النبات و (فنعولاء) نحو : قنطوراء و (فعلاء) ، نحو : طرباء ، و (فعلياء) قالوا : سمّياء لنجوم في الجوزاء. (2).
قال ناظر الجيش : أما (فعلى) المقصور ، فهو اسم أو صفة ، فالاسم : أجلى اسم موضع وذفرى : اسم روضة وقلمى اسم موضع ، والصفة : جمبزى ، يقال : جمل جمزى أي سريع ، ويشكى ، يقال : ناقة يشكى أي خفيفة ، والجفلى والنقرى ، يقال : دعوتهم الجفلى إذا دعوت جميعهم ، والنّقرى إذا دعوت بعضهم (3) ، قال الشاعر :

	4197 ـ نحن في المشتاة ندعو الجفلى 
 
	
	لا ترى الآدب فينا ينتقر (4)
 


وأما (فعلاء) الممدود فنقل الشيخ : أنه لا يحفظ منه إلا قرماء وجنفاء ، وهما موضعان (5) ، وأما : فعلى المقصور ، فقالوا : لم يرد اسما ، نحو : شعبى ، وهو اسم موضع : قال :

4198 ـ أعبدا حلّ في شعبى غريبا (6)
__________________

(1) ما بين القوسين ساقط من التذييل (5 / 238) (أ).
(2) انظر : التذييل (5 / 238) (أ).
(3) ينظر : التذييل (5 / 238) (ب).
(4) البيت من الرمل ، وقائله طرفة بن العبد ، دعاهم الجفلى : أي بجماعتهم ، الآدب : الداعي إلى الطاعم. راجع : النوادر (ص 84) ، والمصنف (3 / 110) ، ودلائل الاعجاز (ص 90).
(5) التذييل (5 / 238) (ب).
(6) صدر بيت من الوافر لجرير ، يهجو العباس بن يزيد الكندي وتمامه : ألؤما لا أبا لك واغترابا ، والبيت من شواهد سيبويه (1 / 339) ، والخزانة (1 / 308) ، والعيني (3 / 49) ، ومعجم البلدان (شعبي).
ونحو : أربى وهو من أسماء الداهية ، ونحو : أدمى : اسم موضع ، ونحو : الجعبى وهو : عظام النّمل ، وأما : فعلاء الممدود فيكون اسما وصفه ، فالاسم نحو : الخششاء ، وهو عظم خلف الأذن ، والصّعداء للتنفس والبرجاء من التّبرّج ، والرّحضاء العرق يخرج مع الولد (1) ، والمطواء من التّمطّي والثّوباء من التثاؤب ، والقوباء والرّغثاء : عرق في الثدي ، والعدواء : للبعد والغلواء لأول الشباب (2) ، والطّلحاء للقيء وباقي (فعلاء) جمعا ، وهو كثير ، نحو : علماء وشعراء ، والصفة ، نحو : ناقة عشراء وامرأة نفساء ، وأما (فعللى) المقصور فلا يكون إلا اسما فمنه : قهمزى ، وهو ضرب من المشي ، وفرتنى اسم امرأة (3) ، وقهقرى مشية إلى خلف ، وقرقرى اسم موضع ، قال :

	4199 ـ قد أصبحت بقرقرى كوانسا
 
	
	فلا تلمه أن ينام البائسا (4)
 


وجحجبى اسم رجل (5) ، وأما (فعللاء) الممدودة فلا يكون إلا اسما ـ أيضا ـ وذلك نحو : عقرباء وحرملاء ، وهما موضعان ، وكربلاء حيث قتل الحسين ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، وثرمداء موضع ـ أيضا ـ قال الشيخ : وقد ذكر المصنف في الكافية وشرحها (6) : أن فعلى وفعلى وفعللى من الأبنية المختصة بالألف المقصورة وذكر في هذا الكتاب أنها من الأبنية المشتركة ، قال : وهو الصحيح للمثل التي أوردناها ، وأما (فعللى) المقصور فلم يجئ إلا اسما وهو قليل قالوا : الهربذى وهي مشية الهرابذة (7). ـ
__________________

(1) الرّحضاء : العرق ، وفي حديث نزول الوحي : فمسح عنه الرحضاء ، وهو عرق يغسل الجلد لكثرته وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمي والمرض ، والرّحضاء : العرق في أثر الحمي ، والرّحضاء الحمى بعرق) اللسان (رحض).
(2) ينظر التذييل (5 / 339) (أ).
(3) الفرتنى ولد الضبع ، وبلا لام المرأة الزانية والأمة وامرأة. القاموس (فرتن) (4 / 257) وسيبويه (2 / 339) ، وانظر التذييل (5 / 239) (أ).
(4) البيت من بحر الرجز مجهول القائل. قرقرى : اسم موضع باليمامة ، كوانس جمع كانس ، وأصل الكنوس للظّباء وبقر الوحش فاستعاره للإبل ، والكنوس دخول الظبي في كناسة أي موضعه ، قال تعالى :(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ) والبيت من شواهد سيبويه (1 / 255) ، والهمع (1 / 66) ، (2 / 117 ، 127) والمغني (ص 455) ، والدرر (1 / 45) ، (2 / 149 ، 164) ، والتذييل (5 / 239) (أ).
(5) ينظر : التذييل (5 / 239) (ب) ، (وجحجبى حي من الأنصار) اللسان (جحجبي) والتذييل (5 / 239) (أ).
(6) 1742 وما بعدها.
(7) في النسختين بالدال وجاء في اللسان (هزبذ) (والهربذى : مشية فيها اختيال كمشي الهرابذة ،
وأما (فعللاء) الممدود فجاء منه الهندباء وهي بقلة طيّبة الطعم ، والطّرمساء الظلمة ، ويقال : ليلة طرمساء ، وطلمساء ، والجلحطاء أرض لا شجر فيها ، وأما (فوعلى) المقصور فمنه الخوزلى ، وأما (فوعلاء) الممدود ، فنحو : حوصلاء ، ولم يجئ اسما وهو قليل ، وأما (فيعلى) المقصور فمنه : الخيزلى ، وأما (فيعلاء) الممدود ، فنحو : الدّيكساء ، ومنهم من لم يثبت هذا الوزن أعني الممدود فيكون (فيعلى) عنده من الأبنية المختصة بالألف المقصورة ، وأما (فعيلى) المقصور ، فنحو :كثيرى ، وأما الممدود ، فنحو : كثيراء ، وقريثاء وكريثاء للبسر ، وأما (فعّيلى) المقصور فلم يجئ إلا مصدرا ، نحو هجّيرى ، وحثّيثى وفتّتى ودلّيلى ، وأما (فعّيلاء) الممدود فلا يحفظ منه ما ذكر الشيخ ألا : فخّيراء وخصّيصاء ، قال وزاد أبو الحسن الكسائي : المكّيناء ، قال : ولا يحفظ لها رابع (1) ، قال : وهذه الثلاثة تقصر وتمدّ (2) ، وأما (فاعولى) المقصور بادولى ، والممدود ، نحو : ضاروراء وعاشوراء ، وأما (إفعيلى) المقصور ، فنحو : إهجيرى وإجريّا ـ للعادة ـ ولا يحفظ غيرها ، والممدود ، نحو :إهجيراء وإجليلاء اسم موضع (3) ، وأما (فعلّى) المقصور ، فنحو : قطبّى وزمكّى وزمجّى أصل ذنب الطائر (4) والجرشّى النفس (5) والعبدّى : العبيد ، والكمرّى :القصير ، ورجل حنفّى العنق أي مائله ، والقطبّى نبت يصنع منه حبل ثمين (6) ، والممدود نحو : الزّمجّاء والزّمكّاء ، وقال الشيخ : والصواب أنها يقصران ويمدان ، قال : وذكر ـ
__________________

وهم حكام المجوس ، قال امرؤ القيس :
مشى الهربذى في دفّه ثمّ فرفرا

وقيل : هو الاختيال في المشي) وانظر : الكتاب (4 / 297) ، والممتع (1 / 153) ، وفي التذييل :الهزبرى وهي مشية الهزابرة التذييل (5 / 239) (ب).
(1) انظر : التذييل (5 / 239) (ب) ، والمساعد (3 / 326) ، وقال الأشموني (4 / 100) :(وخصّيصاء للاختصاص ، وفخّواء للفخر ، ومكّيناء للتمكن وهذه الكلمات تمد وتقصر ، وجعل الكسائي هذا الوزن مقيسا والصحيح قصره على السماع).
(2) ينظر التذييل (5 / 239) (ب).
(3) التذييل (5 / 239) (ب).
(4) (والزّمجّى : منبت ذنب الطائر ، مثل : الزمكّى) اللسان (زمج) وانظر : التكملة (ص 111).
(5) (والجرشّى على مثال : فعلّى كالزّمكّى : النفس) اللسان (جرش).
(6) (والقطبّى : ضرب من النبات يصنع منه حبل كحبل النارجيل ، فينتهي ثمنه مائة دينار عينا) اللسان (قطب).
المصنف في الشافية وشرحها (1) : أن (فعلّى) من الأبنية المختصة بألف التأنيث المقصورة وجعله هنا وزنا مشتركا بين المقصورة والممدودة ، قال : وهو الصحيح. وأما (فعلولى) المقصورة ، فنحو : فوضوضى ، قالوا : أمرهم فوضوضى ، أي : يتفاوضون فيه (2) ، قال الشيخ : وأما الممدودة من ذلك فهو (فعلولاء) (3) ففي إثبات خلاف.

أثبته الزّبيديّ وتبعه المصنف ، وأورد من ذلك : معكوكاء وبعكوكاء للجلبة والشرّ ، يقال : هم في : بعكوكاء ، وكذا هم في : معكوكاء ، وذهب غيرهما إلى أن وزنها مفعولاء ، نحو : معلوجاء ، والباء في بعكوكاء بدل من الميم على لغة بني مازن (4) ، وأما (فعليّا) المقصور فكزكريّا ، والممدود : زكريّاء ، وأما (فعّيلى) المقصور فلا يجيء إلّا اسما نحو : لغّيزى وخلّيطى وبقّيرى ، وأما الممدودة فلا يحفظ منه إلا قولهم : هو عالم بدخيّلائك ، أي : بباطن أمرك ، وأما (فعنلى) المقصور فمنه : الجلندى ، ولم يجئ إلا اسما وهو قليل ، وهو اسم ملك ، وأما الممدود منه ، فجلنداء ـ أيضا ـ ومنهم من لم يثبته ممدودا ، قال : إن ورد ممدودا فيكون مدّه ضرورة (5) ، وأما (أفعلى) المقصور ، فهو : الأجفلى وأوجلى اسم موضع ، قال الشيخ : ولا يعلم غيرهما ، والأجفلى : هي دعوة الجماعة دون أن تخص واحدا ، وأما (أفعلاء) الممدود ، فهو : الأربعاء والأجفلاء.

وأما : الممدود ، فقالوا : ينابعاء اسم بلد لا غير ، وذكر بعضهم فتح أوله أيضا (6) ، وأما (فعاللى) المقصور ، فهو قليل ، ولم يجئ إلّا اسما : جخادبى ، والممدود لا يجئ أيضا إلا اسما ، وهو قليل قالوا : جخادباء (7). قال الشيخ : وفات المصنف مما هو مشترك بين المقصورة والممدودة (فعولى) نحو : قنونى وشرورى اسمين ـ
__________________

(1) شرح الكافية الشافية (4 / 1747) وما بعدها ، وانظر : التذييل (5 / 239) (ب).
(2) المرجع السابق.
(3) في التذييل (5 / 239) (ب) (فعولاء) والصواب ما أثبته.
(4) (وأما قولهم : هم في معكوكاء وبعكوكاء ، فمعولاء لا فعلولاء ، والباء في : بعكوكاء بدل من الميم على لغة بني مازن ، فإنهم يبدلون من الميم ياء إذا كانت أوّلا) الممتع (1 / 144).
(5) التذييل (5 / 240) (أ).
(6) هو ابن القطاع ، وانظر المساعد (3 / 327) ، والهمع (2 / 172) ، والتذييل (5 / 240) (أ).
(7) المرجع السابق.
ـ لموضعين ، وطرورى للكيّس وشجوجاء وحجوجاء للطويل الرّجلين ، وطروراء للكيّس ، و (فاعلى) نحو : فاقلى ، وفاقلّاء. (1) انتهى.

وقول المصنف : وأما فعلاء وفعلاء فملحقان بقرطاس وفرناس ، يشير به إلى أن هاتين البنيتين لم تجئ الألف الممدودة فيهما للتأنيث ، إنما جاءت للإلحاق ، نحو :علباء وقوباء (2) ، قال الشيخ : فأما قوله تعالى : (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ)(3) على قراءة من فتح السين ، فالهمزة ليست للتأنيث وإنما امتنع الصرف للعلمية والتأنيث لا لتأنيث اللازم (4). وأما قول الشاعر :

	4200 ـ غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها
 
	
	تصلّ وعن قيض بزيزاء مجهل (5)
 


فإنه يروى بفتح الهمزة وكسرها ، فمن كسرها أضاف إلى مجهل ، من فتح فإنه لا يجوز ذلك إلا على اعتقاد أن يكون : زيزاء علما فيكون امتناعه من الصرف للعلمية والتأنيث هذا مذهب البصريين ؛ أعني أن (فعلاء) لا يكون ألفه إلا للإلحقاق لا للتأنيث ، نحو : علباء وحرباء ، وأجاز الكوفيون أن تكون ألفه للتأنيث مستدلين بقوله تعالى : (مِنْ طُورِ سَيْناءَ)(6) وقد عرفت توجيه البصريين لذلك ، وعلى رأي ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 240) (أ).
(2) منقول من المرجع السابق.
(3) سورة المؤمنون : 20.
(4) إنما تمنع «سيناء» بفتح السين من الصرف لألف التأنيث الممدودة ، كصحراء وهي قراءة الجمهور ، وقد ذكر ذلك أبو حيان نفسه في البحر المحيط (6 / 393) قال : (وجمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف فيه للتأنيث ، كصحراء فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم ، وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم ـ أيضا ـ عند الكوفيين ؛ لأنهم يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتأنيث ، وعند البصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث ؛ لأن ألف فعلاء لا تكون للتأنيث ، بل للإلحاق كعلباء ودرحاء) وانظر التبيان (ص 952) ، والإتحاف (ص 318) ، وحجة القراءات (ص 484) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 232).
(5) من الطويل ، وقائله هو مزاحم بن الحارث العقيلي ، تصل : أي يسمع لأحشائها صليل من يبس العطش القيض : قشرة البيضة العليا اليابسة. المجهل : الصحراء التي يجهل فيها ، إذ لا علامة فيها ، وقد أوضح الشارح موضع الاستشهاد بالبيت ، وفيه شاهد آخر عند سيبويه ، وهو يستشهد به على اسمية (على) بدليل دخول حرف الجر عليها ، وفي المسألة خلاف ، انظره في المقتضب (3 / 53) ، والنوادر (ص 163) ، والكامل (ص 488) ، وابن يعيش (8 / 38) ، والجمل (ص 73) ، والخزانة (4 / 253) ، والمغني (ص 146) ، (ص 532) ، والعين (3 / 301).
(6) استدل الكوفيون على ذلك بقراءة «سيناء» بكسر السين. انظر : الحاشية (4 السابق).
الكوفيين قوله : بزيزاء مجهل ، امتنع فيه الصرف للتأنيث اللازم ، ومجهل لزيزاء ، والزيزاء : الغليظ من الأرض ، والمجهل : القفر الذي ليس فيه أعلام يهتدى بها قال : وذكر المصنف في الشافية وشرحها : أن (فعلّاء) من الأبنية الملحقه وذكر من ذلك :زمكّاء الطائر ، وهو : عصعصه (1) قال : وذلك على رأي فحقه الانصراف ؛ لأنه ملحق بطرمّاح [6 / 48] وهو البناء المرتفع وسنمّار وهو اسم بنّاء (2) ، وقد ذكر في التسهيل أن (فعلّاء) من الأبنية المشتركة بين الألفين ، فعلى هذا لا يكون ملحقا (3).
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1756).
(2) المرجع السابق.
(3) ينظر : التذييل (5 / 240) (أ، ب).
الباب الحادي والسبعون باب المقصور والممدود (1)
[ما يعرف به المقصور والممدود القياس وغيره]
قال ابن مالك : (كلّ معتلّ الآخر فتح ما قبل آخر نظيره الصحيح لزوما أو غلبة فقصره مقيس ، كاسم مفعول ما زاد على ثلاثة أحرف ، ومصدر فعل اللازم ، والمفعل والمفعل مرادا به الآلة وجمع فعلة وفعلة والفعلى أنثى الأفعل ، فإن لزم قبل آخر نظيره الصحيح ألف ، أو غلب فمدّه مقيس كمصدر ما أوله همزة وصل ، وموازن فعّال وتفعال ومفعال صفة وواحد أفعلة ، وما لم يكن كذلك فمأخذ قصره ومدّه على السّماع).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : المقصور من الأسماء هو المتمكن الذي آخره ألف لازمة في الإعراب كلّه ، فالمتمكن يخرج المبنىّ كما الاسميّة ، واللزوم يخرج المثنى المرفوع والأسماء الستّة المنصوبة ، فإن ألفها لا تلزم في الإعراب كلّه.

والممدود من الأسماء هو المتمكن الذي آخره همزة بعد ألف زائدة ، فالمتمكن يخرج (نحو) : أولاء من المبنيات والألف يخرج ، نحو : نسيء ووضوء ، والتّقييد بالزيادة يخرج نحو : دواء فإنّ أصله دواو فألفه منقلبة عن أصل ومدّها عارض ، ولا أمنع من تسمية : أولاء ودواء ونحوهما ممدودا في اللغة بل أمنعه عرفا واصطلاحا. وإذا ثبت هذا فليعلم أن كل واحد من المقصور والممدود على ضربين :قياسي وسماعي ، فالمقصور القياسي : ما له من الصحيح نظير اطرد فتح ما قبل آخره كمرى جمع : مرية ، ومدى جمع : مدية فإن نظيرهما من الصحيح : قرب جمع قربة وقرب جمع قربة ، وكذا اسم مفعول ما زاد على ثلاثة أحرف كمعطى ومبتلى ، فإن نظيرهما من الصحيح : عمش عمشا ، وصلع صلعا ، وكذا : أفعل صفة ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب الكتاب (3 / 536) وما بعدها ، وابن يعيش (6 / 36) ، والأشموني (4 / 106) ، والمقتضب (3 / 79) ، والتكملة (ص 75) ، والمقرب (2 / 139) ، وأوضح المسالك (4 / 292) ، والهمع (2 / 173) ، والمنقوص والممدود للفراء (ص 11) ، والتصريح (2 / 291) ، والجاربردي (1 / 189) ، والرضي على الشافية (2 / 324).
لتفضيل كان كالأقصى أو لغير تفضيل كأعمى وأعشى فإن نظيرهما من الصحيح :الأبعد والأعمش ، وكذلك ما كان جمعا للفعلى أنثى الأفعل كالقصوى ، والقصا والدّنيا والدّنا. فإن نظيرهما من الصحيح : الكبرى والكبر والأخرى والأخر ، وكذلك ما كان من أسماء الأجناس والأعلى الجمعيّة بالتجرد من التاء كائنا على فعل ، وعلى الواحدة بمصاحبة التاء كحصاة وحصى وقطاة وقطا فإن نظيرهما من الصحيح : شجرة شجر ومدرة (1) ومدر ، وكذلك المفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان كملهى ومسعى ، فإنّ نظيرهما من الصحيح : مذهب ومسرح ، وكذا المفعل مدلولا به على آلة كمرمى ومهدى ، وهو : وعاء الهدية ونظيرهما من الصحيح : مخصف ومغزل ، على أن الصحيح من هذا النوع قد يجيء على (مفعال) كمحراث ومقراض (2) ولا يكاد ذلك يوجد في المعتل. فهذه ضوابط المقصور قصرا قياسيّا.

وأما الممدود مدّا قياسيّا فما له من الصحيح نظير اطّرد كون ما قبل آخره ألفا ، كظبي وظباء ونضو وأنضاء ، فإن نظيرهما من الصحيح : كعب وكعاب وحزب وأحزاب ومدّ (النّظراء) وشبهه مطرد ؛ لأن قصره يجعله على : فعلى وهو وزن مهمل المجموع. وشذّ في الآحاد ، إذ لم يجئ منه إلا : أربى ، وهو من أسماء الداهية ، وشعبى وأدمى ، وهما اسما مكانين ، وقدّ (أفعلاء) أشدّ اطّرادا ؛ لأن (أفعلى) بالقصر مهمل ولم يأت (أفعلاء) غير جمع إلا (الأربعاء) اسم اليوم ، ومن الممدود مدّا قياسيّا (إفعال) مصدر (أفعل) كأعطى إعطاء ، وفعال مصدر فاعل كوالى ولاء ، وعادى عداء ، وكذا مصدر كل ما أوّل ماضيه همزة وصل كانقضى انقضاء واهتدى إهتداء.

وكذا ما صيغ من المصادر على (تفعال) ، ومن الصفات على (فعّال) أو (مفعال) لقصد المبالغة ، كالتّعداء والعداء والمعطاء ؛ لأن نظائرها من الصحيح قد اطّرد كون ما قبل آخره ألفا ، كالإكرام ، والقتال ، والانقسام والاعتصام والتّذكار والختّار والمهذار.

ومن المد القياسي قدّ : فعّال في الأصوات ، والأمراض الصعبة كالرّغاء (3) والثّغاء (4) ـ
__________________

(1) المدر : قطع الطين اليابس ، وقيل : الذي لا رمل فيه واحدته مدرة.
(2) جاء في المصباح المنير (ص 497) (قرضت الشيء قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، والمقراض أيضا بكسر الميم والجمع مقاريض).
(3) الرّغاء : صوت الإبل ، ويطلق على غيره من الأصوات) انظر اللسان (رغا) والقاموس (4 / 337).
(4) (الثّغاء : صياح الشاة ونحوها) وانظر اللسان (ثغا) والقاموس (4 / 311).
والمشاء (1) والأباء فإن نظائرها من الصحيح البغام ، والصّراخ ، والحمام ، والهيام (ثم نبهت على أن) غير ما سبق ذكره لا يقدم فيه على قصر ولا مد إلا بالنقل ، كقصر :الفتى واحد الفتيان ، السّنا المراد به الضّوء ، والثّرى المراد به التراب : وكمد : الفتاء ـ المراد به حداثة السن ، والسّناء المراد به : الشرف ، والثّراء ـ المراد به كثرة المال ، ثم نبهت على) أن بعض الأسماء قد يرد بالوجهين القصر والمد كـ (زكريّاء) (2) وبقصره (3) قرأ الكوفيون إلا أبا بكر (4) وقرأ الباقون بالمد. (5) انتهى.

ولنرجع إلى لفظ الكتاب ، فنقول : قوله : كاسم مفعول ما زال على ثلاثة أحرف.

قد عرفت تمثيله لذلك ، نحو : معطى ومبتلى وأن نظيرهما من الصحيح مكرم ومحترم. وقوله : ومصدر فعل اللازم. قد عرفت تمثله لذلك ـ أيضا ـ بنحو :عمي عمى وجلي جلا ، وأن نظيرهما عمش عمشا وضلع ضلعا. وقوله : والمفعل يشمل اسم المصدر واسم الزمان واسم المكان ، وقد عرفت تمثيله لذلك ، نحو :ملهى ومسعى ، وأن نظيرهما مذهب ومسرح. وقوله : والمفعل مرادا به الآلة قد عرفت تمثيله له ، بنحو : مرمى ومهدى ، وأن نظيرهما مخصف ومغزل. وقوله : وجمع (فعلة) و (فعلة) و (الفعلى) أنثى الأفعل قد عرفت تمثيله للأول ، بنحو :مدية ومدى وأن نظيره : قربة وقرب ، وللثاني بنحو : مرية ومرى وأن نظيره : قربة وقرب ، وللثالث بنحو : القصى والدّنى جمعى القصوى والدّنيا وأن نظيرهما :الكبرى والكبر والأخرى والأخر. وأما قول المصنف لزوما أو غلبة بعد قوله : فتح ما قبل آخر نظيره الصحيح. فقد قال الشيخ : لزوما مثاله : اسم مفعول ما زاد على الثلاثة ، فإن جمعه جاء مفتوح ما قبل الآخر لزوما ، نحو : مكرم ومستخرج ، وكذلك المعتل منه جاء جميعه مقصورا لم يشذ منه شيء. وقوله : أو غلبة مثاله : ـ
__________________

(1) (المشاء : إسهال البطن) اللسان (مشى).
(2) ورد هذا الاسم في آيات كثيرة في القرآن الكريم منها الآيات «37» ، «38» آل عمران ، «85» الأنعام ، «2» ، «7» مريم.
(3) كذا في شرح الكافية وفي النسختين فإنه بالقصر والمد. وانظر الحجة (3 / 33) (دار المأمون للتراث) الإتحاف (ص 173).
(4) هو أبو بكر بن عياش الأسدي النهشلي الكوفي الحناط الإمام العالم راوي عاصم عمر دهرا طويلا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنوات ، وكان من أئمة السنة. انظر : الحجة (ص 57 ، 58) ، والشذرات (1 / 334).
(5) شرح الكافية (4 / 1759 ـ 1766).
مصدر ما كان على (فعل) اللازم فإن فتح ما قبل الآخر هو المقيس الكثير ، نحو أشر أشرا ، وبطر بطرا.

قال : وقد جاء فيه (فعالة) (1) نحو : شكس شكاسة ، و (فعولة) نحو :صهب صهوبة ، و (فعل) قالوا : شكر شكرا ، وأما المعتل منها غير مقصور ، نحو :هوي (هوى) وثوي ثوى وجوي جوى ، وقد جاء منه شيء بخلاف هذا قالوا :روي بروى ريّا فجاء على فعل ، واختلف في مصدر : غري ، فحكى فيه أبو زيد والأصمعي : غرى بالقصر على قياس إخوانه ، ونقله سيبويه والفراء : (غراء) بالمدّ على وزن (فعال) على جهة الشذوذ (2) قال الشاعر :

	4201 ـ إذا قلت مهلا غارت العين بالبكا
 
	
	غراء ومدّتها مدامع حفّل (3)
 


ثم إن الشيخ ـ أيضا ـ لما [6 / 49] ذكر جمع (فعلة) و (فعلة) قال إلا أنه لا يندرج تحت (قول المصنف) (4) فتح ما قبل آخره نظيره من الصحيح إلا من جمع ـ فعلة بكسر الفاء فجاء على فعل بضمها ، وذلك نحو : حلية ولحية فإنهم قالوا من جمعهما : حلى ولحى بكسر أوله و: حلى ولحى بضم أوله ، ولا من (فعلة) فضم الفاء فجاء على فعل بكسرها ، وذلك نحو : كسوة وكسى بضم أوله في الجمع وكسره : لأنه لا يوجد في كلامهم ، نحو : ظلمة وظلم بكسر الظاء في الجمع ، ولا مثل : قربة وقرب بضم القاف في الجمع وقد وجد ذلك في المعتل ، قال : فإذا ليس جمع المعتل مطلقا نظيره جمع التصحيح مطلقا (5). انتهى.

والجواب أن المعتل الذي ذكره قد وجد فيه الوجه الآخر ، فكما أنهم قالوا في لحية وحلية : لحى وحلى بالضم ، قالوا فيهما : لحى وحلى بالكسر ، وكما أنهم قالوا في كسوة : كسى بالكسر ، قالوا : كسى بالضم. وأما قول المصنف فإن لزم قبل آخر نظير الصحيح ألف أو غلب. فقال الشيخ : مثال ما لزم قبل آخر نظيره ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 240) (ب) (فعلة).
(2) الكتاب (2 / 162).
(3) من الطويل قاله كثير عزة. غارت من غار الغيث الأرض بغيرها. أي سقاها ، وقيل : من غارت عينه تغور غورا : إذا دخلت في الرأس ، وغراء : نصب على الحال بمعنى مغاريه ، وفيه الشاهد. وانظره في :الأشموني (4 / 106) ، وابن يعيش (6 / 39) ، والتذييل (5 / 241) (أ) ، وابن جماعة (1 / 192) ، والعيني (4 / 59).
(4) التذييل (5 / 241) (أ) (قوله).
(5) التذييل (5 / 241) والعبارة منقولة بتصرف.
الصحيح ألف : انطلاق ، ولم يجئ بشيء من هذا الوزن يخالف هذا القانون ، ومثال ما غلب صفة مفعال ، فإن الغالب في الصحيح أن يجيء على هذا الوزن ، وقد يجيء على (مفعل) نحو : مدعس ومظعن وقد جاء بعضه في المعتل ـ أيضا ـ على هذا الوزن كما نبيّنه ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن كان الغالب أن يأتي على (مفعال) انتهى (1). وقوله ـ أعني المصنف : كمصدر ما أوله همزة وصل ، وقد عرفت تمثيله له بقوله : انتهى انقضاء واهتدى اهتداء ، ولا شك أن نظيرهما من الصحيح : انطلاق واقتدار ، ومثل ذلك : استدعاء واستجلاء فإن نظيرهما استخراج.

وقوله : وموازن (فعّال) و (تفعال) و (مفعال) صفة. قد عرفت تمثيله (لفعّال) بعدّاء ، ومثله سقّاء ، وأن نظير ذلك من الصحيح : ختّار ، ومثله : قتّال وشرّاب ، وتمثيله (لتفعال) بتعداء ، ومثله : ترماء ، وأن نظير ذلك من الصحيح تذكار ، ومثله تطواف ، وتمثيله (لمفعال) بمعطاء ، ومثله : مهداء ، وأن نظير ذلك من الصحيح : مهزار (2).
قال الشيخ : وقد شذّوا في شيء منه فجاء مقصورا ، قالوا : رجل معطى ، وإنما قيّد (مفعالا) بقوله بعده : صفة ، اهتزازا من اسم الآلة ، فإن أكثره يجيء على مفعل (ولا يتوهم من قول المصنف : و (مفعال) صفة أن (فعّالا) المذكور قبل يكون غير صفة لأن (فعّالا) إنما هو صفة ولما لم يكن استغنى عن تقييده بذلك ، وقوله : وواحد أفعلة مثاله : كساء وقبّاء ونظيرهما من الصحيح : خمار وقذال ، ولا شك أنها تجمع على : أكسية وأقبية وأخمرة وأقذلة ، وشذ من ذلك مفرد أندية (3) وأرحية وأقفية فإن مفرداتها جاءت مقصورة ، قالوا : ندى ورحى وقفا ، وزعم الأخفش أن أرحية وأقفية من كلام المولدين وتأوّل أندية على أن يكون جمع نداء الممدود في الضرورة (4) وزعم المبرد أنّ أندية جمع نداء ، وأن نداء جمع نديّ ، (5) لأن (فعلا) يجمع على (فعال) و (فعال) يجمع على (أفعلة) ، قيل : وهذا ضعيف ؛ لأن ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) النص منقول من التذييل (5 / 241) (أ) (ب).
(3) قال سيبويه : (وقالوا : ندى وأندية فهذا شاذ) الكتاب (2 / 163).
(4) ينظر : الخصائص (3 / 237) ، وابن جماعة (1 / 192) ، والتصريح (2 / 292) ، والتذييل (5 / 241) (ب).
(5) قال المبرد في المقتضب (3 / 82): (وقال بعضهم : إنما أراد جمع نديّ ، أي : نديّ القوم الذي يقيمون فيه ويفخرون ، كما قال الشاعر ـ سلامة بن جندل السعدي ـ من البسيط :
	يومان يوم مقامات وأندية
 
	
	ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
 


نداء جمع ندى لا يحفظ ولم يسمع من كلامهم ، وفيه جمع الجمع ولا ينقاس. قال ابن عصفور : وهذا الذي قال يجوز قياسا إلا أن لم نسمع نداء في جمع ندى (1).
قال الشيخ : وهذا وهم ؛ أعني قول ابن عصفور : يجوز قياسا ، والتبس عليه جمع (فعال) على (أفعلة) وذلك لا ينقاس إلا في المفردات ، كخمار وأخمرة ، وأما (فعال) الجمع فلا يجوز جمعه لا على (أفعلة) ولا على غيره من الأوزان قياسا ؛ لأن جمع الجمع لا يقال بقياس ، قال : وهذا ما لا نعلم فيه خلافا ، بل قد نقل الإجماع فيه على أنه لا يجوز (2) ، بل ما جاء منه يحفظ ولا يقاس عليه (3).
انتهى. وليعلم. أن المصنف يفهم من قوله في المقصور : كاسم مفعول ما زاد ....
إلى آخره. ومن قوله في الممدود : كمصدر ما أوّله همزة وصل إلى آخره ، أنه لم يقصد بذلك أن المقصور والممدود محصوران فيما ذكره ؛ لأنه إنما قصد التمثيل ببعض الصور في القسمين ، وذلك أنه أعطى قاعدة كلية يحصل بهما ضبط كل منهما فاكتفي بذلك عن التعداد ، واقتصر على بعض الأمثلة ، ويدلّك على ذلك أنه ـ
__________________

(وذهب غير أبي الحسن والمبرد إلى أنه كسّر فعلا على أفعل ، كزمن وأزمن وجبل وأجبل فصار : أند كأيد ، ثم أنّث أفعل هذه بالتاء ، فصارت أندية على أفعلة ، وقال ابن جني في إعراب الحماسة : وهذا وإن كان شاذّا ، فإن له عندي وجها من القياس صالحا ، ونظيرا من السماع ، أما السماع فقولهم في تكسير : قفا ورحى : أقفية وأرحية حكاهما الفراء وأبي السكيت فيما علمت الأن وأما وجه قياس أصل الجمع فهو أن العرب قد تجري الفتحة مجرى الألف ، ألا تراهم لم يقولوا في الإضافة إلى : جمزى وبشكى إلا جمزيّ وبشكيّ ، كما لا يقولون في حبارى إلا : حبارىّ : ومشابهة الحركة للحرف أكثر ما يذهب إليه ، فكأن فعلا على هذا فعال وفعال مما يكسّر على أفعلة ، نحو : غزال وأغزلة) انظر : شرح شواهد الشافية ـ بتصرف ـ (ص 277).
(1) التذييل (5 / 241) (ب) ، وانظر : الدماميني (477) (أ).
(2) قال ابن يعيش (5 / 74): (اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا يجمع كل جمع ، وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك ، ولا يتجاوز إلى غير ذلك ؛ وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة ، وذلك يحصل بلفظ الجمع ، فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان ، قال سيبويه : (اعلم أنه ليس كل جمع يجمع ، كما أنه ليس كل يجمع كالأشغال) .... وقال أبو عمر الجرمي : لو قلنا في أفلس وأفالس ...
لم يجز ، فإذا جمع الجمع شاذ) وفصّل السيوطي في الهمع (2 / 183) فأشار إلى أنه لا خلاف في أن جموع الكثرة لا تجمع قياسا ولا أسماء المصادر ولا أسماء الأجناس إذا لم تختلف أنواعها ؛ فإن اختلفت فالجمهور وسيبويه ـ وصححه أبو حيان ـ لا يقيسان ، والمبرد والرماني يقيسان ، والأكثرون على أن جمع القلة منقاس. ويقول ابن عصفور في المقرب (2 / 127): (وقد شدت العرب أيضا فجمعت بعض الجمع) وانظر الصبان (4 / 152).
(3) التذييل (5 / 241) (ب).
ذكر في شرح الكافية (1) من صور القسمين ما لم يذكره هنا ، فعلمنا أنه إنما ترك ذكر ذلك استغناء عنه بالضابط الذي ذكره ، وأما قوله : وما لم يكن كذلك فمأخذ قصره ومدّه السماع ، فمعناه وما لم يندرج في القانون الذي ذكرته للقسمين فقصره ومده سماعي. يعني أنه موقوف على السماع. قال الشيخ : وهذا عام مخصوص وتخصيصه مما تقدم له ذكره من الأوزان المذكورة في باب ألفي التأنيث فأنّه ذكر هناك أوزانا تختص بالمقصورة ، وأوزانا تختص بالممدودة ، قال : فهذه الأوزان مخصصة لهذا العموم الذي ذكره (2). انتهى. ولم يظهر لي هذا القول الذي قاله ؛ لأن الأوزان التي ذكرت في باب ألفي التأنيث إنما مأخذ القصر والمد فيها السماع أيضا لكن ، وإن لم يختص بمادة فهو مختص بوزن ، فما كان على وزن (فعلى) ، و (فعالى) و (فعّالى) فهو مقصور ، وما كان وزن (فعلاء) مثلا فهو ممدود ولا شك أن هذا أمر موقوف على السماع ـ أيضا ـ ولكن توقفه باعتبار الزّنة لا باعتبار المادة ، واعلم أن المصنف في شرح الكافية ختم الباب بذكر مسألة ، فقال :أن بعض ما فيه وجهان قد تتغير حركة فإنه تتحرك في أحد الوجهين الآخر وهو على ثلاثة أقسام : ما يقصر من الكسر ويمدّ مع الفتح ، وما يقصر مع الفتح ، ويمد مع الكسر ، وما يقصر مع الضم ويمدّ مع الفتح ، فالأوّل : (الأنى) واحد (الإناء) ، و (الإيا) ضوء الشمس و (البلى) خلاف الجدّة والرّوى الماء الكثير (وسوى) بمعنى غير ، وقرى مصدر : وقريت الضيف ، و (قلى) مصدر قليته أي أبغضته.

والثاني : أضا جمع أضاءة وهي الغدير ، والسّحا : الخفاش ، والصّلى مصدر صلى النّار : قاسي حرّها ، والغرا الذي يلزق به الريش وغيره ، و (الغمى) السقف و (الفدى) مصدر (فديت) ، والثالث (البؤسى) و (الرّغبى) و (العليا) و (النّعمى) و (الضّحى) هذا جملة ما ذكره ابن السكيت وقد وضع لي ما يكسر فيقصر ويضم فيمدّ عن ابن ولّاد وهو (القرفصاء) ، قال ابن ولّاد : يقال لها (القرفصي) بالكسر : فبهذا تتكمل أربعة أقسام (3) انتهى. وقد أورد الشيخ في شرحه هذا الذي ذكرناه مسنده إلى المصنف ، وقال بعد ذلك : وإنما ذكرنا هذه الأقسام هنا وإن كان مدركها السماع ؛ لأن للنحو فيهما حظّا ، وهو حصر ما جاء ـ
__________________

(1) انظره في : شرح الكافية (4 / 1760) وما بعدها.
(2) التذييل (5 / 242) (أ).
(3) شرح الكافية (4 / 1766) ـ (1768) ، والتذييل (5 / 242) (أ، ب).
[6 / 50] من ذلك. فلو ادّعى مدع شيئا هذا لم يقبل منه إلا بثبت واضح عن العرب (1) انتهى. ثم ثنى المصنف في شرح الكافية بذكر مسألة أخرى لم يذكرها في التسهيل وهي قصر الممدود ، فقال : أمّا قصر الممدود فيجوز للشاعر إذا اضطر إليه أن يستعمله بلا خلاف وهو شبه صرف ما لا ينصرف ، وأما مدّ المقصور للضرورة فممتنع عند البصريين لا عند الكوفيين ، وهو شبيه بمنع صرف المنصرف.

ومما يحتج به الكوفيون قول الراجز :

	4202 ـ يا لك من تمر ومن شيشاء
 
	
	ينشب فى المسعل واللهاء (2)
 


فمد اللهاء اضطرارا وهو واجب القصر ؛ لأنه نظير حصى وقطا. انتهى (3) ومما يحتج به الكوفيون (4) قول الشاعر :

	4203 ـ سيغنينى الّذي أغناك عني 
 
	
	فلا فقر يدوم ولا غناء (5)
 


وقد خرّج البصريون هذا ـ أعني غناء ـ على أنه مصدر لغانى ، كأنّه قال :

فلا افتقار شخص لشخص يدوم ، ولا استغناء شخص عن شخص يدوم : فإنّه يقال : غانى وتغانى ، قال الشاعر.

	4204 ـ كلانا غنيّ عن أخيه حياته 
 
	
	ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا (6)
 


__________________

(1) المرجع السابق.
(2) رجز استشهد به كثير من شراح الألفية ، ولم يعزه أحد لقائل ، ونسبه البكري في سمط اللآلئ (ص 874) إلى أبي المقدام الراجز وانظره في ـ شواهد العيني (4 / 507) وأمالي القالي والإنصاف (ص 746) وهمع الهوامع (2 / 157) ، والدرر اللوامع (2 / 211) ، وشرح الكافية (1768).
(3) شرح الكافية (4 / 1768 ـ 1769).
(4) ينظر في هذه المسألة الأشموني بحاشية الصبان (4 / 110) ، والتصريح (2 / 293) ، والإنصاف (ص 745).
(5) من الوافر والشاهد فيه قوله : (ولا غناء) حيث مدّه وهو مقصور ، والأصل : ولا غنى بكسر الغين ، ولكن الشاعر مدّه حين اضطر لإقامة وزن البيت ، وزعم قوم أنه بفتح الغين من قولهم : (هذا رجل لا غناء عنده) أي لا نفع ، وليس ما في البيت من هذا ، والدليل على أنه من الغنى المقصور فمده للضرورة أنه وقع في البيت مقترنا بالفقر ، وأهل اللغة ينصّون على أن الغنى الذي هو في مقابل الفقر مقصور ليس غير. انظر :الشاهد في الإنصاف (ص 747) والأشموني (4 / 110) ، وأوضح المسالك (4 / 297).
(6) البيت من الطويل ، وقائله عبد الله ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وقد استشهد به البصريون لإبطال حجة الكوفيين في جواز مدّ المقصور بأن قالوا : أن رواية (غناء) بكسر الغين ـ في الشاهد السابق ـ يكون غناء مصدرا لغانيته ، أي : فاخرته بالغنى ، يقال : غانيته أغانيه غناء. انظر : الإنصاف (ص 745) ، والأشموني (2 / 260) ، و (4 / 110) ، وشواهد المغني (ص 240) ، والتصريح (2 / 43) واللسان (غنا).
الباب الثاني والسبعون باب التقاء الساكنين (1)
[تقدير التقاء ساكنين في الوصل المحض]
قال ابن مالك : (لا يلتقي ساكنان في الوصل المحض إلّا وأوّلهما حرف لين وثانيهما مدغم متّصل لفظا أو حكما ، وربما فرّ من ذلك بجعل همزة مفتوحة بدل الألف ، فإن لم يكن الثاني مدغما متصلا حذف الأول إن كان ممدودا أو نون توكيد خفيفة أو نون «لدن» غالبا ، فإن كان غيرهن حرّك ، إلّا أن يكون الثّاني آخر كلمة فيحرّك هو ما لم يكن تنوينا فيحرّك الأول ، وربّما حذف الأول إن كان تنوينا ، أو أثبت إن كان ألفا ، ويتعين الإثبات إن أوثر الإبدال على التّسهيل في نحو : الغلام فعل؟ وربّما ثبت الممدود قبل المدغم المنفصل وقبل الساكن العارض تحريكه ، وأصل ما حرّك منهما الكسر ، ويعدل عنه تخفيفا ، أو جبرا أو إتباعا ، أو ردّا للأصل ، أو تجنّبا للبس أو حملا على نظير ، أو إيثارا للتجانس).
وأما الرّجز ، فقالوا : لا نعرف قائله ، ولا يخفى بعد هذا التخريج ، وأما الرجز ، فإن جهل قوم قائله فقد لا يجهله آخرون ، والظاهر العمل بقول الكوفيين ، كما اختار المصنف ، ولا شك أن الشعر يجوز فيه ارتكاب ما هو أشد من هذا ، وقد عرفت قول المصنف : أن مد المقصور شبه بمنع الصرف للمنصرف ، وهذا كاف في إثبات المقصور.

قال ناظر الجيش : الكلام على هذا الباب يرجع إلى أربعة مقاصد : ما يغتفر فيه باب التقاء الساكنين ، وما يجب فيه حذف أول الساكنين ، وما يحرّك فيه أحد الساكنين ؛ إما الأول ، وإما الثاني ، وإما الحركة التي يحرك بها الساكن ، وقد بدأ المصنف بذكر المقصد الأول ، وثنى بذكر الثاني ، وثلّث بذكر الثالث ، وربّع بذكر الرابع ، أما اغتفار باب التقاء الساكنين ، فيكون في مواضع أربعة :

أحدها : الوقف ، وسواء أكان الساكن الأول حرفا صحيحا أم حرف علّة ، ـ
__________________

(1) ينظر في هذا الباب : الهمع (2 / 198 ، 200) ، والتكملة (ص 5 ـ 13) ، وابن يعيش (9 / 120 ، 131) ، والمقرب (2 / 18) ، والرضي على الشافية (2 / 210) ، والجاربردي (1 / 150) وما بعدها ، وشرح الكافية (4 / 2002).
نحو : بحر ، وعمر ، وقفل ، وبرد ، وورفد وجبر وثريد ورحوم ومختار. وإنما كان ذلك مغتفرا لإمكانه.

ثانيها : ما كان الساكن الثاني فيه مدغما والساكن الأول حرف لين ، وكان الساكن واللين في كلمة واحدة نحو : دابّة ودويبة وحوج زيد ، وإنما جاز ذلك لما في المد (من التمكن من النطق بالساكن بعده ، إما إذا كان المدغم في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى ، فإنه يجب حذف حرف المد ، نحو : قالوا : ادّار أنا (1) وقالا :ادّارأنا ، وقولي ادّارأنا ، فلم يغتفر باب التقاء الساكنين في مثل ذلك.

قالوا : والسر فيه أن حرف اللين لما كان آخر كلمة كان محلّا للتغير ، فاغتفر حذفه لذلك بخلاف الوسط.

ثالثها : ما كان من الكلمات التي قبل آخرها حرف لين ، وذكرت دون تركيب فإن باب التقاء الساكنين مغتفر في مثلها وصلا كما أنه يغتفر وقفا ، نحو قولك :تواب ، غفور ، رحيم ، وعلى هذا ما جاء من الكلمات المفردة في فواتح السور الشريفة ، وهو نحو : (لام ميم) (2) ، (قاف عين) (3) ، أما التقاؤهما في الوقف فقد علم أن ذلك جائز في ما قبل آخره حرف صحيح ، فكيف في ما قبل آخره حرف لين ، وأما التقاؤهما في الوصل فذكر في تعليله أنهم كأنهم قصدوا إلى الفرق بين ما بني لوجود المانع وبين ما بني لعدم المقتضي يعني أن المقتضي للإعراب إنّما هو التركيب فالكلمة بعد وجود التركيب ، كأين وكيف من قولنا : أين زيد وكيف عمرو قد وجد فيها المقتضي للإعراب وهو التركيب ولكن وجد فيها مانع منه وهو شبه الحرف ، فناسب بناءها على حركة ، وأما الكلمة قبل أن تركب مع كلمة ـ
__________________

(1) قال الجاربردي (1 / 151): (وقوله في كلمة احتزار عما يكونان في كلمتين ، نحو : قالوا ادّار أنا ، فإنّه يحذف الساكن الأول لما سيجيء وأصله تدارأنا ، أي اختلف وتدافعنا ، فأدغمت التاء في الدال واجتلب الألف ؛ ليصح الابتداء بها وكذا : قالا ادّرأنا).
(2) من قوله تعالى : (الم) آية البقرة.
(3) قال الرضي في شرح قول ابن الحاجب في المواضع التي يغتفر فيها باب التقاء الساكنين : (وفي نحو : ميم وقاف وعين مما بني لعدم التركيب ، وقفا ووصلا ، وإنّما كانت هذه الأسماء كذلك ، لأن الواضع وضعها لتعلّم بها الصبيان ، أو من يجري مجراهم من الجهال صور مفردات حروف الهجاء ، فسمى كل واحد منها باسم أوّله ذلك الحرف ، حتى يقول الصبي : ألف مثلا ، ويقف هنيهة قدر ما يميزها عن غيرها ، ثم يقول : با وهكذا إلى الآخر ، فلا ترى ساكنين ملتقيين في هذه الأسماء إلا وأولهما حرف لين ، نحو : جيم دال نون ، وكذا الأصوات ، نحو : قوس ، وطيخ الوقف فيها وضعي ؛ لأنها لم توضع لقصد التركيب) الرضي على الشافية (2 / 215).
أخرى فلم يكن فيها مقتضى للإعراب وهو التركيب ، فاستمرت على ما وضعت عليه من السكون ، ولا شك أن هذا تعليل حسن لكن إنما يتم على قول من يقول : أن الكلمة قبل التركيب محكوم عليه بالبناء ، أما من لا يقول ببنائها فيحتاج إلى ذكر العلة في جواز باب التقاء الساكنين فيها وصلا ، وقد قيل : إن السكون في مثل ذلك للوقف كأنهم يعنون أنه بنيّة الوقف يريدون أن المتكلم نوى الوقف فسكن لأجله ثم أجري الوصل مجرى الوقف.

رابعها : كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ودخلت عليها همزة الاستفهام ، وذلك فيما فيه لام التعريف مطلقا ، وفي : آيمن الله ، وآيم الله خاصة ؛ إذ لا ألف وصل مفتوحة في غير ذلك ، والسبب في الإبقاء أن همزة الوصل في مثل ذلك لو حذفت التبس الاستخبار بالخبر فأبدلت ألفا والتقت مع الساكن الذي بعدها ، وقد تسهل الهمزة بين بين ، كما سيذكر بعد إن شاء الله تعالى.

إذا تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب ، فنقول : أما قوله : لا يلتقي ساكنان في الوصل ، فيفهم منه أن الساكنين يجوز أن يلتقيا في الوقف مطلقا أي سواء كان الأول منهما حرف علة أم حرفا صحيحا وهذا أحد المواضع الأربعة من المقصد الأول. أما قوله : المحض ، فيجوز أن يكون احترز به من الكلمات التي تذكر سردا ، ويجمع فيها بين ساكنين ، وذلك كما في فواتح السور الشريفة من نحو : (الم)(1) ، (حم) و (عسق)(2) فإنهم قد عللوا جواز باب التقاء الساكنين فيها كما تقدم بأن المتكلم بها ناو للوقف ، فقد يقال : إذا كان المتكلم بها ناويا للوقف مع كونه واصلا ، وصدق أن يقال في هذا الوصل : أنه ليس بمحض إذ لو كان محضا لما جاز فيه باب التقاء الساكنين ، فإن ثبت أن مراده بالمحض ما قلته كان هذا منه إشارة ـ أيضا ـ إلى الموضع الثالث من المواضع الأربعة ويدل على أن مراده قوله في شرح الكافية : واكتفي بعد همزة الاستفهام بمدّ الأوّل ، [6 / 51] نحو : آلغلام قام (3) ، ثم قال : وكذلك اكتفي بمدّ الأول في (لام ، ميم) ونحوهما ؛ لأن الناطق بهم ناو للوقف (4) ، وأما قوله : إلا وأوّلهما حرف لين ، وثانيهما مدغم فهو ثاني المواضع الأربعة ـ أيضا ـ ، وأراد بقوله : متصل لفظّا ما تقدمت الإشارة إليه من أن المدغم واللين قبله يكونان في كلمة واحدة ، وأما قوله : أو حكما فقد مثّل له الشيخ ، ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 1.
(2) سورة الشورى : 1 ، 2.
(3) شرح الكافية الشافية (4 / 2005).
(4) المرجع السابق.
بنحو : اضربنّ واضربنّ ، قال : فهذا متصل في الحكم ولو لا ذلك لقيل : اضربونّ ، كما قيل : حوجّ زيد (1). انتهى. وأقول : إن هذا التمثيل يعطي خلاف ما أراده المصنف فإن مراده بقوله : متصل حكما أن المساكن الأول يبقى كما بقى مع المفصل لفظّا والساكن في : اضربنّ واضربنّ قد حذف فلم يلتق في المثالين المذكورين ساكنان ، ومراد المصنف أن الساكنين اللذين أولهما حرف لين ، والثاني منهما مدغم يلتقيان في ما حكمه حكم الكلمة الواحدة ، ومقتضى ما قاله الشيخ أن يكون مراد المصنف أن نحو : اضربون واضربين جائز فيه اجتماع الساكنين ، وإن كانت نون التوكيد كلمة أخرى غير الكلمة المشتملة على حرف اللين ؛ لأنها وإن كانت منفصلة فهي في حكم المتصلة ، ولا شك أن هذا ليس بمراده ؛ لأن بقاء الواو والياء في مثل ذلك غير جائز. والشيخ نفسه قد صرح بأنه إنما يقال : اضربن واضربن بالحذف ، ولا شك أن الحذف واجب ؛ لأن النون ـ أعني نون التوكيد ـ وإن حذف لفظا فهو في حكم الملفوظ فيعد فاصلا بين الفعل وبينها ولهذا لما كان الساكن الأول قبلها غير حرف مدّ حرّك ، فقيل : اخشون واخشين ، ولو كان حكمهما حكم المتصل ؛ لجاز اجتماع الساكنين.

كما في نحو : نصّة ، نعم قد يسأل ، فيقال : هذا الذي ذكر من أن نون التوكيد في حكم المنفصل إذا كان الفعل معها مسندا إلى ضمير بارز وهو الواو والياء ، ولذلك يحذف الساكن الأول وهو الواو أو الياء ، وإن كان حرف مدّ قبل مدغم ؛ لأن ذلك ليس فيما حكمه حكم الكلمة الواحدة. كلام واضح لكن يشكل عليه إبقاء الألف في نحو : اضربانّ ، وهل يضربانّ ؛ إذ لا فرق بينها وبين الواو أو الياء فكان الواجب أن النون مع الألف يحكم لها بحكم المنفصل كما لها بذلك مع أختي الألف ـ أعني الواو والياء ولا شك أن هذا إشكال ظاهر ؛ لأن الساكن في مثل ذلك ـ أعني أن يكون الأول حرف مد ، والثاني مدغما ـ إنّما يغتفر إذا جمع الساكنين كلمة واحدة ، ونون التوكيد مع الضمير البارز محكوم لها بحكم المنفصل ، ولهذا حذفت الواو والياء من نحو : هل يضربن ، وهل تضربن. وبعد فقد ذكروا أن الموجب ؛ لإبقاء الألف إنما هو خفتها وشبهها قبل النون بالفتحة ، فإن ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 243) (أ).
ثبت هذا التعليل كان كالجواب عن هذا الإشكال ، ولو ضم إلى هذا التعليل أن يقال : ولو حذفت الألف ؛ لالتبس المثنى بالواحد وحينئذ تكون العلة في الأصل ، إنما هي الالتباس لكن ذلك ليس بمسوّغ للجمع بين الساكنين ، فيقال : وإنما احتمل ذلك ؛ لأن الألف لخفتها شبّهت قبل النون بالفتحة. وأما رابع من هذا المقصد ـ أعني الأول ـ فقد أخره المصنف ، وسيشير إليه بقوله : ويتعين الإثبات إن أوثر الإبدال على التسهيل في نحو : آلغلام ، وأما قوله : وربما فرّ من ذلك بجعل همزة مفتوحة بدل الألف ، فيريد الفرار من أن يلتقي ساكنان ، وذلك أن بعض العرب تبدل الساكن الأول ـ من الكلمة التي يلتقي فيها ساكنان أولهما ألف ، والثاني مدغم ـ همزة مفتوحة قال في الكشاف : وقرأ أيوب السختياني (1) ولا الضآلين (2) بالهمز كما قرأ عمرو بن عبيد (3) ولا جأن (4) وهذه لغة من جد في الهرب من باب التقاء الساكنين. ومنها ما حكاه أبو زيد من قولهم : شأبّة ودأبّة (5). انتهى (6) وقد ورد ذلك في أبيات للعرب منها قول الشاعر :

	4205 ـ وللأرض أمّا سودها فتجلّلت 
 
	
	بياضا وأمّا بيضها فادهأمّت (7)
 


وقول الآخر : ـ
__________________

(1) تابعي من البصرة سيد فقهاء عصره ثقة من حفاظ الحديث. انظر : تهذيب التهذيب (1 / 397 ، 399).
(2) فاتحة الكتاب : 7.
(3) هو : عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري. روى الحروف عن الحسن البصري ، وسمع عنه ، وروي عنه الحروف بشار بن أيوب الناقد. توفي في ذي الحجة (144 ه‍). طبقات ابن الجزري (1 / 602).
(4) سورة الرحمن : 39.
(5) قال البغدادي في شرح شواهد الشافية (ص 168) (وحكى أبو العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال : سمعت عمرو بن عبيد يهمز (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب يقولون : شأبة ودأبة) وانظر الممتع (1 / 320) والرضي على الشافية (2 / 248) ، وابن يعيش (9 / 130) ، والخصائص (3 / 148).
(6) الكشاف (1 / 73) ، وانظر التبيان (1 / 11) والتذييل (5 / 243) (ب).
(7) البيت من الطويل لكثير عزة. والشاهد فيه قوله : (فادهأمت) مهموز ، وأصله ادهام بلا همز. وبعد الألف ميم مشددة ، فاستنكر التقاء الساكنين فاعتزم تحريك الألف فقلبها همزة ؛ لأنها حرف ضعيف لا يمكن تحريكه. وانظر : المحتسب (1 / 47 ، 312) ، والهمع (2 / 199) ، وابن يعيش (10 / 12) ، والدرر (2 / 230) ، وديوانه (2 / 113).
	4206 ـ راكدة مخلاته ومحلبه 
 
	
	وجلّه حتّى ابيأضّ ملببه (1)
 


وقول الآخر :

	4207 ـ وبعد انتهاض الشّيب من كلّ جانب 
 
	
	على لمّتي ، حتّى اشعألّ بهيمها (2)
 


وقول المصنف : وربّما فرّ ، يفهم منه أن ذلك قليل ، ولا شك أن الأمر كذلك ، وأما قوله : فإن لم يكن الثاني مدغما متصلا إلى قوله : غالبا ، فهو إشارة منه إلى المقصد الثاني ، وهو ما يجب فيه حذف الأول الساكنين.

وشمل قوله : فإن لم يكن الثاني مدغما متصلا ، ما يكون الثاني فيه من الساكنين غير مدغم سواء كان ذلك في كلمة أم كلمتين ، وما يكون الثاني فيه مدغما منفصلا ففي هذه المسائل الثلاث يحذف الساكن الأول إن كان ممدودا ، كما قال : أو نون توكيد خفيفة أو نون لدن ، مثال ما الساكن الثاني فيه غير مدغم ، والساكنان في كلمة : خف ، وبع وقل ، ولم يخف ، ولم يقل ، ولم يبع ، ومثال ذلك في كلمتين : يخشى القوم ، ويغزو الجيش ، ويرمي الغرض ، ومثال ما لساكن الثاني فيه مدغم منفصل أي في كلمة أخرى قالوا : ادّارأنا ، وقالا ادّارأناه ، وقولي ادّارأنا وقد تقدمت الإشارة إلى العلة المقتضية إقرار الساكن الأول الذي هو لين فيما الساكن الثاني الذي هو مدغم إذا كآنا في كلمة واحدة ، وحذفه إذا كانا في كلمتين ، وفي الكتاب العزيز : (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(3)(وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ)(4) و (أَفِي اللهِ شَكٌ)(5) وقد حذف الياء والألف من : إي الله لأفعلن ، وهالله لأقومن (6) وهو القياس ، وحكى إثباتهما على الشذوذ ، ومثال نون التوكيد الخفيفة ، قولك : اضرب الرّجل ، أصله : اضربن ، ـ
__________________

(1) رجز قاله ركين يصف فيه إكرامه لفرسه والملبب : موضع اللبّه وأبيأضّ يريد : بياضّ. وهو في النسختين (رائدة مخلاته) وقد صوبته من المصادر الآتية : سر الصناعة (1 / 83) ، الخصائص (3 / 148) ، وسمط اللآلي (ص 586 ، 587) والإبدال (ص 545) وشرح الشواهد الشافية (ص 170) والتذييل (5 / 243) (أ).
(2) من الطويل ولم ينسبه أحد لقائل ويروى :
	وبعد بياض الشّيب من كلّ جانب 
 
	
	علا لّمتي حتى اشعألّ بهيمها
 


والشعل : أصله البياض في ذنب الفرس ، والمراد هنا البياض. أراد الشاعر أن يقول : اشعال كاحمارّ ، فحرّك الألف لباب التقاء الساكنين ، فانقلبت همزة ، وانظره في ابن يعيش (9 / 130) وشرح : شواهد الشافية (ص 169) ، والممتع (1 / 321) ، والمقرب (2 / 161).
(3) سورة الإسراء : 53. (4) سورة التحريم : 10.
(5) سورة إبراهيم : 10.
(6) انظر الكتاب (1 / 293) ، (2 / 145) ، والمقتضب.
ومثال «لدن» قولك : ما رأيته من لد الصّباح ، وحذف النون من لدن هو الكثير ، وربما ثبتت ، وكسرت للباب لالتقاء الساكنين ، كقول الشاعر :

	4208 ـ تنهض الرّعدة في ظهيري 
 
	
	من لدن الظّهر إلى العصير (1)
 


وعن هذا احتراز المصنف بقوله : غالبا ، ولو لا أن نون التوكيد لا يجوز إقرارها ، لجاز أن يرجع بقوله : غالبا إلى جميع ما ذكر قبله لثبوت : إي الله ، وهالله ، ثم هاهنا تنبيهان : أحدها : يدخل أيضا تحت قول المصنف : حذف الأول إن كان ممدودا ، نحو : أتخشين يا امرأة ، ونحو : ارمي ، واغزوا ، ونحو : ارمنّ واغزنّ ؛ لأن الأصل في الأول : أتخشين ، قلبت الياء التي هي لام الكلمة ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها مع ياء الضمير ، فحذفت لالتقاء الساكنين ، وارمى [6 / 52] يا امرأة ، أصله : ارمي ، فسكنت الياء التي هي لام الكلمة استثقالا لكسرتها بعد كسرة على الأصل المطّرد ، فالتقت مع ياء الضمير ، فحذفت لالتقاء الساكنين ، واغزوا أصله : اعزووا ، وهو في الواو مثل : ارمي في الياء ، وارمنّ أصله : ارمينّ يا امرأة استثقلت الكسرة على الياء بعد الكسرة فسكنت وحذفت لالتقائها مع النون الساكنة بعدها.

ثانيها : أن الساكن الثاني في مثل ذلك إذا حرّك قد تكون حركته عارضة فلا يعتد بها فلا يرد الساكن الأول ، وقد تكون حركته غير عارضة ، فيلزم الاعتداد بها وحينئذ يرد الساكن الأول الذي كان قد حذف ، فمثال ما لحركة فيه عارضة ، قولك : خف الله ، واخشوا الله ، واخشي الله ، واخشونّ ، واخشينّ ، وذلك أن الحركة في الأمثلة المذكورة إنّما أتي بها في نحو : خف الله من أجل الساكن بعدها ، والساكن في كلمة أخرى ، وذلك غير لازم فمن ثم لم يعتد بها ، وكذلك الحركة في واو : اخشوا الله ، وأما اخشونّ واخشينّ ، فلأن نون التوكيد محكوم لها في المثالين بحكم الانفصال من أجل أنها جاءت بعد ضمير بارز ، ومثال ما الحركة فيه غير عارضة : خافا ، وخافوا ؛ وذلك لأن الحركة فيه كالأصلية لاتصال ما بعدها ـ
__________________

(1) رجز قال العيني (3 / 429) : أقول قائله راجز من رجّاز طيّئ ، لم أقف على اسمه ولم ينسبه السيوطي في الهمع ، ولا الشنقيطي في الدرر ، والرعدة : النّافض يكون من الفزع وغيره ، وظهيرى :تصغير ظهر ، يعني يقوم على الارتعاد من عند الظهر إلى العصر.

والشاهد في : من لدن حيث ثبتت نون لدن وكسرت ، فجاءت لدن معربة وهي لغة قيس. وانظر الهمع (1 / 215) ، والدرر للشنقيطي (1 / 174).
بالكلمة اتصال الجزء ؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل ، فلما اتصل بالفعل صارت الحركة لازمة لأجله ، فمن ثمّ ردت الألف ، وفي كلام أبي عمرو بن الحاجب التمثيل ، بقوله : (خافنّ) فإن (1) كان خافن بضم الفاء أو بكسرها ، فالألف إنما ثبتت لأجل حركة الفاء من أجل واو الضمير في خافنّ ، أو من أجل يائه في خافن لأجل نون التوكيد إذ لو كان ثبوت الألف لأجل حركة الفاء من أجل النون لزم أن تثبت الألف في اخشونّ واخشينّ ولم تثبت ، فتبين أنه لأجل الحركة للضمير كما هو في خافا وخافوا لأجل النون ، وأما إن كان بفتح الفاء على أنه للمخاطب فيشكل ، وذلك أنّ ردّ الألف يكون للاعتداد بحركة الفاء ؛ لأجل النون ، وقد تبين في : اخشون أنه لا اعتداد بحركة الواو ؛ لأجل النون فينبغي أن يكون هذا كذلك لكن يقال : أن الفرق بينهما أن النون إنّما جعلت في : اخشون كالمنفصلة من حيث أن الواو ـ أعني واو الضمير ـ فاصلة بين الفعل وبينها ، وكذلك في : اخشين ، الياء فاصلة أيضا بخلاف : خافنّ فإن النون باشرت الفعل نفسه فاعتد بحركة الفاء ؛ لأجل النون فرد الساكن الذي كان قد حذف ، فالحاصل أن كل فعل جاءت النون فيه بعد ضمير بارز كان حكم النون معه حكم المنفصل ، وكل فعل ليس معه ضمير بارز حكم النون فيه حكم المتصل ؛ لأن الضمير البارز يجعل كالحاجز بين الفعل والنون وما خلا الألف فإنها لم تجعل كالحاجز لما تقدم من أن الألف في نحو :اضربان ، وهل يضربان لا يجوز حذفها ، ومما يدل على اعتبار النون وجعلها كالجزء إذا باشرت دون ما إذا لم تباشر ، أنّ الفعل المضارع في المذهب الصحيح إذا أكّد بالنون لا يبنى إلا إذا كانت مباشرة له ، وأما قوله : فإن كان غيرهنّ حرّك ... إلى قوله : فيحرك الأول ، فهو إشارة إلى المقصد الثالث وهو ما يحرك فيه أحد الساكنين. والحاصل أن الساكن الأول إذا كان غير ممدود وغير نون توكيد خفيفة وغير نون : لدن يحرك ، فدخل في ذلك الساكن الصحيح ، نحو : اذهب اذهب (2) و (الم (1) اللهُ)(3) ، والساكن الذي هو لين ، نحو قولك : اخشوا الله واخشي
__________________

(1) انظر الرضي (2 / 228).
(2) قال ابن يعيش (9 / 124) : وقالوا : (اذهب اذهب) فكسروا الباء لسكونها وسكون الذال بعدها ؛ لأن همزة الوصل تسقط في الوصل. وانظر الكتاب (2 / 275).
(3) سورة آل عمران : 1 ، 2.
الله ، والتنوين داخل تحت قولنا : الساكن الصحيح ، نحو : أكرم زيد العالم ، هذا كله إذا لم يكن الساكن الثاني آخر كلمة ، فإن كان الثاني من الساكنين آخر كلمة حرّك هو الأوّل ، نحو : كيف ، وأمس وحيث ، نعم إن كان الساكن الثاني في مثل ذلك تنوينا حرّك الأول ، نحو : إيه وصه وحينئذ ويومئذ ؛ لأن ذال «إذا» ساكنة والتقت مع التنوين المأتي به عوضا ، ومما يحرك فيه الساكن الثاني دون الأوّل ، ما سكن الأول فيه تخفيفا ، نحو : انطلق ولم يلده (1) ، وضابطه كل موضع سكن الأول فيه الغرض التخفيف ، وهو معه في كلمة فيه الثاني ؛ لأنهم لو حرّكوا الأول ؛ لصاروا إلى ما فروا منه ، وذلك كما انطلق ، ولم يلده ، فإن أصل انطلق : (2) انطلق سكنت اللام تخفيفا كما سكن ، نحو : كيف فالتقى ساكنان هي والقاف فحركت القاف ، وكذلك : لم يلده ، وأشار بقوله : وربّما حذف الأوّل إن كان تنوينا إلى قراءة من قرأ (3) «قل هو الله أحد الله الصمد» (4) بحذف التنوين ، وإلى قراءة من قرأ «ولا الليل سابق النهار» (5) وورد ذلك في الشعر كثير منه قول القائل :

	4209 ـ عمرو الّذي هشم الثّريد لقومه 
 
	
	ورجال مكّة مسنتون عجاف (6)
 


وأشار بقوله : أو أثبت إن كان ألفا (7) ... إلى قول من قال : (التقت حلقتا ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (2 / 266) (4 / 115) ، والمقتضب (3 / 169) ، والرضي (2 / 228) وابن يعيش (9 / 126 ـ 127) والخصائص (2 / 333).
(2) قال الجاربردي (1 / 158) (وأصل : انطلق انطلق بكسر اللام وسكون القاف فاشبهوا : طّلق بكتف فسكّنوا لامه ، فالتقى ساكنان فحركوا القاف وفتحوها اتباعا لحركة أقرب المتحركان إليها وهي فتحة الطاء ، ولأنهم لو كسروا لزم مافر منه في الساكن الأول وهو الكسر).
(3) قال ابن جماعة (1 / 156): «وجاء أيضا حذف الألف تنوينا ، كما روى عن أبي عمرو (أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين ، وبه قرأ أيضا شاذّا إبان بن عثمان ، وزيد بن علي ، وأبو السمال وغيرهم وقرأ عمارة بن عقيل ، كما رواه عنه المبرد وغيره «ولا الليل سابق النهار» بحذف التنوين ، ونصب النهار. وانظر التذييل (5 / 243) ب.
(4) سورة الإخلاص : 1 ، 2.
(5) سورة يس : 40.
(6) من الكامل قاله عبد الله بن الزّبعرى ، يقال : رجل سنت : قليل الخير وأسنتوا فهم مسنتون :أصابتهم سنة وقحط وأجدبوا العجف ذهاب السمنة. وانظره في اللسان (سنت) وسيرة ابن هشام (ص 87) ، نوادر أبي زيد (ص 167) والكامل (1 / 148) والمقتضب (2 / 311).
(7) علل ابن جني ـ في الخصائص (1 / 93) ـ الجواز إثبات الألف بقوله : (وقولهم : «التقت حلقتا البطان» بإثبات الألف ساكنة في اللفظ قبل اللام ، وكأن ذلك إنّما جاز في هاهنا لمضارعة اللام النون ـ في اضربان ـ ألا ترى أن في مقطع اللام غنّة كالنون).
البطان) (1) بإثبات الألف ، ومن ذلك ما تقدم لنا ذكره وهو قولهم في القسم :(إي الله وها الله) بإثبات الياء وإثبات الألف ، ولكن ينبغي أن يعلم أن حذف التنوين قد ورد منه ما ورد نثرا ونظما ، وأما إثبات الألف أو الياء فشاذ نادر ، وأما قوله : ويتعين الإثبات إن أوثر الإبدال على التسهيل ، فهو إشارة منه إلى رابع المواضع من المقصد الأول الذي تقدم لنا أنه سيشير إليه ، وهو ما كان أول الكلمة فيه همزة وصل مفتوحة قد تقدمها همزة الاستفهام ، وقد تقدم أن هذا يكون فيما فيه لام التعريف مطلقا وفي آيمن الله ، وآيم الله خاصة ؛ إذ لا ألف وصل مفتوحة في غير ذلك ، وقد عرفت أن السبب في إبقائها واجتماع الساكنيين الخوف من التباس الاستخبار بالخبر ، والحاصل أن همزة الوصل المفتوحة إذا تقدمها همزة الاستفهام للعرب فيها مذهبان (2) : أحدهما : التسهيل بين بين ، والثاني : إبدالها ألفا ، وقرئ بالوجهين في السبعة ، والإبدال أرجح من التسهيل ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الإبدال يزيل صورتها ، وأما في التسهيل فإنها متحركة فكأنها ما ذهبت.

ومما يدل على ثبوت التسهيل بين بين قول الشاعر :

	4210 ـ وما أدري إذا يمّمت أرضا
 
	
	أريد الخير أيّهما يليني 
 

	أأالخير الّذي أنا أبتغيه 
 
	
	أم الشّرّ الّذي هو يبتغيني (3)
 


__________________

(1) هذا مثل يضرب لشدة الأمر وتفاقم الشر. انظر مجمع الأمثال (2 / 90 ، 106) وقال ابن عصفور في المقرب (2 / 19) : فأما ما حكاه الكوفيون من قول بعضهم : (التقت حلقتا البطان) فشاذ لا يلتفت إليه) وشذوذه ؛ لأن القياس حذف الألف لالتقاق الساكنين كما حذفوها في قولك : (غلاما الرجل) وانظر ابن يعيش (9 / 123) ، والرضي (2 / 224 ، 225).
(2) قال ابن الجزري في النشر (1 / 377): (وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين مفتوحة ومكسورة ، فالمفتوحة أيضا على ضربين : ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام ، وضرب اختلفوا فيه. فالضرب الأول المتفق عليه ثلاث كلمات في ستة مواضع (آلذَّكَرَيْنِ) في موضعي الأنعام (آلْآنَ وَقَدْ) في موضعي يونس ، (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) في يونس ـ 59 ـ (آللهُ خَيْرٌ) في النمل ـ 59 ـ فأجمعوا على عدم حذفها وإثباتها مع همزة الاستفهام فرقا بين الاستفهام والخبر ، وأجمعوا على عدم تحقيقها لكونها همزة وصل ، وهمزة الوصل لا تثبت إلا ابتداء ، وأجمعوا على تليينها ، واختلفوا في كيفيته فقال كثير منهم : تبدل ألفا خالصة وجعلوا الإبدال لازما ... وهو قول أكثر النحويين وقياس ما روي عن نافع. وقال آخرون : تسهّل لثبوتها في حال الوصل ، وتعذر حذفها فيه) وانظر : المرجع نفسه.
(3) من الوافر قائله المثقب العبدي ويروى (يممت أمرا) و (يممت وجها) ويروى المصراع الثاني من البيت الشاهد :
فسهل ألف الوصل بين بين بدليل أنه لو لم يجعلها بين بين لم يقم وزن البيت ، وأما قوله : وربما [6 / 53] ثبتت الممدودة قبل المدغم المنفصل ، وقبل الساكن العارض تحريكه فأشار به إلى مسألتين ثبت الساكن الأول فيهما مع وجود المقتضي لحذفه. الأولى ثبوته قبل المدغم المنفصل ومثاله قراءة البزّي (1) عنه تلهى (2) و (وَلا تَيَمَّمُوا)(3) ، المسألة الثانية : ثبوته قبل ساكن عارض تحريكه. قال المصنف في شرح الكافية : وإذا حذف حرف المد لسكون ما بعده ، ثم عرض تحريك ما بعده لساكن آخر لم يرد المحذوف (ولذلك) لم ترد ألف (يشاء) من قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ)(4) ولا ياء (يريد) في قوله تعالى : (لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)(5) ولا واو (يكون) في قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا)(6) (ثم نبهت على أن) بعض العرب قد تعتد بالحركة العارضة فيرد المحذوف فيقول في :(رمت المرأة) (رمات المرأة) ، وأنشد الكسائي قول الراجز :

	4211 ـ يا حبّ قد أمسينا
 
	
	ولم تنام العينا (7)
 


وفي هذا شاهد أن : شاهد على رد الألف اعتدادا بحركة الميم وهي عارضة ، وشاهد على حذف نون التثنية دون إضافة (8) انتهى.

وأما قوله : وأصل ما حرّك منهما الكسر ، فهو إشارة إلى المقصد الرابع ، وهو الحركة التي يحرك بها الساكن ما هي من كسرة أو فتحة أو ضمة ، وليعلم أن ـ
__________________

أم الشّرّ الّذي لا يأتليني
والشاهد في قوله : أألخير ، حيث جاء بهمزة الوصل بين بين. إذ دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ، والقياس حذفها ، لكنها لم تحذف ولا سبيل إلى تحقيقها فخففت بالتسهيل. وانظر معاني القرآن (2 / 112) وابن يعيش (9 / 138) ، والخزانة (2 / 512) ، وشرح شواهد الشافية (ص 188) ، وديوانه (ص 212 ، 213).
(1) هو أحمد بن محمد بن عبد الله توفي (250 ه‍) ، انظر ترجمته في غاية النهاية (1 / 119 ـ 120).
(2) سورة عبس : 10. ويقول أبو حيان في البحر (8 / 428) : وقرأ الجمهور تلهى والبزي عن ابن كثير :«عنه تّلهى» بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل وأبو جعفر بضمها مبنيّا للمفعول ، الإتحاف (ص 163 ، 164).
(3) سورة البقرة : 267.
(4) سورة الأنعام : 39.
(5) سورة المائدة : 41.
(6) سورة البينة : 1.
(7) من الرجز. الحب بكسر الحاء : المحب والمحبوب ، العينا : قال البغدادي : أراد (العينان) فحذف النون. الخزانة (3 / 339).
(8) شرح الكافية الشافية (4 / 2008 ، 2009).
الساكنين إذا التقيا قد يكونان من كلمة واحدة ، وقد يكونان من كلمتين فإذا كانا من كلمة واحدة لم يكن للمتكلم في الحركة تصرف يعني أن الحركة التي حركت بها العرب ملتزمة ، وهذا القسم الذي أشار إليه المصنف في هذا الفصل ، وإذا كان الساكنان من كلمتين ، وإنما يكون كذلك حيث تكون الكلمة التي تضمنت الساكن الأول موضوعة على السكون ، فيتصرف فيه المتكلم ويحركه بما يؤمر به من كسر أو فتح أو ضم ، وهذا القسم قد أفرده المصنف بالذكر في الفصل الذي ذكره بعد هذا الفصل (1) ، ثم الأصل في ما حرك من الساكنين أن يحرك بالكسر (2) والتحريك بغير الكسر إنما يكون لأمر اقتضى ذلك وجوبا أو استحسانا أو مساواة ، قالوا : وإنما كان الأصل الكسر ؛ لأن أصل الجزم السكون والجزم في الأفعال عوض عن الجر في الأسماء ، فلما ثبت بينهما تعويض ، واضطر هنا إلى تعويض عن السكون جعل أخوه عوضه على سبيل التقاضي والتعارض (3) ومن النحاة من قال :يحتمل أن يقال : الفتح الأصل ؛ لأنه أخف الحركات ولا يكون لغيره إلا لوجه آخر قبل ، أو يقال : لا أصل في الالتقاء لحركة ؛ بل يقتضي وجوده التحريك خاصة وتعيّن الحركة يكون لوجوه. ثم ذكر المصنف : أنه يعدل عن الكسر لأمور سبعة :
أحدها : التخفيف ، وذلك كما في : أين وكيف ؛ لأن الساكن الثاني لو حرك بالكسر أدى إلى اجتماع الكسرة والياء وهو موجب للثقل.

ثانيها : الجبر ، وذلك كما في : قبل وبعد ، كأنهما جبرا بذلك لما حذف ما يضافان إليه ، وقد قيل : إنهما لم يبنيا على الفتح ولا على الكسر ؛ لأن كلا من الحركتين يكون لهما حال إعرابها فبنيا على الضم ؛ لتخالف حال البناء حال الإعراب ، فعلى هذا كان المناسب أن يقول المصنف : أو رفع إبهام ، بدل قوله : أو جبرا.

ثالثها : الإتباع وذلك كما في : منذ ، عدل عن الكسر إلى الضمّ لإتباع حركة الذال للحركة التي قبلها. ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 259 ، 260).
(2) قال الرضي (2 / 211): (إذا خليت نفسك وسجيتها وجدت منها أنها لا تلتجئ في النطق بالساكن الثاني المستحيل مجيئه بعد الساكن الأول من بين الحركات إلا إلى الكسرة ...).
(3) وقيل : إنما كسر أول الساكنين وقت الاحتياج إلى تحريكه ؛ لأنه لم يقع إلا في آخر الكلمة فاستحب أن يحرك بحركة لا تلتبس بالحركة الإعرابية ، فكان الكسر أولى ؛ لأنه لا يكون إعراب إلا مع تنوين بعده ، أو ما يقوم مقامها من لام وإضافة فإذا لم يوجد بعده تنوين ، ولا قائم مقامها ، علم أنه ليس بإعراب.
[أحوال نون من وعن ولكن]
قال ابن مالك : (فصل تفتح نون من مع حرف مع التّعريف وشبهه وربّما حذفت ، وتكسر مع غيره غالبا ، والكسر معه أقلّ من الفتح مع غيره ، وتكسر نون عن مطلقا ، وربّما ضمّت مع حرف التعريف ، وتضمّ الواو المفتوح ما قبلها إن كانت للجمع وإلّا كسرت ، وقد ترد بالعكس وربّما فتحت وتحذف نون لكن للضّرورة).
رابعها : الرد إلى الأصل وذلك في : مذ اليوم التي أصلها منذ ، وذلك أن النون حذفت فبني على السكون ، فلما التقى ثم ضمه عند التقائه مع ساكن بعده.

خامسها : تجنب اللبس ، وذلك كما في أنت ، وذلك يعني أن تاء الخطاب وكاف الخطاب لو كسرا ؛ لألبس ذلك بخطاب المؤنّثة هكذا مثل الشيخ : بمذ للثالث ، ويمذ المقتطعة من منذ للرابع وبأنت وذلك للخامس (1) ، وذلك غير ظاهر ؛ لأن عقد هذا الفصل إنما هو لالتقاء الساكنين في كلمة واحدة لا في كلمتين ، وأيضا فإن التاء من أنت والكاف من ذلك لم يوضعا على السكون ؛ لأن الحرف الواحد لا يوضع ساكنا إنما يقال ذلك فيما يكون النطق به ساكنا ، والحرف الواحد لا يمكن فيه ذلك. ثم أقول : أما حركة تاء الخطاب وحركة كاف الخطاب فليست لالتقاء ساكنين كما عرفت ، وإذا كان ما هو على حرف واحد إنما يوضع متحركا ، فقد يسأل عن حركته بتلك الحركة دون غيرها من بقية الحركات ، فقد يكون لذلك مناسبة وأما حركة (مذ). فسيأتي الكلام عليها.

سادسها : الحمل على النظير ، ومثل لذلك (بنحن) قالوا : لأن الضمة في (نحن) بمنزلة الواو في هم إذا حركنا الميم موصولة بالواو (2).
وسابعها : إيثار التجانس ، ومثل لذلك (بأسحار) إذا سمي به ورخم ، فإن ترخيمه بحذف الراء الآخرة ، وحينئذ تصير الراء ساكنة بعد الألف ، فإذا احتيج إلى تحريك الراء حركت بالفتحة لمجانستها الألف (3).
قال ناظر الجيش لما تقدم له قوله : وأصل ما حرك منهما الكسر ، وكان ثمّ مواضع يعدل فيها عن الكسر إلى غيره شرع في ذكر ذلك ، وقد عرفت أن ذلك إنما يتأتى ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 245) (أ).
(2) التذييل (5 / 245) (أ).
(3) المرجع السابق.
في شيء يكون الساكن الأول فيه آخر كلمة ، والساكن الثاني أول كلمة أخرى ، وأن العدول عن الكسر إلى غيره من ضم أو فتح إنما يكون لأمر اقتضى ذلك وجوبا أو استحسانا أو مساواة ، والحاصل أن من المواضع ما يجب فيه التزام الأصل ، وهو الكسر وما يجوز فيه مع الكسر غيره ؛ إما جوازا راجحا أو مرجوحا ، وما يجب فيه الضم ، وما يجوز فيه مع الضم غيره ، إما جوازا راجحا أو مرجوحا ، كما سيتضح ذلك عند ذكر الصور مفضلة ، إن شاء الله تعالى. والمصنف في هذا الفصل إنما تعرّض إلى ذكر نون (من) ، ونون (عن) والواو الدالّة على الجمع ، والتي لا دلالة له لكونها جزء كلمة. فأما نون (من) فذكر أنها تفتح مع حرف التعريف وتكسر مع غيره ، ولا شك أن هذا واجب ، وقوله : غالبا لا [4 / 54] ينفي الوجوب ، وإنما نبّه به على أن النون المذكورة قد تكسر مع حرف التعريف ، وقد تفتح مع غير حرف التعريف ، ولكن ذلك ضعيف ، ولو قال المصنف : ويضعف خلاف ذلك ؛ لكان أولى من قوله : غالبا ، وإنما خففت حرف التعريف لكثرة وقوع من معه ، فقصدوا إلى أخف الحركات ؛ لتخفيف ما كثر ، وإنما أتوا بالكسر على الأصل مع غير حرف التعريف ؛ لأنه لم يكثر ، فلم يستثقلوا فيه الكسرة ، ولمّا كانت نون من تفتح في مثل : خذ من الزيد ، ومن الذي يعطيك ، واللام ليست للتعريف إنما هي زائدة ، احتاج المصنف إلى أن يقول : وشبهه ، وقوله : وربما خففت : يريد به أن النون قد تحذف إذا وليها حرف التعريف ، كقول أبي صخر الهذلي :

	4212 ـ كأنّهمام الآن لم يتغيّرا
 
	
	وقد مرّ للدّارين من بعدنا عصر (1)
 


وقول الآخر :

	4213 ـ وكأنّ الخمر المدام من الإس
 
	
	فنط ممزوجة بماء زلال (2)
 


__________________

(1) من الطويل ، والشاهد فيه ، قوله : «م الآن» ووجه الاستشهاد بهذا أنه أراد «من الآن» فحذف النون لباب التقاء الساكنين. وانظره في الخصائص : (1 / 310) ، وابن يعيش (8 / 35) ، والهمع (1 / 208) ، (2 / 199) ، وأمالي الشجري (1 / 386) ، والتذييل (5 / 245) (ب) ، وبقية أشعار الهذليين (ص 93).
(2) من الخفيف للأعشى ، ويروى : من الإسفنط. ويروى : العتيق بدل المدام.
الإسفنط : من أسماء الخمرة ، فارسي معرّب ، وقيل : روميّ معرب.
زلال : بارد عذب. والشاهد على رواية الشارح : حذف نون (من) ، وفيه شاهد آخر ، وهو وصف
وقول الآخر :

	4214 ـ ليس بين الحيّ والميت سبب 
 
	
	إنّما للحيّ ملميت النّصب (1)
 


وقول الآخر :

	4215 ـ وكنت لبين الحاجبيّة حاذرا
 
	
	فلم تنج نفسي ملفراق حذارها (2)
 


وذكر الجماعة لحذف هذه النون شرطا آخر ، وهو أن تكون اللام ظاهرة أي غير مدغمة في ما بعدها ، فلا يقال في من الظّالم : م الظّالم ، ولا من اللّيل : م الليل ، قالوا (3) : ونظير ذلك حذف نون : بني فإنهم قد يحذفونها إذا كان بعدها لام ظاهرة ، فتقول في بني الحارث بلحارث ، ولا يقولون في بني (4) النجار : بلنجار (5) ، وقال الشيخ : قول المصنف : (وربّما) يعطي أن حذف نون من قبل حرف التعريف قليل ، وليس كذلك ، بل قدّروا ذلك كثيرا في أشعار العرب ، قال : ويجوز في سعة الكلام أيضا. (6) انتهى.

وقوله : وتكسر مع غيره أي مع غير حرف التعريف ظاهر ، وذلك نحو : من ابنك و: من انطلاقك و: من اسم زيد نبّه على أن الكسر معه أي مع حرف التعريف أقل من الفتح من غير حرف التعريف يعني أن الكسر في نحو : من الرّجل أضعف من الفتح من نحو : من ابنك ، وأما نون عن فتكسر مطلقا ، أي مع حرف ـ
__________________

(1) من الرمل لم أعرف قائله ، والاستشهاد به في قوله : «ملميت» حيث حذفت نون «من» وأصله :من الميت. وهو في : التذييل (5 / 245) (ب).
(2) من الطويل لم أعرف قائله ، والاستشهاد به في قوله : (ملفراق) حيث حذفت نون (من) وأصله (من الفراق). وانظره في التذييل (5 / 245).
(3) القائل بذلك هو أبو حيان. راجع التذييل (5 / 245).
(4) قال سيبويه (4 / 484) ومن الشاذ قولهم في بني العنبر وبني الحارث : بلعنبر ، وبلحارث بحذف النون ، وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة وانظر : معجم القبائل (1 / 231) ، وابن جماعة (1 / 277).
(5) من قوله قبل : (يرد به أن النون ...) إلى هنا منقول من التذييل دون إشارة. وانظر : التذييل (5 / 245) (ب).
(6) المرجع السابق (5 / 246) (أ).
التعريف وغيره ، نحو : عن القوم وعن ابنك ، وحكى الأخفش الضم (1) مع حرف التعريف ، وذلك في غاية الندور ، وقال بعضهم : هي قبيحة رديئة ، وأما الواو الدالة على الجمع المفتوح ما قبلها فتحرك بالضم وجوبا ؛ قال الله تعالى : (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ)(2) وتقيدها بالمفتوح ما قبلها احتراز من المضموم ما قبلها ، نحو : اقتلوا الرجل ، وارموا المرأة ، فإنها تحذف في مثل ذلك لما عرفت قبل ، فإن كانت الواو لا دلالة لها ، كواو (لو) كانت حركتها بالكسر على الأصل ، نحو : لو استطعنا ، وأشار بقوله : وقد ترد بالعكس ، إلى أن واو الجمع قد تكسر ، وأن واو لو قد تضم ، ولا شك أن الأفصح هو الذي ذكر أولا ؛ لأنهم قصدوا التفرقة بين واو الضمير وغيرها ، وكان الضم لما هو ضمير أولى للمناسبة ، وأشار بقوله : وربّما فتحت ، إلى قراءة من قرأ : «اشتروا (3) الضّلالة بالهدى (4)» وأما قوله : وتحذف نون (لكن) للضرورة ، فشاهده قول الشاعر :

	4216ـ فلست بآتيه ولا أستطيعه 
 
	
	ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل (5)
 


وقد بقي على المصنف الكلام على أربع مسائل ، وهي ما إذا الساكن الأول (ميم الجمع) أو كان (مذ) أو كان الساكن الثاني (لام التعريف) مقرونا بالجلالة المعظمة ، أو كان بعد الساكن الثاني ضمة أصلية في كلمة ذلك الساكن ، أما ميم ـ
__________________

(1) انظر : الرضي (2 / 247) ، وابن يعيش (9 / 131) ، والهمع (2 / 200) ، والتذييل (5 / 246) (أ).
(2) سورة المائدة : 44.
(3) قال ابن جني في المحتسب (1 / 54): (في هذه الواو ثلاث لغات : الضم والكسر. وحكى أبو الحسن فيها الفتح ، ورويناه أيضا عن قطرب ، والحركة في جميعها لسكون الواو وما بعدها ، والضم أفشى ، ثم الكسر ثم الفتح. وإنما كان الضم أقوى لأنها واو جمع فأرادوا الفرق بينها وبين واو (أو) و (لو) ؛ لأن تلك مكسورة نحو قول الله سبحانه (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ،) ومنهم من يضمها ، فيقول :(لو اطّلعت) كما كسر أبو السمال ، وغيره من العرب واو الجمع تشبيها لها بواو (لو). وأما الفتحة فأقلها ، والعذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو ، وأيضا فإن الغرض في ذلك إنما هو التبليغ بالحركة لاضطرار الساكنين إليها ، فإذا وقعت من أي أجناسها امتنعت في ذلك).
(4) سورة البقرة : (16).
(5) من الطويل ينسب للنجاشي الحارثي. والحديث على لسان ذئب استضافه النجاشي للطعام والشراب فقبل الذئب الشراب ، واعتذر عن عدم قبول الطعام. والبيت من شواهد سيبويه (1 / 27) وانظره في :أمالي الشجري (1 / 315) ، وفرحة الأديب (ص 103) وأمالي المرتضى (2 / 211) ، والمعاني الكبير لابن قتيبة (ص 207) ، وشرح الكافية (4 / 2009) ، والتذييل (5 / 246) (ب).
الجمع فالواجب أن تحرك (1) بالضم وذلك في نحو (قوله تعالى) : (عَلَيْكُمُ الْقِتالُ)(2) مما لم تقع الميم المذكورة فيه بعدها بعد هاء تلي ياء أو كسرة ، وإنما ضمت ردّا إلى أصلها ، ومن كسر في مثل (قوله تعالى) : (فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ)(3) فإنما كسر للإتباع قصدا للخفة ، وأما ذال (مذ) فالواجب فيها أيضا أن تحرك بالضم ؛ لأن أصلها (منذ) (4) بذال مضمومة ، فلما سكنت الذال بعد حذف النون ، واحتيج إلى تحريكها لملاقاة ساكن حركت بحركتها الأصلية ، وأما ما الساكن الثاني فيه التعريف مصاحبا للاسم المعظم ، وذلك نحو قوله تعالى :(الم (1) اللهُ)(5) فيحرك الساكن الأول فيه بالفتح ، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاختيار ، ظاهر كلامهم أن ذلك مختار لا واجب ، والظاهر أن ذلك واجب ، ويدل على ذلك قولهم : أنه لم يسمع فيه أحد الكسر ، ولا قرئ به ، وقال سيبويه : (فأما) الم (1) الله فلا يكسر ؛ لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين ، نحو : اعلمن ذلك ، ولم يلده (6). انتهى.

والحق أن الفتح واجب للمحافظة على بقاء التفخيم في اسم الله تعالى (7) وقد تعرض المصنف إلى ذكر هذه المسألة في شرح الكافية (8) ولم يصرح فيها بوجوب ولا اختيار ، وأما ما بعد الساكن الثاني فيه ضمة أصلية في كلمته ، وذلك نحو : ـ
__________________

(1) ليس على إطلاقه ، بل هو المشهور ، وربّما كسرت. انظر : الرضي (2 / 240) ، وابن جماعة (1 / 160).
(2) سورة البقرة : 216.
(3) سورة البقرة : 93.
(4) اختلف النحاة في مذ ومنذ أهما أصلان أم أن أحدهما أصل للآخر؟ على ثلاثة مذاهب : أولها : وهو مذهب سيبويه والمبرد والجمهور وعليه الشارح : أن منذ أصل ومذ فرع عنه. وثانيها : وهو مذهب ابن ملكون إبراهيم بن محمد الإشبيلي ـ أنهما أصلان ، وليس أحدهما فرعا عن الآخر. وثالثها : وهو مذهب المالقي ـ أحمد بن عبد النور ـ أن مذ إذا كانت اسما فأصلها منذ ، وإذا كانت حرفا فهي أصل.
انظر : الكتاب (3 / 453).
(5) سورة آل عمران : 1 ، 2.
(6) الكتاب (4 / 155) بتصرف.
(7) قال أبو حيان في الارتشاف (1 / 207): (وقال أبو الحسن ـ الأخفش ـ الكسر هنا جائز ، وقال سيبويه أما «ألم» فلا تكسر) وفي البحر المحيط (2 / 374) (قال الأخفش : يجوز (ألم الله) بكسر الميم لباب التقاء الساكنين ، قال الزجاج : هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله).
(8) شرح الكافية (4 / 2007).
(قوله تعالى) : (وَقالَتِ اخْرُجْ)(1) فهو الذي يستوي فيه الأمران أعني كسر الساكن الأول وضمه ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في شرح الكافية ، فقال : وإن ولي ثاني الساكنين ضمة لازمة ؛ جاز كسر الأول وضمه ، نحو (قوله تعالى) :(فَمَنِ اضْطُرَّ)(2) و (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ)(3) و (قُلِ ادْعُوا اللهَ)(4) انتهى.

وقيدت الضمة بكونها أصلية لتقيد دخول ، نحو : قالت : اغزي ، في الضابط ، وخروج نحو : قالت : ارموا منه ، أما نحو : قالت : اغزي ؛ فلأن الضمة منه إنما زالت لعرض ؛ فهي في حكم الموجود فتعتبر ، وأما نحو : قالت : ارموا ، فلأن الضمة ليست أصلية ، وإنما هي عارضة ، فلم تعتبر ، وكذا الضمة في : إن امرؤ ؛ لأن الضمة في الراء إنما جيء بها للإتباع ولهذا تزول بزوال رفع امرئ ، وقيدت أيضا بأنها تكون في كلمة ذلك الساكن الثاني ؛ ليخرج به ، نحو (قوله تعالى) (إِنِ الْحُكْمُ)(5) فإن الضمة وإن كانت لازمة لكنها ليست في كلمة الساكن الثاني ؛ لأن الثاني من الساكنين لام التعريف وسرّه هو أنه إذا كان في كلمة أخرى صار غير لازم للساكنين فصار كالعارض كما في نحو : ارموا ، وإن امرؤ ، ونلخص أن مجموع ما أشير إليه مما يحرك من الساكن الأول إما بكسر أو بضم أو بفتح ثماني مسائل ، وهي : نون (من) ونون (عن) وواو [6 / 55] الجمع وواو (لوئ) وما الساكن الأول فيه ميم الجمع أو ذال (مذ) ، وما كان الساكن الثاني فيه حرف التعريف مقرونا بالجلالة المعظمة ، وما كان بعد الساكن الثاني فيه ضمة أصلية.

فأما نون (من) فقد عرفت أنها تفتح مع حرف التعريف وتكسر مع غيره ، وإن فعل عكس ذلك في الموضعين لا عبرة به ؛ لأنه في غاية الندور ؛ وأما نون عن فقد عرف أنها تكسر مطلقا ، وأن ضمها مع حرف ففي غاية الندور أيضا ، وأما واو الجمع المفتوح ما قبلها فإنها تضم وكسرها في غاية الندور ، وأما واو (لو) فإنها تكسر وضمها في غاية الندور أيضا ، وأما ميم الجمع فتضم بالقيد الذي عرف ، وأما ذال (مذ) فكذلك تضم أيضا ، (وأما ما الساكن فيه حرف التعريف مقرونا) بالجلالة المعظمة فله الفتح ، والظاهر أنه على سبيل الوجوب ، كما تقدمت الإشارة ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 31.
(2) سورة المائدة : 3.
(3) سورة الأنعام : 10.
(4) سورة الإسراء : 110 ، وانظر : شرح الكافية (4 / 2008).
(5) سورة الأنعام : 57.
[فك التضعيف في المجزوم والمبني]
قال ابن مالك : فصل : (استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللّام السّاكنها جزما أو وقفا في غير (أفعل) تعجّبا ، والتزموا فتح المدغم فيه في (هلمّ) مطلقا ، وفي غيرها قبل هاء غائبة ، وضمّة في المضموم الفاء قبل هاء غائب ، وربّما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضمّ قبل ساكن بل يكسر ، وقد يفتح ، وإن لم يتّصل بشيء ممّا ذكر فتح أو كسر أو أتبع حركة الفاء ، وفكّ الحجازيّون كلّ ذلك إلا (هلمّ) ، والتزم غير بكر الفكّ قبل تاء الضّمير وأخويه ، وحذف أوّل المثلين عند ذلك لغة سليم).
إلى ذلك ، وأما ما بعد الساكن فيه ضمة أصلية في كلمته ففي الساكن الأول فيه وجهان الكسر والضم ، وحاصل الأمر أن الكسر كما وجب في محل قد يجب الضم في محل آخر والفتح في محل آخر ، وقد يجوز الوجهان أعني الكسر والضم على السواء ، وقد يجيء الفتح فيما حقه الكسر نادرا ، وقد يجيء الكسر فيما حقه الفتح نادرا ، وقد يجيء الضم فيما حقه الكسر نادرا.

قال ناظر الجيش : من المعلوم أن من موجبات الإدغام التقاء المثلين متحركين في كلمة إلا فيما استثنى ، وأن من موانع الإدغام سكون ثاني المثلين ، فعلى هذا ، إذا حصل إدغام مثل في مثل في كلمة ، ثم عرض سكون الثاني منهما بجزم أو وقف وجب الفك ؛ لتعذر الإدغام حينئذ فيقال في الأمر والمضارع من نحو : رد ومد وكر :اردد ، ولم يردد ، وامدد ، ولم يمدد ، واكرر ولم يكرر ، هذه هي لغة الحجازيين ، وأما بنو تميم فإنهم لا يفكّون.

بل يستمرون في مثل ذلك على الإدغام (1) ، وعلل الأئمة جواز الإدغام في ـ
__________________

(1) يقول ابن يعيش (9 / 127) : ومن ذلك (ردّ) في الوقف و (لم يرد) في الجزم ، فإن بني تميم وغيرهم من العرب ما خلا أهل الحجاز يدغمون هذا النوع ؛ لأنهم شبّهوه بالمعرب المرفوع والمنصوب ، نحو : هو يردّ ولن يردّ ، وكلّ العرب تدغم هذا المعرب. ووجه الشبه بينهما أنهم رأوا آخر : اردد ، ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب وردّنّ يا رجال ، وحيث أدغم وجب تحريك الآخر لباب التقاء الساكنين ، ولم يحركوا الأول لما أرادوه من التخفيف بالإدغام ، فلو حرّكوا الأوّل لبطل الإدغام وانتقض الغرض من الإدغام) وانظر : التذييل (5 / 246) بـ ، والأشموني (4 / 352) ، والتصريح (2 / 401) (4 / 421).
لغتهم بأنّ سكون المثل الثاني في ذلك عارض بسبب الجزم أو الوقف (1) وعورض هذا التعليل بأن ، نحو : ظللت مجمع على إدغامه مع أن سكون اللام فيه عارض ، وأجيب عنه بأن السكون في ظللت لازم لا ينفكّ مع التاء ، وفي : لم يردد ، قد يزول لزوال الجازم ، ورد هذا الجواب بأن اتصال التاء بظللت كاتصال الجازم ، نحو : لم يردد فكما أن ذلك لازم عنده فكذلك الآخر ، وأجيب بأن التاء منزّلة منزلة الجزء من الكلمة والجازم كلمة مستقلة ، ولما أدغم التميميون مثل ذلك التقى ساكنان ، فلما احتيج إلى تحريك أحد الساكنين حرّك الثاني لما عرفت من أن الحركة تكون للساكن الأول ، إلا أن يكون الساكن الثاني آخر كلمة فيحرك هو دون الأول ، كما في كيف ، وأين ، ثم إن الحركة له قد تكون بالفتح وقد تكون بالضم وقد تكون بالكسر يختلف ذلك بسبب المواضع ، كما سنبين إن شاء الله تعالى. وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب فنقول : قوله : استصحب بنو تميم إدغام الفعل المصنف اللام الساكنها جزما أو وقفا ، عبارة حسنة ؛ لإشعارها بأن بني تميم يستمرون في الجزم ويبقون ما كان مدغما قبل ذلك على إدغامه ، فيقولون : لم يردّ ، ولم يبرّ ، ولم يفرّ ، ولم يلمّ ، وكذا يقولون : ردّ ، وبرّ ، وفرّ ، وألمّ ، وذكر الجماعة أن الذين لا يدغمون هم أهل الحجاز ، وأما غيرهم من العرب فإنهم يدغمون بنو تميم وغيرهم (2) ، وسيبويه لما ذكر بني تميم ، قال : وهو قول غيرهم من العرب وهم وكثير (3). انتهى. قال الشيخ : قد أطلق المصنف هنا حيث قال : أو وقفا ، ومن صور هذه : ارددن ، ولم يرددن ، قال : فهذان مبنيان وآخرهما قد سكن ، وهو من المضعف اللام ، ومع ذلك لا يدغمه بنو تميم. انتهى.

والعجب من الشيخ كيف وهم أن هذا استدراك على المصنف ، والمصنف قد قال في هذا الفصل : والتزم غير بكر الفك قبل تاء الضمير وأخويه ، وأحد أخوي تاء الضمير هو نون الإناث ؛ لأن كلّا منهما ضمير رفع ، وغير بكر يشمل العرب أجمعين بني تميم وغيرهم ، فثبت من هذا أن بني تميم لا يدغمون ، نحو : ارددن ، ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (2 / 402).
(2) ينظر : شرح الكافية (4 / 2190) وما بعدها.
(3) الكتاب : (4 / 418).
ولم يرددن ، وكان هذا الكلام من المصنف تقييدا لكلامه السابق.

وأما قوله : في غير أفعل تعجبا ، فأشار به إلى أن نحو : أشدد بحمرة زيد ، لا يدغم عند جميع العرب (1) ولا شك أن العلة في عدم إدغام مثل ذلك ظاهرة ؛ لأن الإدغام يوجب تحريك الثاني في وصل الكلام ، وأفعل في التعجب يجب سكون آخره ؛ إذ لا يليه إلا متحرك ، ثم إن المصنف شرع في ذكر بيان أن الحركة التي يحرك بها الساكن الثاني عند الاحتياج إلى ذلك ما هي من فتح أو ضم أو كسر ، وقدم على ذلك الكلام (هلمّ) (2) ولاختصاصها بحكم لا يكون لغيرها من المدغم وهو أنها بفتح آخرها ولو قبل ضمة ، نحو : هلمّه ، أو قبل ساكن ، نحو : هلمّ الرجل ، ولا شك أن هلمّ اسم فعل في لغة الحجازيين ، وفعل في لغة بني تميم ، فالحجازيون لا يبرزون فاعلها في تأنيث ولا تثنية ولا جمع ، وبنو تميم يبرزونه ، فيقولون : هلمّي وهلما وهلمّوا وهلممن ويؤكدونه بالنون ، نحو :هلمّنّ ، وقد استعمل لها مضارعا من قيل له : هلمّ ، فقال : لا أهلمّ وأصل الكلمة عند البصريين : هالم ، وعند الكوفيين : هل أم (3). قال المصنف : وقول البصريين أقرب إلى الصواب ، ومعنى : هلمّ ، احضر ؛ قال الله تعالى : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا)(4) فأشار المصنف بقوله : والتزموا فتح المدغم فيه في هلمّ مطلقا. يشير به إلى أن الذين يستعملونها فعلا ، وهم بنو تميم يفتحونها مطلقا أي سواء اتصل بها هاء الغائبة ، نحو : هلمّها ، أم هاء الغائب ، نحو : هلمّه ، أم ساكن ، نحو : هلمّ الرجل (5) ، فمراد المصنف بقوله : مطلقا أنها تفتح من هاء الغائبة وهاء الغائب والساكن ، وهذا بخلاف غير : هلمّ من المدغم ، ـ
__________________

(1) لم تتفق كلمة النحاة في ذلك ، وإنما هذا رأي الجمهور وهو المشهور ، ويرى الكسائي إدغامه ، فيقال : أحبّ بزيد في أحبب بزيد ، ولعله قليل شاذ. لذا قال الشارح ما قاله. وانظر : الهمع (2 / 227) ، ابن جماعة (1 / 332).
(2) انظر الحديث عنها في الخصائص (3 / 35) وما بعدها ، وابن يعيش (4 / 41) ، والرضي على الكافية (2 / 72) ، والأشموني (4 / 353).
(3) انظر الرضي على الكافية (2 / 72 ـ 73) ، وابن يعيش (4 / 42) ، والأشموني (4 / 353).
(4) سورة الأحزاب : 18.
(5) انظر : التذييل (5 / 247) (أ).
نحو : ردّ مثلا ، فإنه يضم مع هاء الغائب ، ويكسر مع الساكن الذي بعده ولا يفتح إلا مع [6 / 56] هاء الغائبة كما سيأتي ، وهلم يفتح مطلقا ، وإذا كان المراد بقوله : (مطلقا) هذا ، اندفع ما قاله الشيخ من أن قوله : مطلقا يوهم أنها تفتح دائما ، وليس كذلك ؛ لأنها تكسر قبل الياء وتضم قبل الواو وتسكن قبل نون الإناث ، وأما غير هلم من المضعف اللام المستصحب إدغامه ، فأشار إليه بقوله : وفي غيرها ، أي وفي غير هلم ، وذكر أنه يجب فتحه في موضع وضمه في موضع وكسره في موضع. فأما فتحه فقيل هاء غائبة نحو : لم يردّها ، وردّها ، ولم تبرّها وبرّها ، ولم يقرّها وأقرّها ، وأما ضمه فقبل هاء غائب ، نحو : ردّه. ولم يردّه.

والسبب في أن وجب الفتح في ردّها والضم ، في : ردّه أن الهاء خفيّة ، فكأنك قلت : ردا وردوا ، ولا شك أن ما قبل الألف يكون مفتوحا وما قبل الواو يكون مضموما ، ويفهم من قوله : وضمة في المضموم الفاء. أن الضمّ لا يجب في المكسور الفاء ، نحو : شدّه وعلّه ، ولم يشدّه ولم يعله على لغة من يكسر فاء الكلمة ولا المفتوحها ، نحو : برّه ولم يبرّه ، وعلى الناظر أن يحقق ذلك ، فإني لم أقل ذلك نقلا وإنما لما أفهمه.

قول المصنف : وضمه في المضموم الفاء ، فإنه ظاهر في ما أشرت إليه ، ولا يبعد أن الأمر كذلك ، ثم إن المصنف أشار إلى أن ، نحو : رده قد يكسر وقد يفتح. أما الكسر فذكروا أنه لغيّة ، وأما الفتح فجوزه قوم وذكر الشيخ أنه رأي الكوفيين (1) ، قال ثعلب في فصيحه : أزرر عليك قميصك ، وزرّه ، وزرّه (2) وزرّه وغلّط الناس ثعلبا في ذكر الفتح لكونه ضعيفا ، وكتابه إنما هو موضوع لذكر الفصيح. قال الشيخ : وظاهر مذهب سيبويه هو ما ذكره ثعلب (3). ثم لما ذكر المصنف الفتح والضم أشار إلى الكسر بقوله : ولا يضم قبل ساكن بل يكسر ، وقد يفتح ، فالمشهور أن يقال : ردّ الرجز ابنك ؛ لأن هذه الحركة ـ أعني الكسرة ـ هي الأصل في تحريك أحد الساكنين إذا التقيا ، قال ابن كيسان في لغة قيس وتميم ردّ القوم بالكسر أنشد الخليل (رحمه‌الله تعالى): ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 247) (أ).
(2) فصيح ثعلب (ص 11) والتذييل (5 / 247) (أ).
(3) الصحيح أن سيبويه يخالفه ، قال سيبويه في الكتاب (2 / 160): (فإن جاءت لهاء والألف ـ كما في ردّها ـ فتحوا أبدا ... فإذا كانت الهاء مضمومة ضمّوا) وعليه فإن كلام سيبويه غير موافق لما ذكر ثعلب. وانظر كلام الشيخ في التذييل (5 / 247) (أ).
4217 ـ ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى (1)
بالكسر ، وكذا قول الآخر :

4218 ـ فغضّ الطّرف إنّك من نمير (2)
بالكسر أيضا.

قال أبو علي : ومنهم من يفتح مع الألف واللام (3). قال سيبويه : الأفصح والأكثر الكسر ، وأما الضم مع الألف واللام فذكر سيبويه : أنه ليس من كلامهم (4) قيل : والقياس لا يبعده ؛ لأنه كالفتح في عدم مراجعة الأصل ، قيل : وحكاه ابن جني (5) ، وأشار المصنف بقوله : وإن لم يتصل بشيء مما ذكر فتح أو كسر وأتبع حركة الفاء إلى أن الفعل المدغم الذي الكلام فيه إذا لم يتصل بهاء الغائبة ولا هاء الغائب ولا الساكن جاز فيه ثلاثة الأوجه وهي : الفتح والكسر والإتباع (6) فيقال : ردّ وفرّ وغضّ بالفتح ، قيل : وهي لغة لتميم وناس غيرهم. وردّ وفرّ وغضّ بالكسر ، قيل : وهي لغة كعب ، وردّ وفرّ وغضّ بالإتباع لحركة الفاء ، فقالوا : وهذا أكثر في كلامهم (7). وأما قوك : وفكّ الحجازيون كل ذلك إلا (هلمّ).
فظاهر وتقدم الكلام في ذلك ، (وإنما لم يدغموا ؛ لأن الإدغام يؤدي إلى التقاء ساكنين ويحتاج بعد ذلك إلى عمل آخر من تحريك الساكن الثاني ، وأكثر ما جاء في الكتاب العزيز من ذلك على لغتهم ، قال الله تعالى : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)(8) و (وَلا تُشْطِطْ)(9) و (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ)(10) و (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا ـ
__________________

(1) صدر بيت من الكامل لجرير بن عطية ، ضمن قصيدة طويلة يهجو فيها الفرزدق وتمامه : والعيش بعد أولئك الأيّام. والشاهد فيه تحريك الميم من (ذم) بالكسر للتخلص من باب التقاء الساكنين. وانظره في : المقتضب (1 / 185) ، وابن يعيش (9 / 129) ، والتصريح (1 / 28) ، والأشموني (1 / 139) ديوانه (ص 551).
(2) صدر بيت من الوافر لجرير وتمامه : فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والشاهد فيه قوله : (فغض الطرف) على رواية كسر الضاد. وانظره في الكتاب.
(3) ينظر : التكملة (ص 10 ، 11) ، وابن يعيش (9 / 129) ، والتذييل (5 / 247) (أ).
(4) الكتاب (4 / 153) وما بعدها. وشرح الكافية (4 / 2010) وما بعدها.
(5) انظر : المحتسب (1 / 54) ، والتذييل (5 / 247) (أ).
(6) انظر : المقتضب (1 / 185) ، والتذييل (5 / 247) (أ).
(7) انظر : المرجع السابق.
(8) سورة المدثر : 6.
(9) سورة ص : 22.
(10) سورة آل عمران : 120.
كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(1) و (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى)(2) و (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ)(3) و (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ)(4) و (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ)(5) وقد قرئ في السبعة (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ)(6) بالفكّ والإدغام (7). وأما هلمّ فقد عرفت أنها فعل في لغة بني تميم ، وهم من شأنهم الإدغام ، واسم فعل في لغة الحجازيين ، وإذا كانت اسم فعل فمن أين يدخلها الفكّ ، قال الشيخ : كان ينبغي للمصنف أن لا يستثنيها ؛ لأنها لم تندرج في قوله : استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعف اللام الساكنها جزما ووقفا ؛ لأنها ليست بفعل ، قال فهو استثناء منقطع (8). انتهى.

ولك أن تقول : لم يستثن المصنف (هلمّ) من الفعل ، بل من قوله : كل ذلك ؛ لأنه يريد : وفكّ الحجازيون كل ذلك ، أي كل ما ذكر في هذا الفصل وهلمّ من جملة ما ذكر وعلى هذا فالاستثناء متصل. وأما قوله : والتزم غير بكر (9) الفك قبل تاء الضمير وأخويه ، فالمراد بأخوي تاء الضمير نون الإناث ، إذا كانت فاعلة ؛ لأنها إنما تكون أخت تاء الضمير إذا كانت في موضع رفع ، والمقصور بهذا الكلام أن جميع العرب ـ إلا بكرا ـ يلتزمون الفك ، نحو : رددت ، ورددنا ، ورددن ، والعلة لذلك ظاهرة وهي الفرار من التقاء ساكنين في الوصل المحض ، وبنو بكر بن وائل يدغمون : وليس الإدغام عن كلهم ، وإنما نقل ذلك ناس منهم ، ولا يخفى ما في ذلك الثقل وعسر النطق ، وقد قال بعضهم : أن هذا لا ينبغي أن يؤخذ به ، ومراده أنه لا يقاس عليه ولا شك أن هذا اتفاق ، وليعلم أن ما شذت العرب فيه وفكّته ولم تدغمه من المضاعف في الأفعال ، لا تدغمه بنو بكر ، وذلك نحو : لححت ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 17.
(2) سورة طه : 81.
(3) سورة لقمان : 19.
(4) سورة نوح : 12.
(5) سورة التوبة : 63.
(6) سورة البقرة : 217.
(7) انظر : التذييل (5 / 247) (ب) من قوله : (وإنما لم يدغموا ....) وقد نقل الشارح العبارة دون إشارة إلى ذلك.
(8) التذييل (5 / 247) (ب).
(9) بكر اسم قبيلة تنسب إلى بكر بن وائل. انظر معجم القبائل (1 / 93). وانظر رأيهم في الكتاب (3 / 335) ، والرضي على الشافية (2 / 246).
العين (1) ، وشكل (2) الفرس ، وقطط (3) الشعر ، وألل السّقاء (4) ، وحبب المكان ، ودبب (5) الإنسان ؛ لأن الوقوف على ما نطقت به العرب ، وإن كان شاذّا ، واجب. وأما قوله : وحذف أول المثلين عند ذلك لغة سليم ، فمراده أن حذف أول المثلين عند اتصال التاء ونا ونون الإناث بالفعل لغة من ذكره (6). ومثال ذلك :ظلت في ظللت (7). قال الشيخ : هذا الحذف شاذّ ، نص على ذلك سيبويه (8) وغيره ، ونقل هذا عن المصنف أنه لغة لبني سليم. قال الشيخ : ولم يذكر ذلك سيبويه على أنه لغة ، بل إنما أورده مورد ما لا يقاس عليه ، ومثّل : بظلت ومست ، وقال : حذفوا وألقوا الحركة على الفاء ، كما قالوا : خفت ، وذكر مع ظلت ومست أحست ، وقال : ولا نعلم شيئا من المضاعف شذ إلا هذه الأحرف. انتهى كلام سيبويه. قال الشيخ : ولكنّ المصنف نقل : أن ذلك لغة سليم ، وهو كثير الاطلاع ثقة فيما ينقله.

__________________

(1) أي لصقت انظر اللسان (لحح).
(2) (الشّكال في الخيل : أن تكون ثلاث قوائم من محجّلة والواحدة مطلقة) اللسان (شكل).
(3) اشتدت جعودته اللسان (قطط).
(4) أي : تغيرت رائحته. اللسان (ألل).
(5) أي : نبت الشعر على جبينه اللسان (دبب).
(6) قال ابن عقيل في المساعد (3 / 350): (والمصنف حكى أن ذلك لغة سليم ، وقال ابن جني : إن كسر الظاء من : ظلت لغة الفراء أن هذا القياس مستمر في : ردت ومرت وهمت) وانظر البحر المحيط (6 / 276) ، والممتع (2 / 661).
(7) من قوله تعالى : (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ) [طه : 97] قرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش والمطوعي بكسر ظاء (ظلت) وقرأها أبىّ بلامين (ظللت) الأولى مكسورة والثانية ساكنة وبها قرأ المطوعي (فظلتم) من قوله تعالى : (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) (الواقعة 65) ، وكذا الحجدري مع فتح اللام الأولى. انظر : الإتحاف (ص 307 ، 408) ، ومختصر في شواذ القرآن (ص 89 ، 151) وذكر أبو البقاء أن كسر ظاء ظلت وفتحها لغتان. التبيان (2 / 903).
(8) الكتاب (4 / 482).
الباب الثالث والسبعون باب النّسب (1)
[حرف إعراب المنسوب إليه وما يحذف لياء النسب]
قال ابن مالك : (يجعل حرف إعراب المنسوب إليه ياء مشدّدة تلي كسرة ، ويحذف لها عجز المركّب غير المضاف وصدر المضاف إن تعرّف بالثّاني تحقيقا أو تقديرا. وإلّا فعجزه وقد يحذف صدره خوف اللّبس ، وقد يفعل ذلك بـ (بعلبكّ) ونحوه ، ولا يقاس عليه الجملة خلافا للجرمىّ ، ويحذف الآخر إن كان تاء تأنيث أو زيادتي تصحيح [6 / 57] أو شبيهتيهما أو ياء منقوص غير ثلاثيّ ، أو مشدّدة بعد أكثر من حرفين ، أو ألفا للتّأنيت رابعة أو فوقها مطلقا ، أو واو تلي مضموما ثالثا فصاعدا ، أو حرف لين مع نون تسقط للإضافة).
قال ناظر الجيش : اعلم أن قول المصنف : يجعل حرف إعراب المنسوب إليه ...

(إلى آخره ... يفهم منه (حدّ) النسب ، فكأنه قال : النسب هو جعل حرف إعراب المنسوب إليه ياء مشددة مع كسر ما قبلها وذلك) (نحو) قولك في هاشم ومطّلب وتيم : هاشميّ ومطّلبيّ وتيميّ ، وأما المنسوب فهو الملحق بآخره ياء مشددة ؛ ليدل على نسبته إلى المجرد عنها ، وذلك واضح ؛ فإنك إذا قلت : دمشقيّ كانت الياء فيه دالة على أنه منسوب إلى مدلول الاسم قبل الإلحاق ومن هذه الجهة كان الباب كلّه صفات ؛ لأن معناه : منسوب إلى ما ألحقت ياء النسب فيه قد يجعل لبعض الأسماء التي ينسب إليها تغيير موجبه التخفيف ، أو ما تقتضيه قواعد التصريف ، فيجب التعرض لذكر ذلك ؛ لحصول ذلك إما بتغيير حركة وإما بحذف ، وإما برد لحرف كان قد حذف ، وإما بتضعيف وإما ببدل حرف من حرف ، فالتغييرات إذا خمسة ، ثم الحذف إما حذف كلمة إما عجز لكمة أخرى ، وإما صدر لها ، وإما حذف حرف ، وذلك الحرف إما آخر وإما قبل الآخر ، وقد بدأ ـ
__________________

(1) ينظر في الباب : الكتاب (3 / 324 ـ 335) ، والمقتضب (3 / 133 ـ 165) ، والرضي على الشافية (2 / 4 ـ 89) ، والتكملة (ص 50 ـ 65) ، وابن يعيش (5 / 141 ـ 157) ، (6 / 2 ـ 15) ، والمقرب (2 / 54 ـ 70) ، واللمع (ص 279 ـ 290) ، والهمع (2 / 192 ـ 198) ، والأشموني (4 / 176 ـ 203) ، والتصريح (2 / 327 ـ 338) ، وشرح الكافية الشافية (4 / 1928 ـ 1966) ، والمساعد (3 / 351 ـ 386).
المصنف بذكر حذف الّذي هو كلمة عجزا أو صدرا ، وأردف ذلك بذكر حذف الحرف الذي هو آخر ، ولا شك أن حذف كلمة إنما يتصور حيث يكون تركيب ، والمركب ثلاثة أقسام : تركيب مزج وتركيب إسناد ، وتركيب إضافة ، وأما تركيب العدد فهو داخل في تركيب المزج (1).
والقاعدة أن المركب يحذف لأجل النسب فيه العجز إن كان مركبا تركيب مزج أو إسناد ، نحو : بعليّ وراميّ وحضريّ وخمسيّ ومعديّ في النسب إلى : بعلبك ، ورام هزمز وحضر موت وخمسة عشر (2) ومعديكرب ، ونحو : تأبّطي في النسب إلى : تأبّط شرّا ، ومثله : برقي في النسب إلى : برق نحره ، قالوا (3) : وكان مقتضى القياس أن الجملة لا ينسب إليها كما أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تعرب ، ولا تضاف ولا تصغّر وإنّما جاز النسب إلى الصدر منها تشبيها لها بالمركب تركيب المزج ، قال المصنف : في شرح الكافية : وشذ قولهم في الشيخ الكبير : (كنتيّ) فنسبوا إلى الجملة دون حذف (4). انتهى.

ولو نسب إلى صدر الجملة ؛ لقيل : كونيّ فترد الواو ؛ لزوال موجب حذفها وهو اجتماعها ساكنة مع النون الساكنة لأجل تاء الضمير ، وإنّما قيل للشيخ الكبير :كونيّ وكنتيّ ؛ لأنه يقول : كنت كذا ، وكنت أفعل ، وشاهد كنتيّ ، قول الشاعر :

	4219 ـ فأصبحت كنتيّا وأصبحت عاجنا
 
	
	وشرّ خصال المرء كنت وعاجن (5)
 


ثم إن الشيخ ذكر هاهنا شيئين : أحدهما أنه يدخل تحت قول المصنف : عجز ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 87) ، وابن يعيش (6 / 9) ، والمقتضب (3 / 141 ـ 143) ، والتكملة (ص 63) ، وأوضح المسالك (4 / 336).
(2) حالة كونه علما. لأنه لا ينسب إليه الخمسة عشر عددا ، قال الجاربردي (1 / 122): (وإنما لا ينسب إلى خمسة عشر عددا ، لأن الجزءين حينئذ مقصودان ، فلو حذف أحدهما اختل المعنى ولو لم يحذف استثقل) وانظر الرضي (2 / 73) ، وابن يعيش (6 / 6 ، 7).
(3) نسب السيوطي في الهمع (2 / 192) هذا القول لأبي حيان.
(4) شرح الكافية الشافية (4 / 1953).
(5) البيت من الطويل ، نسبة في معجم الشواهد للأعشى ، قال : وليس في ديوانه ، والشاهد فيه قوله :«كنتيا» حيث نسب إلى المركب الإسنادي على لفظه ، وبدون نون وقاية ، والبيت بروايات مختلفة.

انظرها في : الرضي (2 / 77) ، وابن يعيش (6 / 7) ، والمساعد (3 / 352) والهمع (2 / 193) ، والأشموني (4 / 189) ، واللسان (عجن) ، (كون) وابن جماعة (1 / 122).
المركب ، نحو : لو لا وحيثما ، إذا نسبت إليهما فتقول : لوىّ بتخفيف الواو : حيثيّ بحذف عجزهما ؛ لجريانهما مجرى الجملة التي تحكى (1) ، وثانيهما : أنه قال : يرد على المصنف في قوله : عجز المركب نقد وهو أنه إذا كان المسمى بجملة زائدة على كلمتين ، كأن سمّيت رجلا : يخرج اليوم زيد ، فإنك في النسب لا تحذف العجز فقد بل تحذف ما زاد على الجزء الأول ، فلو قال : ينسب إلى الجزء الأول من المركب غير المضاف ... إلى آخره ؛ لاندرجت هذه المسألة فيه ، فإنك إذا نسب إلى المثال المذكور ، قلت : خرجىّ ، قال : وقد عبّر في الكافية بأحسن من عبارته في التسهيل ، فقال :

	وصدر جملة له ـ أيضا ـ نسب 
 
	
	وشذّ (كنتي) فمثله اجتنب (2)
 


انتهى.

ولا نقد على المصنف ؛ لأن المراد بعجز المسألة أحد جزئي الإسناد ، وكذا المراد بصدرها ؛ فالجملة إذا أطلقت إنما يراد بها ما تضمن جزئي إسناد ، ولا نظر إلى ما هو فضلة ، فإذا قيل : يحذف في النسب عجز الجملة ، استفيد منه أن صدرها هو الذي ينسب إليه ، فإذا سمي أحد ، بنحو : خرج اليوم زيد ، لا يقال فيه : سمّي بجملة ويقتصر ، بل يقال : سمّي بجملة ومعمول لأحد جزئيها. وأما المركب تركيب إضافة ففيه تفصيل (3) وذلك أنه إن تعرف الأول بالثاني تحقيقا أو تقديرا ، أو خفيف لبس ، حذف المصدر ونسب إلى العجز ، وإن لم يتعرف الأول بالثاني ، أو لم يخف لبس حذف العجز ونسب إلى الصدر ، كما يفعل في ما هو مركب تركيب مزج أو إسناد ، فمثال ما تعرف فيه الأول بالثاني تحقيقا : ابن الزبير ، وابن عمر ، وما شاكل هذين المثالين ، ومثال ما تعرف فيه الأول بالثاني ، تقديرا : أبو بكر مثلا ، والمراد بذلك كل كنية ، وبيان كونه يعرّف تقديرا أن : (أبو بكر) علم فلم يتعرف الأول بالثاني تحقيقا ؛ لأن الاسم لا يكون معرفا من جهتين ، وجزء العلم المضاف ، لا يكون معرفا بالإضافة ؛ لكن الجزء الأول يعرف بالثاني تقديرا لأنه حال الإضافة ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 249) (ب) ، والأشموني (4 / 190).
(2) شرح الكافية (4 / 1934) ، وانظر التذييل (5 / 249).
(3) ينظر الكتاب (3 / 374 ـ 380) ، والكامل للمبرد (2 / 220 ـ 221) ، والمقتضب (3 / 141) ، والتكملة (63) ، والرضي (2 / 75) ، وشرح (4 / 1953).
قيل العلمية كان الأول وهو أبو معرفا بالثاني وهو بكر تحقيقا ، فيقال في النسب إلى ابن الزبير ، وابن عمر : زبيري وعمري ، وفي النسب إلى أبو بكر : بكرى ، ومثال خوف اللبس أن يقال في عبد مناف وعبد الأشهل : منافي وأشهليّ ؛ لأنهم لو قالوا : عبدي لالتبس بالنسب إلى عبد القيس ، قيل : لأنهم قالوا في النسب إليه : عبدي ، فرّقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم يقصد قصده ويتعرّف المضاف الأول به ، وهو مع ذلك اسم غالب أو طرأت عليه العلمية ، نحو : ابن عمر ، وأبو بكر ، وعبد مناف وعبد الأشهل وعبد المطلب ، ومن ما ليس كذلك ، نحو : امرؤ القيس وعبد القيس ؛ لأن القيس بشيء معروف معين يضاف امرؤ إليه ، أو عبد.

هذا ما ذكر الشيخ (1) في شرحه وفهم منه أنه : يقال في النسب إلى عبد القيس :عبدي ، كما يقال في امرئ القيس : امرئي ، ومن ثم جعل امتناع أن يقال في عبد مناف : عبدي إنما هو خوف أن يلتبس بالنسبة إلى عبد القيس ؛ لأنه يقال فيه عبدى ولا يقال : قيسي ، والذي كنت أفهمه من قولهم : خوف اللبس أنه إذا قيل :عبدي لا يعرف هل النسبة إلى عبد مناف أو عبد الأشهل أو عبد القيس أو عبد آخر غيرها ، ولم يتجه لي دفع ما قاله الشيخ من أجل أنهم يقولون في امرئ القيس : امرئي ولم يقولوا : قيسي مع أن امرئي يحتمل أن يكون قبل النسب مضافا إلى غير القيسي ، ومثال ما لم يتعرف فيه الأول بالثاني لا تحقيقا ولا تقديرا ، ولم يخف فيه لبس قولهم في امرئ القيس : امرئي [6 / 58] ومرئي. قال الشيخ : فامرؤ القيس لم يتعرف فيه الأول بالثاني تحقيقا ولا تقديرا ، لأنه لم يسبق له إضافة قبل استعماله (2) علما كما سبقت لأبي بكر. هكذا ذكر ، وكذا اثنا عشر إذا سميت به ، فالنسب فيه يكون إلى الأول بعد حذف الثاني ، فيقال : اثني وثنويّ ، وإنما قبل : اثنىّ بحذف الألف وعشر ؛ لأن تنزل منزلة النون فحذفهما معه ، نحو حذفهما من : زيدين إذا سميت به وأعربته إعراب المثنى. نص على ذلك سيبويه في كتابه (3) وأشار المصنف ، بقوله : وقد يفعل ذلك (ببعلبكّ) ونحوه ، إلى أنه قد يحذف صدره وينسب إلى عجزه ، فيقال : بكي. قال الشيخ : كان الجرمي يجيز النسب إلى أيّهما شئت ، فيقول : بعلي وبكّي انتهى. ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 250) (أ) و (ب).
(2) التذييل (5 / 250) (ب).
(3) الكتاب (3 / 374).
ويعطي كلام المصنف أن ذلك وارد عن العرب ، ولهذا قال بعده : ولا يقاس عليه الجملة ، وقال في شرح الكافية : وقد يبنون اسما رباعيّا من بعض صدر المركب وبعض عجزه وينسبون إليه ، كقولهم في (حضرموت) : حضرمي ، وفي عبد شمس وعبد القيس وتيم اللات : عبشمي ، وعبقسي وتيملي ، وهذا النوع مقصور على السماع. (1) انتهى.

وأجاز الجرمي قياسا أن يحذف صدر الجملة وينسب إلى عجزها (2) ولم يأت السماع عن العرب إلا بما قاله غير الجرمي ، وقال أبو الحسن : لم يسمع في الجملة النسبة إلى ثان جزئيها وقياسها على المركب تركيب مزج قياسي فاسد (3) ، ثم إن المصنف لما أنهى الكلام على حذف ما هو كلمة شرع في ذكر حذف الحرف الذي هو آخر مشيرا إلى ذلك بقوله : ويحذف الآخر إن كان تاء تأنيث ... إلى آخره.

وحاصل الأمر أن الآخر الذي يحذف من أجل النسب على ما ذكره المصنف هنا تسعة أشياء ؛ وهي : تاء التأنيث ، وعلامة التثنية ، وعلامة جمع التصحيح لمذكر أو مؤنث ، وعلامة شبهه بأحدهما ، وياء المنقوص ، والياء المشددة وألف التأنيث رابعة فما فوقها ، وألف غير التأنيث خامسة فصاعدا وواو تلي مضموما ثالثا فصاعدا (4).
أما تاء التأنيث ، فنحو أن يقال في النسب إلى مكة : مكّي وإلى فاطمة : فاطمي وإلى طلحة : طلحي ، وإلى ثمرة : ثمري. وعلل وجوب حذف تاء التأنيث بأمرين :

أحدهما : أنه لو لم تحذف للزم في بعض الصور اجتماع تائي تأنيث ، كما لو نسبت مؤنثة إلى فاطمة ، فإنك تقول : فاطمتيّة.

ثانيهما : أن الياء تجيء للفرق بين الواحد والجنس كزنج وزنجي ، وروم ورومي ، وترك وتركي ، كما أن تاء التأنيث تكون للفرق بينهما ، نحو : تمر وتمرة فلم يجز الجمع بين حرفي معنى في كلمة واحدة ، وأما زيادتا التصحيح فتخذفان أيضا ، كقولك في النسب إلى مسلمين وإلى مسلمات مسمى بهما : مسلمي ، هذا إذا أعرب جمع المذكر بعد التسمية بالحروف أما إذا أعرب بالحركات فإنه ينسب إليه ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1953).
(2) انظر المساعد (3 / 355) ، والأشموني (4 / 190) ، والهمع (2 / 193).
(3) انظر التذييل (5 / 250) (ب) ، والمساعد (3 / 355).
(4) ينظر : الرضي (2 / 4) ، والجاربردي (1 / 101) ، وابن يعيش (5 / 143) ، والمقرب (2 / 56).
على لفظه دون حذف ، والعلة في وجوب حذف علامة التذكير إذا كان الإعراب بالحروف أنه لو لم يكن حذف لزم اجتماع إعرابين في اسم واحد أحدهما بالحروف والآخر بالحركات ، والعلة في وجوب حذف زيادة ما جمع بالألف والتاء أنها لو لم تحذف لزم اجتماع حرفين ببدلان على التأنيث في بعض الصور ، ومن فروع المنسوب إلى ما جمع بالألف والتاء أنك إذا نسبت إليه ، وكان قد تغير لأجل الجمع لحركة لازمة ، نحو : جفنات ، أو جائزة ، نحو : سدرات وغرفات ، فإن لم يكن علما رددته إلى مفرده ، فتقول : جفني وسدري وغرفي بسكون عين الكلمة ، وإن كان علما أبقيت الحركة فتقول : جفني وسدري وغرفي ، إلا إذا كان التغيير كسرة ، نحو : سدرات فإنك تردها فتحة وتنسب ، فتقول : سدري كما تقول في النسبة إلى إبل : إبلي (1) ، وأما العلامة الشبيهة بأحدهما فأراد به ، نحو : عشرين فإنه ليس يجمع ولكن الزيادة اللاحقة لعشر شبيهة بالزيادة التي في مسلمين الذي هو جمع ، فحكم زيادة عشرين في الحذف ؛ لأجل النسب حكم زيادة مسلمين في ذلك ، قال الشيخ : ويدخل في قوله : أو شبيهتيهما ، المثنى فيحذف الألف والنون إلا إن جعلت الإعراب في النون (2) انتهى. ولم يظهر لي دخول المثنى ؛ لأن المصنف ، قال : أو زيادتي تصحيح ، ثم قال : أو شبيهتيهما ، ولا شك أن زيادتي التصحيح إما ألف وتاء أو واو ونون ، أو ياء ونون ، والمثنى زيادته إما ألف ونون ، أو ياء ونون ، والألف هي الأصل ، فلا شبه بين زيادة المثنى زيادته إما ألف ونون ، أو ياء ونون ، والألف هي الأصل ، فلا شبه بين زيادة المثنى وزيادة التصحيح ، ولا يكفي أن يقال : أن المثنى حال نصبه وجرّه ، زيادته كزيادة التصحيح حال نصبه وجرّه ، فإن المثنى حال رفعه يكون على هذا مسكوتا عنه ، ثم إن المثنى يمتنع أن يكون مرادا لأمرين أحدهما : أن المصنف قد قال آخر الفصل عطفا على ما يحذف من أجل النسب : أو حرف لين مع نون تسقط للإضافة ، ومثّل له الشيخ بنحو :عبدان وزيدان واثنان ، حتى قال : وجميع المثنى (3) ، وهذا يدل على أن المصنف لم يقصد دخول المثنى في قوله : أو شبيهتيهما ، ثانيهما : قول المصنف شبيهتيهما ، فإن ذلك يعطي أن المراد به أن يكون ثمّ شبيهان لزيادتي التصحيح ، أي زيادة تشبه زيادة ـ
__________________

(1) انظر : الهمع (2 / 192).
(2) التذييل (5 / 251) (أ).
(3) المرجع السابق (5 / 251) (ب).
مسلمين وزيادة تشبه زيادة مسلمات ، لا زيادة واحدة تشبه زيادة تصحيح واحد ؛ لأن عبارة المصنف فيها تثنية شبيهه وإضافتها إلى ضمير اثنين ، والذي يظهر أن المراد بشبيهتي الزيادتين ، الزيادة التي في نحو : عشرين الشبيهة بزيادة مسلمين ، والزيادة التي في ألات الشبيهة بزيادة مسلمات ، لكن قد يقال : أن الألف في ألات ليست زائدة إنما المزيد التاء خاصة ، وحينئذ يتعذر الحمل على ما قلته وتشكل عبارة المصنف.

وأما ياء المنقوص (1) فثلاثة أقسام ؛ قسم يجب فيه الحذف ، وقسم يجب فيه الإثبات ، وقسم يجوز فيه الأمران. فمتى كانت خاصة كان الحذف واجبا ، نحو :معتلّ ، فيقال في النسب إليه : معتليّ ، ولا يخفى أن حكم السادسة كذلك ، نحو : مستدع ، ومتى كانت ثالثة وجب الإثبات ، كقولك : شجويّ وعمويّ في شج (2) وعم (3) كما سيأتي ، ومتى كانت رابعة ، نحو : قاض جاز الأمران ، لكن الحذف هو المختار (4) ، وسيذكر المصنف ذلك ، وقد علم من قوله : أو ياء منقوص غير الثلاثي ، أن المنقوص الثلاثي لا يجوز فيه الحذف ؛ بل يبقى على أصله ويفعل فيه ما سيبين ، ودخل تحت قوله : غير الثلاثي [6 / 59] القسمان الباقيان ، لكن سيذكر أن الرباعي قد يعامل معاملة الثلاثي في عدم الحذف. (فعلم من ذلك أن الذي) يجب فيه الحذف إنما هو ما زاد على الأربعة ، وإنما كان الحذف واجبا في مثل ذلك فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت الياء ، ومن الثقل وطول الكلمة لو قلبت واوا وحركت قبل ياء النسب.

أما الياء المشددة (5) فأربعة أقسام واجب الحذف ، وجائز الحذف والإثبات لإحدى الياءين مع حذف الأخرى ، وواجب الحذف لإحدى الياءين مع وجوب إثبات الأخرى ، وممتنع الحذف. أما وجوب الحذف ، ففي مكانين : أن تكون الياء خامسة فصاعدا أو رابعة ، وكلا الياءين زائد ، فالخامسة ، كياء : مخاتيّ إذا سميّت به ثم نسبت إليه (6) ، فإن ياءه تحذف حتما وتخلفها ياء للنسب ، ومن ثم كان ـ
__________________

(1) ينظر الكتاب (3 / 326 ـ 335) ، والهمع (2 / 193) ، والأشموني (4 / 180).
(2) أي حزين. ينظر : المصباح (306).
(3) من عمي عليه الأمر إذا التبس. ينظر : الصحاح (6 / 2439) ، ومختار الصحاح (580).
(4) ينظر : الكتاب (3 / 326 ـ 330) ، والتكملة (58) ، والهمع (282) ، وابن يعيش (5 / 151).
(5) ينظر : الرضي (2 / 45) ، والجاربردي (1 / 111) ، والهمع (2 / 193 ـ 194) ، والأشموني (4 / 182).
(6) أما إذا كان جمعا فإنه يجب ردّه إلى واحده ، وهو : بختي ـ لنوع من الإبل ، قيل : أعجمي معرب ، وقيل : عربي. ينظر : الصحاح (1 / 243) ، والمصباح (ص 37) ، وشفاء الغليل (ص 64).
ممنوع الصرف قبل النسبة إليه (1) ، ومصروفا بعد أن صار منسوبا ، لما علم من أن ياء النسب غير معتد بها في صيغة مفاعل ، والرابعة جعفي (2) وشافعي (3) فإن كلا الياءين في هاتين الكلمتين زائد فإذا نسبت إليهما وجب الحذف ـ أيضا ـ كما وجب في الخامس ، وأما جواز الحذف والإثبات لإحدى الياءين مع حذف الأخرى ، ففي مكان واحد ، وهو أن تكون الياء المشددة رابعة ، ولكن إحدى الياءين أصلي لا زائد كما ، لو سميت ، بنحو : مرميّ ، فإنهم أجازوا أن يقال في النسبة إليه : مرمي بالحذف ، وهو المختار ، ومرمويّ بحذف الياء الزائدة ، وقلب الأصلية واوا. (4) وأما وجوب الحذف لإحدى الياءين مع وجوب إثبات الأخرى ، ففي مكان واحد أيضا وهو أن تكون الياء ثالثة ، نحو : قصي وأميّة فإنه يقال في النسب إليهما : قصويّ وأمويّ بحذف الياء الأولى وقلب الثانية واوا.

وأما امتناع الحذف ففي مكان واحد أيضا وهو أن تكون الياء ثانية ، نحو : حيّ وطيّ ؛ إذ يقال في النسب إليهما : حيويّ وطوويّ ، كما سيذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى.

وإذ قد عرف هذا فاعلم أن كلام المصنف واف بالمقصود حيث قال مشيرا إلى الياء : أو مشددة بعد أكثر من حرفين. فإنه يفهم منه أن التي بعد حرفين وهي الثالثة لا تحذف أعني بجملتها ، وإن كان إحدى الياءين يحذف ، كذا التي بعد حرف بطريق الأولى ، وأن التي بعد ثلاثة أحرف وهي الرابعة فما فوقها تحذف ، فأما كون الرابعة إذا كان أحد الياءين منها أصليّا لها حالة أخرى ، وهي أن الزائد يحذف ويبقى الأصلي فسيشير إليه بعد ، فيكون ذلك تقييدا لما أطلقه هاهنا ، وأما ألف التأنيث رابعة فمثاله : جمزى وحبلى ، فيقال في النسب إليهما : جمزيّ وحبليّ بحذف الألف لكن الحذف في نحو : جمزى وهو ما تحرك ثانيه واجب ، وأما الحذف في نحو : حبلى وهو ما سكن ثانيه فإنه أرجح من الإثبات وسينبه على أن الإثبات جائز وعلى حكم الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث بأن فيها الوجهين ، أعني الإثبات والحذف ، وإنما وجب الحذف في نحو : جمزى من أجل توالى أربعة متحركات في كلمة واحدة ، وإنما حذف من نحو : حبلى ، وإن كان ثاني الكلمة ساكنا إجراء لألف ـ
__________________

(1) أي : ليصغة منتهى الجموع.
(2) جعفي بن سعد العشيرة أبو حي من اليمن.
(3) أبو عبد الله محمد بن إدريس صاحب المذهب المعروف.
(4) ينظر : الكتاب (3 / 328) ، والمقتضب (3 / 138) ، والتكملة (ص 58) ، وابن يعيش (5 / 155).
التأنيث مجرى تاء التأنيث ، وحكم ألف التأنيث خامسة حكم الرابعة التي يكون ثاني ما هو فيه متحركا ، فيجب حذفها ، كما إذا نسبت إلى ، نحو : حباري (1) فتقول :حباري ، وأما الألف الخامسة فصاعدا كائنة لغير التأنيث فحكمها الحذف ـ أيضا ـ ، وإلى ذلك الإشارة بعد قوله : أو ألفا للتأنيث رابعة ، بقوله : أو فوقها مطلقا ، يريد أو فوق الرابعة ، وشمل قوله : مطلقا ، ألف التأنيث والألف التي هي لام الكلمة والزائدة للتكثير ، فالأولى نحو : فوضوضى ، والثانية ، نحو : مشترى ومستدعى ، والثالثة ، نحو : قبعثرى (2) ، والموجب لحذف الحرف من نحو هذه الكلمات إنما هو التخفيف لطول الكلمة ، وأما الواو التي تلي مضموما هو ثالث ، فنحو : عرقوة (3) وترقوة (4) ، والتي تلي مضموما زائدا على الثلاثة ، نحو : قمحدوة (5) ، فإذا نسب إلى هذه يقال : عرقي وترقي وقمحدي ، وذكروا لذلك تعليلا وهو أنهم لما نسبوا حذفوا تاء التأنيث وسكنوا ما قبل ياء النسب فصار الاسم في آخر واو قبلها ضمة ، ومتى ادعى الإعلال إلى شيء من ذلك وجب قلب الواو ياء والضمة كسرة ، فيصير من باب قاض ومشتر ، فتحذف الياء كما تحذف منهما (6). انتهى. وهو تعليل حسن ، لكن لم يظهر لي قولهم : وسكنوا ما قبل ياء النسب ؛ لأن ما قبل ياء النسب لا يكون ساكنا ، ولأن قبل الواو المضموم ما قبلها ـ إذا وقعت آخر معرب اسم معرب ـ ياء واجب ولم كانت الواو متحركة بدليل قبلها في : أدل وأجر ، جمعي : دلو وجرو ، فقولهم : وسكّنوا ما قبل ياء النسب مستغنى عنه ، ثم مقتضى ذلك أن الحذف يكون واجبا في مثل : قمحدوة ؛ لأن التاء فيه خامسة ، وأما في مثل : عرقوة وترقوة ، فينبغي على ما قالوه أن يكون الإثبات فيه جائزا ، وإن كان مرجوحا ؛ لأنّا ـ
__________________

(1) من الجمز وهو السير السريع ، يقال : حمار جمزي ، أي سريع السير وألفه رابعة للتأنيث.
ينظر : فقه اللغة للثعالبي (ص 292) ، واللسان «جمز» وو المصباح المنير (ص 108) ، وانظر : الكتاب (3 / 335) ، والمقتضب (3 / 148) ، والخصائص (2 / 319) ، وابن يعيش (5 / 150).
(2) للعظيم الشديد وألفه ليست للتأنيث ، لقولهم : قبعثراة. وينظر : القاموس (2 / 113) ، والمحكم (2 / 329) واللسان (قبعثرة).
(3) الخشبة المعروضة على الدلو. اللسان (عرق).
(4) مقدم الحلق حيث يترقّى النفس. اللسان (ترق) والمصباح (ص 74).
(5) ما خلف الرأي وهو مؤخر القذال المصباح (ص 515).
(6) انظر التذييل (5 / 251) (ب) ، والمساعد (3 / 357) ، والرضي (2 / 46).
[النسب لما آخره ألفه أو ياء]
قال ابن مالك : (ويقلب واوا ما تليه ياء النّسب ، من ألف ثالثة ، أو رابعة لغير تأنيث ، أو همزة أبدلت من ألف التّأنيث ، وفي [6 / 60] همزة غيرها تلي ألفا وجهان : أجودهما في الأصليّة التّصحيح ، وربّما حذفت الألف الرّابعة كائنة لغير التّأنيث ، وقلبت كائنة له فيما يسّكن ثانيه ، وقد تزاد ألف قبل بدلها وبدل الرّابعة الّتي للإلحاق ، ولا تقلب ألف (معلّى) ونحوه من المضاعف العين خلافا ليونس. والنّسب إلى : شجّ وحيّ وعليّ تحيّة ونحو هنّ كالنّسب إلى فتى ، ويفتح ويصحّح ثاني ، نحو : حيّ ، وشذّ ، نحو : حيّيّ ، وأهيّيّ ، وقد يعامل ، نحو : قاض ومرميّ معاملة شج ، وعليّ).
نقول في قاض : قاضويّ ، لأن ياءه رابعة ، فعلى هذا يجوز أنه يقال : عرقويّ (1) ، ولكن الحذف واجب كما أفهمه كلام المصنف ، قال الشيخ : واحترز ـ يعني المصنف ـ بقوله ـ مضموما ثالثا ، من أن يكون مضموما أوّل كالنسبة إلى (فو) من قولك : فو زيد ، مسمى به ، أو ثانيا كرموة ، إذا بنيت من الرمي ، مثل : سمرة وبنيتها على تاء التأنيث ، فإن الواو فيها لا تحذف في النسب (2) انتهى.

وأما قول المصنف : أو حرف لين مع نون تسقط للإضافة ، فأراد به علامة التثنية ، ولا شك أن علامتها حرف لين مع نون تسقط للإضافة ، فإذا نسبت : زيدان ، مسمى به وكان إعرابه بعد التسمية به إعراب المثنى ، قيل : زيديّ بحذف اللين والنون ، وكذا : اثنان إذا سمي به ونسب إليه ، قيل : اثنيّ ، واستفيد من قوله : مع نون تسقط للإضافة ، أن النون لو لم تسقط للإضافة ، ـ وذلك بأن جعل الإعراب في النون ـ أن لا حذف حينئذ ، بل يقال : زيداني ، كما يقال : سلماني في النسب إلى سلمان ، ولو قرن المصنف ذكر هذه المسألة بذكر مسألة علامة الجمع ؛ لكان أحسن ترتيبا ، على أن قوله :أو حرف لين مع نون تسقط ؛ للإضافة يشمل جمع التصحيح لمذكر ، نحو : مسلمون.

قال ناظر الجيش : تقدم أن التغييرات اللاحقة لبعض الأسماء المنسوبة خمسة ، من ـ
__________________

(1) قال الرضي (2 / 46): (وبعض العرب ، يقول : عرقويّ بفتح القاف كقاضوي).
(2) التذييل (5 / 251) (ب).
جملتها الحذف ، وأن الحذف إما حذف كلمة أو حذف حرف إما آخر ، وإما قبل الآخر ، وقد ذكر المصنف القسمين الأولين ؛ وهما : حذف الكلمة ، وحذف الحرف الذي هو آخر ، وسيذكر حذف الحرف الذي هو قبل الآخر ، ثم إنه الآن ثنّى بذكر التغيير الذي هو القلب أعني قلب الحرف إلى حرف آخر ، وليعلم أن الذي يقلب إمّا ألف أو همزة أو ياء ، وكل منها إذا قلب إنما يقلب واوا ، ثم أن الألف إمّا ثالثة أو رابعة أو فوق ذلك أي فوق الرابعة فحكمها الحذف سواء أكانت أصلية ، نحو :مصطفى ، أم زائدة للتأنيث ، نحو : حبارى ، أو للإلحاق ، نحو : حبركى (1) الملحق بسفرجل ، وقد عرف هذا من قوله قبل : أو فوقها مطلقا ، فيقال : مصطفي وحباري وحبركي ، وأما الرابعة المتحرك ثاني ما هي فيه فحكمها الحذف أيضا ، نحو : جمزيّ ولا تكون الألف فيما هو كذلك إلا للتأنيث ، وأما الرابعة الساكن ثاني ها هي فيه ، ففيها الوجهان : الحذف ، والقلب سواء كانت الألف أصلية ، نحو : ملهى ، أم زائدة ، إما للتأنيث ، نحو : حبلى أو للإلحاق (2) نحو : علقى (3) ، لكن الأرجح في التي للتأنيث الحذف (4) ، والتي لغير التأنيث القلب (5) ، ويقع الترجيح بين : ملهى وعلقى في الحذف والقلب ، فيرجح القلب على الحذف في نحو : ملهى ؛ لكون الألف أصلية ، والحذف على القلب في : علقى ؛ لكونها غير أصلية ، وأما الثالثة فلا تكون إلا أصلية ، وهي إما عن ياء كفتى ، أو عن واو كعصا ، وليس فيها إلا القلب ، فيقال : فتوي ، وعصوي ، (6) وإذ قد تقرر هذا ـ
__________________

(1) القوم الهلكى ، والقراد والغليظ الرقبة. انظر : القاموس (30) ، واللسان (حبرك).
(2) قال سيبويه (3 / 212): (وبعض العرب يؤنث العلقى ، فينزلها منزلة البهمى. يجعل الألف للتأنيث ، قال العجاج : يستنّ في علقى وفي مكور).
(3) ضرب من الشجر تدوم خضرته. اللسان (علق).
(4) وهذا ـ أي الحذف ـ هو الأفضل والأجود والأشكل لمنهاج القياس والوجه كما عبر سيبويه والمبرد وابن جني وغيرهم ، ثم : حبلاويّ ثم حبلويّ ، انظر : الكتاب (3 / 352) ، والمقتضب (3 / 147) ، والخصائص (2 / 319) ، وابن يعيش (5 / 149) ، والتكملة (ص 54).
(5) وهو ـ أي : القلب ـ أجودهما ، فيقال في النسب إلى ملهى : ملهويّ ، ثم ملهاويّ : ثم ملهي.
انظر : المراجع السابقة.
(6) قال المبرد (3 / 136) (وإنما قلبت الألف المنقلبة من الياء واوا لكراهيتك اجتماع الياءات والكسرات ، فصار اللفظ في النسب إلى المقصور الذي على ثلاثة أحرف واحدا. وانظر الكتاب (2 / 72) والتكملة (35 ـ 54) والتصريح (2 / 329).
فلنرجع لفظ الكتاب ونطبقه على ما ذكرناه ، فنقول : قوله : ويقلب واوا ما تليه ياء النسب من ألف ثالثة. قد عرفت معناه والتمثيل له ، بنحو : فتى وعصا ، وقوله : أو رابعة لغير التأنيث ، يشير به إلى نحو : ملهى وعلقى ، مما ألفه أصلية أو للإلحاق ، فيقال في النسب إليهما : ملهويّ وعلقويّ ، وأما الرابعة التي هي للتأنيث ، فقد عرفنا من كلامه المتقدم أنها تحذف ، وتقدم لنا أن ذلك يشمل ما كانت ثاني الكلمة فيه متحركا ، وما كان فيه ساكنا ، وأن الحذف واجب فيما تحرك فيه الثاني وجائز فيما هو فيه ساكن ، وأن الألف الرابعة لغير تأنيث وهي الأصلية أو الإلحاقية ، فيها وجهان ، وهما الإثبات والحذف. وقلنا : إن المصنف سينبه على ذلك فها هو قد أشار إلى ذلك بقوله هنا : وربما حذفت الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث ، يعني بأن تكون أصلية أو إلحاقية وقلبت كائنة له فيما سكن ثانية ، فيقال : ملهيّ وعلقيّ ، وكذا يقال : حبلويّ ، فقد استفيد من كلامه المذكور ثانيا ، مضموما إلى كلامه المذكور أوّلا ، ما أشرنا إليه ، ثم أفاد بقوله : وقد تزاد ألف قبل بدلها ، وبدل الرابعة التي للإلحاق ، أنه يقال في : حبلويّ : حبلاويّ ، وفي علقويّ : علقاويّ ، فيصير في مثل ذلك ثلاثة أوجه : حبليّ وعلقيّ ، وحبلويّ علقويّ ، وحبلاويّ وعلقاويّ ، واقتصاره على أن الألف قد تزاد قبل البدل في حبلى وعلقى يفيد أنها لا تزاد قبل البدل في ملهى. وأمّا قوله : أو همزة أبدلت من ألف التأنيث ، وفي همزة غيرها تلي ألفا وجهان أجودهما في الأصلية التصحيح.

فإنه يشير به إلى بيان كيفيّة النسب إلى الاسم الممدود ، ومن المعلوم أن الممدود وهو الاسم الذي حرف همزه يلي ألفا زائدة ، وهو أربعة أقسام. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الكتاب (1) : ما همزته أصلية كقرّاء (2) ووضّاء (3) ، وما همزته زائدة أي : بدل من حرف زائد كحمراء ، وصفراء ، وما همزته بدل من أصل كالهمزة في كساء ورداء ، وما همزته بدل من حرف ملحق بالأصلي ، كالهمزة في : علباء ، والمتقرر في التثنية (4) أن الأصلية تقرّ ، وأن الزائدة تقلب واوا ، وأن الهمزتين الأخريين ـ
__________________

(1) انظر ذلك في باب : كيفية التثنية وجمعي التصحيح.
(2) القراء : يكون من القراءة جمع قارئ .... والقراء : الناسك. اللسان (قرأ).
(3) الوضاء : الوضيء الوجه (اللسان : وضأ).
(4) ينظر : الكتاب (3 / 390) ، والمقتضب (3 / 87) ، والأشموني (4 / 112) ، والتصريح (2 / 295).
فيهما وجهان الإقرار وقلبهما واوا ، لكن الإقرار فيما كان بدلا من أصل أولى من القلب ، والقلب فيما كان بدلا من الملحق بالأصلي أولى من الإقرار ، ثم المعروف أن حكم هذه الهمزات في النسب حكمها في التثنية ، وقد قال المصنف في الألفية :

	وهمز ذي مدّ ينال في النّسب 
 
	
	ما كان في تثنية له انتسب 
 


والذي ذكره في التسهيل موافق لذلك إلا في شيء واحد وهو قوله : أجودهما في الأصلية التصحيح ، لأن هذه العبارة تقتضى جواز القلب فيها ، أن التصحيح أجود ، والذي ذكره في كيفيّة التثنية أن التصحيح واجب إلا أنه قال بعد ذلك : وربما قلت الأصلية واوا ، وقال في الشرح : وذلك نادر ولم يذكر سيبويه فيه إلا الإقرار (1) ، ولا شك أن هذا لا يطابق قوله هنا : أجودهما في الأصلية التصحيح ، ومما نبه عليه هنا أن يونس يقول في النسب إلى كلتا : كلتي وكلتوي وكلتاوي (2) كما يقال في حبلي : حبلي وحبلوي وحبلاوي ، وإنما لم يحذف التاء ؛ لأنه جعلها كالأصلية ، فعاملها معاملة ما هو أصل ، كما نقول في أخت وبنت : أن التاء فيهما ليس حكمها حكم تاء التأنيث ؛ لكون ما قبلها ساكنا مع أنه حرف صحيح ولكونها لا تبدل هاء في الوقف ففارقت تاء التأنيث من هذين الوجهين فلم تعامل معاملتها ، وعلى هذا نقول في النسب إلى أخت وبنت : أختيّ وبنتيّ. والظاهر أن مذهبه كمذهب سيبويه في أن التاء للتأنيث ، لكن التاء لم تعامل معاملة تاء مكة.

في الحذف لما ذكرنا (3) ، وأما سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ فإنه يحذف التاء من : ـ
__________________

(1) هذا مخالف لما ذكره سيبويه حيث قال (3 / 351 ـ 352) (وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف ، فالإبدال فيها جائز كما كان فيما كان بدلا من واو أو ياء ، وهو فيها قبيح وقد يجوز إذا كان أصلها الهمز ، مثل : قرّاء ونحوه) ولم يذكر المصنف هذا الرأي لسيبويه انظر : شرح التسهيل له (ص 101) وقال ، وليست منقلبة من ياء أو واو. وهذا جائز).
(2) قال الرضي (2 / 70): (وليس ليونس في كلتا قول ، ولم يقل أنه ينسب إليه مع وجود التاء ، كما نسب إلى : أخت وبنت ... فقول المصنف : (وعليه كلتى ....) فيه نظر ، إلا أن يريد أنك لو نسبت إليه تقديرا على قياس ما نسب يونس إلى أخت وبنت ؛ لجاز الأوجه الثلاثة) وانظر : الكتاب (3 / 363) وشرح الكافية ـ (ص 1956) ، والأشموني (4 / 195).
(3) قال الأشموني في معرض حديثه عن أخت وبنت (4 / 195): (فالتاء إذن فيهما عوض من اللام
كلتا وأخت وبنت ، فيقول في النسب إليها : كلوي وأخوي وبنوي ، أما في كلتا فلأنه يحذف التاء ؛ لأنها كتاء التأنيث في الدلالة على معنى التأنيث ، قالوا هي بدل عما انقلبت عنه ألف كلا فالأصل : كلوي ، وعلى هذا تكون الألف في كلتا للتأنيث [6 / 61] لكن إذا كانت الألف للتأنيث فكيف تكون التاء للتأنيث ، والظاهر أن التاء في كلتا ليست للتأنيث ، وإنما هي بدل من لام الكلمة التي هي الواو في الأصل ؛ لتدل على أن مدلول الكلمة مؤنث إذ لو قيل : كلوي على الأصل لاحتمل أن يكون مدلولها مذكر ، أو إن كان اللفظ مؤنثا فصارت كلتا في مقابلة كلا لتحقيق الدلالة على إراده مؤنث ، وقد رجح قول سيبويه بشيء ، وهو أن الاتفاق واقع على أن التاء من أخت وبنت تحذف في الجمع ، فيقال : أخوات وبنات ، والذي ظهر من كلامهم أن الألف في كلتا عند سيبويه للتأنيث ، وكذا عند يونس وأن التاء بدل من لام الكلمة التي هي الواو في الأصل (1) ، لكن سيبويه يجريها مجرى تاء التأنيث فإذا حذفها انحذفت الألف الزائدة ، وعادت لام الكلمة التي هي الألف المنقلبة عن الواو وهي ألف ثالثة يجب إثباتها ثم قال : كلوي ؛ ويونس يجريها مجرى الأصلي ، فلا يحذف ويبقى ألف التأنيث على حالها فتعامل الكلمة حينئذ معاملة حبلى ، فيقول : كلتيّ وكلتويّ وكلتاويّ ، ويدل على أن الأمر ، كما قلته أنهم نقلوا أن الألف عند الجرميّ أصل ، وأن وزن كلتا عنده فعتل وردّ ذلك عليه بأنه مثال غير موجود (2) وزيادة التاء حشوا قليل جدّا ، وهذا يدل على أن الألف في كلتا عند سيبويه ويونس ليست أصلية ، وإذا لم تكن أصلية كانت زائدة للتأنيث (3) ، وقوله : ولا تقلب ألف (معلّى) ونحوه من المضاعف العين خلافا ليونس يشير به إلى مسألة خالف يونس فيها سيبويه ، قال الشيخ : إذا وقعت الألف خامسة وهي منقلبة (عن أصل) بعد حذف مشدد ، نحو : معلّى ومثنّى ومعمّى ، ففيه خلاف ، مذهب ـ
__________________

المحذوفة ، وإنما حذفت في النسب على مذهب سيبويه لما فيها من الإشعار بالتأنيث ، وإن لم تكن متمحضة للتأنيث وظاهر مذهب سيبويه أن تاء كلتا ، كتاء بنت وأخت ، وأن الألف للتأنيث) وانظر :الرضي (2 / 70) ، والخصائص (1 / 202).
(1) ينظر : الخصائص (1 / 203) ، والأشموني (4 / 196) ، وابن يعيش (6 / 6) ، والرضي (2 / 70).
(2) قال ابن جني في الخصائص (1 / 203): (غير أني وجدت لهذا القول نحوا ونظيرا ، وذلك فيما حكاه الأصمعي من قولهم للرجل القوّاد : الكلتبان ، وقال مع ذلك : هو من الكلب ، وهو القيادة ، فقد ترى التاء على هذا حشوا ووزنه فعتلان).
(3) ينظر : ابن يعيش (6 / 6) ، والخصائص (1 / 202).
سيبويه والجمهور الحذف كحالها إذا وقعت خامسة وهي منقلبة عن أصل وليس قبلها مشدد ، نحو : مشترى ، فإنّه لا خلاف في حذفها ومذهب يونس جعله كمعطى وملهى فيجيز فيه القلب وهو قول ضعيف ؛ لأن المدغم بمنزلة ما ليس بمدغم في الزنة ، وهو حرفان في الوزن الأول منهما ساكن ، ولذلك ألزمه سيبويه أن يقلبه في عبدي ، ولا يحذف وأن يصرف في مثل : خدبّ أو : حمّص اسم مؤنث سمي به مذكر ؛ لأنه يجعل المدغم بمنزلة حرف ، وهو لا يقول في عبدّى إلا بحذف الألف فلا يجعله كحبلى فيجيز فيه : عبدّوي كما جاز في : حبلوي كما جاز في : حبلى حبلويّ ، وكذلك لا يقول في نحو : حمّص ، لمؤنث سمي به مذكر إلا بالصرف ولا يجعله كقدم وأذن فإنه إذا سمي بهما مؤنث لا ينصرفان ، فلو كان الحرف المشدد يجري مجرى الحرف الواحد ؛ لجاز القلب في عبدّي ومنع الصرف في : حمّص ، ثم إن هذا القلب في فعلّى عند يونس ، إنما هو جائز لا واجب (1) انتهى. قوله ـ أعني المصنف ـ والنسب إلى شج وحيّ وعليّ وتحيّة ونحوهن كالنسب إلى فتى ، تتضمن الإشارة إلى ثلاث مسائل وهي مسألة المنقوص الثلاثي ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرف واحد ، ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرفين ، وقد ذكر أن النسبة في ثلاث المسائل ، كالنسبة إلى : فتى ، ويعني بذلك أن تقلب الياء التي تليها ياء النسب واوا ويفتح ما قبلها ، فيقول في النسب إلى شج : شجويّ وإلى حيّ حيوي وإلى : عليّ وتحيّة : علويّ وتحويّ ، كما يقال في النسب إلى فتى : فتوي ، وتقرير ذلك : أما المنقوص الثلاثي ، فقد تقدم القول بأن الياء من المنقوص متى كانت ثالثة لا تحذف وذلك يعرف من قول المصنف : أو ياء منقوص غير ثلاثي ، يعني أن ياء المنقوص تحذف إما وجوبا وإما وجوبا وإما جوازا إن كان غير ثلاثي ، فاستثنى المنقوص الثلاثي من المنقوص الذي تحذف ياؤه ، ثم إذا لم تحذف لا يجوز إبقاؤها ياء ، لما يؤدي إليه ذلك من الثقل باجتماع ثلاث ياءات قبلها كسرة ، بل تقلب واوا وتفتح عين الكلمة التي هي مكسورة لما ستعرف أن النسبة إلى الاسم الثلاثي في المكسور العين إنما تكون بفتحها ، كقولك في نمر : نمريّ (2) ، فمن ثم في شج شجويّ ، وفي عم عمويّ ، والجماعة ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 253) (ب).
(2) قال سيبويه (3 / 344): (النمر ليس فيه حرف إلا مكسور إلا حرفا واحدا وهو النون وحدها ،
يقولون في النسبة إلى نحو شج : أن العين تفتح أولا ، فيلزم انقلاب الياء حينئذ ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير الكلمة من باب المقصور تقديرا فينسب إليه كما ينسب إلى المقصور الذي هو ثلاثي (1) وأقول : أنه لا حاجة إلى هذا العمل المؤدي إلى إخراج الكلمة من باب إلى باب آخر مع الاستغناء عنه ، ثم لك أن تقول : العين إنما تفتح لأجل النسب ، فينبغي أن تقلب الياء واوا أولا لينسب فإذا تعينت النسبة فتحت العين حينئذ لذلك ، وكلام الجماعة يقتضي أن العين تفتح أولا ، وحينئذ تقلب الياء ألفا ، ثم بعد ذلك نأتي بياء النسب ، ولا يخفى بعد ذلك وأما الياء المشددة الواقعة بعد حرف واحد ، والياء المشددة الواقعة بعد حرفين ، فقد عرفت في ما تقدم لنا ذكره أن أقسام الياء المشددة آخر الاسم الذي (تقصد) النسبة إليه أربعة : واجب الحذف وهو إذا كانت خامسة ، كياء : بخاتي أو رابعة ، وكلا الياءين زائد ، كياء : جعفي وشافعي ، وجائز الحذف والإثبات لإحدى الياءين مع حذف الأخرى وهو أن تكون الياء رابعة ، ولكن الزائد إحدى الياءين والياء الأخرى أصل كمرمي ، فإنه يقال فيه : مرمي بحذف الياءين ، وهو المختار و: مرموي بحذف الياء الزائدة وبقاء الأصلية مقلوبة واوا (2) ، ووجب الحذف لإحدى الياءين مع وجوب بقاء الأخرى وهو أن تكون الياء ثالثة ، نحو : قصي وأمية ، فإنك تقول في النسب إليهما قصويّ وأمويّ وممتنع الحذف ، وهو أن تكون الفاء ثانية ، نحو : حي وطي فإنك تقول في النسب إليهما : حيوي وطووي ، ثم لما علم من قول المصنف أن التي بعد أكثر من حرفين تحذف ، أن التي بعد حرف واحد وهي الثانية لا تحذف ، وأن التي بعد حرفين وهي الثالثة لا تحذف أيضا لكن الحذف الممتنع إنما هو حذفها بجملتها ، فإن حذف إحدى الياءين لا بد منه ثم إن بعض ما هو بعد ثلاثة أحرف وهو الرابعة فيه تفصيل ، ولما لم يكن ـ
__________________

فلاكثر فيه الكسر والياءات تقل ، فلذلك غيروه إلى الفتح).
(1) ينظر : الكتاب (3 / 342) ، والمقتضب (3 / 136) ، والتكملة (ص 55) واللمع (ص 282).
(2) قال الرضي (2 / 53): (فإن سكن ثاني الكلمة ، نحو : مرميّ وكذا : يرمي في النسب إلى يرمي على وزن : يعضيد من : رمي فالأولى حذفهما ـ أيضا ـ للاستثقال ، ويجوز حذف الأول فقط ، وقلب الثاني واوا احتراما للحرف الأصلي ، فتقول : مرموي ويرموي وإنما فتحت ما قبل الواو استثقالا للكسرتين مع اجتماع ثلاثة أحرف معتلة ، فيكون كقاضوي عند المبرد ، وإن تحرك ثاني الكلمة فلا بد من حذفهما مع أصالة الثاني ، كما تقول في النسب إلى : قضويّة على وزن : حمصيصة من : قضى : قضويّ).
في كلامه المتقدم ما يعرف منه كيفية العمل فيما الياء فيه بعد حرف أو حرفين ، [6 / 62] وأن الذي يحذف بعد الحرفين ، إنما هو إحدى الياءين ولا الياء الرابعة التي قلنا : إن فيها تفصيلا ، أورد ذلك كله هنا فأشار بحيّ إلى ما الياء فيه بعد حرف واحد وهي الثانية ، وبعليّ وتحيّة إلى ما الياء فيه بعد حرف واحد وهي الثانية ، وبعلىّ وتحيّة إلى ما الياء فيه بعد حرفين وهي الثالثة ، وبقوله بعد : وقد يعامل ، نحو : قاض ، معاملة : شج وعليّ أي يعامل : قاض معاملة : شج في أن لا تحذف ياؤه ، بل تبقى وتقلب واوا وهذه هي المسألة التي تقدم قولنا عند الكلام على المنقوص أنه سيذكرها وها هو قد ذكرها. ويعامل : مرميّ معاملة : عليّ فلا تحذف ياء مرميّ بجملتها ، وإنما تحذف الياء الأولى وهي الزائدة وتبقى الثانية وهي الأصلية ، وتقلب واوا ، فيقال في الأولى : قاضويّ وفي الثانية (1) : مرمويّ ، وقد قال المصنف : إن النسب إلى : حي وعلي وتحية ، كالنسب إلى فتى يعني ، فيقال : حيويّ وعلوي وتحوي ، والموجب لذلك طلب الخفة ، أما : حيّ ، فقالوا : إن الياء الأولى حرّكت الياء بالفتح ، ولزم من ذلك قلب الثانية ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها (2).
ولو قيل بأن الياء الثانية قلبت واوا ابتداء ثم حركت الياء الأولى ؛ لأنها لو استمرت ساكنة لزم العود إلى ما حصل الفرار منه ، وهو اجتماع أربع ياءات ؛ لأن سكون الياء الأولى يوجب أن تقلب الثانية وهي الواو التي قلبت عن الياء يا للقاعدة المستقرة وهي : إذا اجتمع واو وياء وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء والإدغام. وأما علي وتحية ، فقلب الياء الثانية منهما واوا ، قد عرفت أنه لازم هربا من اجتماع أربع ياءات بعد كسرة ، وأما حذف الياء الأولى فقد عرفت أن الياء المشددة إذا كانت ثالثة وجب حذف إحدى الياءين وهي الأولى وبقاء الأخرى ، وسنذكر تعليل ذلك في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى ، وقوله : وشذ نحو : حيّيّ وأميّي (3) ، وجه الشذوذ فيه ظاهر وهو اجتماع أربع ياءات قال سيبويه : وسألته عن ـ
__________________

(1) قال ابن عقيل في المساعد (3 / 362): (ونص أبو عمرو وسيبويه والأخفش على شذوذ : قاضوي ووجهه أنه فتح وسطه ، ثم قلبت ياؤه واوا) انظر : الكتاب (2 / 71 ، 72) ، التكملة (ص 58) ، واللمع (ص 282) ، وابن يعيش (5 / 151) ، والمقرب (2 / 64 ، 65) ، والهمع (2 / 193).
(2) ينظر : الرضي (2 / 50) ، والمساعد (3 / 360).
(3) قال سيبويه (3 / 344) (وزعم يونس أن ناسا من العرب ، يقولون : أميّيّ ، فلا يغيّرون لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل).
الإضافة إلى تحيّة ، فقال : تحويّ (1) وكذا كل شيء آخره هكذا ، يعني إن كان ما آخره ياء مشددة يفعل به هكذا. وبعد أن ذكر الشيخ المسألة المذكورة ، قال : وقيل هذا ليس على إطلاقه ؛ لأنك لو صغرت كساء ثم نسبت إليه لم تقل إلا :كسيّي ، بياءين مشددتين ، ولا يجوز غيره وعلة ذلك أن تصغير كساء كسيّي بثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف الزائدة والياء المنقلبة عن لام الكلمة ، فتحذف الياء المنقلبة عن الألف ، وتدغم ياء التصغير في الياء التي انقلبت عن اللام ، فيقال : كسيّ كأخي ثم تدخل ياء النسب تقول : كسيّيّ ، ولا يجوز أن تحذف إحدى الياءين الباقيتين ؛ لأن ياء التصغير لا يجوز حذفها ؛ لأنها لمعنى والمعنى باق ، وحذف الياء الأخيرة لا يجوز ؛ لأنك توالي بين إعلالين ؛ لأنك كنت قد حذفت الياء التي كانت منقلبة عن ألف كساء ، هذا مع أنك تحرك ياء التصغير ، وذلك لا يجوز فلهذا التزم فيه التثقيل ، وما كان بمثل الكساء مصغرا ، ثم نسب إليه فإنه لا يحذف أصلا (2) ، وربما تدخل هذه المسألة تحت كلام سيبويه ؛ لأنه قال : يفعل هذا فيما آخره هكذا ، ولا يجوز مثله إلا أن يكون غير مؤدّ إلى حذف حرف المعنى أو إلى موالاة الإعلال وربما تشكل هذه المسألة على بعض النحويين فيجيز :كسويّ (3) انتهى ما نقله الشيخ عمن لم يعيّنه.

وأقول : إن الذي ذكره هذا القائل من أنه يلزم أن يقال في النسب إلى : كسيّ المصغر : كسيّيّ ـ بياءات أربع ، من أجل أنك إن حذفت ياءا لتصغير لم يجز ؛ لأنها لمعنى والمعنى باق ، وإن حذفت ياء الثانية لم يجز ؛ لتوالي إعلالين ـ مدفوع بقول العرب في النسب إلى قصي : قصويّ وإلى جهينة : جهني بحذف الياء ، فإن قال : إن قصيّا وجهينة ليسا بمصغرين ، وإنما نطقوا بهاتين الكلمتين ابتداء فأتوا بهما على زنه : فعيل وفعيلة دون قصد تصغير.

قيل له : فكيف تعمل في : أميّة فقد ذكر الأئمة أنها تصغير : أمة ، والأصل :أميوة ولكنها أعلت الإعلال المعروف لمثلها ، وقد أجمع النحاة على أن يقال في النسب إليها : أموي بحذف الياء الأولى التي للتصغير وقلب الياء الثانية واوا (4). ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 346).
(2) ينظر : المساعد (3 / 361 ـ 362).
(3) التذييل (5 / 253) (أ) ، (ب).
(4) قال في المصباح (25): (الأمة : محذوفة اللام ، وهي واو والأصل : أموة ولهذا تردّ في التصغير ،
وأما قوله : إن ياء التصغير لمعنى ، والمعنى فالجواب عندي من وجهين ؛ أحدهما : أن المحذوف لإعلال تصريفي في حكم المذكور. ثانيها : أن الياء وحدها لم تكن المستقلة بالدلالة على التصغير ؛ بل الدال عليه مع الياء ضم أول الاسم ، وفتح ثانيه فبزوال الياء لم تفت الدلالة على التصغير.

وأما قوله : أن حذف الثانية لا يجوز لتوالي إعلالين ، فهذا منه بناء على أن الياء التي كانت حذفت من : كسّي المصغر قبل النسب إليه هي الياء المبدلة من الألف الزائدة في : كساء ، والأمر ليس كذلك ، فإن النحاة نصوا على أن المحذوف في مثل ذلك إنما هو الياء الأخيرة (1) ، وقد قال سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى : واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير إن حذفت التي هي آخر الحروف (ويصير) (2) الحرف على مثال : فعيل ، ويجري على وجوه العربية وذلك قولك في عطاء : عطي وقضاء :قضي وسقاية : سقيّة وإداوة : أديّة وفي شاوية : شويّة ، وفي غاو : غوي ، إلا أن تقول : شويوية وغويو في من قال : أسيود (3) ؛ وذلك لأن اللام إذا كانت بعد كسرة (اعتلت ، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة) في غير المعتل فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك اليائيان التحقير ـ ازدادوا لها استثقالا فحذفوها (4). انتهى كلام سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ وإذا قلت : إن المحذوف قبل النسب في مصغر :عطاء وكساء ، إنما هو الياء التي هي لام الكلمة ، فإذا جاء النسب وحذفنا لأجله ياء التصغير وقلبنا الياء الأخرى واوا كان توالي الإعلالين منتفيا ، وقوله ـ أعني المصنف ـ وقد يعامل ، نحو : قاض ومرمي معاملة : شج وعلي ، وقد تقدم الكلام عليه ولاختصاصها بحكم صار ، نحو : قاض كأنه مستثنى من المنقوص الذي ذكره. ـ
__________________

فيقال : (أميّة) والأصل : أميوة ، وبالمصغر سمي الرجل .... والنسبة إلى (أميّة) : أموي بضم الهمزة على القياس) وانظر : اللسان (أما). وفي الكتاب (3 / 344) (وزعم يونس أن ناسا من العرب ، يقولون : أميّيّ ، فلا يغيرون لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل).
(1) المنقلبة عن الهمزة الواقعة بعد ألف كساء ، وهي لام الكلمة. انظر : الرضي (1 / 231) ، والمساعد (3 / 361) ، وابن جماعة (1 / 84 ، 85).
(2) كذا في الكتاب وفي نسختي التحقيق (فيصير).
(3) ينظر : الخصائص (1 / 155 ، 354) ، (3 / 84) ، والمقتصب (1 / 256) ، (2 / 241) ، والرضي (1 / 230).
(4) الكتاب (2 / 132).
[ما يحذف قبل الآخر لأجل النسب]
قال ابن مالك : (ويحذف أيضا لياء النّسب ما يليه المكسور لأجلها من ياء مكسورة مدغم فيها [ما لم ينفصل]).
قيل : ومرمي كأنه مستثنى من المختوم ياء مشددة ، الذي ذكره أيضا. وشاهد الحذف من المنقوص قول الشاعر :

	4220 ـ كأس عزيز من الأعناب عتّقها
 
	
	لبعض أربابها حانيّة حوم (1)
 


وشاهد الإثبات فيه قول الآخر :

	4221 ـ وكيف لنا بالشّرب إن لم يكن لنا
 
	
	دراهم عند الحانوي ولا نقد (2)
 


قال الشيخ : وحانية وقاص [6 / 63] ونحوهما عند سيبويه القياس فيه الحذف ، وأما القلب فمن شواذ تغيير النسب (3).
قال ناظر الجيش : يشير بهذا الكلام إلى مسألة يحذف منها لأجل النسب حرف قبل الآخر ، ولا شك أن من جملة التغييرات لبعض الأسماء المنسوبة الحذف ، كما عرفت ، وأن الحذف إما حذف كلمة أو حذف حرف هو آخر أو قبل الآخر ، وقد تقدم الكلام على حذف آخر ما هو كلمة ، وما هو آخر ، وبقي الكلام على حذف ما هو قبل الآخر ، والمصنف أورد ذلك في الفصل الذي يأتي ، وقد كان الأليق أن يضم هذه المسألة إلى المسائل التي سيذكرها ، لكنه أفردها بالذكر هنا والمراد أنه إذا كان قبل الحرف الذي هو آخر الكلمة ياء مكسورة مدغم فيها تحذف ـ
__________________

(1) من البسيط لعلقمة الفحل يصف خمرا ويقصد بالعزيز ملكا من ملوك الأعاجم ، عتقها : تركها حتى عتقت فرقّت. وأربابها : أصحابها ، ويروى : أحبابها أي : أوقاتها من فصح أو عيد ، والحانية :الخمارون ، وهي موضع الشاهد حيث نسب إلى الحانة على القياس ، وحوم : سود يريد أنها من أعناب سود ، ويقال : الحوم جمع حائم ، وهو الذي يقوم على الخمر ويحوم حولها ، وانظر في : ديوانه (ص 131) ، والكتاب (3 / 342) ، والمقرب (2 / 65) ، والمفضليات (ص 402).
(2) من الطويل قائله ذو الرّمة : وموضع الاستشهاد في البيت ، قوله : حانوي فإنه نسبه إلى الحانية تقديرا ، فقلبت الياء واوا كما في النسبة إلى قاضي على غير القياس ، قال سيبويه : الوجه الحاني ، لأنه منسوب إلى الحانة وهي بيت الخمار. انظر : الكتاب (3 / 340) ، والمحتسب (1 / 134) ، وابن يعيش (5 / 151) ، والمقرب (2 / 65) ، والعيني (4 / 538) ، ملحق ديوان ذي الرّمة (ص 665).
(3) الكتاب (3 / 340) ، والتذييل (5 / 254) (أ).
وتلك الياء المكسورة وجوبا حال (1) النسب ، فيقال في النسب إلى : سيّد وطيّب :سيديّ وطيبيّ ، ويقال في النسب إلى مهيّم اسم فاعل من هيّم (2) مهيميّ ، وإنما قالوا ذلك فرارا من الثقل بسبب وجود ياء مشددة قبلها كسرة ، وقبل الكسرة ياء مكسورة مشددة أيضا ومن ثمّ القياس أن يقال : طيئي في النسب إلى : طيي ، لكنهم شذّوا فيه ، فقالوا : طائي (3) بقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا ، كما قالوا في يجل : يا جل ، ثم إن المصنف قيد الياء المدغم فيها التي يجب حذفها لأجل ياء النسب بقيدين ؛ أحدهما : أن المكسور لأجل ياء النسب وهو آخر الكلمة يلي تلك الياء التي تحدث ، فلو لم يل المكسور الياء بأن فصل بينهما حرف ساكن امتنع الحذف ، وذلك نحو أن ينسب إلى نحو : مهيّم مصغر مهوّم اسم فاعل من هوّم الرجل إذا نام (4) فإنك تقول : مهيّميّ ، لما سنذكره. فقد ولي الحرف المكسور ـ وهو الميم ـ حرفا ساكنا وهو الياء التي جيء بها في المصغر تعويضا مما حذف منه فلم نحذف الياء المكسورة المدغم فيها للفصل بينهما وبين المكسور الذي هو آخر بحرف ساكن ، وليعلم أن التعويض حال النسب مما ذكر لازم ، وتقرير ذلك أن مهوّما إذا صغر وجب أن يحذف منه إحدى الواوين ، ثم يصغر فتنقلب الواو ياء ، لوقوع الياء ساكنة قبلها فيصير لفظه مهيّم ، ولا شك أن لفظ اسم الفاعل من هيّم مهيّم فلو ذهبوا ينسبون إليهما على ذلك الأصل لالتبس فنسبوا إلى اسم الفاعل من هيّم على الأصل المقرر ، فقيل : مهيمي ، ونسبوا إلى مهيّم تصغير مهوّم : مهيّمي ، بالتعويض وكان بالتعويض أحق ؛ لأنه قد حذف منه إحدى العينين ، فكان التعويض ـ
__________________

(1) قال الرضي (2 / 32): (لكراهتهم في آخر الكلمة الذي اللائق به التخفيف اكتناف ياءين مشددتين بحرف واحد مع كسرة الياء الأولى ، وكسرة الحرف الفاصل ، وكان الحذف في الآخر أولى ، إلا أنه لم يجيز حذف إحدى ياءي النسب لكونها معا علامة ، ولا ترك كسرة ما قبلهما لالتزامهم كسرة مطردا ، ولا حذف الياء الساكنة ؛ لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها حرف مكسور بعدها ياء مشددة ...
فلم يبق إلا حذف المكسورة) وانظر : الكتاب (2 / 70 ، 71) ، والمقتضب (3 / 135) والتكملة (ص 58) ، والخصائص (2 / 232) وابن يعيش (5 / 147).
(2) من هيّم الحب الرجل إذا جعله هائما. انظر : اللسان «هيم».
(3) بقلب الياء الأولى ألفا. وانظر الكتاب (2 / 86) ، والخصائص (1 / 155) ، والمقرب (2 / 68) ، والتصريح (2 / 230) ، والهمع (2 / 194).
(4) ينظر : الصحاح (5 / 2062) ، ومختار الصحاح (ص 479).
[النسب إلى المركب]
قال ابن مالك : (وقد يبنى من جزئي المركّب (فعلل) بفاء كلّ منهما وعينه ، فإن اعتلّت عين الثّانى كمل البناء بلامه أو بلام الأوّل ونسب إليه ، وربّما نسب إليهما معا : مزالا تركيبها أو صيغا على زنة واحدة أو شبّها به فعوملا معاملته).
به أجدر ولم يبقوه على أصله استثقالا لمهيّمي فزادوا ياء مع الكسرين ، وأربع الياءات ؛ لأن السكون من غير إدغام ، كالاستراحة وهو في حرف المدّ أقعد ، (1) القيد الثاني أن الياء التي يليها الآخر وهي التي يجب حذفها تكون مكسورة ، كما هي في : سيّد وطيّب وأسيّد وحميّر وغزيّل ، فلو كانت مفتوحة امتنع الحذف لانتقاء الثّقل ، فيقال في النسب إلى هبيّخ هبيّخي دون حذف ، وخرج بقوله :مدغم فيها من ياء مكسورة لا إدغام فيها وينكسر ما بعدها لأجل ياء النسب ، وذلك نحو : مغيل ومغيم اسم فاعل من أغيمت السماء وأغيلت المرأة إذا سمي بهما ونسب إليهما ، فإن الياء المقصورة لا تحذف بل يقال : مغيلي ، ومغيمي.

قال ناظر الجيش : إتيان المصنف بكلمة قد يعرف منه أن الذي يذكره قليل ولا شك أنه موقوف على السماع ، ولا مجال فيه للقياس والمنقول عن العرب :عبشمي وعبدري ، (2) في عبد شمس وعبد الدار ، ومرقسيّ وعبقسيّ في امرئ القيس ، وعبد القيس وحضرمي وتيملي في حضرموت وتميم اللات فعبشمي وعبدري بني منهما فعلل بفاء كل منهما وعينه وقد اعتلت عين الثاني من قيس من امرئ القيس ، ومن عبد القيس ، ومن تيم اللات ، فكمل البناء بلام الثاني في مرقسي وعبقسي ، وبلام الأول في : حضرمي وتيملي ، وأشار بقوله : وربما نسب إليهما معا هزالا تركيبهما ، إلى أنهم يقولون جاءني البعليّ البكيّ (3) ، قال الشاعر :

	4222 ـ تزوّجتها راميّة هرمزيّة
 
	
	بفضل الّذي أعطى الأمير من النّقد (4)
 


__________________

(1) ينظر : الرضي (2 / 33 ـ 35) والخصائص (2 / 232).
(2) ينظر : ابن يعيش (6 / 7) ، والرضي (2 / 72 ، 73) ، والهمع (2 / 193) ، الأشموني (4 / 190).
(3) جوز هذا أبو حاتم السجستاني. راجع ابن يعيش (6 / 7) ، والرضي (2 / 72) ، 73 ، والهمع (2 / 193) ، والأشموني (4 / 190).
(4) من الطويل ، قائله مجهول ، ويروى الشطر الثاني : بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق. والشاهد في قوله : رامية هرمزية. على أنه جاء النسب إلى الجزأين في : رامهرمز.
[النسب إلى فعيلة وفعيلة وفعولة]
قال ابن مالك : (يقال في فعيلة فعليّ وفي فعيلة وفعولة فعليّ ما لم يضاعفن أو تعدم الشّهرة أو تعتلّ عين فعولة أو فعيلة صحيحة اللّام وقد يقال فعلّى وفعلّى في فعيل وفعيل صحيحي اللّام ولا يقاس عليه ، وفعولة المعتلّ اللّام كالصّحيحها لا كـ «فعول» خلافا للمبرّد في المسألتين).
وبقوله : أو صيغا على زنة واحد إلى قولهم : البعلبكّي والرّامهرمزي ، ومراده بقوله : أو شبّها (1) به ، أن المركبين شبها بما صنع على زنة واحدة فعوملا معاملته في إلحاق النسبة إليه ، ومثّل لذلك بقولهم : كنتيّ في كنت قال الشيخ : فهذا مشبه بالبعلبكّي ، وذلك أن بعلبك مدلوله مفرد فناسب إدخال ياء النسب عليه بخلاف قولهم : كنت كنت ، فإنه ليس مدلوله مفردا ولا هو علم على شيء ، وإنما هو قول من عجز من الكبر ، فيقول : كنت كذا كنت كذا ، قال فهو مراد به الجملة (2) انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. والواقف عليه أن يتأمله.

قال ناظر الجيش : قد قلنا إن من جملة التغييرات اللاحقة لبعض الأسماء المنسوبة حذف حرف قبل الآخر ، وقد شرع المصنف في ذكر ذلك. وقبل الخوض فيه ينبغي أن يعلم أن الذي يحذف لأجل ياء النسب من الأحرف الواقعة قبل آخر الكلمة ستة أحدها : الياء المكسورة المدغم فيها كسيديّ في النسبة إلى سيّد ، ثانيها : فعيلة كجهني في النسبة إلى جهينة ، ثالثها : ياء فعيلة كحنفي في النسبة إلى : حنيفة ، رابعها : واو فعولة كشنئي في النسبة إلى شنوءة ، خامسها : ياء فعيل المعتل اللام كغنوي في النسبة إلى غني وعلوي في النسبة إلى عليّ ، سادسها : ياء فعيل المعتل اللام كقصوي في النسبة إلى قصي فالحرف الذي يحذف إما ياء ، وذلك في مواضع خمسة ، وإما واو [6 / 64] وذلك في موضع واحد ، ثم إن الياء المكسورة المدغم فيها قد ذكرها المصنف في الفصل الذي فرغ منه ، وقلنا : إنه لو أخر المسألة وذكرها هنا كان أولى ، وأما ياء فعيل وفعيل (المعتل) اللام كغنيّ وقصيّ فقد سبق الكلام ـ
__________________

(1) قال ابن عقيل في المساعد (3 / 365) (أي شبّه المركبان بما صيغ على زنة واحد ، كقولهم في كنت : كنتي نزلوا كنت للشيخ منزلة العلم لكثرة وقوع هذا اللفظ منه ، فنسبوا إلى لفظه كما ينسب إلى المفر (تشبيها له به).
(2) التذييل (5 / 255) (أ).
فيهما ؛ لأنهما انتظما في ما الآخر فيه ياء مشددة ، والكلام على الياء المشددة التي قبلها حرفان ، وتكون الياء المشددة في تلك الكلمة ثالثة قد تقدم فوجب لذلك أن يتمحض هذا الفصل لذكر ما بقي ، وهو ثلاثة ياء فعيلة وياء فعيلة وواو فعولة (1) ، ومن ثم قصره المصنف على ذكرها خاصة دون ما شاركها في الحذف المذكور ولحذف الياء من فعيلة ، والواو من فعولة شرطان وهما نفي التضعيف وصحة العين ، فنفي التضعيف مشترط في الثلاثة. ولذلك قال المصنف بعد ذكرهن : ما لم يضاعفن وصحة العين مشترط في أوله مفتوح ولذلك قال : أو تعتل عين فعولة أو فعيلة ، ثم المقتضي لحذف الياء والواو من هذه الثلاثة طلب التخفيف ، ومن ثم كان الحذف مما فيه التاء دون ما لا تاء فيه ؛ لأن الكلمة بالتأنيث تثقل (2) وكأنهم قصدوا إلى الفرق بين النسب إلى فعيلة وفعيل وفعولة وفعول. فإذا نسبوا إلى ما فيه التاء حذفوا الياء معها ، وإذا نسبوا إلى ما لا تاء فيه أثبتوا الياء ، فيقولون في طريفة :طرفي ، وفي طريف : طريفي ، وإنما أبقوا الياء والواو في المذكر إما ؛ لأنه الأصل فكان الحذف من الفرع ؛ لأنه الثاني ، وإما لاستثقالهم المؤنث ، كما تقدم ، وإنما اشترط نفي التضعيف ؛ لأنهم لو قالوا في النسب إلى مثل قليلة وشديدة وملولة :قللي وشددي ومللي ؛ لصاروا إلى ما يفرون منه من اجتماع المثلين من غير إدغام ، وإنما اشترط صحة العين في (فعيلة وفعولة) ؛ لأنهم لو قالوا في مثل طويلة وقووله :طولي وقولي بالحذف ؛ لأدى ذلك إلى وقوع الواو متحركة مفتوحا ما قبلها فيلزم حينئذ قلبها ألفا ، فيقال : طالي وقالي ، فتخرج الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى.

فمن ثم امتنع الحذف ، فقالوا : طويلي وقوولي ؛ ليكون سكون ما بعد الواو مانعا ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (3 / 339) ، والمقتضب (3 / 134) ، والتكملة (ص 56) ، والخصائص (1 / 115) ، وابن يعيش (5 / 146) ، والمقرب (2 / 61 ، 62) ، وابن جماعة (1 / 104) ، والهمع (2 / 195) ، والتصريح (2 / 331) ، والرضي (2 / 23) ، والأشموني (4 / 186).
(2) قال أبو علي الفارسي في التكملة (ص 86): (أصل الأسماء التذكير ، والتأنيث ثان له) وقال ابن يعيش (5 / 88): (والدليل على أن المذكر أصل أمران : أحدهما : مجيئهم باسم مذكر يعم المذكر والمؤنث وهو شيء.
الثاني : أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلا لم يفتقر إلى علامة) وانظر : الأشباه والنظائر (2 / 117) ، والهمع (2 / 169) ، والصبان على الأشموني (4 / 95).
من انقلابها ألفا من أجل الفتحة التي قبلها ، ولما لم يكن هذا موجودا في (فعيلة) لم يشترط في حذف الياء منها صحة العين لكون ما قبلها مضموما ، فيقال في النسب إلى عيينة (1) وقويمة تصغير قامة ، أو قومة : عيني وقومي بالحذف ، كما يقال في جهينة (2) مما هو صحيح العين جهني ، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب ، فنقول : قوله : يقال في فعيلة : فعلى ظاهر ومثاله : جهني في المنسوب إلى جهينة : بثني في المنسوب إلى : بثينة (3) و: ضبعي في المنسوب إلى : ضبيعة (4) وشذ قولهم : رديني في المنسوب إلى : ردينة (5) ، وقوله في : فعيلة وفعولة فعلي ظاهر أيضا ، ومثاله قولهم في المنسوب إلى حنيفة (6) وربيعة (7) : حنفي وربعي ؛ لأن حذف تاء التأنيث لا بد منه ثم بعد حذف الياء الزائدة آل وزن الكلمة إلى فعل بكسر العين ، وستعرف أن الكسرة في مثل هذ الوزن تبدل فتحة ، فيقال في النسب إلى نمر : نمري بفتح الميم فكذلك يجب أن يقال في النسب إلى حنيفة وربيعة : حنفي وربعي بفتح النون والياء اللتين كانتا مكسورتين ، وقد شذ من ذلك كلمات وردت عن العرب منها قولهم في عميرة كلب (8) : عميري وفي السّليقة : سليقي وهو ـ
__________________

(1) اسم رجل كعيينة بن حصن الفزاري واسم موضع. ابن جماعة (1 / 105) اللسان (عين).
(2) بالتصغير علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة من القحطانية ، وهو جهينة بن زيد بن ليث ينتهي نسبه إلى قضاعة ، كانت مساكنهم بين ينبع ويثرب ، كما سمي بجهينة قرية كبيرة من نواحي الموصل ، وقلعة حصينة بطبرستان. انظر : معجم القبائل (1 / 216) ، ومعجم البلدان (2 / 194).
(3) (تصغير بثنة) وهي الأرض السهلة اللينة ، وقيل : الرملة. وبها سميت المرأة بثنة وبتصغيرها سميت (بثينة) اللسان (بثن).
(4) (ضبيعة : قبيلة : وهو أبو حي من بكر ، وهو ضبيعة بن قيس ثعلب بن عكاية بن صعب بن بكر بن وائل ، وهم رهط الأعشى ميمون بن قيس ، قال الأزهري : وضبيعة قبيلة في ربيعة) اللسان (ضبع).
(5) قال ابن منظور في اللسان (ردن): (وردينة : اسم امرأة ، والرّماح الردينيّة منسوبة : إليها الجوهري : الفتاة الرّدينيّة والرمح الرديني زعموا أنه منسوب إلى امرأة).
(6) (حنيفة : أبو حي من العرب وهو حنيفة ابن مجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل) اللسان (حنف) ومعجم القبائل (1 / 312). أو لقب أثال ابن لخيم كما في ابن جماعة (1 / 104).
(7) جاء في اللسان (ربع): (وربيعة اسم ، والربائع : بطون من تميم ، وقال الجوهري وفي تميم ربيعتان :الكبرى وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهو ربيعة الجوع ، والوسطى وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك.

(8) قال ابن منظور : (وعميرة : أبو بطن ، وزعمها سيبويه في كلب) اللسان (عمر) ومعجم القبائل (3 / 991).
الرجل الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته (1) ، وفي سليمة (2) : سليمي فلم يحذفوا من هذه الثلاث ، ولكنهم لم يغيروها عن لفظها الأصلي ، ومنها قولهم في بني عبيدة وهم حي من بني تميم (3) وفي بني جذيمة (4) عبدي وجذمي بحذف الياء وضم أول الكلمة ، وإنما ضموه فرقا بينه وبين عبيدة من قوم آخرين وبين جذيمة ؛ لأن في العرب جماعة اسمهم جذيمة ، ومنها قولهم في زبينة (5) : زباني بفتح الباء وألف بعدها ، قال الشيخ : ولو سميت رجلا زبينة ، ونسبت إليه لم تقل : زباني ولكن : زبني على القياس نص على ذلك سيبويه رحمه‌الله تعالى ـ قال : وهو مطرد في كل ما شذت فيه العرب في النسب إذا سميت به فصار علما وأردت النسب إليه ، فإنما تنبّه على القياس لا على الشاذ الذي كان في النسب قبل أن يصير علما (6) ثم إنه أعني الشيخ ... ذكر أن في فعولة ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب سيبويه ، وهو أنك تحذف الواو وتفتح عين الكلمة ، فتقول في حمولة وركوبة : حملي وركبي ، والثاني :مذهب الأخفش والجرمي والمبرد ، وهو أنك تنسب إليه على لفظه ، فتقول : حمولي وركوبي وشنئي أزد شنوءة (7) شاذ عندهم ؛ حتى قيل : لم يجئ الحذف في غيره ؛ لأنهم إنما حذفوا الياء ولم يحذفوا الواو إلا في هذا الحرف ، والثالث : مذهب ابن الطراوة ؛ وهو أنك تحذف الواو ، وتترك ما قبلها على الضم ، فتقول : حملي وركبي. ومستند سيبويه أن العرب ، قالت في النسبة إلى شنوءة : شنئي بحذف الواو. وفتح ما كان قبلها ، ولا يقال : إنه لم يسمع ذلك إلا في شنوءة فهو شاذ ؛ لأنه لم يرد عن العرب مما هو قد نسب إلى فعولة سوى : شنوءة فقط ، ولم يسمع ـ
__________________

(1) ينظر اللسان (سلن).
(2) وبنو سليمة بطن من الأزد وبنو سليمة : من عبد القيس ، قال سيبويه : النسب إلى سليمة سليمي).
انظر اللسان (سلم) ، والكتاب (2 / 71).
(3) انظر اللسان (عبد) ، والرضي (2 / 28) ، والجاربردي (1 / 106).
(4) جذيمة لحي من أسد ولحي من عبد القيس ، كما يقال لجذيمة بن رواحة ، وجذيمة بن سعد. انظر :اللسان (جذم) ، ومعجم القبائل (1 / 175) ، والكتاب (2 / 69).
(5) وبنو زبينة ، كسفينة حي ، والنسبة إليه زباني. القاموس (4 / 233) ، واللسان (زين).
(6) الكتاب (3 / 338).
(7) حيّ من اليمين. انظر : معجم القبائل (2 / 614) ، ومعجم البلدان (3 / 368).
منهم نسبه إلى فعولة على غير هذه. الطريقة لأنهم إنما سمع منهم شنئي لا غير ؛ فصار أصلا يقاس عليه ما كان على وزنه ، وأما مستند الأخفش ومستند ابن الطراوة ، فتركت ذكرهما خشية الإطالة ، قالوا : والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأن السماع يعضده (1) وقوله : (ما لم يضاعفه) ظاهر ، وقد تقدم التمثيل لذلك (2) وقول : أو تعدم الشهرة ، قال الشيخ فيه : هذا الذي ذكره المصنف لم يذكره أصحابنا ولم يفصلوا في ذلك ؛ بل يقولون : إن الياء تحذف من (فعيلة وفعيلة) والواو من فعولة مطلقا إلا إن ضوعفت العين أو اعتلت ، وهكذا ذكر سيبويه في كتابه (3) ولم يذكر عدم الشهرة (4) انتهى. وقوله : أو تعتل عين (فعولة أو فعيلة) قد تقدم الكلام فيه والتمثيل لذلك والمراد أن العين متى ضوعفت من الأوزان الثلاثة أو اعتلت من فعولة أو فعيلة امتنع حذف الياء ، وأما قوله صحيحة اللام ، فقال الشيخ : واحترز بذلك من معتلها ، فإنها إذا كانت معتلة اللام ، نحو : طويّة (5) وحييّة (6) فإنك تحذف ياء (فعيلة وفعيلة) فتقول : طووي وحيوي ، ثم [6 / 65] قال : وقوله :صحيحة اللام قيد فيما اعتلت عينه من هذه الأوزان الثلاثة (7) ، انتهى ، واعلم أني لم أتحقق ما قاله الشيخ في هذا الموضع ، فإن مقتضى كلامه أن (فعيلة وفعيلة) إذا كانت واحدة منهما معتلة اللام تحذف الياء منهما ، وعلى ما قاله يتحد ما هو صحيح اللام منهما ، وما هو معتلها في الحذف المذكور ، وإذا كان كذلك التغت فائدة تقييد المصنف حينئذ ، بقوله : (صحيحة اللام) بعد قوله : (أو تعتل عين فعولة وفعيلة) ؛ لأن الياء الزائدة إذا كانت تحذف من هذين الوزنين مطلقا أعني صحيحي اللام كانا أو معتليهما فلا فائدة لقوله : صحيحة اللام. ثم الذي تعطيه عبارة المصنف أن صحة اللام شرط في حذف الياء من الوزنين المذكورين ومفهومها أن اللام إذا كانت معتلة ـ
__________________

(1) (فإن العرب حين نسبت إلى شنوءة ، قالوا : شنئي (بحذف الواو) فإن قيل : شنئي شاذ أجيب بأنه لو ورد نحوه مخالفا له صح ذلك ، ولكن لم يسمع في فعولة غيره ، ولم يسمع إلا كذلك فهو جميع المسموع منه فصار أصلا يقاس عليه). ابن جماعة (1 / 1040) ، والهمع (2 / 195) ، والتصريح :(2 / 331) ، والرضي (2 / 23) ، والأشموني (4 / 186).
(2) مثل لذلك بقليلة وشديدة وملولة.
(3) الكتاب (3 / 338 ـ 342).
(4) التذييل (5 / 256) (أ).
(5) (الطويّة : الضمير). اللسان (طوى) ، ومختار الصحاح (ص 401).
(6) (حييّة : اسم) انظر : اللسان (حيا).
(7) التذييل (5 / 256) (أ).
لا يكون حذف ، ولا شك أن القول بعدم الحذف لمعتل اللام بعيد أو ممتنع (1) ؛ لأن حذف الياء إذا كان واجبا في المعتل اللام من (فعيل وفعيل) كان الحذف من (فعيلة وفعيلة) المعتلين أوجب ؛ لأن الياء من (فعيلة وفعيلة) الصحيحي اللام واجبة الحذف غير جائزة الحذف من (فعيل وفعيل) الصحيحي اللام ، فإذا كان الحذف مع صحة اللام واجبا في الوزنين المذكورين أعني (فعيلة وفعيلة) كيف لا يكون حذف في المعتل اللام منهما. وعلى هذا يشكل قول المصنف صحيحة اللام والذي ذكره الشيخ من أنك تحذف الياء منهما ، فنقول في : طويّة وحييّة :طووي وحيوي ، موافق لما قلناه لكن فيه حمل كلام المصنف على خلاف ما يفهم من ظاهره ، واعلم أن قول المصنف هنا : أن الياء تحذف حال النسب من فعيلة وفعيلة ، فيقال : فعلي وفعلي مع ما تقدم له قبل من أن ما آخره ياء مشددة قبلها حرفان تحذف الياء منه أيضا حال النسب (2) كقولك علوي في علي وقصوي في قصي يعلم منه بطريق المفهوم أو بطريق عدم التعرض لذكره أن الياء من فعيل وفعيل الصحيحي اللام لا تحذف ، فيقال : إنه لمّا لم يذكره لزم بقاؤه على الأصل وهو عدم الحذف ، ولكن لمّا ورد عن العرب الحذف في كلمات قليلة نبّه المصنف على ذلك بقوله هنا : وقد يقال : (فعلي وفعلي في فعيل وفعيل صحيحي اللام) وذلك قولهم : ثقفي في النسبة إلى ثقيف (3). ـ
__________________

(1) يقول المصنف في متن التسهيل : (يقال في فعيلة : فعلي ـ بالحذف ـ وفي فعيلة وفعولة : فعلي ـ بالحذف أيضا ـ ما لم يضاعفن ـ فلا حذف ـ نحو قولهم في النسب إلى شديدة وضرورة : شديدي وضروري ، بدون حذف الياء أو الواو ؛ لأن العين مضعفة ـ أو تعدم الشهرة ـ فلا حذف ولعله تحرز من قولهم في ردينة : رديني ـ أو تعتل عين فعولة أو فعيلة ـ حالة كونهما (فعولة وفعيلة) ـ صحيحي اللام. مثال ذلك طويلة وقؤولة فلا تحذف الياء أو الواو ؛ لأجل صحة اللام ، فيقال في النسب إليهما :طويلي وقؤولي. أما معتلة العين واللام فتحذف منها الياء ، نحو : طويّة وحييّة فنقول في النسب إليهما : طووي وحيوي وعلى ذلك فلا وجه لاعتراض الشارح. وانظر : الكتاب (2 / 73) ، والمقتضب (3 / 140) ، وابن يعيش (5 / 148) ، والمقرب (2 / 62) ، والهمع (2 / 195) ، والأشموني (4 / 187).
(2) فتحذف الياء وتفتح العين المكسورة وتقلب الياء الأخيرة واوا كراهية اجتماع ياءات مع كسرتين.
وانظر : الرضي (2 / 22) ، والجاربردي (1 / 106 ، 107).
(3) ثقيف : أبو قبيلة من هوازن واسمه قسي بن منبّه بن بكر بن هوازن وتنسب إليه قبيلة ثقيف ، وكان موطنها بالطائف ، وأسلمت سنه (9 ه‍). معجم القبائل (1 / 148 ، 150) ، واللسان (هزن).
قرشيّ في النسبة إلى قريش (1) ، ومثله هذلي (2) وفقمي (3) وملحي (4) وكان القياس : ثقيفي وقريشي وهذيلي فقيمي ومليحي ، وقد جاء النسب إلى قريش على الأصل دون حذف ، قال الشاعر :

	4223 ـ بكلّ قريشي عليه مهابة
 
	
	سريع إلى داعي النّدى والتّكرّم (5)
 


وأما قول المصنف : (وفعولة المعتل اللام كالصحيحها لا كفعول) فلا يخفى أنه قد تقدم أن الياء من (فعيلة وفعيلة) والواو من (فعولة) تحذفان مطلقا حال اتصال ياء النسب بها بالشرط الذي علم ، وكذا الياء من (فعيل وفعيل) المعتلّي اللام تحذف أيضا بخلاف الصحيح اللام منهما وعلم بالسكوت عن صيغة (فعول) أنها ينسب إليها على الأصل دون حذف صحيحة كانت لامها أو معتلة ، أما مع صحة اللام فكأختيهما اللتين هما فعيل ، وأما مع إعلال اللام ، فلأن الموجب للحذف في نحو : (فعيل وفعيل) إنما هو الثقل ؛ لاجتماع الياءات ، وأما نحو قولنا في النسب إلى عدوّ : عدوّي فلا ثقل فيه ، فلم يكن للحذف موجب ؛ إذ ذاك لكن قد عرفت أو الواو تحذف من (فعولة) في النسب كما تحذف الياء من (فعيلة وفعيلة) وذلك نحو قولك في النسب إلى عدوّة : عدوّي ، هذا قول سيبويه فجرى في الصيغة المؤنثة وهي فعولة على القاعدة وهي حذف الحرف الزائد (6) ، وخالف المبرد في ذلك فنسب إلى عدوة ، كما ينسب إلى عدو فلم يحذف شيئا ، بل قال : عدوّي في ـ
__________________

(1) انظر : معجم القبائل (3 / 947 ـ 951).
(2) في النسب إلى (هذيل) وهي قبيلة من قبائل الحجاز العظيمة. انظر : معجم القبائل (3 / 1213).
(3) في النسب إلى (فقيم) حي من كنانة. انظر : المرجع السابق (3 / 926) ، والرضي (2 / 29).
(4) في النسب إلى (مليح) لحي من خزاعة. انظر : معجم القبائل (1 / 338 ، 339) ، (3 / 1138) ، والرضي (2 / 29).
(5) من الطويل وهو من شواهد سيبويه (2 / 70) ولم يعزه لأحد ولا عزاه صاحب معجم الشواهد.
ويروى :
	بكلّ قرشي إذا ما لقيته 
 
	
	سريع إلى داعي النّدى والتّكرّم 
 


والشاهد في قوله : (قريشي) بإثبات الياء على القياس ، لكنهم يغايرون ذلك ويعدلون عنه في قريش ، فيقولون : قريشي. انظر : الإنصاف (ص 350) ، وابن يعيش (6 / 11) ، واللسان (قرش).
(6) ينظر الكتاب (3 / 344) ، وابن يعيش (5 / 148).
[النّسب إلى الثلاثي المكسور العين]
قال ابن مالك : (وتفتح غالبا عين الثّلاثي المكسورة ، وقد يفعل ذلك نحو : تغلب ، وفي القياس عليه خلاف والمنسوب إلى إرمينية أرمني ، وفي معاملة دهليز ونحوه معاملته نظر ، ولا يغيّر ، نحو : جندل).
كلتا الكلمتين (1) ، وحاصل الأمر أنّ سيبويه يجري الحال مجرى فعول وفعولة في الصحيح ، فيثبت الحرف الزائد في صيغة فعول ويحذفه في صيغة فعولة ، وأما المبرد فأجراه على ما يقتضيه أصل النسب ولم يجره مجرى شنوءة ، وعلل ذلك بأنه أجرى الحرفين من أجل الإدغام مجرى الحرف الواحد ، قالوا : وسيبويه راعى بابه الذي هو أخص ، فأجراه مجرى فعولة في الصحيح ، فقال في عدوّة : عدوي ، كما قولوا في شنوءة : شنئي (2) ولم يعتد بالإدغام قال الأئمة : وكلا القولين غير بعيد.

فإن سمع أحدهما أتبع وإلا فلا يعد في كل منهما ، لكن المصنف جرى في المسألة على مذهب سيبويه ، ولما كان المبرد قد خالف في هذه المسألة كما عرفت ، وأجاز القياس أيضا على ما شذ من قول العرب في فعيل وفعيل الصحيحي اللام فعلي وفعلي بالحذف ، وكأن قوله في القياس غير معمول به أشار المصنف إلى الأمرين بقوله : خلافا للمبرد في المثالين.

قال ناظر الجيش : يشير إلى أن أن نحو : نمر إذا نسب إليه فإنما يقال فيه : نمري بفتح الميم ، ويدخل تحت قوله : عين الثلاثي المكسورة ثلاث كلمات وهي فعل كنمر ، وفعل كإبل ، وفعل كدئل ففي النسب إلى الثلاث يجب فتح العين منها لما يلزم لو بقيت كسرة من توالي كسرتين في نحو : نمر ودئل أو ثلاث في نحو :إبل ، وياء مشددة مع حركة قبل ذلك ، وعلى هذا يقال : نمري وإبلي ودوئلي بجعل الكسرة فتحة ، وأما (غالبا) من قول المصنف ، فظاهره أن العين في مثل ذك قد تفتح وتبقى في النسب على كسرها ولا يخفى بعد ذلك ، قال الشيخ : ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو : نمر وإبل دئل إلا ما ذكره طاهر (القزويني) (3) في ـ
__________________

(1) ينظر : المقتضب (3 / 137) ، وابن يعيش (5 / 148).
(2) ينظر : ابن يعيش (5 / 149) ، والرضي (2 / 23 ، 24) ، وشرح الكافية (4 / 1946).
(3) ما بين القوسين بياض في النسختين والإضافة من التذييل (5 / 257) (ب) وطاهر القزوين هو
مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز (1). انتهى.

ولا شك أن المصنف لا يرى ذلك وكأنه إنما احترز بقوله : غالبا عن كلمة شذت ، فوردت بالكسر ، أما أنه يجيز ذلك فلا ، ويدل على ذلك أنه قال في شرح الكافية.

وشذّ قولهم في الصّعق : صعقي. والأصل : صعق فكسروا الفاء إتباعا لكسرة العين ، ثم ألحقوا ياء النسب واستصحبوا الكسرتين شذوذا (2). ويفهم من تقييد هذا الحكم بالثلاثي أن الكسرتين والياء المشددة لو توالينا بعد حركة في كلمة زائدة على الثلاثة لا تغير الكسرة بفتحة كما نسب إلى جحمرش (3) فإنك تقول : جحمرشي (4) وقد علل ذلك بتعليل لم أتحققه (5) ، ومن فروع هذه المسألة [6 / 66] أنك لو سميت بيعد ثم نسبت إليه فتحت العين وقلت : يعدي (6) ؛ لأنهم إنما ينظرون إلى اللفظ لا إلى أصل الكلمة فلا يقال إن الأصل : يوعد فهو ، مثل : تغلب فيجوز فيه بقاء الكسرة ، ويدل على ذلك أنك لو سميت ، بنحو : يصنع منعته الصرف ؛ لأنه على وزن الفعل ولو صغرته صرفته لزوال وزن الفعل ولو نسبت إلى ، يزر اسم إنسان ، والأصل فيه :يزءر فخفف بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ، جاز فيه وجهان أحدهما أن تجريه مجرى (نمر ، فتقول : يزري بالفتح ، والثاني أن تراعي المحذوف وهو الهمزة فيصير رباعيّا) فتجريه مجرى تغلب (7) فيكون الأحسن فيه الكسر ، ذكر هذه المسألة الشيخ في شرحه ، ثم قال (8) : فإن قيل أي فرق بين يعد ويزر ، وكلاهما على وزن الفعل ، أجيب بأن الكسرة في يعد أصل وهي في يزر عارضة ، فلذلك كان التحويل في يعد ـ
__________________

محمد بن أحمد تتلمذ على ابن مالك ، واشتهر بتدريسه لكتاب سيبويه ، وله تعليق عليه. راجع. بغية الوعاة (1 / 28) وطبقات ابن الجزري (2 / 375). وانظر رأيه في : المساعد (3 / 368) ، والهمع (2 / 195) ، وابن جماعة (1 / 103).
(1) التذييل (5 / 257) (ب).
(2) شرح الكافية (4 / 1947).
(3) (جحمرش : العجوز الكبيرة) اللسان (جحمرش).
(4) ينظر المساعد (3 / 369).
(5) قال ابن جماعة (1 / 103): (بأن كثرة الحروف غلبت على الكسرة ، وصارت كالمنسي معها أي قويت الكلمة بالزائد عن الثلاثة) ، وانظر ابن يعيش (5 / 146).
(6) هذا الرأي لأبي حيان. انظر التذييل (5 / 250) (أ) ، وابن جماعة (1 / 102).
(7) اسم قبيلة. راجع : معجم القبائل (1 / 120).
(8) التذييل (5 / 250) (أ).
ألزم منه في يزر ألا ترى أن الأصل في يعد : بوعد ، والأصل في يزر : يزءر ولا يكون الأصلي في النقل كالعار : انتهى. وعلى الناظر أن يتأمل ما ذكره ، وقول المصنف : وقد يفعل ذلك بنحو : تغلبيّ ، قال في شرح الكافية : والجيد في النسب إلى تغلب ونحوه من الرباعي الساكن المكسور الثالث بقاء الكسرة (1) ، والفتح عند أبي العباس مطرد وعند سيبويه مقصور على السماع (2) ، ومن المقول بالفتح والكسر (تغلبي) ويحصبي (3) ويثربي. وأما ما لم يسكن ثانية ، نحو : علبط (4) فلا بد من كسر ثالثه في النسب ، فيقال علبطىّ (5). انتهى وإلى وجوب بقاء الكسر في النسب إلى علبط أشار المصنف بقوله هنا ولا يغير نحو : جندل (6) ، يعني أنه يقال فيه : جندليّ ، ومثل : جندل وعلبط وعجلط وعكلط (7) ولك أن تقول مقتضى وجوب الفتح في نحو : نمري ؛ لكون ما قبل المكسور فيه محركا واختار بقاء الكسر في : تغلبي ونحوه ؛ لسكون ما قبل المكسور ، وأن يختار الفتح في نحو : (علبطي) لحركة ما قبل المكسور ، فالعجب من وجوب بقاء الكسر فيه ، وامتناع الفتح ، ولكنهم علّلوا بقاء الكسر في مثل ذلك ، بأن الحرف الأول والثاني إذا تحركا بغير الكسر قاوما ما بعدهما بين الحرفين المكسورين. انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التعليل. ولكون الفتح في نحو : (تغلب) مطردا عند أبي العباس مقصورا على السماع عند سيبويه (8) أشار المصنف بعد ذكره أن الفتح يكون في نحو : تغلب إلى ذلك ، فقال : وفي القياس عليه خلاف (9) ، وقوله والمنسوب إلى إرمينية : أرمني قال الشيخ : إرمينية هي بكسر الهمزة ، وسكون الراء ، ـ
__________________

(1) بقاء الكسرة في ذلك هو اختيار الخليل وسيبويه والفتح شاذ لا يقاس عليه عندهما. وهو قياس عند المبرد وابن السراج ومن وافقهما كالرصاني والفارسي والصيمري وجماعة ، وذهب أبو موسى الجزولي إلى توسط بين القولين وهو أن المختار أن لا يفتح. راجع تفصيل ذلك في : الكتاب (3 / 342 ـ 345) وابن يعيش (5 / 146) ، والرضي (2 / 19) ، والأشموني (4 / 182).
(2) الكتاب (3 / 342).
(3) (يحصبي : حي من اليمين) اللسان (حصب).
(4) (العلبط : الغليظ من اللبن وغيره) اللسان (علبط).
(5) شرح الشافية الكافية (4 / 1947) وما بعدها.
(6) انظر : الكتاب (3 / 343).
(7) (العجلط والعكلط) اللبن الخاثر الثخين. انظر اللسان (عجلط).
(8) ينظر : الكتاب (3 / 342 ـ 344) ، وابن يعيش (5 / 146).
(9) انظر الخلاف في هامش (1) من نفس الصفحة.
[النسب إلى الثنائي]
قال ابن مالك : (فصل لا يجبر في النّسب من المحذوف الفاء أو العين إلّا المعتلّ اللّام ، فأمّا المحذوفها فيجبر بردّها إن كان معتلّ العين ، وكذا الصّحيحها إن جبر بردّها في التّثنية والجمع بالألف والتّاء وإلّا فوجهان وتفتح عين المجبور غير المضاعف مطلقا خلافا للأخفش في تسكين ما أصله السّكون ، وإن جبر ما فيه همزة الوصل حذفت وإلّا فلا ، وإن كان حرف لين آخر الثّنائي الّذي لم يعلم له ثالث ضعّف وإن كان ألفا جعل ضعفها همزة).
وميم مكسورة بعدها ياء ساكنة يليها نون مكسورة تليها ياء خفيفة بعدها تاء التأنيث ، وقد ذكر المصنف أن النسب إليها : أرمني ؛ بحذف الياءين وفتح الميم ، وإنما فتحت الميم ولم تبق على كسرتها ؛ لئلا يكون معظم الاسم ، ثقيلا ألا ترى أن الهمزة مكسورة بعدها ساكن والساكن حاجز غير حصين ، ثم بعدها الميم مكسورة من كسر النون ؛ ليأتي النسب فصار حل الاسم تثقيلا ففتحت الميم ؛ لذلك كما فتحت العين في نمر ودئل. انتهى. وقول : وفي معاملة دهليز (1) ونحوه معاملته نظر أي أن الياء تحذف منه ويفتح ما قبل آخره ، فيقال : دهلزيّ ونحو دهليز : قنديل ومنديل ، قال الشيخ : وتردد نظره في هذا أنه إن أقرّ ياء : دهليز كان (معظم) الاسم ثقيلا وقد تجنبته العرب ، وإن حذفها فكذلك أيضا يبقى معظمه ثقيلا ، وكأنه توالت فيه كله كسرات مع ياء أو دونها مع ياءي النسب ؛ لأن الساكن حاجز غير حصين ، فهذا يقتضي إلحاقه به ويقال إنه لم تتوال كسرتاه ؛ إذ قد فصل بين كل منهما بساكن ، فقلّ الثقل ، فهذا يقتضي أن ينسب إليه على لفظه ، وهذا أرجح الوجهين عندي ؛ لأن مثل : أرمني لم يكثر كثرة تقتضي القياس (2) ، انتهى ، وقول المصنف ولا يغير نحو : جندل قد تقدم الكلام عليه.

قال ناظر الجيش : قد تقدم الإعلام أن من التغييرات التي تعرض لبعض الأسماء المنسوب إليها رد حرف كان قد حذف من تلك الكلمة ، وتضعيف حرف منها أيضا. وها هو قد ضمن القسمين المذكورين ، أعني الرد والتضعيف هذا الفصل ، وأنا ـ
__________________

(1) (الدهليز : الدلّيج ، فارسي معرب) اللسان (دهلز).
(2) التذييل (5 / 250) (ب).
أذكر أولا تقسيما يحصل به ضبط المسائل المذكورة فيه ، ثم أعود إلى لفظ الكتاب.

فأقول : إذا قصر النسب إلى كلمة ثنائية في اللفظ فإمّا أن تكون ثلاثية الوضع قد حذف منها أو ثنائية لم يحذف منها فمنهما نوعان ، النوع الأول بالنسبة إلى رد المحذوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب الرد ، ممتنعة ، جائزة ، أما وجوب الرد ففي مواضع ثلاثة : أحدها : إذا كان المحذوف غير اللام ، واللام معتلة ، نحو : شية (1) مما هو محذوف الفاء ومري اسم فاعل من أرى مما هو محذوف العين. ثانيها : إذا كان المحذوف اللام والعين معتلة ، نحو : ذو ، وشاه. ثالثها : إذا كان المحذوف غير اللام والعين صحيحة ، ولكن اللام ترد في التثنية والجمع بالألف والتاء ، نحو : أب وأخت ، وأما امتناع الرد ففي موضع واحد وهو إذا كان المحذوف غير اللام ، واللام صحيحة نحو : عدة في المحذوف الفاء وسه (2) في المحذوف العين ، وأما جواز الأمرين أعني الرد وعدمه ففي موضعين : أحدهما : إذا كان المحذوف اللام والعين صحيحة ، ولكن لا ترد اللام حال التثنية والجمع ، نحو : دم وحر وست وغد وشفة (3) ، وكذا : ثبة فإنّ سيبويه يذهب إلى : أن المحذوف اللام ، وأنها ياء لقولهم : ثبيت ، أي : جمعت والثّبة الجماعة (4) قال تعالى : (فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً)(5) أي : جماعة جماعة ، أو انفروا مجتمعين ، وقال الزجاج إن ـ
__________________

(1) وهي كل لون يخالف معظم اللون من جميع الجسد في البهائم وغيرها وأصلها وشية بكسر الواو ، فقلبت الكسرة إلى الشين ، ثم حذفت الواو وهي فاؤها وعوض منها تاء التأنيث. انظر : التصريح (2 / 335) ، والصحاح (6 / 2524).
(2) وأصلها سته. ينظر في النسب إليها : التكملة (60) ، وابن يعيش (6 / 5) ، والتصريح (2 / 335) ، والأشموني (4 / 197).
(3) ينظر : الكتاب (3 / 357 ـ 359) ، والمقتضب (1 / 366) ، والمنصف (2 / 148).
(4) وأصلها ثبوة فعلة من ثبا يثبو إذا اجتمع وتضام ، وقيل للجماعة : ثبة ، لانضمام بعضها إلى بعض ، واستدل ابن جني على أن المحذوف الواو بأن أكثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو ، نحو : أب ، وأخ ، وسنة ، وثبة الحوض وسطه ، جعلها الأخفش والزجاج مما حذفت عينه من ثاب الماء يثوب. بدليل تصغيرها على ثويبة ، قال ابن يعيش : والصواب أن يكون المحذوف منها اللام ، لكثرة ما حذفت لامه من الأسماء ، وقلة المحذوف منه العين ، فلم يأت مما حذفت عينه إلا كلمتان : مذ ، وسه. راجع : الكتاب (3 / 359) ، والمقتضب (1 / 376) واللسان (ثبا) ، والخصائص (1 / 226) ، وابن يعيش (5 / 4 ، 5) ، وابن جماعة (1 / 136).
(5) سورة النساء : 71.
المحذوف من ثبة عين الكلمة ، وقول سيبويه هو المعتبر ؛ لأن حذف اللام أكثر من حذف العين. ثانيهما : إذا كان محذوف اللام ، ولكن عوّض بهمزة الوصل ، نحو : ابن ، إن حذفت همزة الوصل رددت المحذوف ، وإن أبقيتها لم ترده (1) ، وأما النوع الثاني وهو الكلمة الثنائية وضعا ، فإما أن يكون الثاني من [6 / 67] الحرفين صحيحا نحو : كم ومن فيجوز النسب إليه على لفظه ويجوز تضعيفه (2) وإما أن يكون معتلّا فيجب التضعيف ، ويفعل في الكلمة بعد ذلك ما يقتضيه القياس فيقال في النسب إلى : كي ولو ولا : كيويّ ولوّيّ ولائيّ ، وإذ قد علم هذا فلنطبق عليه كلام المصنف ، فنقول قوله : لا يجبر في النسب من المحذوف الفاء أو العين إلّا المعتل اللام إشارة إلى أول المواضع الثلاثة التي يجب فيها الرد وهو المحذوف الفاء كشية ، أو العين كمري مع اعتلال اللام فيهما ، وقوله : فأما المحذوفها فيجبر بردها إن كان معتل العين إشارة إلى ثاني المواضع وهو المحذوفها اللام مع اعتلال العين منه ، نحو : ذو ، وشاه ، وقوله : وكذا الصحيحها إن جبر في التثنية والجمع بالألف والتاء إشارة إلى ثالث المواضع ، وهو نحو : أب وأخت ، وأما امتناع الرد ، فقد عرفت أنه في موضع واحد وهو إذا كان المحذوف غير اللّام ، واللام صحيحة كعدة في المحذوف الفاء ، وسه في المحذوف العين ، وهذا الموضع يفهم من قوله : لا يجبر في النسب من المحذوف الفاء أو العين إلّا المعتل اللام إذ مفهوم الحصر أنه إذا كان الاسم صحيح اللام ، وكان مع ذلك قد حذفت فاؤه كما في عدة ، أو عينه كما في : سه ، فإنه لا يجبر برد ، وأما جواز الأمرين وهما الردّ وعدمه ، فقد عرفت أنه في موضعين ، وهما إذا كان المحذوف اللام والعين صحيحة ، ولكن اللام لا ترد في التثنية ولا الجمع بالألف والتاء نحو : دم وحر وست وإذا كان المحذوف ـ
__________________

(1) تقول : ابني وبنويّ ، فيجوز الرد مع حذف الهمزة وعدمه مع إثباتها. راجع الكتاب (2 / 81) ، والمقتضب (3 / 154) ، والأشموني (4 / 194).
(2) قال الرضي (2 / 60): (اعلم أن الاسم الذي على حرفين على ضربين : ما لم يكن له ثالث أصلا ، وما كان له ذلك فحذف ، فالقسم الأول لا بد أن يكون في أصل الوضع مبنيّا ؛ لأن المعرب لا يكون على أقل من ثلاثة في أصل الوضع ، فإذا نسبت إليه ، فإما أن تنسب إليه بعد جعله علما للفظه ، أو تنسب إليه بعد جعله علما لغير لفظه ، كما تسمى شخصا بمن أو كم ففي الأول لا بد من تضعيف ثانيه سواء كان الثاني حرفا صحيحا أو لا ... فتقول في الصحيح : الكمّيّة واللمّيّة بتشديد الميمين ، وهو منسوب إلى ما.
اللام ، ولكن حصل العوض بهمزة وصل ، نحو : ابن ، أما الموضع الأول فيستفاد من قوله : وإلا فوجهان لأن قوله : وإلا قسيم لقوله : إن جبر في التثنية والجمع فالمعنى وإن لا يجبر في التثنية والجمع فوجهان وهما الرد وعدمه ، وأما الموضع الآخر ، وهو ما كان محذوف اللام وعوض بهمزة الوصل ، فقد أشار إليه بقوله : وإذ جبر ذو همزة الوصل حذفت وإلّا فلا فيعرف منه أنه يقال في النسب إلى ابن : ابنيّ وفي النسب إليه دون همزة الوصل : بنويّ بالرد ، وعرف أيضا من قوله : وإن كان حرف لين آخر (الثنائي) إلى آخره ، أن آخر ما هو ثنائي الوضع إذا كان معتلّا يضعف ، لكن مفهومه أن الآخر منه إذا كان صحيحا لا يضعف وليس الأمر كذلك ؛ لأنه يجوز فيه الأمران وهما التضعيف وعدمه ، وليعلم أن قول المصنف : وإن كان ألفا جعل ضعفها همزة فيه شيء ، وهو أننا إذا ضعّفنا آخرا هو ألف ، إنما نأتي بألف ، ثم بعد اجتماع الألفين تبدل الثانية همزة على القاعدة المعروفة في مثل ذلك ، وإذا كان الأمر هكذا ، فالهمزة ناشئة عن الألف ، وقوله : جعل ضعفها همزة ينافي ذلك ، وقد ذكر المسألة في شرح الكافية ، فقال : وإذا نسب إلى ذي حرفين لا ثالث لهما ، ولم يكن الثاني حرف لين جاز تضعيفه وعدم تضعيفه ، فيقال في كم : كمّيّ وكميّ ، وإن كان الثاني حرف لين وجب تضعيفه وعومل ذو الياء معاملة حيّ وذوا الواو معاملة (ذوّ) (1) فيقال في النسب إلى في مسمى به : فيويّ وفي (المنسوب) إلى لو : (لوويّ) (2) وإن كان حرف اللين ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة ، ثم أوليت ياء النسب ، كقولك في : (لا) مسمّى به (لائيّ) ويجوز قلب الهمزة واوا (3). انتهى كلامه ـ رحمه‌الله تعالى ـ وأما قول المصنف وتفتح عين المجبور غير المضاف مطلقا خلافا للأخفش في تسكين ما أصله السكون فأشار به إلى أنك تقول في النسب إلى شية : وشويّ على مذهب سيبويه (4) ، وأنك تقول فيه : وشييّ على مذهب الأخفش (5) ، قال في شرح الكافية ، وقد ذكر نحو : شية وحر ـ
__________________

(1) في النسختين (ذو) وفي شرح الكافية (دوّ) والدو : الفلاة الواسعة والمستوى من الأرض. اللسان (دوا).
(2) كذا في شرح الكافية وفي النسختين (لوى).
(3) شرح الكافية (4 / 1956) وما بعدها.
(4) الكتاب (3 / 369).
(5) ينظر : ابن يعيش (6 / 4) ، بدر الدين على الألفية (319) ، والتصريح (2 / 335) ، والأشموني (4 / 197).
فيما يجب جبره برد المحذوف : ومذهب سيبويه (1) ألا تردّ عين المجبور إلى السكون إن كان أصلها السكون بل تفتح ويعامل الاسم معاملة المقصور إن كان معتلّا ومعاملة : جمل وعنب وصرر إن كان صحيحا ، كقولك في شية وحر : وحرحيّ ، ومذهب الأخفش أن تردّ عين المجبور إلى سكونها إن كانت ساكنة في الأصل ، فيقال على مذهبه : وشييّ وحرحيّ (2) انتهى. ومذهب سيبويه هو الأصح ؛ لأن الحرف الثاني كانت الحركة لازمة له للإعراب ، وإنما ردّوا الحرف الذاهب لقلة الحروف ، فإذا ردّوا ما لم تكن فيه من أجل الكثرة وجب أن يزيلوا ما هو فيه الحركة وهو تحريك الثاني ، والفتحة أخف الحركات ، قالوا : وكلام العرب على ما ذهب إليه سيبويه ، قالوا في غد : غدوىّ بفتح الدال (3) ، وغد أصله غدو بسكون العين (4) ، وأما الأخفش فإنه يسكن ؛ لأنه يقول إنما حرّك الحرف ؛ لأجل الإعراب المنتقل إليه من لام الكلمة المحذوفة التي كانت محل الإعراب ، فلما عادت اللام عادت العين إلى أصلها من السكون ، قالوا : وما ذهب إليه الأخفش قياس مصادم للنّص ، قالوا : وقد رجع الأخفش إلى مذهب سيبويه وذكر سماعا عن العرب (5) ، وإنما عومل ، نحو : شية بعد الجبر معاملة المقصور ؛ لأنك لمّا رددت الواو التي هي فاء الكلمة وهي مكسورة والسين مستمرة على كسرها أيضا ، آل وزن الكلمة إلى فعله ، فوجب فتح عين الكلمة كما في نحو : إبل ، وإذا فتحت العين وجب قلب الياء التي هي لام الكلمة ألفا ، فيصير الاسم مقصورا ثلاثيّا ، فيعامل معاملته بقلب ألفه واوا ، وأما الأخفش فإنه ردّ عين الكلمة إلى أصلها من السكون ، ولما سكنت العين بقيت لام الكلمة التي هي الياء على حالها ؛ إذ لا موجب لتغييرها ، وكأن سيبويه يرى أن الواو والحاء إنما ردّا في (شية وحر) من أجل النسب فكانا في حكم العارض لا في حكم ما هو أصل ، فمن أجل ذلك استمرت الشين من شية ، والراء من حر بعد رد المحذوف على حركتيهما ، وأراد المصنف بقوله : مطلقا ما أصله السكون وما أصله ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 369).
(2) شرح الكافية (4 / 1957) وما بعدها.
(3) مع : غديّ. انظر شرح الكافية ـ 1954 ، والرضي (2 / 64).
(4) المصباح ـ (443).
(5) قال المرادي في شرحه للألفية (5 / 145): (وحكي عن أبي الحسن أنه رجع في (الأوسط) إلى مذهب سيبويه ، وذكره سماعا عن العرب). وانظر : ابن جماعة (1 / 119) ، والأشموني (4 / 194).
الحركة ، وهذا واضح ، فإن قيل : ما الموجب لإيجاب الجبر برد المحذوف في بعض وامتناعه في بعضه ، وجواز الأمرين في موضع ، قلت : لم أر في كلام المصنف التعرض إلى ذكر ذلك ولا كلام الشيخ أيضا ، إلّا فيما ذكره عنه ، ويمكن أن يقال :أما وجوب الرد في نحو : شية ومري ، فلأن اعتلال اللام يذهب صورتها الأصلية ، فإذا انضم إلى ذلك كون فاء الكلمة أو عينها محذوفة أدى ذلك إلى اختلالها ، فلا جرم أنهم أوجبوا [6 / 68] الرد ، وأما وجوبه في نحو : ذو ، وشاة فلأن اللام قد حذفت واعتلال العين يذهب صورتها ، فكان الاختلال من (جهتين) كما في القسم الذي قبله ، وهو ما اعتلت لامه ، وكان المحذوف منه أحد الأصلين الآخرين اللذين هما الفاء والعين ، وأما وجوبه في نحو : أب وأخ فقد قال الشيخ أبو عمرو الحاجب ـ رحمه‌الله تعالى ـ أن العلة في ذلك أنهم لو لم يردّوا لأخلّوا بحذف لامه وبحذف حركة وسطه مع أن المحذوف لام وهو محل قابل للتغييرات ، فكان الرد والمحذوف لام أسهل ، فلو قالوا : أبيّ وأخيّ ؛ لكانوا قد حذفوا اللام وحركة العين ؛ لأن الحركة اللام الحركة إنما هي لأجل ياء النسب (1). وفي هذا التعليل نظر ؛ لأنه يلزم منه وجوب الرد في نحو : ست ؛ لأن لامه محذوفة وهو متحرك الوسط ولا شك أن الرد في : ست جائز لا واجب ، وعلّل الشيخ وجوب الرّد في نحو : شية بأنه لو لم يرد ؛ لأدى ذلك إلى بقاء الاسم بعد حذف تاء التأنيث منه على حرفين ثانيهما حرف علة ، وذلك لا يوجد في كلامهم (2) ، وأقول هذا التعليل منقوض ، بنحو : مري فإن الرّد فيه واجب مع أن ثاني الحرفين لو لم يرد حرف صحيح ، لا حرف علة ، وأما امتناع الرد في نحو : عدة وسه ، وهو ما كان صحيح اللام وقد حذفت فاؤه أو عينه ، فلأن صحة اللام تنفي الاختلال لبقائها على أصلها دون تغيير فلم يحتج إلى الرد ، وأما جواز الأمرين في نحو : دم (وحر وست مما هو محذوف اللام) (3) لم ينضم إلى حذفها شيء آخر حتى يحصل اختلال للكلمة ، فلم يجب الرّد كما في ذو وشاة ، ولم يمتنع الرّد كما في عدة ؛ لأن لام الكلمة محل قابل للتغيير من حيث هو آخر ، فمن ثم سهل ردّ اللام ، وإذ قد انقضى الكلام ـ
__________________

(1) انظر : ابن جماعة (1 / 117 ـ 118).
(2) التذييل (5 / 259) (ب).
(3) كذا في (أ) وفي (ب) (حي وست مما هو محذوف اللام والعين صحيحة واللام لا ترد في التثنية ولا الجمع بالألف والتاء ، فلأن اللام لم ينضم ...).
على هذا الفصل فلنذكر أمورا تضمنها شرح الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ منها أنه عند ذكر ، نحو : عدة وسه ، وهو ما كان صحيح اللام ، وكانت فاؤه أو عينه محذوفة ، والحكم بأن المحذوف منه لا يرد ، قال : هذا مفهوم كلام المصنف ، وأطلق ويحتاج إلى تقييد ، وذلك أن المحذوف العين إن كان غير مضعف فالحكم ، كما ذكر نحو : سه ، وإن كان مضعفا ، نحو : رب المخففة من ربّ ، بحذف الباء الأولى الساكنة ، فإنك إذا سمّيت بها ونسبت رددت المحذوف ، لا نعلم في ذلك خلافا ، وقد نص عليه سيبويه (1) ، قال الشيخ : فهذه مسألة (خرجت عصا) قعّده المصنف من أن المحذوف العين لا يجبر بردها إلّا إذا كان معتل اللام ، وهذا يجبر برد اللام مع أنها صحيحة. (2) انتهى كلامه. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في شرح الكافية بعد أن تكلم على النسب إلى : شية وحر ، وأن سيبويه لا يرد عين المجبور إلى السكون إن كان أصله السكون بل يفتح ، وأنّ الأخفش يرد عين الكلمة إلى أصلها من السكون ، فيقول فيهما : وشييّ وحرحيّ ، فقال : فلو كان ما أصله السكون مضاعفا رد إليه باتفاق ، كراهية لفك المضاعف ، فيقال في النسب إلى رب مسمّى به على قصد الجبر : ربّي ، ولا يقال رببيّ. نص على ذلك سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى (3) ـ فالمصنف لم يجهل الحكم في هذه المسألة ، وأما قول الشيخ : أنه أطلق وإنه كان يحتاج إلى تقييد. فلقائل أن يقول : إذا ثبت أن الأمر كذلك ، فستكون هذه المسألة برأسها تذكر على حدتها لا دخول لها هنا ؛ لأن كلامه في هذا الفصل مختص بكلمة ثلاثية لم تستعمل إلا محذوفة الفاء ، أو العين ، أو اللام كشية ومر وعدة وأب وأخ ، وربّ المضعفة مستعملة بالتمام ، بل هي أكثر استعمالا من المخففة وهي فرع المضعفة ، وإذا كان كذلك فقد يقال : إن وجوب الردّ في مثلها قد يكون لخوف إلباس ، وهو توهم النسبة إلى غير ما المثقلة أصله ، وقد يكون لأمر آخر.

ومنها : أنك إذا نسبت إلى : شاة قلت على مذهب سيبويه : شاهيّ (4) وذلك أن الأصل في شاة شوهة بسكون الواو كصحفة (5) ، فلما حذفت الهاء باشرت تاء ـ
__________________

(1) قال سيبويه (3 / 359): (وإذا أضفت إلى (رب) فيمن خفف ـ فرددت قلت : ربّي) وانظر :التذييل (5 / 258) (أ).
(2) التذييل (5 / 258) (أ).
(3) شرح الكافية (4 / 1958).
(4) الكتاب (3 / 368).
(5) ينظر : المرجع السابق ، والممتع (2 / 626) ، والمساعد (3 / 371).
[النسب لما آخره ياء ، أو واو قبلها ألف]
قال ابن مالك : (فصل : تبدل «همزة» ياء ، نحو : «سقاية» و «حولايا» ، وقد تجعل واوا ، وفي نحو : «غاية» ثلاثة أوجه : أجودها الهمز ولا يغير ما لامه ياء أو واو من الثّلاثي الصّحيح العين السّاكنها باتّفاق إن كان مجرّدا ، وإن أنّث بالتّاء عومل معاملة منقوص ثلاثيّ إن كان ياء وفاقا ليونس لا إن كان واوا وفاقا لغيره).
التأنيث الواو وهي لا تكون إلّا بعد فتحة أو ألف ، فتحركت الواو بالفتحة بسبب التاء فانقلبت ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وعلى أصل الأخفش ، يقال :شوهيّ ، برد الواو إلى أصلها من السكون ، وإنما قيل : إن الأصل السكون ؛ لأن الأولى أن يقدر الحرف ساكنا ؛ لأن الحركة أمر زائد والأصل عدمه ، منها أنك تقول في النسب إلى ذو : ذوويّ ؛ لأن أصله : ذوى فلامه ياء وعينه واو ، فلما رد حرف العلة المحذوف ، وفتحت العين ؛ لكونها في الأصل مفتوحة انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فنسب إليه كما ينسب إلى عصا موجب أن يقال : ذووي.

قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على ثلاث مسائل :

الأولى : أن النسب إلى : سقاية ودرحاية وحولايا ، ونحوها مما الياء فيه غير ثالثة ، يكون بإبدال الياء همزة ، قال في شرح الكافية : ثم يعامل معاملة همزة كساء ، فيقال : سقائيّ وسقاويّ ودرحائيّ ودرحاويّ وحولائيّ وحولاويّ كما يقال : كسائيّ وكساويّ ، ولا يجوز : سقاييّ بسلامة الياء (1). انتهى. وفهم منه أن الضمير في قوله : وقد يجعل واوا راجع إلى الهمزة ، أي ، وقد تجعل الهمزة في : سقاء ، ونحوه واوا فإنّه نظّر ذلك بكساويّ والذي جعل واوا في كساويّ إنّما هو الهمزة ، وحاصل الأمر أن نحو : سقاية (2) مما وقعت الياء فيه بعد ألف زائدة ، وصححت من أجل تاء التأنيث القياس في النسب إليه أن يقال : سقائيّ بالهمز ؛ ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1952).
(2) قال سيبويه (3 / 348 ـ 350). في سقاية وفي باب شقاوة : (هذا باب الإضافة إلى كل شيء لامه ياء أو واو ، وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة ، وذلك نحو : سقاية وصلاية ونفاية. وشقاوة وغباوة ، نقول في الإضافة إلى سقاية سقائيّ ، وفي صلاية : صلائي ، وإلى نفاية : نفائي كأنك أضفت إلى سقاء وإلى : صلاء ... وإن أضفت إلى شقاوة وغباوة وعلاوة ، قلت : شقاوي وغباويّ) وانظر : ابن يعيش
وإنما كان لأنهم حذفوا تاء التأنيث للنسب ، فلو أبقوا الياء على حالها لجاء الاستثقال من : سقايي مع الاستغناء عن ذلك بردها إلى ما هو الأصل من قلبها همزة ؛ لذهاب المانع وهو تاء التأنيث ولما قلبت همزة جاز أن تجعل الهمزة واوا كما فعل ذلك في نحو : كسائيّ حيث قالوا فيه كساويّ ، وعلم من ذكر الياء ، تخصيص هذا الحكم بها وأن الواو الواقعة بعد [6 / 69] ألف زائدة لا تغير ، فيقال في نحو : شقاوه : شقاويّ ؛ لأن الواو لا تستثقل مع الياءين ، كاستثقال الياء معهما ، ودليل ذلك أنهم يقولون : ذوّىّ ولوّيّ ولا يقولون : طيّيّ. المسألة الثانية : أن النسب إلى نحو : غاية فيه ثلاثة أوجه ، قال في شرح الكافية : ويجوز في غاية ونحوه مما الياء فيه ثالثة سلامة الياء ، (وإبدالها) همزة ، وإبدال الهمزة واوا ، فيقال : غاييّ بياء سالمة ، وغائيّ بالهمزة وغاويّ بالواو (1). انتهى.

واقتصار المصنف على نحو : غاية قد يوهم أن ذلك مخصوص بما فيه تاء التأنيث وليس كذلك ، فلا فرق بين ما هو مختتم بتاء التأنيث وما ليس فيه تاء ، فراي ، في النسب إليه كراية ؛ لأن التاء لا بد من حذفها للنسب ، وإذا كان كذلك استوى ما فيه تاء ، وما ليست التاء فيه ، وإنما اغتفر بقاء التاء في مثل ذلك لسكون ما قبلها.

كما اغتفر ذلك في : ظبييّ ، وأما : زائيّ بالهمز فإنما جاز تشبيها له بسقائيّ ، لأن الياء فيه واقعة بعد ألف فشبهت لوقوعها بعد ألف أصلية بما وقعت فيه بعد ألف زائدة ، وأما : زاويّ بالواو فوجهه أنه لما اجتمعت الياءات بعد ألف كانت أثقل من طيئيّ ؛ لأن الساكن في : طيئيّ صحيح فلما استثقل حمل على ما يستثقل في مثله والياء إذا استثقلت قبل ياء النسب قلبت واوا فمن ثم قالوا : ذاويّ ، وقال المصنف : أجودها الهمزة (2) أي أجود الأوجه الثلاثة ، قال الشيخ : هذا الزيادة ثبتت في نسخة البهاء الرقي (3) وإنما كان الأجود ذلك ؛ لأن فيه سلامة من استثقال ـ
__________________

(5 / 156) ، والتكملة 59 ، والمقرب (2 / 64) ، والهمع (2 / 196).
(1) شرح الكافية (4 / 1952). وانظر : الكتاب (3 / 350 ـ 351) ، والتكملة (57) ، والخصائص (3 / 19) ، وابن يعيش (5 / 157) ، والمقرب (2 / 60) ، والهمع (2 / 196).
(2) واختار ابن يعيش في شرحه للمفصل (5 / 157) بقاء الياء ، قال في حديثه عن النسب إلى راية وآية : (فلك في النسب إليه ثلاثة أوجه أقيسها ترك الياء).
(3) بهاء الدين بن الرقي ، آخر أصحاب ابن مالك ، توفي سنة ثمانين وستمائة.
الياءات في الوجه الواحد (1) ، ومن كثرة العمل في الوجه الآخر.

المسألة الثالثة : أن النسب إلى أي وجه يكون إذا نسب إلى نحو : ظبية وقنية ورقية وغزوة وعروة ورشوة ، وهو ما كان على زنة فعله أو فعله أو فعله مما لامه ياء أو واو ، قال المصنف في شرح الكافية : ولا يغير في النسب ما اعتل لامه من الثلاثي الساكن العين باتفاق إن لم يكن مضاعفا كحيّ ، ولا مؤنثا بالتاء كظبية وزنية ودمية ـ قال ـ : فأما المضاعف فقد مضى الكلام فيه ، وأما (المعتل بالياء) فإن كانت لامه ياء فمذهب سيبويه (2) فيه ألّا يغيّر منه إلّا ما ورد تغييره عن العرب ، نحو : قروي وزنويّ فيما نسب إلى القرية وبني زنية ـ حيّ من العرب ـ ومذهب يونس (3) فيه وفي ذوات الواو أن تفتح عينه ويعامل معاملة الثلاثي المقصور ، ولا شاهد له في تغيير ذوات الواو ، فمذهبه في ذوات الياء قوي (لاعتضاده) بالسماع وهو في ذوات الواو ضعيف لعدم السماع (4). انتهى. وأفهم قوله :(باتفاق إن لم يكن مضاعفا ولا مؤنثا بالتاء) أن نحو : ظبي وغزو ، لا تغيير فيه ، فيونس موافق لسيبويه في ذلك ، وإليه أشار بقوله في التسهيل : ولا يغير ما لامه ياء أو واو من الثلاثي الصحيح العين الساكنها باتفاق إن كان مجرّدا ، ولكونه في الشرح المذكور قال فمذهبه ـ يعني يونس ـ في ذوات الياء قويّ ، وهو في ذوات الواو ضعيف قال في التسهيل : إن كان ياء وفاقا ليونس ، لا إن كان واو وفاقا لغيره ، وعن المضاعف احترز هنا بقوله : (الصحيح العين) لأن نحو : حي معتل العين وحاصل الأمر أن فعلة وفعلة وفعلة ، مما هو معتل اللام بالواو أو بالياء ينسب إلى جميعه بحذف تاء التأنيث على القياس الأصلي ، كالصحيح ؛ لأن الياء إذا سكن ما قبلها كان حكمها ، كحكم الحرف الصحيح فينسب إلى : ظبي وظبية ، كما ينسب إلى : نمر ونمرة وكذلك سائرها ، هذا مذهب سيبويه في الجميع (5) ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 261) (أ).
(2) الكتاب (3 / 346 ـ 348).
(3) قال سيبويه (3 / 348): (وأما يونس فجعل بنات الياء في ذا ، وبنات الواو سواء).
(4) شرح الكافية (4 / 1949 ـ 1950).
(5) قال في الكتاب (3 / 346): (هذا باب الإضاءة إلى كل اسم كان آخره ياء ، وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا ، وما كان آخره واوا ، وكان الحرف الذي قبل الواو ساكنا ، وذلك نحو : ظبي ورمي وغزو ، ونحو ، نقول : ظبييّ ورمييّ وغزويّ ونحويّ : ولا تغير الياء ولا الواو في هذا الباب ...
وزنويّ وقرويّ في النسب إلى : بني زنية (1) وقرية ، شاذ عنده (2) وكان القياس أن يقال : زنيي وقريي ، وقال يونس : النسب إلى ما لا تاء فيه كالصحيح ، والنسب إلى ما فيه التاء بتحريك الساكن وقلب اللام واوا إن لم تكنها ، فيقال في ظبية وغزوة : ظبويّ وغزويّ ، وكذلك بقية الكلمات ، (3) قالوا والوجه ما قاله سيبويه ، وقياس ذلك على : غزويّ بعيد ؛ لسكون ما قبل الياء ، والسكون يجعلها كالصحيح كما ثبت في الإعراب ، كقولك في الرفع ظبي وفي الجر : ظبي ، قالوا : وغزويّ أبعد لما في ظبيىّ من اجتماع الياءات ، قالوا : ومن ثم كان الخليل يعذره في بنات الياء دون بنات الواو ، والحاصل أن باب (ظبى وغزو) اتفاق وباب ما لحقته التاء من ذلك محل الخلاف (4) ، وبدويّ شاذ عند القبيلين ؛ لأنه فعل فكان القياس أن يقال :بدويّ فحرك على غير قياس (5) ، ونقل الشيخ مذهبا ثالثا وهو التفرقة بين ذوات الياء فيفتح ما قبلها ويقلبها واوا كالثلاثي المنقوص ، وبين ذوات الواو فيبقيه ساكنا ، قال : وهو اختيار ابن عصفور (6) وتبعه هنا المصنف (7) في هذا الكتاب في غير رواية البهاء الرقي ، وأما رواية البهاء الرقي فإنه ثبت في كتابه : وإن أنّث فكذلك خلافا ليونس في فتح عينه ، وقلب يائه واوا (8). وهذه موافقة لمذهب سيبويه والخليل (9) ، انتهى.

ولكن قول المصنف في شرح الكافية : إن مذهب يونس في ذوات الياء قوي ، وفي ذوات الواو ضعيف يدل على عدم موافقته لمذهب الخليل وسيبويه في ذلك.

__________________

فإن كانت هاء التأنيث بعد الياءات ، فإن فيه اختلافا : فمن الناس من يقول في رمية : رميي وفي ظبية ... وهو القياس).
(1) حيّ من العرب. اللسان (زني) ، والكتاب (3 / 347) ، وابن يعيش (5 / 154).
(2) أي عند سيبويه وعند الخليل ليس بشاذ. انظر المرجع السابق.
(3) انظر رأي يونس في الكتاب (2 / 75).
(4) ينظر الكتاب (3 / 346 ـ 349) ، والمقتضب (3 / 137) ، والتكملة (ص 57) ، وابن يعيش (5 / 153) ، والجاربردي (1 / 113) ، والرضي (2 / 48).
(5) ينظر : الكتاب (3 / 336) ، والمقرب (2 / 69) ، وابن جماعة (1 / 113) ، والرضي (2 / 49).
(6) المقرب (2 / 69).
(7) وفي شرح الكافية ـ أيضا (4 / 1950) ، وانظر ابن جماعة (1 / 113).
(8) انظر : التسهيل (ص 264) هامش (11).
(9) شرح الكافية (4 / 1950).
[النسب إلى أخت ونظائرها]
قال ابن مالك : (والنّسب إلى أخت ونظائرها كالنّسب إلى مذكّراتها خلافا ليونس في إيلاء ياء النّسب التّاء).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : النسب إلى بنت وأخت كالنسب إلى مذكريهما ، فيقال في المؤنثين : بنويّ وأخويّ ، كما يقال في المذكّرين ، هذا مذهب سيبويه والخليل (1) ، وأما يونس ، فيقول : بنتيّ ، ويقول سيبويه في كلتا : كلويّ ، ويقول يونس كلتيّ وكلتويّ ، ويقال في ذيت علما : ذيويّ وذيتيّ على المذهبين (2). انتهى. وتوجيه قول سيبويه أن تاء التأنيث من أخت تحذف فيبقى الاسم على الهمزة والخاء ، فيعامل معاملة أخ في النسب إليه ، وكذلك بنت تحذف تاء التأنيث ، وتنسب إليه كما ينسب إليه كما ينسب إلى ابن بحذف همزته (3) ، أما إذا نسب إلى : ابنة فإنه يقال : إبنيّ وبنويّ باتفاق من سيبويه ويونس (4) ، وأما كلتا فالتاء تحذف منه على القاعدة في حذف تاء التأنيث ؛ لأجل النسب ، وبعد حذف التاء ، تقلب اللام واوا ، ويفتح ما قبلها تشبيها لها ما هو ثلاثي مختوم بألف ، وأما توجيه قول يونس ، فقالوا فيه : كأنه لما رأى التاء عوضا من المحذوف جعلها [6 / 70] كالأصل فعاملها معاملتها ، فمن ثم قال : أختيّ وبنتيّ ، وعلى ذلك قال في النسب إلى كلتا وكلتيّ وكلتوي وكلتاوي (5) ؛ لأن التاء عنده كالأصلي ، فتصير كلتا من باب حبلى ، وقد عرفت أن النسب إلى حبلى يكون بالأوجه الثلاثة ، ومما يدل على صحة مذهب سيبويه قولهم في الجمع : أخوات ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 361) وانظر : الجاربردي (1 / 121) ، وشرح الكافية (1956).
(2) قال سيبويه (3 / 363) (ذيت) بمنزلة (بنت) أصلها (ذيّة) عمل بها ما عمل ببنت ، يلزمها التثقيل إذا حذفت التاء ، ثم تبدل واوا فكان التاء في النسب ... وكذلك كلتا وثنتان ، نقول : هنتييّ في هنه ، بتصرف.
(3) انظر : ابن يعيش (60 / 5) ، والرضي (2 / 68) ، والجاربردي (1 / 121).
(4) ينظر : الكتاب (3 / 362) ، والمقتضب (3 / 155) ، والجاربردي (1 / 121) ، والأشموني (4 / 196).
(5) ينظر : الكتاب (3 / 363) ، والرضي (2 / 70) ، وشرح الكافية (1956) ، والأشموني (4 / 195) ، والخصائص (1 / 201) ، والجاربردي (1 / 121).
وبنات دون : أختات وبنتات (1) ، وقول يونس : أختي وبنتي محتجّا بأن التاء لغير التأنيث بدليل سكون ما قبلها مع كونه حرفا صحيحا ، (2) وبدليل عدم إبدالها في الوقف هاء بقولهم في الجمع : أخوات وبنات ، وحاصله أن الصيغة التي هي أخت وبنت كلها للتأنيث ، فوجب ردها إلى صيغة المذكر هكذا ذكروا ، وفيه نظر ؛ لأن النسب إلى صيغة المؤنث لا يمتنع ، إنما الممتنع ثبوت تاء التأنيث ، وقال الشيخ شارحا لكلام المصنف : نظائر أخت وبنت وثنتان وكلتا ، وذيت وكيت ، فتقول في النسب إليها : بنوي ، وأخوي ، وكلوي ، وثنوي ، وذيوي ، وكيوي ، وأما يونس فإنه يقر التاء فيقول : بنتي وأختي وذّيتي وكيتي وثنيتي ، وكلتي وكلتوي ، قال : وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب : الأول : مذهب سيبويه والخليل وهو حذف التاء ، وإن كانت للإلحاق إجراء لها مجرى تاء التأنيث ؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث ، ومذكرها بخلاف لفظها كأخ وابن ، فجمعتها العرب وصغرتها بردها إلى الأصل وترك الاعتداد بالتاء ، فلذلك اختير ردها إلى الأصل في النسب.

المذهب الثاني : مذهب يونس وهو أن ينسب إليها على لفظها ؛ لأن التاء فيها للإلحاق بمثل جذع وقفل ، فأجرى الملحق مجرى الأصلي ، وألزمه الخليل أن يقول في النسب إلى هنت ومنت بإثبات التاء على لفظه (3) ، وهو لا يقول بذلك بل اتفقوا على حذف التاء ، وهذا إلزام حسن ؛ لأن هنتا ومنتا التاء فيهما تدل على التأنيث ، وهنت كناية عن المرأة كما أن هنا كناية عن الرجل ، أو كناية عن الفعلة القبيحة فهو مثل أخت ، وقد قالوا في الجمع : هنوات ، قال بعض : شيوخنا وليونس أن يقول : إن هنتا ومنتا لا تشبه بنتا وأختا ، وذلك أن التاء فيهما لا تلزم ؛ لأنها في هنت في الوصل خاصة ، وفي منت في الوقف خاصة إلّا في قول من قال :

4224 ـ أتوا ناري فقلت منّون أنتم؟ (4)
ـ
__________________

(1) ينظر : الصبان (4 / 194).
(2) المرجع السابق.
(3) ينظر : الرضي (2 / 69) ، وابن جماعة (1 / 121) ، والكتاب (3 / 365).
(4) شطر بيت من الوافر تمامه :
فقالوا الجنّ ، قلت عموا ظلاما

قائله شمير بن الحارث الضّبي ، والبيت من شواهد سيبويه (2 / 411) وانظره في : النوادر لأبي زيد
فلما لم تلزم لم يعتد بها ، وصارت كالمعدومة فلم أثبتها في النسب؟
المذهب الثالث : مذهب الأخفش (1) وهو أنه تحذف التاء من هذا الضرب ، ويقرّ ما قبلها على سكونه ، وما قبل الساكن على حركته ويرد المحذوف ، فتقول : أخوي ، وبنوي ، وكلويّ وثنييّ ، قال : وقياس مذهبه في كيت وذيت أنه إذا ردّ المحذوف وحذف التاء ، فتصير كيّا وذيّا أن ينسب إليه ، كما ينسب إلى حيا ، فيقول : كيويّ ، ثم قال : وفي تاء كلتا خلاف ، ظاهر كلام سيبويه أنها كتاء بنت والألف للتأنيث ، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق ؛ لأن زيادة الحرف لمعنى أولى من زيادته لغير معنى. وذهب الجرمي إلى أنها زائدة والألف لام الكلمة ووزنه فعتل فإذا نسبت إليه على مذهبه قلت : كلتويّ ، كما تقول في ملهى : ملهويّ ، وردّ على الجرمي بأن التاء لا تزاد حشوا (2) ، إنما تزاد أولا ، نحو : ترتب أو آخرا ، نحو : يرنموت ، وقيل : التاء بدل من الواو ، والأصل كلوي ، كما قالوا في تخمه وترات فإذا نسبت إليه على هذا القول قلت كلتي (3) انتهى. واعلم أنني لم ينتظم لي كلام الشيخ حيث قال أولا : لما تكلم على بنت وأخت وأخواتهما : مذهب سيبويه والخليل حذف التاء وإن كانت للإلحاق ـ إجراء لها مجرى تاء التأنيث ، وقال ثانيا : ظاهر كلام سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت ، والألف للتأنيث ، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق ، وظاهر هذا الكلام التدافع ؛ لأنه أولا أثبت كون تاء بنت للإلحاق بقوله : وإن كانت للإلحاق ، وثانيا قال : وكونها للتأنيث أولى من ـ
__________________

(123) ، والحيوان (1 / 176) ، والمقتضب (2 / 307) ، والخصائص (1 / 129) ، وابن يعيش (4 / 16) ، وشرح الكافية (4 / 1718) ، والتذييل (5 / 261) (ب) قال ابن مالك في متن الكافية : (وإن تصل فلفظ (من) لا يختلف ونادر (منون) ممّن لم يقف.

وقال في الشرح : (وفي قول الشاعر :
	أتوا ناري فقلت منون أنتم؟ 
 
	
	فقالوا الجن ، قلت عموا ظلاما
 


شذوذ من وجهين : أحدهما : أنه حكى مقدّرا غير مذكور. والثاني : أنه أثبت العلامة في الوصل ، وحقها ألا تثبت إلا في الوقف) شرح الكافية (4 / 1715 ، 1718).
(1) ينظر : الأشموني (4 / 195).
(2) يعيش (6 / 6) ، وتوضيح المقاصد (5 / 147).
(3) ينظر التذييل (5 / 261) (ب) ، (262) (أ).
[النسب إلى فم وابنم]
قال ابن مالك : (وتقول في «فم» ومن اسمه «فو زيد» : فمي وفمويّ ، وفي «ابنم» : «ابنميّ» «وابنيّ» «وبنوى»).
كونها للإلحاق منظّرا تاء كلتا بتاء بنت ، فدل على أن تاء بنت للتأنيث للإلحاق (1) ، فإن قلت : الضمير في قوله : وكونها للتأنيث يرجع إلى الألف لا إلى التاء ، قلت يلزم من رجوع الضمير إلى الألف ألّا تكون التاء حينئذ للإلحاق ؛ لأن من يجعل التاء للإلحاق يجعل الألف لام الكلمة ، وإذا لم تكن للإلحاق وجب أن تكون للتأنيث ، ويلزم من كونها للتأنيث اجتماع علامتي تأنيث وهما التاء والألف ، وهذا لا يكون وقد تقدم الكلام على كلتا في باب الإعراب ، وقرر أن لام كلا واو وقلبت تاء في كلتا عند سيبويه ، فألفها عنده للتأنيث ، والتاء بدل من الكلمة والأصل كلوي ، وعللوا إبدالها تاء بأن في التاء علم التأنيث ، فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث ، وقال الجرمي التاء ملحقة والألف لام الكلمة ، ووزنها عنده فعتل ورد قوله بأنهم يقولون في النسب إليه : كلوي ، بإسقاط التاء ، وذلك دليل على أنها كتاء أخت حيث قالوا فيها : أخويّ ، ولو كان الأمر كما قال الجرمي لقالوا فيه : كلتوي (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : ويقال في فم : فميّ وفمويّ ويقال في من اسمه (فو محمد) : فميّ وفمويّ ، كما يقال في من اسمه فم (3) ، (وإلى ابنم : ابنميّ أو بنويّ) (4). انتهى. وأقول : أما فم فيجوز فيه فميّ بناء على أن مادته الأصلية (فوه) ، فلما كانت اللام محذوفة في الاستعمال وهي الهاء وأفردت الكلمة عن الإضافة تعذر بقاء الواو مضموما ما قبلها في آخر كلمة معربة فحذفت وعوض عنها ميما وهي حرف صحيح ، فكان النسب إليه كالنسب إلى كم ، ونحوها إذا سمي بها ، فيقال : فميّ كما يقال : كميّ ، ويجوز فيه فمويّ ـ
__________________

(1) انظر : الممتع (1 / 385) ، والأشموني (4 / 195) ، والخصائص (1 / 202).
(2) ينظر : الخصائص (1 / 203) ، وابن يعيش (6 / 6) ، والرضي (2 / 70).
(3) شرح الكافية (4 / 1956).
(4) شرح الكافية (1955) وفي نسختي التمهيد (ويقال في النسب إلى ابنم ...).
بناء على أن مادته الأصلية (ف م و) ، أو (ف م ي) (1) ، قلب حرف العلة الواقع آخرا ألفا فصار فما فنسب إليه كما نسب إلى : عصا ورحى ، وأما فو زيد فالنسب إليه ـ أيضا ـ فميّ وفمويّ (2) ، وذلك أنك لما حذفت المضاف إليه على القاعدة في ذلك ونسبت إلى المضاف تعذر بقاء الواو المضموم ما قبلها آخرا فحذفت ووجب العوض أو الرجوع إلى مادة أخرى ، فمن قال : فمي فوجهه ما تقدم ، ومن قال :فمويّ ردها إلى مادة (فم) [6 / 71] ونسب فقال : فمويّ ، ولقائل أن يقول : قد قررتم أن الكلمة إذا كانت محذوفة اللام ومعتلة العين يجب رد لامها في النسب إليها ، كالنسب إلى شاة ، وعلى هذا كان ينبغي أن تكون من جملة الوجوه الجائزة في النسب إلى : فو زيد فوهيّ بفتح الفاء ردّا إلى أصلها عند ما ردت اللام ، فإن الأصل : فوه لقولهم في الجمع : أفواه ، إنما ضمت الفاء في : هذا فو زيد ، إتباعا كما هو المعروف في هذه الكلمات وهي ، فو زيد وأخواته. وأما النسب إلى ابنم فقد ذكر أن فيه أوجها ثلاثة : الأول : النسب إليه على لفظه فتقول : ابنميّ (3) فتتركه على حاله دون تغيير ، قالوا : وهذا قياس من الخليل ، ولم تتكلم به العرب.

والوجه الثاني : أن تحذف الميم وتبقى همزة الوصل ، فتقول : ابنيّ كما تقول في النسب إلى ابن.

الوجه الثالث : أن تقول : بنويّ كأنك نسبت إلى ابن ، ثم أنك تعرف أن النون في ابنم تتبع حركة الميم فعلى هذا إذا قلت : ابنميّ ابنبيّ صار مثل : زبرجيّ ، قالوا ـ
__________________

(1) قال سيبويه (2 / 83): (وأما فم فقد ذهب من أصله حرفان ؛ لأنه كان أصله فوه ، فأبدلوا الميم مكان الواو ؛ ليشبه الأسماء المفردة من كلامهم ، فهذه الميم بمنزلة العين ، نحو ميم دم ، ثبتت في الاسم في تصرفه في الجر والنصب والإضافة والتثنية. فمن ترك : دم على حاله إذا أضاف ، ترك : فم على حاله ومن رد إلى : دم اللام ، رد : فم العين فجعلها مكان اللام ، كما جعلوا الميم مكان العين في فم ... وقالوا : فموان فإنما ترد في الإضافة كما ترد في التثنية وفي الجمع بالتاء ، وتبني الاسم كما تثني به ، إلّا أن الإضافة أقوى على الرد. فإن قال : فمان فهو بالخيار ، إن شاء قال : فمويّ ، وإن شاء قال : فميّ ، ومن قال : فموان قال : فمويّ على كل حال) وانظر : المقتضب (3 / 158 ـ 159) ، والرضي (2 / 66).
(2) (وإذا أضفت إلى رجل اسمه فو زيد فكأنك إنما تضيف إلى فم ؛ لأنك إنما تريد أن تفرد الاسم ثم تضيف إلى الاسم) الكتاب (2 / 84).
(3) قال ابن عقيل : (ولم يسم وإنما قيل نظرا) المساعد (7 / 778) ، وانظر الكتاب (2 / 82).
ومن قال : تضلبيّ تغلبيّ وفتح ، فقياس قوله ان تفتح النون والراء فتقول : ابنميّ وزبرجيّ ، وأما من يفتح النون ولا يتبع فلا كلام فيه ؛ لأنه في النسب إليه تتم النون على فتحها (1). قال الشيخ : وأغفل المصنف هنا مسألة النسب إلى : امرئ امرأة ، وهو مما فيه همزة الوصل ولم يحذف من أصوله شيء ، فإذا نسبت إليه لم تحذف همزة الوصل بل تقول : امرئيّ بكسر الراء تبعا لكسرة الهمزة التي هي لام الكلمة ، وقالوا في النسب إلى امرئ القيس : امرئيّ ، قيل : وهو شاذ عند سيبويه ، والمطرد عنده فيمن اسمه امرؤ القيس (2) : مرئيّ بحذف الهمزة وفتح الميم والراء كذلك فعلت العرب قال الشاعر :

	4225 ـ يعدّ النّاسبون إلى معدّ
 
	
	بيوت المجد أربعة كبارا
 

	يعدّون الرّباب وآل عمرو
 
	
	وعوفا ثمّ حنظلة الخيارا
 

	ويذهب (بينها) المرئيّ لغوا
 
	
	كما ألغيت في الدّية الحوارا (3)
 


انتهى. ولم أتحقق وجه الشذوذ في قولنا : امرئيّ ، ولم أتحقق أيضا الاطرار في :مرىّ بحذف الهمزة وفتح الميم والراء ، وقد نقل الشيخ في شرحه عن سيبويه ما يخالف ذلك فقال : وقال سيبويه : وأما الإضافة إلى امرئ القيس ، فعلى القياس نقول : أمرئيّ ، وإن أضفت إلى امرأة فكذلك ، وقد قالوا : مرئي في امرئ القيس.

انتهى. قال الشيخ : يريد بذلك أنهم نسبوه الى أصل مقرر وهو مرأ. انتهى.

فقول سيبويه : وقد قالوا في مرئي القيس بعد قوله : فعلى القياس تقول : امرئي يدل على أن مرئيّ هو الشاذ.

__________________

(1) ينظر : المساعد (3 / 378).
(2) قال في الكتاب (2 / 88): (فمن ذلك : عبد القيس وامرؤ القيس ، فهذه الأسماء علامات كزيد وعمرو ، فاذا أضفت قلت : عبدي وامرئي ومرئي).
(3) الشعر من الوافر ونسبه في ابن يعيش لذي الرمة برواية :
	يعدّ النّاسبون إلى تميم 
 
	
	بيوت المجد أربعة كبارا
 

	يعدّون الرّباب وآل بكر
 
	
	وعمرا ثمّ حنظلة الخيارا
 

	ويذهب بينها المرئيّ لغوا
 
	
	كما ألغيت بالدّية الحوارا
 


والشاهد فيه قوله : (المرئي) حيث نسب إلى رجل اسمه امرؤ القيس. انظر : ابن يعيش (6 / 8) ، وديوانه (ص 196) ، والأشموني (4 / 192) ، وانظر : التذييل (5 / 262) (ب).
[النسب إلى الجمع]
قال ابن مالك : (وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل ، وإلّا فبلفظه ، وربّما نسب إلى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد ، وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمّى به حكم الواحد. وذو الواحد الشّاذّ كذي الواحد القياسيّ لا كالمهمل الواحد خلافا لأبي زيد).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : وإذا قصد النسب جمع باق على جمعيته جيء بواحده (1) ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض : فرضيّ وإلى الحمس (2) والفرع (3) : أحمسيّ وأفرعيّ ، ولا فرق في ذلك بين ما له واحد قياسيّ كفرائض وبين ما لا واحد له قياسي كمذاكير خلافا لأبي زيد في إجازة مذاكيري ونحوه مما جمع على تقدير واحد لم يستعمل (4) ، فإن لم يبق الجمع على جمعيته بنقله إلى العلمية كأنمار نسب إليه على لفظه فقيل : أنماريّ وكذلك إن كان باقيا على جمعيته وجرى مجرى العلم كالأنصار ، وكذا إن كان جمعا أهمل واحده كالأعراب ، فإن كان المنسوب (إليه) اسم جمع كركب أو اسم جنس ، كتمر نسب إليه بلفظه كقولك : ركبيّ وتمري ، وركب عند الأخفش جمع (5) فحقه أن يقال في النسب إليه على رأيه : راكبيّ كما يقال باتفاق في النسب إلى ركبان (6).
انتهى. ولا شك في أن هذا الذي ذكره في شرح الكافية ينحلّ به أكثر ما ذكره في التسهيل ، وسنشير إلى ما قد يحتاج إليه ، لكن قال الشيخ : أطلق المصنف في قوله : إن استعمل واحد الجمع نسب إليه ، وفي ذلك تقييد ، وهو أنه يردّ إلى الواحد بشرط ألّا يكون ردّه إلى الواحد يغير المعنى ، فإنه إن كان كذلك ينسب إلى الجمع على لفظة ، ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (3 / 378 ـ 380) ، والمقتضب (3 / 150) ، والتكملة (ص 64) ، والهمع (ص 289) ، وابن يعيش (6 / 9) ، وأوضح المسالك (4 / 339) ، والمقرب (2 / 56) ، والتصريح (2 / 336) ، والأشموني (4 / 198).
(2) الحمس : جمع أحمس وهو الشديد والجمع أحامس والأنثى حمساء. اللسان (حمس).
(3) الفرع : جمع أفرع وهو التام الشعر اللسان (فرع).
(4) ينظر : الكتاب (3 / 379) والرضى (2 / 78) ، والمساعد (3 / 380).
(5) ينظر : ابن يعيش (5 / 77) ، والرضي (2 / 204) والأشموني (4 / 155).
(6) شرح الكافية (4 / 1958) وما بعدها.
تقول في النسب إلى الأعراب : أعرابيّ ، ولا يرد إلى عرب ؛ لأن عربا ؛ أعمّ من أعراب لوقوعه على البادي والحاضر ، واختصاص الأعراب بالبوادي ، فلو نسب إلى عرب مفرد أعراب أدخلت في المنسوب عموما لم تردّه ، وجعل المصنف أعرابا جمعا أهمل واحده ، فلذلك نسب إليه على لفظه ، فقيل : أعرابي ، ذكر ذلك في بعض كتبه (1).
وقاله السيرافي في قبله جعله كعباديد (2). انتهى. وهذا الكلام عجب من الشيخ ؛ فإن عربا ليس واحد أعراب فيرد أعراب إليه ، بل أعراب جمع أهمل واحده ، كما قال المصنف وقد تقدم في أوائل الكتاب ذكر هذه المسألة ، فقال : وقد أبى سيبويه أن يجعل أعرابا جمعا لعرب (3) ؛ لأن أعرابا خاص بسكان البوادي ، والعرب يعمّ سكان الحاضرة والبوادي ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول الشيخ :إن الأعراب جمع عرب مع أن سيبويه قد أبى ذلك ، والحق في ذلك ما (قاله) المصنف ، وهو أن أعرابا جمع أهمل واحده ، وأما قول المصنف : وإلّا فبلفظه فمعناه : وأن لا يستعمل له واحد فالنسب إلى لفظه ، وذلك نحو : عباديد (4) وشماطيط (5) ، وأبابيل (6) فالنسب إليها : عباديديّ ، وهماطيطيّ ، وأبابيليّ (7). قال الشيخ : ولا يقدر لهذه المذكورات واحد ؛ لأن مثل هذا الجمع لا يتعين له تقدير واحد إذ يحتمل أن يكون مفرد شماطيط شمطاط ، أو شمطوط ، أو شمطيط ، فلما لم يتعين واحد وجب أن ينسب إلى لفظه ، وأما قوله : وربّما نسب إلى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد ، فمثاله قولهم : كلابي الخلق ، وكان قياسه : كلبيّ الخلق ، وشبهه بالواحد كونه على زنة من أوزان المفرادات ، وهو فعال ، ودلّ قول المصنف : وربما ، على أن ذلك في غاية القلة (8). قال الشيخ : وليس هذا مما يبنى عليه قاعدة ، وإنما ـ
__________________

(1) ذكر ذلك في شرحه للكافية (4 / 1959).
(2) التذييل (5 / 263) (أ).
(3) قال في الكتاب (3 / 379): (وتقول في الأعراب : أعرابي ؛ لأنه ليس له واحد على هذا المعنى ، ألا ترى أنك تقول : العرب فلا تكون على هذا المعنى).
(4) (العباديد الخيل المتفرقة في ذهابها) اللسان (عبد).
(5) (الشماطيط : القطع المتفرقة ، يقال : جاءت الخيل شماطيط أي : متفرقة أورسالا) اللسان (شمط).
(6) (الأبابيل جماعة في تفرقة) اللسان (أبل).
(7) انظر : الكتاب (3 / 379).
(8) التذييل (5 / 263) (أ).
يورد مورد الشذوذ. وأما قوله : وحكم اسم الجمع والجمع الغالب [6 / 72] أو المسمى به حكم الواحد فهو إشارة إلى مسائل ثلاث (1) ، أما اسم الجمع فقد تقدم لك قوله في شرح الكافية : فإن كان المنسوب اسم جمع كركب ، أو اسم جنس ، كتمر ، نسب إليه بلفظه ، كقولك : ركبيّ وتمريّ وقد عرفت ما أشار إليه المصنف من أن الأخفش حقه أن يقول في النسب إلى ركب : راكبيّ ؛ لأن ركبا عنده جمع (2) قال الشيخ : وفي النسب إلى أناس خلاف ، فمن يقول : أنه اسم جمع يقول : إناسيّ عل لفظه ، ومن الناس من يقول : إنه جمع نظيره ظئر وظؤار وتوأم وتؤام ، فعلى هذا ينسب إلى مفرده ، فيقول : إنساني. وقال سيبويه : وتقول في الإضافة إلى أناس إنسانيّ وأناسيّ ، وهو أجود القولين (3) وأما الجمع الغالب ، فأراد به نحو : الأنصار وقد عرفت قول المصنف في شرح الكافية : وكذلك إن كان باقيا على جمعيته وجرى مجرى العلم كالأنصار. ومعنى قوله : الغالب ، أنه غلب على قبائل بأعيانهم ، فهذا ينسب إليه بلفظه ، وأما الجمع المسمى به ، فأراد به نحو :أنمار ، وإليه الإشارة بقوله في شرح الكافية : فإن لم يبق الجمع على جمعيته بنقله إلى العلمية ، كأنمار نسب إليه على لفظه ، فقيل : أنماريّ ، ومثل أنمار في ذلك كلاب ، وضباب ، ومن ذلك ـ أيضا ما ذكره الشيخ في شرحه : مداين ومعافر وأكلب ، فيقال : مدايني ومعافريّ وأكلبيّ (4) ، وأما قوله وذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياس لا كالمهمل الواحد خلافا لأبي زيد ، فقد عرفت قوله في شرح الكافية بعد أن ذكر أن النسب يكون إلى واحد الجمع لا إلى الجمع ، ولا فرق في ذلك بين ما له واحد قياسي ـ كفرائض ـ وبين ما لا واحد له قياسي كمذاكير خلافا لأبي زيد في إجازة مذاكيري ، ونحوه مما جمع على تقدير واحد لم يستعمل ، والحاصر أن الجموع التي أهملت مفرداتها القياسية. نحو : مذاكير وملاميح ومشابه ومحاسن إذا نسب إلى شيء منها ، فسيبويه ينسب إلى مفرد ذلك الجمع الشاذ فيقول ذكريّ ولمحي (5) ، ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) ينظر : ابن يعيش (5 / 77) ، وشرح الكافية (4 / 1958) وما بعدها ، والرضي (2 / 203) ، والأشموني (4 / 155).
(3) الكتاب (3 / 379) ، التذييل (5 / 263) (ب).
(4) التذييل (5 / 263) (ب).
(5) الكتاب (3 / 379).
[فتح عين تمرات ، وأرضين ونحوهما]
قال ابن مالك : (ويلتزم فتح عين «تمرات» و «أرضين» ونحوهما ، وكسر تاء سنين ونحوه إن كنّ أعلاما).
وأبو زيد يجعل ذلك كالذي أهمل واحده ؛ لشذوذ واحده فينسب إلى الجمع بلفظه (1) فيقول : مذاكيري وملاميحي ومحاسني ومشابهيّ (2) ، وغير أبي زيد يقول : قد نطق له بواحد في الجملة ، وإن لم يكن جاريا على القياس ، فينسب إليه ، ونقل أبو زيد أن العرب قالوا في النسب إلى محاسن : محاسنيّ.

قال ناظر الجيش : إنما التزم فتح عين تمرات وأرضين ؛ للفرق بين النسبة إليهما علمين (3) ، وبين النسبة إليهما جمعين ؛ لأنه في كلا الحالتين يلزم حذف الألف والتاء والياء والنون ، فلو أسكنا لا لتبس بالنسبة إليهما مرادا به الجمع ؛ لأنه في الجمع يرد إلى مفرده ، ومفرده ساكن العين وهو تمرة وأرض ، وقد نص على فتح ميم : تمريّ في النسب إلى : تمرات العلم ، سيبويه (4) ثم إن الشيخ قال : فرع. لو سميت بظريفات يعني جعلته علما حكيت إعرابه يعني أنك تعربه إعراب الجمع ، فإذا نسبت إليه ، قال الأستاذ أبو علي (5) : ينسب إليه : ظريفي ولا تحذف الياء لكثرة توالي التغيير ، وهو حذف الألف والتاء ، ثم الياء كما لم يحذفوا ياء : شديدة وطويلة ، وقال الأبّذىّ (6) : إن في الكلام أبي على نظرا ، يعني حيث لم يحذف ـ
__________________

(1) وقد وافقه ابن يعيش (6 / 10).
(2) ينظر : الكتاب (3 / 379) ، والأصول (2 / 421) ، والرضي (2 / 78) ، والأشموني (4 / 199) ، والهمع (2 / 197) ، والتصريح (2 / 336) ، والنوادر (ص 325) ، وابن جماعة (1 / 124) ، والتذييل (5 / 263) (ب).
(3) ينظر : الرضى (2 / 80 ـ 81) ، وأوضح المسالك (4 / 334) ، والتصريح (2 / 329) ، وحاشية ابن جماعة (101).
(4) الكتاب (3 / 372).
(5) هو عمر بن محمد بن عبد الله الأستاذ أبو علي الأشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين ، له التوطئة في النحو وشرحين للجزولية. انظر : وفيات الأعيان (3 / 123).
(6) هو أبو الحسن الأبّذى علي بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي ... توفي سنة ثمان وستمائة. انظر : بغية الوعاة (2 / 199) بتحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم.
الياء (1) قال الشيخ ، وأقول لا نظر غامض في هذا ولا تعليل أبي على بجيد ؛ لأن كليهما كأنه توهم أنه يردّ إلى ظريفة فيلزم إذ ذاك حذف الياء ؛ لأنه يصير كحنيفة ، قال : وليس كذلك ؛ لأنه لما كان علما نسب إليه غير مردود إلى واحده ولا متوهم فيه ذلك ؛ بل حذفت منه الألف والتاء على القاعدة المعروفة ، فلما حذفت الألف والتاء صار إلى فعيل ، وفعيل إذا نسب إليه لا تحذف الياء منه إلّا على جهة الشذوذ ، وعلى هذا يلزم أن يقال في النسب ظريفيّ ، يعني إذا نسبت إلى المسمى بظريفات المحكي فيه إعراب الجمع بالألف والتاء انتهى. وما قاله الشيخ حسن (وهو الحق).
ثم قال : وأما من يجعله كأرطاة علما فيمنعه الصرف فينسب إليه بحذف التاء ، كما يحذفها من طلحة ، ويلزم من حذف التاء حذف الألف ، لأنهما زيادتان زيدتا معا ، أولهما ساكنة ، وكذلك حذفا معا في الترخيم ، ثم ينسب إليه كما ينسب إلى ظريف ، ولا تحذف الياء ؛ لأن فعيلا لا تحذف تاؤه (2) انتهى ، وفي خاطري وربما هو قول الفارسي أن نحو : تمرات علما إذا جعل كأرطاة ومنع الصرف ثم نسب إليه ، أن التاء تحذف منه على القاعدة وحينئذ يصير تمرا مثل جمزى ، وإذا نسبت إلى : جمزى وجب حذف الألف ، فيقال : جمزيّ ، فكذلك يقال في تمرا : تمريّ (3) ، وهذا التعليل لحذف الألف من هذا الجمع إذا أعرب إعراب ما لا ينصرف ثم نسب إليه ، غير التعليل الذي ذكره الشيخ ؛ لحذف الألف من ظريفات إذا جعل علما ، وأعرب إعراب ما لا ينصرف ونسب إليه ، ولو جعل الشيخ العلة لحذف الألف من ظريفات إذا كان علما وأعرب إعراب ما لا ينصرف ونسب إليه كونها ألفا خامسة ؛ لكان أولى مما ذكره ، وإذا ثبت أن ألف تمرات العلم إذا أعرب إعراب ما لا ينصرف إنما تحذف ؛ لكونها رابعة في اسم تحرك ثانيه ، ثبت أن نحو : عبلات جمع عبلة ـ
__________________

(1) التذييل (5 / 264) (أ).
(2) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(3) قال في التكملة (63): (فإن سمّيت بتمرات شيئا ، قلت : تمريّ ، فتركت العين مفتوحة ولم تكن) وجاء في هامش (7) من نفس الصفحة : (في حاشية الأصل : وتمرات اسم رجل تحذف منه الألف والتاء ، فيبقى : تمر بتحريك العين ، فتقول : تمرىّ ، ولم يقولا : تمراتىّ ؛ لوقوع تاء التأنيث حشوا ، فحذف الألف والتاء ؛ لأنهما زائدتان جاءتا معا وبقي الميم على حركته في الأصل. فإن كان تمرات جمع تمرة ولم تكن اسم رجل قلت : تمريّ ، لأن الميم في تمرة ساكنة) ونسب ابن جماعة في حاشية علي الجاربردي (1 / 101 ، 102) هذا الرأي لابن هشام الخضراوي.
[شواذ النسب]
قال ابن مالك : (وما غيّر في النّسب تغييرا لم يذكر [6 / 73] أو سلم ممّا ذكر اطّراده لم يقس عليه).
الصفة إذا عوملت في التسمية بها هذه المعاملة ، ونسب إليها يجوز فيها الحذف والقلب واوا ، كما في نحو : حبلى ، فيقال : عبلي ، وعبلويّ ، وعبلاويّ وليعلم أنه كما التزم فتح عين تمرات وأرضين في النسب إذا كانا علمين.

التزم كسر فاء نحو : سنين ، وذلك إذا أعرب بالحروف وسمي به ، ثم نسب فيقال : سنيّ بحذف الياء والنون وكسر ثانيه لياء النّسب ، وإن نسب إلى سنين غير مسمّى به ، فقد عرفت أنك ترد الجمع إلى مفرده ، ومفرد سنين سنة ، فتقول في النسب إليه : سنويّ أو سنهيّ وإن أعربت سنين بالحركات (على) (1) النون مع التزام الياء فالنسب إليه : سنينيّ دون حذف شيء (2) سواء سميت به أم لم تسم ؛ لأن من أعربه بالحركات فهو عنده اسم مفرد لفظا جمع في المعنى ، فيكون كنفر وقوم قال الشيخ : وفي وزنه إذ ذاك خلاف ، فقيل : فعلين كغسلين ، وأصله سنوين فحذفت لامه (3).
قال ناظر الجيش : اعلم أن ابن عصفور قال في المقرب : والمنسوب على غير قياس (4) ثلاثة أنواع ، نوع كان بابه أن يتغير فلم يتغير ، ونوع كان بابه ألّا يتغير فغير ، ونوع كان بابه أن يتغير ضربا من التغيير فغير تغييرا آخر ، فمما غير وبابه ألّا يتغير قولهم في النسب إلى هذيل (5) وسليم (6) : هذليّ وسلميّ ، وإلى فقيم (7) ـ
__________________

(1) كذا في التذييل ، وفي النسختين : في.
(2) ينظر : الرضي (2 / 82) ، والمساعد (3 / 381).
(3) التذييل (5 / 264) (أ).
(4) ينظر في شواذ النسب الكتاب (3 / 336) وغيرهما ، والمقتضب (3 / 134 ـ 145 ـ 146) ، والتكملة (52 ، 56) ، والخصائص (2 / 436) ، وابن يعيش (6 / 10 ـ 13) ، وأوضح المسالك (4 / 335 ـ 336) ، والمقرب (2 / 67 ـ 70) ، والهمع (2 / 198) ، والأشموني (4 / 201 ـ 202) والرضى (2 / 81 ـ 82).
(5) قبيلة من قبائل الحجاز ينظر : معجم البلدان (3 / 1213).
(6) من أشهر قبائل العرب. معجم القبائل (2 / 542).
(7) معجم القبائل (3 / 926).
وقريش (1) ومليح خزاعة (2) : فقميّ وقرشيّ وملحي وإلى أمسيّ والبصرة : إمسيّ وبصري ، بكسر الهمزة والباء ، وإلى السّهل والدّهر : سهليّ ودهريّ بضم السين والدال ، وإلى البحر : بحراني في أحد القولين ، وإلى الجمّة : جمّاني ، وإلى الرّقبة :رقباني ، وإلى اللحية : لحياني ، وإلى أفق : أفقيّ بفتح الهمزة والفاء ، وإلى خراسان :خراسيّ وخرسيّ وإلى الحمض : حمضيّ بفتح الميم ، وإلى الطّلح : طلاحيّ. وإلى الخريف : خرفّي بفتح الخاء وتسكين الراء (3) وإلى قفا : قفيّ ، وإلى الشام : شام ، وإلى اليمن : يمان ، وإلى تهامة : تهام ، وإلى ثقيف : ثقفيّ وإلى الأنف : أنافيّ للعظيم الأنف ، وإلى وبار : أباري ، وإلى الروح : روحاني. وإلى مرو : مروزيّ ، ولا يقال في غير الإنسان إلا ، مرويّ وإلى الرّي (4) رازيّ ، ومما ترك تغييره وبابه أن يتغيّر قولهم في النسب إلى سليقة وعميرة (كلب) (5) وسليمة : سليقيّ وعميريّ وسليميّ ، وإلى حمراء : حمرائيّ بالهمز ، وإلى بعلبك : بعلبكيّ حكاهما الكوفيون ، وإلى كنت : كنتي ، وإلى البحرين : بحراني في أصح القولين ، ومما غير خلاف تغييره الذي يجب فيه ، قولهم في النسب إلى زبينة : زباني ، وإلى الحيرة وطييء :حاري وطائي ، وإلى العالية : علو يّوإلى البادية بدوي ، وإلى الشتاء : شتوي ، وإلى بني عبيدة : عبديّ وإلى جذيمة : جذميّ بضم الجيم والعين ، وإلى بني الحبلى من الأنصار : حبلي بفتح الباء ، وإلى دستواء وبهراء وصنعاء وروحاء : صنعاني وبهراني ودستواني وروحانى ، وإلى حروراء وجلولاء : حروريّ وجلولي ، وإلى أميّة وطهيّة : أمويّ وطهويّ بفتح الطاء وسكون الهاء. وإلى عبد قيس وعبد شمس وعبد الدار وحضر موت ودراء بجرد وامرئ القيس الشاعر خاصة : عبقسيّ وعبشميّ وعبدريّ وحضرميّ ودراورديّ ومرقسيّ ، وإلى سوق مازن : سقزني ، وإلى سوق الليل : سقليّ ، وإلى سوق العطش سقشيّ وإلى سوق يحيى : سقحى ، وإلى دار ـ
__________________

(1) المرجع السابق (3 / 947 ـ 951).
(2) نفس المرجع (3 / 1138).
(3) وبفتحها أيضا. انظر : الرضي (2 / 82).
(4) مدينة من مدن أصبهان. معجم البلدان (3 / 116).
(5) سقط من النسختين وهي في المقرب فأثبتها (1300).
البطيخ : دربخي ، وإلى كنت كنتني : قال :

	4226 ـ ولست بكنتيّ ولست بعاجن 
 
	
	وشرّ الرّجال الكنتنيّ وعاجن (1)
 


انتهى كلام ابن عصفور ، (2) وقال المصنف في شرح الكافية في آخر الباب المذكور : وما جاء من المنسوب مخالفا لما يقتضيه القياس ، فهو من شواذ النسب التي تحفظه ولا يقاس عليها ، وبعضه أشذ من بعضه ، فمن ذلك قولهم في المنسوب إلى البصرة : بصري ، وإلى الدهر : دهريّ ، وإلى مرو : مروزي ، وإلى (الريّ) رازيّ ، وإلى خراسان : خرسيّ وحراسي ، وإلى السهل من الأمكنة : سهليّ ، وإلى الخريف : (خرفّي) وخرفّي ، وإلى جلولاء وحروراء : جلولي وحروري ، وإلى صنعاء وبهراء : صنعاني وبهراني ، وإلى بني الحبلى حي من الأنصار : حبلي ، وإلى جذيمة : جذمي ، وإلى العالية : علويّ ، وإلى الحمض : حمضيّ ، وإلى الأفق : أفقيّ وإلى الشّتاء : شتوي ، وإلى البحرين : بحراني ، وإلى طهية : طهوي وطهوي ، وإلى زبينة : زباني ، وإلى بني عدىّ من مزينة : عداوي ، وإلى أميّة :أمويّ ، وإلى البادية : بدوي ، وإلى الطّلح : إبل ، طلاحيّة بالكسر والفتح ، وإلى العضاة ـ وهو ما عظم من شجر الشوك : إبل عضاهيّة. ومن النسب الذي يحفظ ، ولا يقاس عليه قولهم : رقباني وجمّاني وشعراني ولحياني ، للعظيم الرقبة والجمّة والشّعر واللحية. وقد يدلّون على هذا المعنى بفعالي ، كقولهم : عضاديّ (ورآسيّ) (3) ، ومعنى عظيم العضد والرأس. (4) انتهى. وإذا عرف هذا علم أن قول المصنف في الكتاب ـ أعني : متن التسهيل : وما غيّر في النسب تغييرا لم يذكر ، يدخل تحته قسمان : وهما ما كان بابه أن لا يتغير فغيّر ، وما كان بابه أن يتغير ضربا من التغير ، فغير تغييرا آخر ، وأن قوله : أو سلم مما ذكر اطراده ، يدخل تحته القسم الثالث ، وهو ما كان بابه أن يتغير فلم يتغير ، والمقصود أنه لا يقاس على شيء من ذلك.

__________________

(1) تقدم في أول باب النسب.
(2) المقرب (2 / 67 ـ 70).
(3) كذا في شرح الكافية وفي النسختين (رواسي).
(4) شرح الكافية (4 / 1964 ـ 1965 ـ 1966).
[استعمالات ياء النسب والنسب بدونها]
قال ابن مالك : (فصل : قد تلحق ياء النّسب أسماء أبعاض الجسد مبنيّة على فعال ، أو مزيدا فى آخرها ألف ونون للدّلالة على عظمها ، وتلحق ـ أيضا ـ فارقة بين الواحد وجنسه ، وعلامة للمبالغة وزائدة لازمة وغير لازمة ، ويستغنى عنها غالبا بـ «فعّال» من لفظ المنسوب إليه إن قصد الاحتراف وبصوغ «فاعل» إن قصد صاحب الشّيء ، وقد يقام أحدهما مقام الآخر وغيرهما مقامهما ، وقد يعوّض من إحدى ياءي النّسب ألف قبل اللّام ، وشذّ اجتماعهما وفتحوا تاء تهام ؛ لخفاء العوض).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الفصل على مسائل :

الأولى : أن ياء النسب قد تلحق أسماء أبعاض الجسد مبنيّة على فعال قولهم (1) :أنافيّ في العظيم الأنف ، ورآسيّ في العظيم الرأس ، وعضاديّ في العظيم العضد ، وفخاذيّ في العظيم الفخذ ، وقد ذكر المصنف هذا في شرح الكافية كما نقلناه عنه آنفا ، قال الشيخ : ويقال ذلك في الشيء الذي يكون في طوله أو عرضه شبر أو شبران أو ثلاثة ، أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي إلى السبعة ، ومثال ما زيدت فيه ألف ونون ، قولهم : رقباني في العظيم الرقبة و: جماني في العظيم الجمة ، ولحياني في العظيم اللحية ، وشعراني في العظيم الشعر ، قال : وقالوا :روحاني لمن له روح ولا يدرك بالبصر دائما ، كالملك والجن ، ويقال لهم : روح.

المسألة الثانية : أن الياء المشددة التي ؛ كياء النسب قد تلحق الكلمة لغير قصد النسب ، فإما أن تكون فارقة بين الواحد وجنسه ، وإما أن تكون علامة للمبالغة ، وإما أن تكون زائدة ، فمثال الفارقة : زنجي ، وزني ، وحبشي وحبش وتركي وترك ويهوديّ ويهود وروميّ وروم ، فالياء فارقة بين الواحد وجنسه ، كما فرقت التاء بينهما ، كتمرة وتمر ونخلة ونخل وبسرة وبسر ، ومثال ما هي فيه للمبالغة أعجميّ وأسفريّ وأحمريّ ودوّاريّ ، كما قالوا : رجل راوية ، فزادها التاء للمبالغة ، إلّا أن زيادة التاء للمبالغة أكثر من زيادة الياء لها (2) وأما الزائدة فقد ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (3 / 379) والرضى (2 / 84) ، وشرح الكافية (4 / 1966). والمساعد (3 / 382).
(2) التذييل (5 / 265) (أ).
تكون لازمة ، وقد تكون غير [6 / 74] لازمة ، فمثال اللازمة : كرسى وحواري وبردي وكلب زيني قول الشاعر :

	4227 ـ مثل الفراتيّ إذا ما طما
 
	
	يقذف بالبوصيّ والماهر (1)
 


ومثله قول الصلتان :

	4228 ـ أنا الصّلتاني الذي قد علمتم 
 
	
	إذا ما يحكّم فهو بالحكم صادع (2)
 


أشار إلى ذلك كله المصنف في شرح الكافية (3) ، ولا شك أن الفرات علم ، وكذا الصّلتان أيضا ، ولا يقال : إن الياء في : دوّاريّ للمبالغة (4) ؛ لأن المبالغة قد استفيدت من بنائه على فعّال.

والمسألة الثالثة : أنهم يستغنون عن ياء النسب بلفظ فعّال مبنيّا من لفظ المنسوب إليه فيما يقصد به الاحتراز وبلفظ فاعل إن قصد به صاحب الشيء ، قال في شرح الكافية : ويستغنون ببناء فعال في الحرف عن إلحاق ياء النسب ، كقولهم : بقّال وبزّار وحدّاد وخياط وحمّال وكلاب ، وكذلك يستغنون بناء فاعل بمعنى صاحب ، كذا ، نحو : تامر ولابن وكاسي بمعنى تمر ولبن وكسوة (5) ، واحترز المصنف ، بقوله : غالبا من نحو : عطريّ لبائع العطر ، وبتّي لبائع البتوت ، وهي الأكسية ، وقد قالوا : عطّار وبتّات أيضا. ـ
__________________

(1) من السريع من قصيدة للأعشى ميمون يفضل عامرا على علقمة بن علاثة ، الفراتي : المنسوب إلى الفرات ، وهو نهر في العراق ، أو الماء الشديد العذوبة ، طما : ارتفع ، والبوصي : الملاح ، الماهر :السابح. ينظر في شرح الكافية (4 / 1961) ديوانه (ص 106).
(2) من الطويل من قصيدة قالها الصلتان العبدي عند ما ادعى أن الفرزدق وجريرا تحاكما إليه فقضى بينهما بتفضيل الفرزدق على جرير. صادع : صدع الأمر وبه بينه ومهر به قال تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ،) والصادع القاضي بين القوم. انظر : أمالي القالي (2 / 142 ، 143) ، والمحتسب (1 / 113) ، والأشموني (4 / 203) ، والتذييل (5 / 265) (ب).
(3) شرح الكافية (4 / 1961).
(4) من قول العجاج :
	أطربا وأنت قنّسري 
 
	
	والدّهر بالإنسان دوّاريّ 
 


قال الصبان (4 / 203): (قوله : دوّاريّ قال الدماميني : يحتمل كون الياء فيه لتوكيد المبالغة كالتاء في علّامة) وانظر : الخصائص (3 / 104 ، 105) والمحتسب (1 / 310) ، وأمالى الشجري (1 / 29) ، وابن يعيش (3 / 139) ، ومغني اللبيب (ص 18) ، والهمع (2 / 230) ، وديوان العجاج (ص 66).
(5) شرح الكافية (4 / 1962).
وأشار بقوله : وقد يقام أحدهما مقام الآخر وغيرهما مقامهما ، إلى أن المعاوضة قد تحصل بين فعّال وفاعل ، وإلى أن غيرهما يقوم مقامها ، فمثال قيام فعال مقام فاعل ، أي : يراد بفعّال صاحب كذا كما يراد بفاعل ، قول امرئ القيس :

	4229 ـ وليس بذي رمح فيطعنني به 
 
	
	وليس بذي سيف وليس بنبّال (1)
 


أي : وليس بذي نبل ، قال المصنف : وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى :(وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(2) أي : بذي ظلم (3). انتهى. ومن ذلك قولهم :سيّاف لصاحب السيف ، وتراس لصاحب الترس ، وبغال لصاحب البغل ، ولا ينقاس شيء من هذين البناءين ، ومثال قيام فاعل مقام فعّال : قولهم حائك في معنى حوّاك ؛ لأن الحياكة من الحرف والصنائع ، ومثال قيام غيرهما مقامهما ، قولهم : رجل طعم ولبس وعمل ، بمعنى ذي طعام ، وذي لباس ، وذي عمل ، ومنه قول الراجز :

	4230 ـ لست بليليّ ولكنّي نهر
 
	
	لا أدلج اللّيل ولكن أبتكر (4)
 


قال المصنف : أراد ولكني نهاري أي عامل في النهار (5). انتهى. وكذا ما أنشده سيبويه وهو :

	4231 ـ حتّى شآها كليل موهنا عمل 
 
	
	باتت طرابا وبات اللّيل لم ينم (6)
 


ومن ذلك قولهم امرأة معطار : أي ذات عطر ، وناقة محضير ، فمعطار قام مقام ـ
__________________

(1) البيت من شواهد سيبويه (2 / 383) وهو من الطويل ، والشاهد فيه قوله : (نبّال) لذي النبل والبيت من قصيدة مشهورة لامرئ القيس ، وانظره في : المقتضب (3 / 162) ، وابن يعيش (6 / 14) ، والتصريح (2 / 337) ، والأشموني (2 / 200) وديوانه (ص 23).
(2) سورة فصلت من الآية : (46).
(3) شرح الكافية (4 / 1963).
(4) رجز قائله مجهول ، وهو من شواهد سيبويه (2 / 91) والإدلاج : سير الليل كله ، والشاهد في قوله :(نهر) بزنة فعل مرادا به النسب لا المبالغة. وانظره في : النوادر لأبي زيد (ص 249) ، والمخصص (9 / 51) ، والمقرب (2 / 55) ، والتصريح (2 / 337) والأشموني (4 / 201) واللسان (ليل) و (نهر).
(5) شرح الكافية (4 / 1963).
(6) من البسيط قائله ساعدة بن جؤية ، والبيت من شواهد سيبويه (1 / 58) وقد استشهد به على أن (فاعلا) قد يعدل به إلى (فعيل) و (فعل) على سبيل المبالغة ، والاستشهاد به هنا على أنه قد يستغنى عن ياء النسب بصيغة (فعل) كما في قوله ... موهنا عمل. شآها : ساقها والضمير يعود إلى بقر الوحش ، كليل : برق أضعفه بعد المسافة ، الموهن : منتصف الليل ، عمل : ذي عمل أو دائب العمل.
ديوان الهذليين (1 / 198). وشرح الكافية (2 / 1036) واللسان (عمل شأي) والخزانة (3 / 450).
عطّار ، وهذا كثير في الكلام مع أنه ليس بقياس. قال سيبويه : وليس في كل شيء من هذا قيل : ذا ألا ترى أنك لا تقول لصاحب الدقيق : (دقّاق ، ولا لصاحب الفاكهة : فكّاه ولا لصاحب الشعير : شعار (1).
المسألة الرابعة : أن إحدى يائي النسب قد تحذف ويعوض عنها ألف قبل لام الكلمة ، قال في شرح الكافية : وقالوا في المنسوب إلى اليمن والشام) (2) يمان وشام معوّضين الألف من إحدى الياءين ، ومن العرب من يقول : يمانيّ وشآميّ كأنه جمع بين العوض والمعوّض منه ، والأجود أن يكون قائل هذا نسب إلى المنسوب ، ومن ذلك قول الشاعر.

	4232 ـ ترهب السّوط في اليمين وتنجو
 
	
	كاليمانيّ طار عنه العفاء (3)
 


انتهى. (4).
ولا يخفى أن الاسم المنسوب إذا حذفت إحدى الياءين منه وعوض ألفا أنه يصير حكمه في الإعراب حكم المنقوص ، فيقال : جاء اليماني ، ومررت باليماني ، ورأيت اليماني وهذا ظاهر ، وأما قوله : وفتحوا تاء تهام لخفاء العوض ، فقال الشيخ فيه : إن الألف في يمان وشآم تعويضها من إحدى ياءي النسب ظاهر ؛ لأن الأصل يمن وشآم على زنه فعل وفعل ، وأما في تهام ، فإن أصله تهامة على فعالة فكأنهم بنوه على فعل ، نحو : تهم ثم نسبوا فعوضوا من إحدى الياءين ألفا ، فقالوا : تهام فلحقا العوض فتحوا التاء حيث بنوه على فعال ، وقالوا : تهاميّ بكسر التاء وإلحاق ياءي النسب ، كما قالوا : شآميّ ويمني (5).
__________________

(1) هناك خلاف في قياسية ظلك فسيبويه يرى أنه غير مقيس ، كما نقل الشارح والمبرد بقول ، وأنه ليس محتجّا بكثرته في كلامهم. ورده ابن ولاد. انظر : الكتاب (3 / 381) ، والمقتضب (3 / 161) ، وابن يعيش (6 / 15) ، والهمع (2 / 198) ، والأشموني (4 / 201).
(2) كذا في شرح الكافية وفي نسختي المخطوط (الشام واليمين).
(3) من الخفيف مجهول القائل. والشاهد فيه قوله : يماني منسوب إلى يمان. والعفاء : التراب.
(4) التذييل (5 / 266) (ب).
(5) شرح الكافية (1959).
الباب الرابع والسبعون باب جمع التكسير (1)
قال ابن مالك : (أمثلة الجمع وما يتعلّق به ممّا لم يسبق ذكره).
قال ناظر الجيش : المراد بأمثلة الجمع أوزانه. والتقدير : باب ذكر أمثلة الجمع وذكر ما يتعلق به ، والذي يتعلق به اسم الجمع واسم الجنس ، ذكرهما ليتميز هو عنهما ، ويتميز أحدهما عن الآخر ، ولما كان هذا الباب معقودا لذكر أمثلة جمع التكسير ، وأمثلة القسمين الآخرين نبه على ذلك بقوله : مما لم يسبق ذكره ؛ لأن ذكر جمعي التصحيح قد تقدم له في أوّل الكتاب ، فصار الكلام الآن في هذا الباب منحصرا في الأقسام المذكورة ـ أعني جمع التكسير ، واسم الجمع ، واسم الجنس ـ لأن الاسم متى دل على أكثر من اثنين كان منحصرا في الثلاثة.

__________________

(1) هذا العنوان من وضع المحققين.
[الجمع واسم الجمع واسم الجنس (1)]

قال ابن مالك : (كلّ اسم دلّ على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه ، فهو جمع واحد مقدّر إن كان على وزن خاصّ بالجمع أو غالب فيه ، وإلّا فهو اسم جمع ؛ فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللّفظ دون الهيئة ، وفي الدّلالة عند عطف أمثاله عليه ، فهو جمع ما لم يخالف الأوزان الآتي ذكرها ، أو يساو الواحد دون قبح في خبره ووصفه والنّسب إليه ، أو يمتز من واحده بنزع ياء النّسب أو تاء التّأنيث مع غلبة التّذكير).
قال ناظر الجيش : لم يتعرض المصنف هنا لذكر جمع التكسير ؛ لاستغنائه عنه بما تقدم له من ذكره في باب الإعراب ، وهو قوله : (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير) (2) ، وهو موافق لما ذكره في الكافية ، وهو قوله :

	والجمع إن أبانه تغيير
 
	
	تقديرا أو لفظا هو التّكسير (3)
 


فقوله : إن أبانه تغيير ، وهو معنى قوله في التسهيل : دليل ما فوق اثنين بتغيير ، والتغيير اللفظي هو الذي عبر عنه بقوله : ظاهر وذلك كأسد وقلوب وكلاب ، والتقديري هو المقدر ؛ وذلك نحو : فلك ودلاص إذا قصد هذا الجمع ، لا الإفراد كما سيأتي ، وقد يقال إنما لم يتعرض لذكر حد الجمع ، أعني جمع التكسير ، ولا لذكر حد قسميه ـ أعني اسم الجمع واسم الجنس ـ لأن التقسيم الذي ذكره ، قد يستفاد منه حدود الأقسام (الثلاثة لما هو معلوم من أن التقسيم الصحيح يعلم منه حدود الأقسام) [6 / 75] الخارجة منه ، ثم ، ليعلم أن ليس من شرط الجمع أن يكون له واحد ملفوظ به ، فقد يكون واحده مهملا ، أي لم تنطق له العرب بواحد ؛ ولا من شرط اسم الجمع ألّا يكون له واحد من لفظه ؛ فقد يكون كذلك وقد لا ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (3 / 567 ـ 650) ـ والمقتضب (1 / 256 ـ 285) ، (2 / 193 ، 233) ، والتكملة (147 ـ 195) ، والهمع (ص 246 ـ 255) ، وابن يعيش (5 / 2 ـ 85) ، والمقرب (2 / 106 ـ 129) ـ وأوضح المساعد (4 / 307 ـ 325) ، والهمع (2 / 174 ـ 185) ، والتصريح (2 / 299 ـ 317) والجاربردي (1 / 127 ـ 147).
(2) انظر التسهيل (ص 13) وانظر الباب المذكور في الجزء الأول من الكتاب الذي بين يديك.
(3) شرح الكافية (4 / 1807).
يكون ، وأما اسم الجنس ، فلا بد أن واحده يشاركه في اللفظ ، فقول المصنف : كل اسم دل على أكثر من اثنين ، هذا هو المقسّم إلى الثلاثة ، فيلزم اشتراكهما في الدلالة على ما زاد على الاثنين ، وتقدير كلامه أن يقال : الاسم الدال على أكثر من اثنين إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون ؛ إن لم يكن له واحد من لفظه ، فهو قسمان : جمع واسم جمع ؛ لأنه إما أن يكون على وزن خاص بالجمع ، أو على وزن غالب فيه ، أو لا يكون على هذين الوزنين ، فإن كان فهو جمع واحد مقدر ، وإلّا فهو اسم جمع كإبل وذود وقوم ، ومثال الوزن الخاص : أبابيل وعباديد وشماطيط ، فهذه الجموع لم ينطق لها بمفرد ، وإنما حكم بجمعيتها لمجيئها على هذا الوزن الذي لا يكون إلّا جمعا ، ومثال الوزن الغالب : أعراب فإنه جمع لمفرد مقدر أي لم ينطق به ، قال المصنف : أبى سيبويه أن يجعل أعرابا جمعا لعرب ، لأنّ عربا عام وأعرابا خاص ، وانما كان هذا الوزن غالبا في الجمع لقلة أفعال في المفردات على أن أكثرهم لا يثبته في المفرد ، وجعلوا قول العرب : برمة أعشار (1) ، من باب وصف المفرد بالجمع ، وقد استدل على ثبوته بقول العرب : أستار ، وهو اسم لبعض أيام الأسبوع (2) ، ولا يخفى أن كلمة واحدة على تقدير صحتها لا يثبت بها أمر كلي ، وإن كان لذلك الاسم الدال على أكثر من اثنين واحد من لفظه فهو ثلاثة أقسام ، جمع واسم جنس (3) ؛ لأنه إن كان على وزن من الأوزان المنسوبة إلى الجمع الآتي ذكرها في هذا الباب فهو جمع وإن خالف الأوزان المذكورة ، أو ساوى الواحد فيما ينبغي أن يكون للواحد من خبر أو وصف أو غيرهما فهو اسم جمع ، وإن انضم إليه مع ذلك أن امتاز من واحده بنزع ياء النّسب ، أو تاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه ، فهو اسم جنس ، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ذكر ألفاظ الكتاب والتنبيه على القيود التي ـ
__________________

(1) إذا كانت البرمة ، وهي القدر من الحجر متكسّرة قطعا. انظر الصحاح (2 / 748) وانظر :الأشموني (4 / 154).
(2) جاء في اللسان (ستر): (الإستار بكسر الهمزة من العدد الأربعة ... قال أبو سعيد : سمعت العرب تقول للأربعة : إستار).
(3) انظر : الفرق بين الجمع ، واسم الجمع ، واسم الجنس : شرح الكافية للرضي (2 / 178) والأشموني (4 / 153 ، 154) ، والتبيان في تصريف الأسماء (152 / 154) ، والفيصل في ألوان الجموع (111 / 114).
تضمنته وتطبيق ذلك مفصلا على ما أشرنا إليه مجملا ، فنقول قوله : كل اسم دال على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه. فهو جمع واحد مقدر إن كان على وزن خاص بالجمع ، أو غالب فيه قد تقدم ما يستفاد منه شرح هذا الكلام ، وتقدم تمثيل الوزّن الخاص والوزن الغالب ، وقوله : وإلّا فهو اسم جمع تقدم أيضا شرحه وتمثيله ، وقوله : وإلّا كان له واحد يوافقه في أصل اللفظ ، هو قسيم لقوله : ولا واحد له من لفظه وهو يشمل الأقسام الثلاثة كما تقدم ، وقوله : يوافقه في أصل اللفظ ظاهر ؛ وذلك كرجل وراكب وبسرة بالنسبة إلى : رجال وبسر ، وقوله دون الهيئة احتراز من نحو : فلك الجمع ؛ فإن له مفردا يوافقه في أصل اللفظ والهيئة ، هكذا قال الشيخ : وهو غير ظاهر ، قال المصنف : قد حكم في هذا الفصل على نحو : فلك بأنه جمع ، وإن كان قد اختار بعد أنه اسم جمع ، فكيف يخرجه من حد الجمع بقوله : دون الهيئة (والظاهر أنه إنما قصد بذلك الإشارة إلى أن جمع التكسير لا بد فيه من تغيير نظم واحده ، لكن التغيير لم يجز له هنا ، فكأنه نبّه عليه بقوله : دون الهيئة) ؛ لينص على أن تغيير نظم الواحد في هذا الجمع لازم ، ويجوز أن يقال : إنه احترز بذلك من جمع التصحيح ، نحو : مسلمين وهندات ؛ فإنه يصدق عليه أن له واحدا يوافقه في أصل الحروف وليس هو بجمع التكسير ؛ لأن ذلك الواحد يوافق في الهيئة أيضا ، ومن شرط جمع التكسير : أن يخالف واحده في الهيئة ، وقوله : وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه ، معطوف على قوله : في أصل اللفظ ، فهو متعلق بقوله : يوافقه ، والمعنى أننا إذا ذكرنا واحد ذلك الاسم ، وعطفنا أمثاله عليه ، وافق الجمع في الدلالة ، وهو كلام ظاهر ؛ فإن قولنا : قام رجل ، ورجل ، ورجل ، يفيد ما يفيده قولنا : قامت الرّجال ، قال الشيخ : واحترز بذلك من نحو : قريش فإن واحدهم : قرشي ، وإذا عطفت أمثاله عليه فمدلوله جماعة منسوبة إلى قريش ، وليس مدلول قريش جماعة منسوبين إلى قريش ، فليس قريش جمع قرشي بخلاف رجال ، فإنه جمع رجل (1). انتهى ومقتضي كلامه أن قريشا لا دلالة له على آحاد وهو غير ظاهر ؛ فإن نسبة :قرشيّ من قريش ، كنسبة : روميّ وتركي من روم وترك ، والتمييز بين الواحد ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 1) (أ).
وجنسه حاصل فيها بياء النسب ، وما يميز واحده منه بياء النسب فهو اسم جنس (1) كما أشار إلى ذلك المصنف هنا ، وقد علمت أن اسم الجنس واسم الجمع والجمع تتشارك في أن كلّا منها دال على أكثر من اثنين ، وإذا كان قريش اسم جنس وجب أن يدل على آحاد ، وآحاده إنما هي : قرشيّ وقرشيّ وقرشيّ ، فمدلول قريش على هذا قرشيون ، كما أن مدلول روم روميون ، ومدلول ترك تركيون ، ثم إن لازم كلام الشيخ أن اسم الجنس لا يصح في واحده عطف أمثاله عليه ، وكلام المصنف يقتضى صحة ذلك ؛ فإنه لما حكم بالجمع على ما هذه صفته قيده بقيود أخر زائدة ، وهي قوله : ما لم يخالف الأوزان الآتي ذكرها ، إلى قوله : مع غلبة التذكير ، ثم قال بعد :فإن كان كذلك ، أي فإن انتفت هذه القيود الزائدة انتفت الجمعية ، وكان ذلك الاسم الدال على أكثر من اثنين اسم جمع ، أو اسم جنس ، فدل كلامه على أن اسمي الجمع والجنس مشتركان مع الجمع في ما ذكره أولا ، وهو قوله : فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة ، وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه. وإذا كان كذلك فكيف يقال : إنه احترز بقوله : وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه عن نحو : قريش ، وقد تبين أن قريشا اسم جنس ، وتبين أيضا أن اسم الجنس يصح في واحده عطف أمثاله عليه ، وكذا اسم الجمع إذا كان له واحد من لفظه فهما كالجمع لا فرق بينهما وبينه في ذلك ، وإذا تقرر هذا ؛ أفلا يكون قوله : وفي الدلالة عند ـ
__________________

(1) كذلك ما يفرق واحده منه بالتاء ـ فتكون التاء في الواحد ، كتمر وتمرة أو في الجمع ، نحو : كمء للواحد والكمأة للجنس ، والحكم على مثل ذلك بأنه اسم جنس هو مذهب البصريين قال ابن يعيش (5 / 71) :(اعلم أن هذا الضرب من الأسماء التي يميز فيها الواحد بالتاء من نحو : شعيرة وشعير ونمرة ونمر إنما هو عندنا ـ أي : البصريين ـ اسم مفرد واقع على الجنس ، كما تقع على الواحد وليس بتكسير ... والكوفيون يزعمون أنه جمع كسّر عليه الواحد ، ويؤيد ما ذكرناه أمران : أحدهما : أنه لو كان جمعا ؛ لكان بينه وبين واحده فرق إما بالحروف وإما بالحركات ؛ فلما أتى الواحد على صورته لم يفرق بينهما بحركة ولا غيرها دل على ما ذكرناه ، وأما التاء فبمنزلة اسم ضمّ إلى اسم ، فلا يدل سقوطها على التكسير. الأمر الثاني : أنه يوصف بالواحد المذكر من نحو : قوله تعالى : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) [القمر : 20] وأنت لا تقول : مررت برجال قائم فدل ذلك على ما قلناه. فإن قيل : فقد قال : (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ) [الحاقة : 7] فأنّث ، وقال :(وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) [ق : 10] والحال كالوصف وقال سبحانه : (السَّحابَ الثِّقالَ) [الرعد : 12] فوصفه بالجمع ، فهلّا دل ذلك على أنه جمع ؛ لأن المفرد المذكر لا يوصف بالجمع. قيل : إن ذلك جاء على المعنى ؛ لأن معنى الجنس العموم والكثرة ؛ والحمل على المعنى كثير ، ويدل على ذلك إجماعهم على تصغيره على لفظه ، نحو : تمير وشعير ...) انظر الرضي (2 / 192 ـ 193) ، والرضي على الكافية (2 / 177).
عطف أمثاله عليه ، احترازا من شيء ، وإنما يكون من تمام تعريف الثلاثة وإيضاحها ، أعني الجمع واسم الجمع الذي له واحد من لفظه ، واسم الجنس ، فيكون قد عرفها بأن لكل منها واحدا يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه ، [6 / 76] وإن كان الجمع يمتاز عن قسيميه بأمر آخر وهو أن يكون على الأوزان المخصوصة كما سيأتي ، وقوله : فهو جمع ما لم يخالف الأوزان الآتي ذكرها ، وإلى آخره ، يريد (به) إن كان لذلك الاسم واحد يوافقه فيما ذكر فهو جمع ؛ إلّا أن يخالف (أوزان) الجمع التي سيذكرها أو يساوي الواحد في ثلاثة أمور : الخبر ، والوصف ، والنسب إليه ، أو يمتاز من واحده بنزع ياء النسب أو تاء التأنيث ، فقيّد الجمع بثلاثة قيود زائدة على ما ذكره أولا :

القيد الأول : ألا يخالف وزنه الأوزان التي يذكرها للجمع في هذا الباب.

القيد الثاني : ألا يساوي ذلك الاسم في ثلاثة الأمور التي ذكرها وهي الخبر ، نحو : الركب سائر والوصف ، نحو : هذا ركب سائر ، والنسب إليه نحو : ركبيّ ، فركب ليس بجمع ؛ لأنه ساوى راكبا في خبره ، ووصفه ، والنسب إليه أي نسب إليه على لفظه ، ولو كان جمعا لرد في النسب إلى واحده ؛ وإنما قال دون قبح احترازا من نحو : الرجال قائم ، لوجاء ؛ فإن الرجال تساوي الواحد في خبره مع أنه جمع ، لكنّ ذلك قبيح فلا يعتد به ، والظاهر أن المستفاد من القيدين معنى واحد ؛ فإنه متى خالف الاسم المذكور أوزان الجموع ؛ لزم أن يكون مساويا للواحد في الأمور التي ذكرها ، فليس ثم اسم ليس على أوزان الجموع ، إلّا وهو يوافق الواحد في هذه الأمور الثلاثة ؛ فإن جعلناهما قيدين مستقلين لزم وجود ما يخالف أوزان الجمع ، ولا يوافق الواحد فيما ذكر ، نعم قد يقال : إنه احترز بالقيد الثاني من نحو :عمام ؛ فإنه ليس بجمع كما سيأتي مع أنه على زنة فعال ، وهي من أوزان الجموع ، وفي شرح الشيخ أن أبا عليّ لا يجيز : قومك ذهب ولا صحبك خرج ولا قومك ذاهب ، إلّا إن جاء في شعر أو نادر كلام ، قال : وقال سيبويه القوم مفرد وصفته لا تجيء إلّا على المعنى ، فلا تقول : قوم ذاهب (1) ، قال ابن هشام (2) : وهذا هو ـ
__________________

(1) قال سيبويه (3 / 247): (القوم) هو واحد في اللفظ وصفته تجري على المعنى ، لا تقول : القوم ذاهب.
(2) التذييل (6 / 1) (أ) ، والمساعد (3 / 390) : وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى الخزرجي أخذ عن ابن خروف وغيره. له الإفصاح ، والاقتراح ، وغزر الإصباح وكلها على الإيضاح. راجح البغية (1 / 267) ، والبلغة (ص 250).
[اسم الجمع واسم الجنس]
قال ابن مالك : (فإن كان كذلك فهو اسم جمع ، أو اسم جنس لا جمع ، خلافا للأخفش في «ركب» ، ونحوه ، وللفرّاء في كلّ ما له واحد موافق في أصل اللّفظ).
الأصل. قال الله تعالى : (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ)(1) وقال تعالى : (جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(2) انتهى.

القيد الثالث : ألا يمتاز ذلك الاسم من واحده بنزع ياء النسب أو تاء التأنيث ، فعلى هذا لا يحكم على نحو : روم وترك بالجمعية لقولهم في واحده : روميّ وتركيّ ؛ وكذا لا يحكم بالجمعية أيضا على نحو : بسر وتمر ؛ لأن واحده بسرة وتمرة ؛ لأن امتياز الأول من واحده إنما حصل بنزع ياء النسب منه ، وامتياز الثاني إنما حصل بنزع تاء التأنيث : (وقوله : مع غلبة التذكير قيد في الثاني فقط ، وهو الممتاز من واحده بنزع تاء التأنيث) ، ومراده بذلك أن الذي يمتاز من واحده بنزع التاء إنما يحكم عليه بأنه اسم جنس إذا جاز فيه التذكير والتأنيث. ومقتضى كلام المصنف أن يكون التذكير غالبا ، قال الله تعالى : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ)(3) وقال تعالى : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)(4) ؛ فإن التزم تأنيثه حكم عليه بالجمعية ؛ وذلك نحو : تخم وتهم ؛ فإن مفرديهما : تخمة وتهمة ، وهما جمعان ؛ لأن العرب لم تقل إلّا : هذه تخم ، وهي التهم ؛ فالتزمت التأنيث ، بخلاف الرّطب فإنه يذكر ويؤنث ؛ ولذلك حكم سيبويه على هاتين الكلمتين بالجمعية أعني التخم والتهم (5).
قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى ما هو الفارق بين الثلاثة ـ أعني الجمع واسم الجمع واسم الجنس ـ ولما كان بين الجمع عليهم واسم الجمع الذي له واحد من لفظه واسم الجنس اشتراك وافتراق ، وذكر ما به الاشتراك ، وهو دلالة كل منهما على أكثر من اثنين ، ثم أشار إلى ما به الافتراق بأن ميز قسم الجمع عن القسمين ـ
__________________

(1) سورة القمر : 45.
(2) سورة يس : 32. وانظر : التذييل (1 / 6) (أ).
(3) سورة الحاقة : 7.
(4) سورة القمر : 20.
(5) قال سيبويه (3 / 583): (الفعلة) تكسّر على (فعل) إن لم تجمع بالتاء ، نحو : تخمة ، وتخم ، وتهمة ، وتهم ، وليس كرطبة ورطب ، ألا ترى أن الرطب مذكر كالبرّ ، والتمر وهذا مؤنث كالظّلم.
والغرف. وانظر شرح الشافية (4 / 1884).
الآخرين بثلاثة قيود ، وهي : عدم مخالفة وزنه الأوزان المذكورة للجمع ، وعدم مساواته الواحد في الخبر والوصف والنسب إليه وعدم امتيازه من واحده ، بنزع ياء النسب أو تاء التأنيث مع غلبة التذكير ، نبّه الآن على أن هذه الأمور الثلاثة ، إذا انتفت عن الاسم أو انتفى شيء منها لا يحكم على ذلك الاسم بكونه جمعا ؛ بل يتعين الحكم عليه بأنه اسم جمع أو اسم جنس على ما تبين ، ولا شك أنه متى انتفى القيد الأخير من الثلاثة ، وهو عدم الامتياز من الواحد بما ذكره كانت تلك الكلمة اسم جنس ، ويلزم من انتفائه انتفاء القيدين الأولين ، وهما عدم المخالفة وعدم المساواة ؛ لأن وزن اسم الجنس يخالف أوزان الجمع ويساوي الواحد ، فصار القيد الأخير هو الضابط ؛ لتمييز اسم الجنس من اسم الجمع الذي له واحد من لفظه ، ومتى انتفى القيدان الأولان دون الأخير كانت الكلمة اسم جمع ، إذا تقرر هذا ، فاسم الإشارة في قول المصنف : فإن كان كذلك ، مشار به إلى نفي القيود الثلاثة التي ذكرها للجمع ؛ ولكن قد علمت أنه لا يكون اسم جمع إلّا إذا انتفى القيدان الأوّلان دون الأخير ؛ وأنه لا يكون اسم جنس إلّا إذا انتفى الأخير ، وقد تقدم أنه يلزم من انتفائه انتقاء الأولين ؛ فكأن كلامه انطوى على ما يشبه اللف والنشر ، واتكل في فهم المراد على وضوح الأمر في ذلك وشهرته ، وقد صرح في شرح الكافية (1) بما يدل على أن مراده باسم الجمع واسم الجنس ما ذكرته ، ثم أشار المصنف بقوله : لا جمع إلى آخر كلامه ، إلى أمرين : أحدهما : أن الأخفش يدعي أن نحو : صحب وركب وطير ، جموع (2) ؛ وكأنه لا يرى أن اسم الجمع يكون له واحد من لفظه ؛ وإنما اسم الجمع عنده هو ما ليس له واحد من لفظه ، كقوم ورهط وعلى هذا يكون ما دل على أكثر من اثنين ، وله واحد من لفظه منحصرا عنده في الجمع واسم الجنس ؛ والحق أن هذه الكلمات وما شاكلها أسماء جموع ؛ لأن العرب عاملتها معاملة المفرد في ما تقدم من الأمور الثلاثة ؛ ولأنها إذا صغرت ، صغرت على ـ
__________________

(1) قال ابن مالك في شرح الكافية (4 / 1884): (كل ما دل على جمع ، وليس له واحد من لفظه فهو اسم جمع ، أو اسم جنس ما لم يكن على وزن مختص بالجموع ، كأبابيل ؛ فإنه جمع لواحد مهمل. وما له واحد من لفظه ، ولم يكن على وزن من الأوزان التي تقدم ذكرها. فليس بجمع ـ أيضا ـ بل هو اسم جمع أو اسم جنس ، فإن كان واحده بالتاء أو بياء ، كياء النسب فهو اسم جنس ، كحدأ وحدأة ومجوس ومجوسي).
(2) ينظر : ابن يعيش (5 / 77) ، والرضي (2 / 203) ، والأشموني (4 / 155).
لفظها (1) ولا ترد إلى الواحد ، ولو كانت جموعا لكانت الكثرة وجموع للكثرة لا تصغّر بل يصغّر واحدها ، ثم يجمع على ما أحكم في باب التصغير.

الأمر الثاني : أن الفراء يدعي الجمعية في كل ما له واحد يوافقه في أصل اللفظ ، ومقتضي هذا أن الفراء يوافق مذهبه مذهب الأخفش في أن نحو : ركب وصحب جمع ، ويزيد عليه (أنه) يرى أن نحو : بسر وغمام جمع أيضا ، فعلى هذا يكون ما دل أكثر من اثنين وله واحد من لفظه منحصرا عنده في الجمع (2) [6 / 77] خاصة لأنه يطلق الجمع على نحو : صحب وركب وبسر وغمام ، كما يطلقه على نحو : رجال ، ثم إن الشيخ اقتصر في شرح كلام المصنف وتبين مذهب الفراء على بسر وغمام (3) فقط ، وعبارة المصنف تقتضي التعميم ، ثم إن مذهب الفراء مردود بما رد به مذهب الأخفش ، وقد قال الله تعالى : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ)(4) و (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)(5) ، واعلم أن الإمام بدر الدين ولد المصنف ـ رحمهما‌الله تعالى ـ جعل التمييز بين الثلاثة ـ أعني الجمع واسم الجمع واسم الجنس ـ بأمر معنوي ذكر ذلك في شرح الألفية ، فقال : الاسم الدال على أكثر من اثنين ، على ثلاثة أضرب : جمع واسم جمع واسم جنس ؛ وذلك لأن الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة دالّا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف ، وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالّا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه ، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية ، إلّا أن الواحد ينتفي بنفيه ؛ فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء أكان له (واحد من لفظه) مستعمل ، أم لم يكن ، والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع سواء أكان له واحد من لفظه أم لم يكن ، والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس (6). انتهى كلامه ويحتاج إلى إقامة دليل على أن العرب قصدت بوضع كل من الثلاثة ما أشار إليه ، ثم عبارته نظر من وجوه ، أما أولا : فلأن قوله في الجمع : إنه موضوع للآحاد المجتمعة ، إما أن يريد به أنه وضع لها جملة ، أو أنه وضع لكل فرد منها بقيد كونه ـ
__________________

(1) ينظر : الرضي (2 / 203) ، والمساعد (3 / 391).
(2) اللسان (2 / 797) ، والمساعد (3 / 391) ، وابن يعيش (5 / 73).
(3) التذييل (6 / 2) (أ).
(4) سورة الحاقة : 7.
(5) سورة القمر : 20.
(6) شرحه للألفية (ص 43 ، 44).
[الفرق بين الجمع واسم الجمع]
قال ابن مالك : (ومن الواقع على جمع ما يقع على الواحد ؛ فإن لم يثنّ فليس بجمع ، وإن ثنّي فهو جمع مقدّر تغييره على رأي ، والأصحّ كونه اسم جمع مستغنيا عن تقدير التّغيير).
مجموعا إلى غيره ؛ فإن أراد الأول لم يكن فرق بين الجمع واسم الجمع على ما قرره ؛ وإن أراد الثاني ـ وهو الظاهر ـ لزم منه أن رجالا ـ مثلا ـ موضوع لواحد ولكن يقيد الانضمام إلى مثليه أو أمثاله ؛ ولا يخفى بعد ذلك ، ثم مقتضى ذلك أن يكون الوضع لكل واحد واحد من تلك الأفراد المدلول عليها بالجمع ؛ لقوله : للآحاد المجتمعة ، ويلزم من ذلك أن الجمع إذا كان مرادا به مائة فرد مثلا أن يكون قد وضع لكل منها على انفراده ، فيكون موضوعا مائة مرة ، ولا يقول أحد ذلك ، وأما ثانيا فلأن قوله في اسم الجنس أنه موضوع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية ، إما أن يريد بالحقيقة فيه الجنس من قطع النظر عن الأفراد وهو الظاهر ؛ لقوله : ملغى فيه اعتبار (الفردية) ، فيلزم خروج هذا القسم عن تقسيمه ؛ فلا يدخل تحت المقسّم أولا إلى الثلاثة ؛ المقسّم إليها هو الاسم الدال على أكثر من اثنين ، والدال على الحقيقة لا دلالة له على وحدة ولا تعدد بالنسبة إلى أفراد تلك الحقيقة ، وإما أن يريد بالحقيقة مجموع الأفراد التي يصدق اسم الجنس عليها ، فيلزم مساواته لاسم الجمع في الدلالة ؛ لأنه موضوع لمجموع الآحاد كما ذكر ، وحينئذ لا يتميز أحد القسمين عن الآخر ، وأما ثالثا : فإنه قيد تعريف اسم الجنس بأن الوحدة تنتفي بنفيه وهو غير ظاهر ؛ فإنه لا يلزم من نفي اسم الجنس انتفاء الواحد ، لو قال : ما عندي بسر مثلا ، وكان عنده واحدة من البسر كان الكلام صدقا.

قال ناظر الجيش : قد تقدم الإشعار بأن التغيير الحاصل لجمع التكسير ، قد يكون مقدرا كما يكون ظاهرا ، وعلى هذا تستوي الكلمة في اللفظ مرادا بها المفرد ، ومرادا بها الجمع ؛ إذ التغيير المقدر كالتغيير الظاهر ، ولما كان من (الكلم) ما يكون للواحد والجمع بلفظ واحد ، ولكنه ليس بجمع ؛ وذلك نحو : جنب ؛ إذ يقال : رجل جنب ، ورجال جنب ، قصد المصنف التنبيه على ذلك وتمييز أحدهما عن الآخر ، فقال : ومن الواقع على جمع ما يقع على الواحد ، وهذه العبارة تشمل نحو :فلك وجنب ثم ميّز بينهما بقوله : فإن لم يثنّ فليس بجمع وإن ثنّي فهو جمع مقدر ـ
تغييره. يعني الفارق بينهما التثنية ، وذلك أن جنبا لم يثنّ حيث قيل : رجلان جنب ، فكان للواحد والجمع والمثنى بلفظ واحد ، فلم يحكم بجمعيته ؛ لأن العرب لمّا لم يثنوه على أنه ـ حال إطلاقه على الجمع ـ لم يغيّر عما كان عليه بلفظ الواحد ، كما أنهم لم يغيّروه ـ حال إطلاقه على المثنى ـ وأمّا : فلك فإنهم ثنّوه فقالوا : فلكان فدلّ تغيير هم له حال إطلاقه على المثنى أنهم يغيرونه حال إطلاقه على الجمع ، بهذا فرق سيبويه (1) ، ولا شك أن الذي اعتبره في الفرق لطيف ، بديع ، وكما قيل في فلك ؛ إنه حال الجمع مغير تقديرا ، هكذا القول في هجان ودلاص فإنهما يثنيان فالضمّة في : فلك المفرد ، كضمة : قفل وفي فلك الجمع ، كضمة : رسل ، والكسرة في هجان ودلاص حال الأفراد ، كالكسرة في : كتاب ، وحال الجمع كالكسرة في :رجال ، ثم إن المصنف اختار في نحو : فلك ، وهجان ، ودلاص أنها ليست جموعا ، فبعد قوله : وإن ثني فهو جمع مقدر تغييره ، قال : رأي (2) ، ثم قال : والأصح كونه اسم جمع مستغنيا عن تقديرا التغيير ؛ وكأن المصنف يجعل هذه الكلمات خاصة بأسماء الجموع ، فلا يراد بشيء منها مفرد ؛ إذ لو كانت تستعمل مرادا بها المفرد ، كما يراد بها اسم الجمع ، لزم الاشتراك بين المفرد وغيره ، وهو إنما أخرجها عن الجمعية من أجل الاشتراك ، فكيف يفرّ من شيء إلى القول بمثله ؛ ولا شك أن قوله تعالى :(حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)(3) أدل دليل على أن : الفلك جمع ، وقد قال المصنف في شرح الكافية بعد أن حكم على فلك ، ودلاص ، بأنهما يكونان جمعين كما يكونان مفردين : أن الحامل على ذلك دون أن يجعلا مما اشترك فيه الواحد والجمع كجنب ، أن جنبا لا يختلف لفظه في إفراد ، ولا تثنية ، ولا جمع ، فعلم أن العرب قصدت فيه (الاختصار) والاشتراك. وأما فلك ودلاص ؛ فإنهما لا يخليان من علامة التثنية عند قصدها ، فدلّ ذلك على انتفاء الاشتراك وقصد تغيير منويّ في حال الجمعية.

ونظير فلك ودلاص عفتان ـ وهو الرجل القوي الجافي ـ يقال : رجل عفتان ، ورجلان ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 578).
(2) هذا قول الخليل وسيبويه لوجود التغيير في التثنية على تقدير التغيير في الجمع ـ والمصنف أيضا في شرح الكافية ـ كما نقل عنه الشارح ـ أما الجرمي فعنده نحو : هجان ، ودلاص ، صالح للمفرد ، والمثنى ، والجمع لجريه مجرى المصدر. راجع في هذه المسألة : الكتاب (3 / 639) والرضي (2 / 135 ـ 136) ، وابن يعيش (5 / 50 ـ 51). وشرح الكافية (4 / 1810) ، والمساعد (3 / 392).
(3) سورة يونس : 22.
[أوزان جمع القلة]
قال ابن مالك : (فصل تكسير الواحد الممتاز بالتّاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة ، وبتصحيحه في القلّة ، وهي من ثلاثة إلى عشرة ، وأمثلتها : «أفعل» ، «أفعال» ، «أفعلة» ، ومنها «فعلة» لا من أسماء الجمع ، خلافا لابن السّرّاج ، وليس منها فعل [6 / 78] وفعل ، وفعلة ، خلافا للفرّاء ، بل هنّ وسائر الأمثلة الآتي ذكرها لجمع الكثرة).
عفتانان ، ورجال عفتان ، فهو في الإفراد بمنزلة سرحان وفي الجمع بمنزلة غلمان (1).
قال ناظر الجيش : لما كان الجمع نوعين : جمع قلة ، وجمع كثرة ، ولكل منهما أوزان معروفة خاصة به ، شرع في ذكرها وقدم على ذلك التنبيه على أمر وهو أن بعض الأسماء لا تجمع هذا الجمع ـ أعني جمع التكسير ـ وهو ما كان من آحاد أسماء الأجناس المميز بالتاء ، نحو : تمرة وبسرة ونحلة ، وأن ما ورد منه مكسّرا يحفظ ولا يقاس عليه ؛ وذلك قولهم : أرطاب في رطبة ، وذلك أنهم استغنوا عن تكسيره عند إرادة الدلالة على الكثرة ، بتجريده من التاء ، فيقولون : تمر ، وبسر ، ونحل ، وعند إرادة الدلالة على القلة بتصحيحه ، أي : جمعه جمع تصحيح بالألف والتاء ، فيقولون : تمرات ، وبسرات ، ونخلات ، ثم إن المصنف بيّن أن القلة هي من ثلاثة إلى عشرة ، وذكر أن لها أوزانا أربعة وهي : أفعل كأفلس ، وأفعال كأثواب ، وأفعلة كأرغفة ، وفعلة كغلمة ، وقال في شرح الكافية بعد ذكر هذه الأربعة : ويشارك هذه الأبنية في الدلالة على القلة جمعا التصحيح ، ما لم تقترن بهما الألف ، واللام (الدالة) على الاستغراق أو يضافا إلى ما يدل على الكثرة ، فالاقتران بالألف واللام ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ)(2) الآية الشريفة ، وقد تضمن (القرينتين) قول حسان ابن ثابت ـ رضي الله تعالى عنه ـ :

	4233 ـ لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى 
 
	
	وأسيافنا يقطرن من نجدة دما (3)
 


__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1809 ، 1810).
(2) من الآية : (35) من سورة الأحزاب وتمامها (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
(3) من الطويل قائله حسان بن ثابت ، الجفنات : جمع جفنة وهي القصعة ، الغر : البيض من كثرة
انتهى (1).
وقد تكلم الشيخ على بيت حسان بكلام لم أتحققه فتركت إيراده لذلك (2).
وخالف ابن السراج في فعلة ، فقال : إنها اسم جمع لا جمع (3) ، قالوا : وربما تكون شبهته في ذلك أن هذا الوزن لم يطرد ، كما حصل الاطراد في ثلاثة الأوزان الأخر ، بل اقتصر فيها على السّماع.

والذي حفظ من ذلك : صبية ، وخصية ، وفتية ، وولدة ، وثيرة ، وشيخة ، وغلمة ، وغزلة ، وشجعة ، وثنية ، في جمع صبيّ وخصيّ وفتيّ ، وولد ، وثور ، وشّيخ ، وغلام ، وشجاع ، وثني ، والثّنى هو الثاني من السيادة ، قال الشيخ : وهو أغرب هذه الألفاظ ، قال : وثني صفة على وزن فعل بسكون العين (4) ، وفتح الفاء ، وقد ضعفت شبهة ابن السراج ، بأن النحاة أجمعوا على أن ثمّ أبنية هي جموع ، ولم تطرد فيما وردت فيه فلتكن هذه الزنة التي هي فعلة منها ، ومذهب الفراء أن فعلا ، نحو : ظلم ، وغرف ، وفعلا ، نحو : نعم ، ونقم وفعلة ، نحو :حسلة وقردة (5) ، أسماء جموع ، قالوا : وربما تكون شبهته في ذلك أنه رأى في فعل وفعل ، أنه يجمع بعضها بالألف والتاء ، كظلمات وغرفات وسدرات (وأن الاتفاق واضح على أن جمع الجمع لا ينقاس فرأى أن هذه أسماء جموع ؛ لأنها أقرب إلى المفرد من الجمع ، وأقرب لأن تجمع ، ورد هذا بأن غرفات ، وظلمات ، وسدرات) ليس جمعا لغرف ، وظلم ، وسدر ، إنما هو جمع غرفة ، وظلمة ، وسدرة والفتحة فيها على سبيل التخفيف ، كما عرف ذلك في موضعه (6) ، ثم إن هذه الصيغ لا توصف إلّا بجمع ، ولا يخبر عنها إلّا كما يخبر عن الجمع ، يقال : ـ
__________________

الشحم فيها ، أو المشهورة ، النجدة : سرعة الإغاثة. وقد جاء في البيت قوله : الجفنات جمع قلة وكثرته (جفان) وقوله : أسيافنا وكثرته (سيوف) ، المقتضب (2 / 188) ، والخصائص (2 / 206) ، والمحتسب (1 / 187 ، 188) ، وابن يعيش (5 / 10) ، وديوانه (ص 371).
(1) شرح الكافية (4 / 1810 ـ 1811).
(2) التذييل (6 / 2) (ب).
(3) التذييل (6 / 3) (أ) ، والمساعد (3 / 394) ، والأشموني (4 / 121).
(4) التذييل (6 / 3) (أ).
(5) قال الأشموني (4 / 121): (زاد الفراء فعلا كظلم ، وفعلا ، كنعم ، وفعلة كقردة ، وزاد البعض فعلة كبررة ، وزاد أبو زيد ، وابن الدّهان أفعلاء) وانظر التذييل (6 / 3) (أ).
(6) ينظر : التذييل (6 / 3) (ب).
[الاستغناء ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة والعكس]
قال ناظر الجيش : (وربّما استغني بما (لإحداهما) عمّا للأخرى وضعا أو استعمالا ، لا اتّكالا على قرينة).
الغرف انهدمن ، والظّلم انجلين ، والنعم أفاضهن الله ، وأما قوله تعالى : (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً)(1) ، وقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ)(2) ؛ فلا يعترف به فيقال : إن نعما وغرفا عوملا معاملة المفرد ؛ لأن ذلك يرجع إلى باب آخر ، وهو أن جمع (الأبنية) الغائب غير العاقل يعامل معاملة الغائبة (3) ومعاملة الغائبات ، ولبطلان قول الفراء في هذه الأبنية قال المصنف : بل هن وسائر الأمثلة الآتي ذكرها لجمع الكثرة.

قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة ، وببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة ، فالأول كرجل وعنق وأعناق ، وفؤاد وأفئدة ، والثاني كرجل ورجال ، وقلب وقلوب ، وصرد وصردان (4) ، انتهى. وهذه المذكورات ممّا استغني بما لإحداهما عمّا للأخرى وضعا قوله ، إذ لم يوضع غيرها ، وأما الاستغناء استعمالا فقال الشيخ : مثال ذلك قوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(5) ؛ وذلك أن القرء يجمع جمع قلة على أقرأء ، وجمع كثرة على قروء ، وقد استعمل في الآية الشريفة بلفظ جمع الكثرة اتكالا على القرينة ، والقرينة هنا ذكر الثلاثة ؛ ففهم من الثلاثة القلة. (6) انتهى. ولك أن تقول : قد كان يجب على الشيخ كما مثّل للاستغناء بجمع الكثرة عن جمع القلة في الاستعمال أن يمثل لعكس ذلك ، وهو الاستغناء بجمع القلة عن جمع الكثرة في الاستعمال ـ أيضا ـ ليحصل التقابل فيما هو في الاستعمال كما حصل فيما هو في الوضع ، على أن المصنف ذكر في باب العدد أن سبب العدول في الآية الشريفة عن أقراء إلى قروء أن المفرد منه قرء بفتح الفاء ، وقياس فعل الاسم الصحيح العين إذا جمع جمع قلة : أفعل كفلس وأفلس ، ولكنّه إنما جمع على أفعال ، فقيل : أقراء ؛ ولا شك أن ذلك خلاف القياس ، ـ
__________________

(1) سورة لقمان : 20.
(2) سورة الزمر : 20.
(3) كل ذلك منقول من التذييل (6 / 3) (ب).
(4) شرح الكافية (4 / 1811).
(5) سورة البقرة : 228.
(6) التذييل (6 / 3) (ب).
[ما يرد في التكسير وإغناء التصحيح عن التكسير]
قال ابن مالك : وما حذف في الإفراد من الأصول ردّ في التّكسير ما لم على ثلاثة فيكسّر على لفظه ، ويغني غالبا التّصحيح عن تكسير الخماسي الأصول ، وموازن «مفعول» ، والمشدّد العين من الصّفات غير ثلاثي ، والمزيد أوّله ميم مضمومة إلّا مفعّلا ومفعلا يخصّ المؤنّث. واستغني بمذكّر التّصحيح في بعض الثلاثيّ صفة لمذكّر عاقل ، وبمؤنّثه فيما لم يكسّر من اسم ما لم يعقل مذكّرا ، وقد يفعل ذلك (به ثابتا) تكسيره ، ويكثر في صفاته مطلقا وليس مطّردا في اسمه الخماسي فصاعدا ما لم يكن مصدرا ذا همزة وصل ، خلافا للفرّاء).
وكان ضعيفا فمن أجل ضعفه عدل عنه إلى قرؤ وإن كان للكثرة (1) ، وإذا كان الأمر كذلك لا يحس أن يمثل به لما قال المصنف ؛ لأن الإتيان في الآية الشريفة بقروء بدل أقراء ليس مقتضيه الاستغناء بما هو للكثرة عما هو للقلة ؛ إنما المقتضى له أمر آخر.

قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على مسائل :

الأولى :
أن ما كان من الأسماء في الإفراد ناقصا عن ثلاثة أصول ؛ بأن يكون قد حذف منه أحد أصوله ؛ فإنه يرد إليه حال تكسيره ما كان قد حذف منه ، أما إذا كان الباقي بعد الحذف ثلاثة أحرف ؛ فإنه يكسّر على لفظه دون ردّ للمحذوف ، فمثال ما يرد قولك : وعد في جمع عدة ، وأستاه في جمع سه ، وأيد في جمع يد ، ومثال ما لا يرد قولك : باز ، وأبواز ، فأصله البازي فحذفت منه اللام ، وقال ابن عصفور : والاسم المكسّر إن كان منقوصا ولم يكن مؤنثا بالتاء ردّ إليه المحذوف ، ثم جمع على قياس نظيره ، فيقال في [6 / 79] أخ : إخاء ؛ لأنه بزنة قفا فتجمعه جمعه ، وتقول في يد : أيد لأنه بزنة طيئ ، فتجمعه جمعه ؛ وإن كان مؤنثا بالتاء ، فبابه أن يجمع للقليل بالألف والتاء ، وللكثير بالواو والنون ، فيقول : سنوات وسنون ، وتكسيره شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، والذي كسر منه أمة وبرة ولفة وشفة وشاة ، فقالوا في ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1664).
أمة : إماء ، وأموان ، وآم ، وفي لغة وبرة : لغى وبرى ، وفي شفة ، وشاة : شفاه ، وشياه (1).
المسألة الثانية :
أن ثمّ كلمات استغني فيها بجمع التصحيح عن جمع التكسير (2) وهن على ما ذكره المصنف أربع : الخماسي الأصول ، وما وازن مفعولا ، والمشدد العين من الصفات ، إذا كان غير ثلاثي ، والمزيد أوله ميم مضمومة إلّا ما استثناه ، فمثال الخماسي : فرزدقون في فرزدق و: سفرجلات في سفرجل ، ومثال ما وازن مفعولا :مضروبون ومضروبات ، ومثال المشدد العين من الصفات شرّابون ، وحسّابون ، ومثال المزيد أوله ميم مضمومة : مكرم ، ومكرم ، ومقتدر ، ومنطلق ، ومستخرج ، فيقال في المذكر : مكرمون ، وفي المؤنث : مكرمات ، وكذا في بقية الأمثلة ، واحترز المصنف بقوله : غالبا ، من قولهم : فرازد وسفارج ؛ فإن ذلك قليل لا غالب ، وفي تصريف الشيخ أبي عمرو بن الحاجب ـ رحمه‌الله تعالى ـ : ونحو : شرابون ، وحسّابون ، وفسّيقون ، ومضروبون ، ومكرمون ، ومكرمون ، استغني فيها بالتصحيح وجاء عواوير ، وملاعين وميامين ، ومشائيم ، ومياسير ، ومقاطير ، ومناكير ، ومطافل ، ومشادن (3). انتهى. وعواوير جمع عوّار (4) ، وملاعين ، وميامين ، ومشائيم جمع ملعون ، وميمون ، ومشؤوم ، وبقية الأمثلة جمع موسر ، ومقطور ، ومنكور ، ومطفل ، ومشدن ، والسبب في عدولهم في مثل ذلك عن جمع ـ التكسير إلى جمع التصحيح ، أمّا في الخماسيّ فلما يؤدي إليه تكسيره من حذف حرف أصلي منه ؛ وقد يستعذر جمع التصحيح في مثل ذلك مع احتياجهم إلى جمع تلك الكلمة ، فعند ذلك يعدلون إلى جمع التكسير ويحذفون لأجله ما يحذفون ، كما يأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله تعالى ، وأما في غيره مما وقعت ـ
__________________

(1) المقرب (2 / 106).
(2) ينظر : الكتاب (3 / 641) ، والرضي (2 / 175).
(3) الرضي (2 / 175).
(4) قال سيبويه (3 / 641): (وقد قالوا : عوّار روعواوير شبّهوه بنقّاز ونقاقيز. وذلك أنهم قلّما يصفون به المؤنث ، فصار بمنزلة مفعال ومفعيل ولم يعد بمنزلة فعال ...) وانظر : ابن يعيش (5 / 67) ، والتكملة (ص 193).
الإشارة إليه ؛ فكأن التكسير فيه يؤدي إلى اختلاط الأبنية ، والتباس بعضها ببعض ؛ إذ لو كسّر نحو : مضروب مثلا ؛ لقيل فيه مضاريب ، ومضاريب لا يتعين كونه جمع مضروب ؛ إذ يحتمل أن يكون مفرده مضراب مثلا ؛ وكذا لو كسر مثل :شرّاب وحسّان أيضا ، وأما قول المصنف : غير ثلاثي ، فقال الشيخ فيه : إن هذا القيد ثبت في نسخة عليها خط المصنف وقرئت عليه ، واحترز بذلك من نحو : مرّ ، فإنه شددت عينه من الصفات ولم يمنع من التكسير ، قالوا : مرّ وأمرار ، قال : ولا احتياج إلى قوله : غير ثلاثي ؛ لأنه لا يطلق عليه أنه مشدد العين ؛ بل هذا من مضعف العين واللام ؛ فاستثناؤه ليس بصحيح إلا أن يكون استثناء منقطعا (1).
انتهى. ولم أفهم قوله مضعف العين واللام ؛ لأن العين كما أنها لم تشدد في مرّ لم تضعف أيضا ، بل اللام والعين في الكلمة المذكورة من واد واحد ، والظاهر أن المثال الذي ذكره الشيخ وهو : مرّ ، لم يرده المصنف ؛ وإنما أراد شيئا آخر والله تعالى أعلم بمراده. ثم قال الشيخ : واحترز المصنف بمضمومه في قوله : والمزيد أوله ميم مضمومة من الصفة التي يكون أولها ميم مكسورة ، نحو : (مطعان) ومطعام ، قال : فإن هذا النوع امتنع فيه جمع السلامة ، وكسّر تكسير الأسماء ، وأنشد قوله الشاعر :
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	إذا ابيضّ آفاق السّماء من القرس (2)
 


انتهى (3). ثم إن المصنف استثنى من المزيد أوله ميم مضمومة صيغتين وهما :مفعّل ، ومفعل ، وقيّدهما بكونهما يخصان المؤنث ؛ فأفهم أن هاتين الصيغتين من الصفات المقصود بهما مؤنث ، يجوز أن يجمعا جمع تكسير مع كون الميم المضمومة مزيدة أولهما فمثال مفعّل على ما مثل به الشيخ : امرأة مكعّب أي كعاب (4) ، وامرأة مثيّب أي ثيّب (5) وامرأة معجّز أي هرمة (6) ومثال مفعل امرأة ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 4) (أ).
(2) من الطويل لأوس بن حجر ، ويروى : إذا احمرّ وإذا اغبر ، والهيجاء : الحرب والمطاعيم : جمع مطعام ، وهو الكثير الطعام ، والقرس : أبرد الصقيع ، والشاهد قوله : مطاعين جمع مطعان وهو الكثير الطعن قال أبو علي الفارسي : ولم يجمع بالواو والنون حيث استوى اللفظ للمذكر والمؤنث. والتكملة (ص 192) وانظر : اللسان «قرس» والتذييل (6 / 4) (أ).
(3) التذييل (6 / 4) (أ).
(4) التذييل (كعب).
(5) اللسان (ثيب).
(6) اللسان (عجز).
مطفل ومرضع ، وغزالة مغزل (1) ومشدن (2) ، ومقتضى ما قاله المصنف أن هاتين الصيغتين يجمعان جمع تكسير ؛ لأنه استثناها مما ذكر أنه يستغنى فيه غالبا بالتصحيح عن التكسير ، وقد رأيت قوله ابن الحاجب : وجاء عواوير ، إلى أن قال : ومطافل (3) وهذل يدل على أن مفعلا وإن كان لمؤنث لا يكسّر إلّا سماعا (4) وقد قال الشيخ في شرح قول المصنف إلا مفعّلا ومفعلا يخص المؤنث : تتبعت هذا الشكل مما هو ميم ، وفاء ، وعين ، ولام في الأوزان التي تختص بالمؤنث فوجدته على وزن مفعّل ، وعلى وزن مفعل ، وعلى وزن مفعل ، وعلى وزن مفعل ، وعلى وزن مفعل ، فمفعّل نحو : امرأة مكعّب ، وأمرأة معجّر ، وامرأة مثيّب ، ومثال مفعل امرأة مطفل ، ومرضع ، وغزالة مغزل ومشدن ، ومثال مفعل امرأة ملدّ أي ملازمة للخصومة ، وناقة منعث أي سريعة ، وملوخ أي ضامرة ، ومثال مفعل : خادم متبع :معها ولدها يتبعها ، ونخلة موقر (5) ، ومثال مفعل : أرى مجهل قال فهذه تجمع جمع التكسير ؛ ولا يغني عنه جمع التصحيح وهو مما أوله ميم ، ويخص المؤنث ؛ وإنما كان كذلك لأنه لا يصحح فيجمع بالألف والتاء من صفات المؤنث إلّا ما كان تأنيثه بالتاء ، نحو : مكرمة وضاربة ، ولذلك كان خودات وثّيبات شاذّا ، ومفعل وأخواه ليس مما أنث بالتاء ؛ فلا يجمع جمع صحة بالألف والتاء (6). انتهى. وقد ذكر خمس صيغ فزاد على ما ذكره المصنف ثلاثا ؛ والتعليل الذي ذكره الشيخ لمنع تصحيح هذه الصيغ ـ وهو عدم تأنيثها بالتاء ـ تعليل مناسب ؛ لأن جمع التصحيح إذا كان ممتنعا تعين الجمع الآخر وهو جمع التكسير ، ولكن يشكل على ذلك حكمهم بشذوذ : مطافل جمع مطفل ، ومطفل مفعل ويختص بالمؤنث ؛ لأن مقتضى امتناع الكلمة من جمع التصحيح أن يكون جمع التكسير فيها سائغا مقبولا ؛ إلّا أن يقال : إن من الكلمات ما لا يسوغ جمعه جمع تصحيح ولا جمع تكسير ؛ ـ
__________________

(1) أي ذات غزال. اللسان (غزل).
(2) التذييل (6 / 4) (أ).
(3) في جمع : مطفل.
(4) قال سيبويه (3 / 640): (وأما «مفعل» الذي للمؤنث ، ولا تدخله الهاء ؛ فإنه يكسّر ، وذلك مطفل ، ومطافل ، ومشدن ، ومشادن. وقد قالوا على غير القياس : مشادين ومطافيل).
(5) أي : كثر ورقها. اللسان (وقر).
(6) التذييل (6 / 4) (أ) و (ب).
لوجود مانع يمنع من كل منهما ، وهذا بعيد ولا بد من التأمل لذلك ، ومهما صح عند المتأمل يكن العمل بحسبه.

المسألة الثالثة :
أن الاستغناء قد حصل بجمع التصحيح المذكر في بعض الثلاثي الذي هو صفة ، عن جمع التكسير إن كان ذلك الاسم الذي هو صفة لمذكر عاقل ، وأن الاستغناء حصل ـ أيضا ـ بجمع التصحيح المؤنث عن جمع التكسير في ما لا يعقل مذكرا ما [6 / 80] لم يكسر ؛ فإنه كسّر منه شيء لم يجمع جمع تصحيح ، وقد أشار المصنف إلى الأولى بقوله : واستغني بمذكر التصحيح في بعض الثلاثي صفة لمذكر عاقل ، وإلى الثاني بقوله : وبمؤنثه فيما لم يكسر من اسم ما لا يعقل مذكرا ، ومثال الأول على ما ذكره الشيخ : عجلون ، وحذرون ، وندسون (1) قال : فهذه لم تجمع جمع تكسير ؛ لأنهم استغنوا فيها بجمع التصحيح عن جمع التكسير (2) ، ومثال الثاني على ما ذكره الشيخ أيضا : حمّامات وسحلات وإصطبلات وسرادقات (3) ، وأشار بقوله : وقد يفعل ذلك به ثابتا تكسيره إلى : بواق ؛ فإنه جمع بالألف والتاء ، وإن كانوا قد كسّروه فقالوا : بوق ومن ثم قال أبو الطيّب :

	4235 ـ إذا كان بعض النّاس سيفا لدولة
 
	
	ففي النّاس بوقات له وطبول (4)
 


فقال في بوق : بوقات من أنه قد كسر ، حيث قالوا : أبواق ، وهذا الذي قلناه أولى من قول من ينسب أبا الطيب إلى اللحن في قوله : بوقات (5).
المسألة الرابعة :
أن الجمع بالألف والتاء في صفات ما لا يعقل مطلقا أي سواء كسّر أم لم يكسّر ؛ ـ
__________________

(1) اللسان (ندس).
(2) التذييل (6 / 4) (ب).
(3) المرجع السابق.
(4) من الطويل قائله أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة ، بوقات : جمع بوق وأراد بالبوق والطبل :الشعراء الذين يشيعون ذكره ويذكرون في أشعارهم غزواته ، فينتشر بهم ذكره في الناس ، والشاهد فيه قوله : بوقات ، حيث جمع الشاعر : بوق بالألف والتاء ، وقيل : إن ذلك لحن ، قال ابن جني : وقد عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام ، نحو جمع بوق على بوقات والقياس يعضده إذ له نظائر كثيرة : حمام ، وحمامات ، وسرادق ، وسرادقات ، وقرار وقرارات. انظر : المحتسب (1 / 295) ، (2 / 153) ، والمقرب (2 / 51) ، والهمع (1 / 23) ، وديوانه (2 / 87) والتكملة (1 / 471).
(5) انظر : الهمع (1 / 23) ، والمقرب (2 / 51).
وذلك نحو : جبال راسيات ، وجبال شامخات ، وخيول سابقات ، وسرادقات طويلات ، فيجوز أن يقول : رواس ، وشوامخ ، وسوابق ، وطوال ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : ويكثر في صفاته مطلقا ، أي ويكثر جمع التصحيح في صفات ما لا يعقل عن المذكر ؛ ولا شك أن هذا الحكم قد كان عرف في أوائل الكتاب ، عند ذكر ما يجمع بالألف والتاء قياسا ؛ إذ ذكر هناك صفة المذكر الذي لا يعقل ؛ وإنما أعاد ذكر ذلك هنا لأمر ، وهو أنه لما ذكر أن اسم ما لا يعقل مما هو (مذكر) استغنى فيه بجمع التصحيح المؤنث عن التكسير ، ولكن شرط ذلك أن لا يكون كسّر ، وكانت صفات المذكر الذي لا يعقل تجمع جمع التصحيح المؤنث سواء أكسّرت أم لم تكسّر ناسب أن يفرّق بينهما في الذكر ، بينها على مخالفة صفة المذكر الذي لا يعقل للاسم المذكر الذي لا يعقل في الأمر الذي أشار إليه ، وقوله : وليس بمطرد في اسمه الخماسي فصاعدا ، يشير به إلى الجمع المصحح بالألف والتاء وإن كثر في صفات ما لا يعقل واطرد فيه ، ليس بمطرد في اسم ما لا يعقل الخماسي فما فوقه هكذا يعطيه كلامه ، ولم أتحقق ذلك ؛ فإن نحو : حمّامات وإصطبلات ، من الأسماء المذكورة التي هي لما لا يعقل قد نصّوا على أن شيئا منها إذا لم يكسر ؛ فإنه تجمع بالألف والتاء قياسا ، ولا شك أن كلام المصنف في هذا الموضع يحتاج إلى تأمل ، وأما قوله : ما لم يكن مصدرا ذا همزة وصل (فقال الشيخ (1) شارحا له : إن المصنف يعني بذلك أنه إذا كان الاسم مصدرا ذا همزة وصل) فإنه يطرد جمعه تصحيحا بالألف والتاء ، وذلك نحو : استخراج ، واستخراجات ، وانطلاق وانطلاقات ، واقتدار ، واقتدارات ، ثم قال : وهذا عندي ليس كما ذكر ، أعني أنه ليس جمعا لمطلق المصدر ، بل هو جمع لما أنّث منه بالتاء ؛ لأنه يجوز قياسا أن يؤنث كل مصدر زائد على ثلاثة أحرف لم يبن على التاء كمضاربة ، وتجربة ، وتعزية ، بالتاء في آخره فيقال : استخراجة وانطلاقة ، كل ذلك دلالة على المرّة الواحدة ، فاستخراجات جمع لاستخراجة لا لاستخراجه ، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى هذا القيد ، وهو قوله : ما لم يكن مصدرا. انتهى. والذي قاله الشيخ حق ، قال : وأما قوله : ذا همزة وصل فقيد صحيح ؛ لأنه إذا لم يكن ذا همزة وصل لا يطرد فيه ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (6 / 4).
هذا الجمع الذي هو بالألف والتاء ، وذلك نحو : مدحرج المراد به المصدر ، ومقاتل المراد به أيضا المصدر ؛ فإن كلّا منهما يصدق عليه أنه اسم خماسي ، وهو مصدر ، مع ذلك لا يجمع بالألف والتاء (1). وانتهى. وقد يقال : قد قلتم إن كل مصدر زائد على ثلاثة أحرف لم يبن على التاء ؛ فإنه يجوز أن يؤتى في آخره بتاء التأنيث للدلالة على المرة ، فكيف منعتم دخولها في نحو : مدحرج ومقاتل ليس مصدرا ، وإنما هما اسما مفعولين ، وليسا بمصدرين إنما أتي باسم المفعول وأريد به المصدر كما يراد به الزمان والمكان لمعنى ما دل عليه ، وإذا كان كذلك فلا يتأتى فيه تأنيث إلّا إذا أريد به مؤنث ، (وإذا) لم يتأت فيه التأنيث ، فكيف يجمع بالألف والتاء ، وقد قلتم إن نحو : انطلاقات إذا قيل فإنما هو جمع انطلاقة لا جمع انطلاق ، وحاصل الأمر أن سبب عدم تأنيثه مرادا به المصدر إنما كان من حيث هو اسم مفعول لا من حيث المصدرية المرادة به ، فزال الإشكال حينئذ ، ثم أشار المصنف بقوله ، خلافا للفراء ، إلى أن الفراء ، رحمه‌الله تعالى ـ يذهب إلى أن ما لا يعقل من الاسم المذكر الممتنع من التكسير ، الخماسي فصاعدا الذي ليس بمصدر يجوز جمعه بالألف والتاء قياسا (2) ، قال الشيخ وقد ذكر ذلك بعض أصحابنا وقال : إنه مقيس ادّعوه في الأقسام التي تجمع بالألف والتاء (3) انتهى. وهذا الذي ذكره الشيخ عن بعض أصحابهم هو الذي أشرت إليه آنفا بقولي : إن نحو : حمّامات وإصطبلات من الأسماء المذكرة التي هي لما لا يعقل ، قد نصوا على أن شيئا منها إذا لم يكسر ، فإنه يجمع بالألف والتاء قياسا ، وإنما نقلت ذلك من كلام ابن عصفور (4) والآن قد اتضح بقول المصنف : خلافا للفراء أن المسألة خلافية ، والظاهر أن الذي ذهب إليه الفرّاء فيها هو الحق ، ثم قد عرفت أن شرط جمع مثل ذلك بالألف والتاء أن يكون الاسم قد جمع جمع تكسير ؛ ولذلك عد شاذّا ، قولهم : رمضانات ، وشوّالات مع أن العرب قالوا فيهما : أرمضة وشواويل فجمعوهما جمع تكسير.

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر : الرضي (2 / 207) ، وابن يعيش (5 / 85) ، والتذييل (6 / 4) (ب) ، والمساعد (3 / 398).
(3) التذييل (6 / 4) (ب).
(4) انظر : المقرب (2 / 51).
[جمع أفعل]
قال ابن مالك : (فصل : «أفعل» لاسم على «فعل» صحيح العين أو مؤنّث بلا علامة رباعيّ بمدّة ثالثة ، ويحفظ في «فعل» مطلقا وفي «فعل» و «فعل» و «فعل» و «فعل» و «فعل» و «فعلة» و «فعلة» أسماء ، وفي نحو : عبد ، وسيف ، وثوب ، وطحال ، وعنان ، ومكان ، وجنين ، وأنبوب وليس التأنيث مصحّحا ؛ لاطّراده في «فعل» ، خلافا ليونس ، ولا في فعل ولا في «فعل» وما بينهما خلافا للفرّاء).
قال ناظر الجيش : تقدمت الإشارة إلى أن جموع التكسير منها ما هو للقلة ومنها ما هو للكثرة ؛ وأن لجموع القلة أربعة أبنية ، (وأن بقية الأبنية التي في الباب لجموع الكثرة ، ومن هنا شرع المصنف في الكلام على الأبنية بنية مبيّنا) ما يجمع على تلك البنية قياسا ، وما يجمع عليها دون قياس ، وبدأ بذكر أبنية القلة ، وثنّى بذكر أبنية الكثرة ، وقد جمع المصنف الأبنية في أبيات من نظمه في الكافية وهي [6 / 81] : ـ 
	بأفعل أفعلة مع فعلة
 
	
	ثمّت أفعال مباني (1) قلّة
 

	ومثل الكثرة فعل وفعل 
 
	
	فعلان فعلان وفعلى فعل 
 

	فعّال أفعلاء ثمّ فعّل 
 
	
	فواعل فعلى فعال فعل 
 

	فعلة فعائل وفعلة
 
	
	ومع فعالى وفعالى فعلة
 

	ومع فعيل وفعول فعلا
 
	
	بفعال والفعالى كمّلا (2)
 


وجملة ما ذكره ثمانية وعشرون بناء منها للقلة أربعة وأربعون ، وعشرون للكثرة ، وإذا تقرر هذا فلنذكر أوّلا كلامه في شرح الكافية ، ثم نعود إلى لفظ الكتاب قال ـ رحمه‌الله تعالى ـ : فالقياس من أفعل ما كان جمعا لثلاثي مجرد مفتوح الفاء ساكن العين صحيحها غير صفة ، كفلس ، وأفلس ، ونفس ، وأنفس ، أو جمعا لاسم رباعي بمدة ثالثة ، مؤنث بلا علامة خال من وصفية كعناق ودراع ، فكعب وأكعب ، وكلب وأكلب ، وضرب وأضرب قياسيّة ؛ لتضمنها ما في فلس ونفس ـ
__________________

(1) كذا في الكافية وفي النسختين (جموع).
(2) شرح الكافية (4 / 1807) ولم ينقل الشارح الأبيات على ترتيبها وإنما ترك بعض الأبيات في الوسط.
من الوزن وصحة العين وعدم الوصفية ، ويمين أو أيمن وشمال وأشمل وكراع وأكرع قياسية ؛ لتضمنها ما في عناق وذراع من التأنيث بلا علامة ، والتوافق في العدد بمدة ثالثة زائدة وعدم الوصفية ، فلو كان (فعل) صفة لم يجمع على أفعل إلّا إذا كان مستعملا استعمال الأسماء ، كعبد وأعبد ؛ وإن كان معتل العين لم يجمع على أفعل ، إلا أن يسمع فيحكم بشذوذه كأعين وأثوب ، وعلى الجملة متى جمع على أفعل غير ما ذكر أنه فيه مطّرد ، علم أنه شاذ فلا يقاس عليه ، كأشهب ، وأغرب ، وأعتد في جمع شهاب ، وغراب ، وعتاد ، ومن الشاذ : قفل ، وأقفل ، وذئب ، وأذوب ، ورسن وأرسن ، وأكمة وآكم ، ونعمة وأنعم ، وضلع وأضلع ، وضبع وأضبع (1). انتهى. قوله في التسهيل : أفعل لاسم صحيح العين إلى قوله : بمدة ثالثة ، أشار به إلى النوعين اللذين أفعل قياس فيهما ، وقد عرفت أمثلة ذلك ، ومن جملة أمثلة فعل ـ أيضا ـ ما كان مضعّفا أو معتل اللام ، نحو : صك وأصك ودلو وأدل ، وظبي وأظب ، وثدي وأثد ، وقوله : ويحفظ في فعل مطلقا إلى قوله : وفعلة اسما ، مثال فعل اسما جرو ، وذئب ، ورجل ، وضرس ، ومثاله صفة جلف ، وإنما قال : مطلقا :ليشمل الاسم والصفة ، ومثال فعل : جبل ، وعصا ، ودار ، ورسن ، وزمن ، ونار ، ويقول فيها : أجبل ، وأغصن ، وأدور ، وأرسن ، وأزمن ، وأنور ، قال الشاعر :

	4236 ـ إنّي لأكني بأجبال عن أجبلها
 
	
	وباسم أودية عن اسم واديها (2)
 


وقال ابن أبي ربيعة :

	4237 ـ ولما وفدت النّار منها وأطفئت 
 
	
	مصابيح شبّت بالعشاء وأنور (3)
 


ومثال فعل : قفل وأقفل ، وركن وأركن ، قال الشاعر : ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1815) وما بعدها بتصرف.
(2) من البسيط ولم يعز لأحد ، والشاهد فيه قوله : أجبلها. حيث جمع جبل على أجبل ، وانظره في :الكامل (ص 37) ، والخصائص (3 / 59) ، وأمالي الشجري (1 / 109).
(3) من الطويل وجاء في المقتضب (2 / 203) برواية :
	فلمّا فقدت الصّوت منهم وأطفئت 
 
	
	مصابيح شبّت بالعشاء وأنور
 


واستشهد به في المخصص (1 / 53) على إبدال الواو المضمومة همزة في (أنؤر) ، والشاهد فيه هنا جمعه نار على (أنور) ، وانظر : الخزانة (2 / 421) ، وابن يعيش (10 / 11) وديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 88).
ـ
4238 ـ وزحم ركنيك شديد الأركن (1)
ومثال فعل : فرط وأفرط ، ومثال فعل : ضبع وأضبع ، ومثال فعل : ضلع وأضلع ، ومثال فعلة : أكمة وأكم ، ومثال فعلة : شدّة وأشد ، ونعمة وأنعم ، واسما قيد في الأمثلة السبعة وقوله : في نحو : عبد وسيف ، إلى قوله : وأنبوب ، يقال : عبد وأعبد ، وقد عرفت قوله في شرح الكافية : أن المسوّغ لأعبد في عبد كونه استعمل استعمال الأسماء وقالت العرب : سيف وأسيف ، وثوب وأثوب ، وقوس ، وأقوس ، وعين وأعين.

قال الشاعر :

	4239 ـ كأنّهم أسيف بيض يمانية
 
	
	عضب مضاربها باق بها الأثر (2)
 


وقول آخر :

4240 ـ لكلّ حال قد لبست أثوبا (3)
وفي الكتاب العزيز : (تَجْرِي بِأَعْيُنِنا)(4) ، وقالوا : طحال وأطحل ، كما قالوا : شهاب وأشهب ، وعتاد وأعتد ، وقالوا : جناح وأجنح ، وقالوا : مكان وأمكن ، وكان قياس مكان ألّا يجمع هذا الجمع ؛ ولا على أمكنة أيضا ؛ لأنه وزنه مفعل ، إذ أصله مكون من الكون ؛ لأنه الموضع الذي يكون فيه الكائن ، ولزمت الميم فصارت كالأصلية ؛ حتى قالوا في جمعه : أمكنة كما جاء في فعال ، حيث في زمان أزمنة ؛ فكأنه فعال كذا قال الخليل (5) ـ رحمه‌الله تعالى ـ ونحو : منه : ـ
__________________

(1) من الرجز لرؤبة كما عزاه سيبويه ، والشاهد فيه جمع ركن على أركن ، وهو في الكتاب (3 / 578) برواية : وزحم ركنيك شداد الأركن وانظره في المقرب (2 / 108) وديوانه (ص 164).
(2) من البسيط ، ولم أقف على نسبة إلى قائل معين ، والشاهد فيه قوله : (أسيف) ؛ فإنه جمع لسيف ، وقياسه أن يجمع على أفعال لاعتلال عينه ، ولكن جمعه كما جمع صحيح العين. وانظره في :التذييل (6 / 5) (ب) وتوضيح المسالك (4 / 309) ، والأشموني (4 / 123).
(3) رجز لمعروف بن عبد الرحمن أو حميد بن ثور وقد استشهد به سيبويه (3 / 588) على جمع ثوب على أثوب تشبيها بالصحيح ـ أيضا ـ والكثير تكسيره على أثواب. انظر : المقتضب (1 / 29 ، 132) (2 / 199) ، ومجالس ثعلب (ص 439) ، والمنصف (1 / 284) ، (3 / 47).
(4) سورة القمر : 14.
(5) قال سيبويه (3 / 602) (وأما ما كان فعالا ؛ فإنهم إذا كسّروه على بناء أدنى العدد فعلوا به ما فعلوا بفعال ؛ لأنه مثله في الزيادة والتحريك والسكون ، إلّا أن أوله مفتوح ، وذلك قولك : زمان وأزمنة ،
مسيل الماء وهو مفعل من السيل ، ولزمت الميم حتى توهّموه فعيلا فجمعوه على مسل (1) كقضيب وقضب ، ولو جمعوا مكانا على الأصل ، لقالوا : مكاون (2) ، قال الشيخ : ويحتمل عندي ، أن تكون الميم أصلية في مكان ويكون وزنه فعالا ويكون جمعه على أفعلة جمعا مقيسا ؛ وذلك بأن يجعل اشتقاقه من المكانة التي هي مصدر مكن الرجل فهو مكين أي تمكن ، ولما كان الموضع محلّا للتمكن عليه والتثبيت فيه سمّي مكانا قال : وهذا أولى من ادعاء الزيادة في الميم ؛ لأنه إذا أمكنت الأصالة لم يعدل إلى الزيادة وقد أمكن ذلك على ما بيناه (3). انتهى.

ولا يخفى بعد ما ذكره ، كيف والمكان اسم لأمر حسّي والمكانة اسم لأمر معنوي ، وأما قوله : إن هذا أولى من ادعاء الزيادة ؛ لأن الأصالة إذا أمكنت لم يعدل إلى الزيادة ، فالجواب عنه أن الأصالة فيما ذكره غير ممكنة ؛ لأن الاشتقاق دليل قاطع ، ولا شك أنه دال على الزيادة ، ثم قال الشيخ : وقال أبو علي في أمكن : هو شاذ ؛ لأن البناء لا يجمع في المذكر على أفعل في الأمر السائغ (4) ، سيبويه يرى أنه جمع ما لم يطبق به ؛ كأنه (5) جمع مكن (6). انتهى. وقالوا في جنين : أجن إنه جاء مفكوكا في الشعر. قال رؤبة :

4241 ـ إذا رمى مجهوله بالأجنن (7)
ومثال : أنبوب أنبّ ، قال الشيخ : وجاء أفعل في فعول ، قالوا : رسول وأرسل وأنشد :

	4242 ـ لو كان في قلبي كقدر قلامة
 
	
	حبّا لغيرك قد أتاها أرسلي (8)
 


__________________

ومكان وأمكنة ، وقذال وأقذلة) ، وانظر : التذييل (6 / 5) (ب) ، واللسان (كون).
(1) اللسان (سيل) وانظر : المساعد (3 / 401).
(2) هذا كلام أبي حيان التذييل (6 / 5) (ب).
(3) المرجع السابق.
(4) انظر : التذييل (6 / 5) (ب).
(5) الكتاب (3 / 617).
(6) التذييل (6 / 5) (ب).
(7) رجز لرؤبة من أرجوزة طويلة مدح بها بلال بن أبي بردة ، والشاهد فيها ـ كما ذكر البغدادي ـ جمع جنين على أجنن على غير قياس. انظر : شرح شواهد الشافية للبغدادي (134) ، والتذييل (6 / 5) (ب) ، وديوانه (ص 162).
(8) من الكامل لأبي كبير الهذلي ، والقلامة : هي المقلومة عن طرف الظّفر ، والشاهد في البيت أنه كسّر رسولا وهو مذكر على أرسل ، وهو من تكسير المؤنث ، وانظره في : الخصائص (2 / 416) ، واللسان (رسل) ، وديوان الهذليين (2 / 99).
[ما يجمع على أفعال]
قال ابن مالك : (فصل : «أفعال» لاسم ثلاثيّ لم يطّرد فيه «أفعل» ، وقلّ في «فعل» معتلّ العين ، وندر في «فعل» ، ولزم في «فعل» وغلب في نحو : مديّ ، ولبب ، ونمر وعنب وعضد وطنب وفلوّ وعدو ، ويحفظ في «فعل» صحيح العين ، وليس مقيسا فيما فاؤه همزة أو واو خلافا للفرّاء ، ويحفظ ـ أيضا ـ في «فعيل» بمعنى «فاعل» و «فعال» و «فعلة» و «فعلة» ، ونحو : شعفة ، وفيقة ، ونمرة ، وجلف ، ونضوة وحرّ ، وخلق ، وجنب ، في لغة من جمعه ويقظ ، ونكد ، وكؤود ، وقماط ، وغثاء ، وخريدة وميّت وميتة وجاهل وواد ، وذوطة وأغيد وقحطاني).
وأما قوله : وليس التأنيث مصححا إلى قوله : خلافا للفراء ، فأشار به إلى مسألتين : خالف يونس في إحداهما ، وخالف الفراء في الأخرى ، أما يونس فإنه يرى اطراد أفعل في فعل إذا كان لمؤنث ، نحو : قدم فيجوز فيه أقدم قياسا عنده (1) ، وأما الفراء ؛ فإنه يرى اطراد أفعل في ستة أوزان وهي : فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل ، وعنها عبّر المصنف بقوله : ولا في فعل وفعل ، وما بينهما وذلك إذا كانت الأوزان المذكورة لمؤنث ، ومثال ذلك : قدر ، وقدم ، وغول ، وعجر ، وعنق ، وقنب (2) ، هذه الأمثلة التي مثل لها [6 / 82] الشيخ ، ثم قال : قال ابن دريد : إذا سكنت الثاني من عنق ذكرت وإذا لم تسكنه أنثته فإن كان هذا الذي قاله سماعا قبل ، وإلا فلا تظهر لذلك علة.

قال ناظر الجيش : قد علم أن الذي يطرد فيه أفعل من الثلاثي هو وزن واحد وهو فعل ، الاسم الصحيح العين ، فقوله : أفعال لاسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل يفيد أن ما سوى المذكور من الثلاثي إذا كان اسما غير صفة يطرد جمعه على أفعال ، قال في شرح الكافية : فبان بهذا أن نحو : بيت وأبيات ، وثوب وأثواب مطّرد ؛ لأن اعتلال العين مانع من (جمع فعل) على أفعل قياسا ، وبان ـ أيضا ـ أن الجمع على أفعال مطّرد في غير فعل المقيد كحزب وأحزاب ، وصلب وأصلاب ، وجمل وأجمال ، ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 6) (أ) ، والمساعد (3 / 402) ، والأشموني (4 / 122).
(2) انظر : المراجع السابقة.
ووعل وأوعال ، وعضد وأعضاد ، وعنق وأعناق ، وعنب وأعناب ، وإبل وآبال ، ورطب وأرطاب ، إلا أن فعلا يقتصر فيه غالبا على فعلان كصرد وصردان (1) انتهى.

ثم إن المصنف ذكر أن هذا الوزن الذي هو أفعال ، ويقل في شيء ، ويندر في شيء ، ويلزم في شيء ، ويغلب في شيء كل هذه الأشياء من الثلاثي فيقل في : فعل معتل العين ، نحو : مال وأموال ، وحال وأحوال ، وخال وأخوال ، ويندر في فعل نحو :رطب وأرطاب ، وربع وأرباع ، ويلزم في فعل ، نحو : إبل وآبال ، وإطل ـ عند من أثبته (2) ـ وآطال ، ويغلب في سبعة أوزان مخصوصة وهي : فعل كمدي وظبى ، وفعل كلبب وطلل ، وفعل كنمر ، وكبد ، وفخذ وفعل كعضد وفعل كعنب وفعل كطنب وعنق ، وفعول معتلّا كغلوّ وعدوّ فيقال : أمداء ، وأظباء ، وألباب ، وأطلال ، وأنمار ، وأكباد ، وأفخاذ (وأعضاد) وأعناب ، وأطناب ، وأعناق ، وأفلاء ، وأعداء ، وقال الشيخ : ولا يتجاوز فعول المعتل اللام أفعالا ، إلا ما حكي شاذّا فيه وهو فعال وفعول ، قالوا : فلاء وفليّ (3). انتهى. وقد ذكر المصنف في شرح الكافية : أن أفعالا أكثر من أفعل في فعل الذي فاؤه واو ، كوقت وأوقات ، ووصف وأوصاف ، ووقف وأوقاف ، ووكر وأوكار ، ووغر وأوغار ، ووغد وأوغاد ، ووهم وأوهام ؛ فإنهم استثقلوا ضم عين أفعل بعد الواو فعدلوا إلى أفعال ، كما عدلوا إليه فيما عينه معتلة ، وكما شذ في المعتل أعين وأثوب ، كذلك شذ فيما فاؤه واو كوجه ونحوه ، والمضاعف من فعل كالذي فاؤه واو ، في أن أفعالا في جمعه أكثر من أفعل كعمّ وأعمام ، وجدّ وأجداد ، وربّ وأرباب ، وبرّ وأبرار ، وشتّ وأشتات ، وفنّ وأفنان ، وفذّ وأفذاذ ، ثم قال : وكثيرا ما يستغنى في هذا النوع ببعض أبنية الكثرة ؛ فلا يستعمل (غيره) (4) كخدّ وخدود ، وحدّ وحدود ، وقدّ وقدود ، وحظّ وحظوظ ، وخطّ وخطوط ، وحقّ وحقوق ، ورقّ ورقوق ، وفصّ وفصوص ، ونصّ ونصوص ، ولم يسمع في شيء من هذا النوع أفعل إلا نادرا ككف وأكفّ (5). انتهى. ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1817).
(2) قال في اللسان (أطل) : أنشد ابن برّي في الإطل قول الشاعر :
	لم تؤز خيلهم بالثّغررا صدة
 
	
	ثجل الخواصر لم يلحق لها إطل 
 


(3) التذييل (6 / 6) (أ).
(4) في الكافية وسقطت من نسختي التحقيق.
(5) شرح الكافية (4 / 1818 ـ 1820) ، والعبارة منقولة بتصرف من الشارح.
وكان الواجب أن يذكر في التسهيل هذين النوعين ، أعني ما فاؤه واو والمضاعف مع ما ذكر أنه يغلب ، وبإضافة هذين النوعين إلى ما ذكر هنا يكون أفعال تغلب في تسعة أوزان ، وأما قوله : ويحفظ في فعل صحيح العين إلى آخره ، فأشار به إلى أن أفعالا يحفظ في أوزان مخصوصة ، وفي كلمات مسموعة ، أما الأوزان فمنها فعل صحيح العين ، قال في شرح الكافية : إن ما حقه أفعل في قد يشترك فيه أفعل ، وأفعال ، كفرخ وأفرخ وأفراخ ، وزند وأزند وأزناد (1) ، وقد ذكر الشيخ في شرحه كلمات أخر ، وهي رأل وأرآل ، وشفر وأشفار ، وفرد وأفراد ، وألف وآلاف ، وبرد وأبراد ، وأنف وآناف ، وثلح وأثلاج ، وحمل وأحمال ، وذكر الشيخ بعد ذلك كلمات كثيرة جاءت على أفعال ؛ ثم قال : ولو ذهب ذاهب إلى اقتباس أفعال في فعل الصحيح العين ؛ لكان قد ذهب مذهبا حسنا لكثرة ما ورد منه (2) انتهى. ثم أشار المصنف إلى أن الفراء يرى اقتباس أفعال في جمع فعل الصحيح العين فيما فاؤه همزة كأنف وأكف ، أو واو كوقت ووقف ، بقوله : وليس مقيسا فيما فاؤه همزة أو واو خلافا للفراء ، وكأن الفراء لمّا رأى كثرة ما ورد من ذلك حكم بأنه مقيس (3) ، ومن الأوزان التي يحفظ فيها أفعال فعيل بمعنى فاعل ، وفعال وفعلة وفعلة ، أما فعيل فنحو : شريف وأشراف ، وسني وأسناء ، وقمير وأقمار ، أي : مقامر ومقامرون عن ابن سيده قال في شرح الكافية بعد التمثيل بما ذكرته : وقالوا : أنصار وأشهار وأقصاء في جمع ناصر ونصير ، وشاهد وشهيد ، وقاصي وقصيّ (4) ، واحترز المصنف بقوله : بمعنى فاعل ، من فعيل الذي ليس بمعنى فاعل ؛ إن كان اسما وهو مؤنث ، فقياسه في القلة أفعلة وإن كان صفة كجريح ، وقتيل ، فلم يجئ شيء من هذا النوع على أفعال ، وأما فعال فمثاله : جبان وأجبان ، مثّل به في شرح الكافية (5) ، وأما فعلة فنحو : هضبة وأهضاب ، وسطبة وأسطاب ، وشفرة (6) وأشفار ، مثّل به في شرح الكافية (7) وأنشد : ـ
__________________

(1) المرجع السابق (1818).
(2) التذييل (6 / 6) (أ) و (ب).
(3) انظر : المرجع السابق (6 / 6) (ب) والمساعد (3 / 403) ، والأشموني (4 / 125).
(4) شرح الكافية (4 / 1821).
(5) المرجع السابق (1822).
(6) الشفرة : ما عرض وحدد من الحديد ، كحد السيف والسكين. اللسان (شفر).
(7) شرح الكافية الشافية : (4 / 1821).
	4243ـ ثمّ طاروا إليهم بزناد
 
	
	واريات وحدّت الأشفار (1)
 


وأما فعلة ، فنحو بركة وأبراك : طائر من طيور الماء ، وجثّة وأجثاث ، مثّل بهما المصنف في شرح الكافية (2) ، وأما الكلمات المسموعة فهي إحدى وعشرون كلمة ، قالوا في جمع شعفة : أشعاف وفي جمع قصرة أقصار ، قال في شرح الكافية : وهي أصل العنق ، وقيل : بالذال ـ أيضا (3) ـ انتهى. وقالوا في جمع فيقة أفواق ، والفيقة : ما بين الحلبتين ، وقالوا في جمع نمرة : أنمار ، قال الشيخ : ما فيه تاء التأنيث قياسا أن يجمع جمع تصحيح (4). انتهى. وقالوا في جمع جلف أجلاف وسمع أجلف ـ أيضا ـ وقياس فعل الوصف إذا كان للعقلاء أن [6 / 83] يجمع بالواو والنون ، نحو : (ردّ وردون) ، وقالوا في جمع نضوة أنضاء ، قال في شرح الكافية : وقالوا في جمع لقوة وهي (العقاب السريعة) (5) : ألقاء ، ونظير لقوة وألقاء نضوة وأنضاء عن سيبويه (6). انتهى. وقال في جمع حرّ : أحرار ، ومثله : مرّ وأمرار ، وقياس فعل الصفة للآدميين أن تجمع بالواو والنون ، وقالوا في جمع خلق : أخلاق ، ومثله : بطل وأبطال ، وسمك وأسماك ، وقالوا في جمع جنب : أجناب في لغة من يجمعه ؛ لأن جنبا فيه لغتان أفصحهما الإفراد على كل حال ، مذكرا كان أو مؤنثا واحدا أو مثنى أو مجموعا ، واللغة الثانية المطابقة لما جرى عليه ، قالوا : ولم يجئ من الصفات على فعل إلّا كلمتان ، وهما جنب ومعناه معروف ، وشلل ، قالوا :رجل شلل وهو السريع في حاجته (7) ، قال الشيخ : ولم يتجاوز هذا الجمع بالواو والنون ، وأما تأنيث فعل الصفة ، فلم يجئ منه شيء (8). انتهى ، وقالوا في جمع يقظ أيقاظ (9) ، ومثله : نجد وأنجاد ، قال الشيخ : هذا فعل الصفة وتكسيره قليل ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، ولم أعثر له على قائل ورى الزند : خرجت ناره ـ حدت الأشفار : صارت قاطعة. وانظر : اللسان (ورى) و (حدد).
(2) شرح الكافية (4 / 1822).
(3) المرجع السابق.
(4) التذييل (6 / 7) (أ).
(5) كذا في (ب) وفي (أ) (العقار الشريفة) تحريف.
(6) شرح الكافية (4 / 1821) وما بعدها ، وانظر : الكتاب (2 / 211).
(7) قال في اللسان (شلل): (ورجل مشل ، وشلول ، وشلل ، وشلشل : خفيف سريع).
(8) التذييل (6 / 7) (ب).
(9) (ورجل يقظ ويقظ : كلاهما على النسب ، أي : متيقظ حذر ، والجمع أيقاظ ، وأما سيبويه ،
جدّا ، يتجاوز فيه الجمع بالواو والنون ، نحو : حوت وحوتين ، وفرس وفرسين ، إلا نجد ويقظا كسّرا شذوذا قال الكميت :

	4244 ـ لقد علم الأيقاظ أخفية الكرى 
 
	
	تزجّجها من حالك واكتحالها (1)
 


قال : لم يجئ منه بالتاء (2). انتهى. وقالوا في جمع نكد أنكاد ، قال الشيخ : ولم يتجاوز فعل الصفة الجمع بالواو والنون ، نحو : قزع وقزعين ، وحذر وحذرين ، إلا أنهم جمعوا نكدا وفرحا على أفعال فقالوا : أنكاد وأفراح ، وأما ما جاء منه بالتاء فيجمع بالألف والتاء (3). انتهى. وقالوا في جمع كؤود عقاب أكآد وقالوا في جمع قماط وجمع غثاء : أقماط وأغثاء ، وذكرهما في شرح الكافية (4) عند ذكره أن جبانا يجمع على : أجبان ، وقالوا في جمع خريدة : أخراد وفي جمع ميّت وميّتة :أموات ذكرهما المصنف في شرح الكافية (5) ، وقالوا في جمع جاهل : أجهال ، قال المصنف في الشرح المذكور : ورد جاهل وأجهال ، وبان وأبناء ، وجان وأجناء ، ومنه قولهم : أبناؤها أجناؤها أي بناتها جنّاتها كذا قال أبو عبيد (6) : انتهى.

وقالوا : واد وأوداء كصاحب وأصحاب ، قال امرؤ القيس (7) : ـ
__________________

فقال : لا يكسّر يقظ لقلة فعل في الصفات ، وإذا قلّ بناء الشيء قلّ تصرفه في التكسير ؛ وإنما أيقاظ عنده جمع يقظ ؛ لأن فعلا في الصفات أكثر من فعل) اللسان (يقظ) والكتاب (2 / 206).
(1) من الطويل للكميت بن زيد ، والشاهد فيه جمع يقظ على أيقاظ ، قال سيبويه (2 / 179) :(وما كان على ثلاثة أحرف ، وكان فعلا فهو كفعل وفعل ، وهو أقل في الكلام منها ، وذلك قولك :عجز وأعجاز وعضد وأعضاد ، وقد بني على فعال قالوا : أرجل ورجال ، وسبع وسباع ، جاؤوا به على فعال ، كما جاؤوا بالصّلع على فعول ، وفعال ، وفعول أختان ، وجعلوا أمثلته على بناء لم يكسّر عليه واحده ؛ وذلك قولهم : ثلاثة رجلة ، واستغنوا بها عن أرجال) ، وانظر الشاهد في ابن يعيش (5 / 27) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 106) ، العيني (2 / 612) ، واللسان (خفي) ، والتذييل (6 / 7) (ب).
(2) المرجع السابق.
(3) نفس المرجع.
(4) شرح الكافية (4 / 1822).
(5) المرجع السابق (4 / 1823).
(6) كذا في شرح الكافية ، والتذييل (6 / 7) (ب) ، وفي نسختي التحقيق (أبو عبيدة) ، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الخزاعي ، كان مؤدبا وولي القضاء في طرسوس. كان فقيها محدثا نحويّا. راجع :معرفة القراء (1 / 141 ـ 143). وانظر : شرح الكافية (4 / 1820) وما بعدها.

(7) كذا في النسختين وليس في ديوانه.
[ما يجمع على أفعلة]
قال ابن مالك : (فصل : «أفعلة» لاسم مذكّر رباعيّ بمدّة ثالثة ؛ فإن كانت ألفا شذّ غيره فيه معتلّ اللّام أو مضاعفا على «فعال» أو «فعال» ويحفظ في نحو : شحيح ، ونجيّ ، ونجد ، ووهي ، وسدّ وسدّ وقدح وقنّ ، وخال ، وقفا ، وجائز وناجية وظنين ونضيضة وعيى وحزة وعيّل ، وعقاب ، وأدحيّ ورمضان وخوّان لربيع الأوّل ، ويحفظ «فعلة» فى «فعيل» ، و «فعل» و «فعل» و «فعال» و «فعال» و «فعل»).
	4245 ـ سالت بطاح بهنّ في رأد الضّحى 
 
	
	والأمعزان ، وسالت الأوداء (1)
 


وقالوا : في جمع دوطة أدواط ، وهو ضرب من العناكب يلسع ، ذكره المصنف في شرح الكافية (2) ، وقالوا في جمع أغيد : أغياد ذكره المصنف في الشرح المذكور (3) ـ أيضا ـ ومثله أعزل وأعزال ، وقالوا في جمع قحطاني : أقحاط.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : وأما أفعلة فمطرد ، فيما ليس صفة من مذكّر رباعيّ بمدّة زائدة ثالثة ، كطعام وأطعمة ، وحمار وأحمرة ، وغراب وأغربة ، ورغيف وأرغفة ، وعمود وأعمدة (4) ، وهو ملتزم في جمع ما ضعّف من فعّال كبتّات وأبتتة ، وزمام وأزمّة ، أو أعلّ لامه كقضاء وأقضية ، وبناء وأبنية ، وشذ عنن وحجج في جمعي عنان وحجاج (5) ، ذكرهما ابن سيده ، وشذ أفعلة في فاعل اسما كأجوزة في جمع (جائز) وهي الخشبة الممتدة في أعلى السقف ، وفي فعيل صفة ، كشحيح وأشحّة ، وظنين وأظنّة ، وفي فعل وفعل وفعل كنجد وأنجدة وقدح وأقدحة وصلب وأصلبة ، وفي فعل كباب وأبوبة ، وقالوا : رمضان وأرمضة وعيّل (وأعولة) ، وجزّة وأجزّة ، ونضيضة وأنضّة ، والأجزّة صوت شاة (مجزور) ، ـ
__________________

(1) البيت من بحر الكامل ، وليس في ديوان امرئ القيس. اللغة : بطاح : اسم موضع ، ورأد الضحى :رونق الضحى أو ارتفاعه ، والشاهد في البيت ، قوله : (الأوداء) حيث جاءت جمعا لواد.

(2) شرح الكافية (4 / 1823).
(3) شرح الكافية (4 / 1822).
(4) المرجع السابق (1823).
(5) انظر : المحكم (عنن) (1 / 48) ، (حجج) (2 / 238).
والنّضيضة المطرة القليلة ، وجمع عقاب في القلة : أعقب ، على القياس ؛ لأنّها مؤنثة ، وحكى ابن سيده : أنها قد جمعت على : أعقبة وهو أشذ من أشهب في جمع شهاب ؛ لأن لشهاب وأشهب نظائر يسيرة كغراب وأغرب ، ومكان وأمكن ، ولا نظير لعقاب وأعقبة فيما أعلم ، ثم قال : وفعلة في مواردها كلّها مقصورة على السّماع ؛ لأن كل واحد جمع عليه ، فلعل النظير نحو : صبي وصبية وخصيّ وخصية ، وفتى وفتية ، وولد وولدة ، وشيخ وشيخة ، وثور وثيرة ، وغلام وغلمة ، وشجاع وشجعة ، وغزال وغزلة ، وثني وثنية ، وهو أغربها والثّني : الثاني في السيادة ، وأنشد أبو علي في التذكرة :

	4246 ـ طويل اليدين رهطه غير ثنية
 
	
	أشمّ كريم جاره لا يرهّب (1)
 


وقال أبو علي : ثنية جمع ثني ، وهو مما أتى على فعل صفة كقوم (2) عدى.

انتهى. وقد علم منه أكثر ما في الفصل المذكور ، وقوله : فإن كانت ألفا شذ غيره فيه معتل اللام أو مضاعفا ، يعني به فإن كانت المدة الثالثة ألفا فغير أفعلة فيه شاذ ، إن كان معتل اللام أو مضاعفا وفهم منه أن أفعلة ملتزم في مثل ذلك ؛ فإن ورد منه شيء على غير وزن أفعلة عد شاذّا ، فأما المضاعف فالذي ورد منه قولهم : عنن وحجج في جمعي عنان وحجاج ، وأما المعتل اللام فالذي ورد منه قولهم في سماء : سمي وقياسه أسميّة ، قال الشيخ : وهو مسموع ـ أيضا ـ يعني أسمية ، قال : والسماء المجموع سميّا ، إنما يعنون به المطر وهو مذكّر ، وفي فعال المذكر أورده النحويون ، قال الراجز :

4247 ـ تلفّه الأرواح والسّميّ (3)
__________________

(1) من الطويل قائلة الأعشى وجاء في الديوان برواية (يرهق) والقصيدة قافيّة ، قالها في مدح المحلق مطلعها :
	أرقت وما هذا السّهاد المؤرّق 
 
	
	وما بي من سقم وما بي معشق 
 


وكذا جاءت في لسان العرب (ثني) ، ولكن ابن مالك جاء برواية : لا يرهّب في شرح التسهيل ، وشرح الكافية ، وشرح عمدة الحافظ ورهط الرجل : قومه المقربون والثّنيان : الذي يكون دون السّيد في المرتبة ، والجمع ثنية ، وفلان ثنية أهل بيته أي أرذلهم ، وانظر شرح الكافية (4 / 1826) ، والمساعد (3 / 413) واللسان (ثني).
(2) شرح الكافية (4 / 1823) وما بعدها والعبارة منقولة بتصرف.
(3) هو العجاج ونسبة في اللسان (سما) إلى رؤبة وأورده برواية. تلفه الأرواح. وذكر أن الجوهري أورده برواية : تلفّه الرّياح ... وبعده : فى دفء أرطاة لها حنيّ.
[من جموع الكثرة فعل بضم شكوك]
قال ابن مالك : (فصل : من أمثلة جمع الكثرة «فعل» وهو لأفعل وفعلاء وصفين متقابلين أو منفردين لمانع في الخلقة ؛ فإن كان المانع الاستعمال خاصّة ، ففعل فيه محفوظ ، ويجوز في الشّعر إن صحّت لامه أن تضمّ عينه ما لم تعتلّ أو تضاعف ، ويحفظ أيضا في «فعيل» و «فعول» معتلّي اللّام صحيحي العين ، وفي نحو : سقف وورد وخوّار ، وخوّارة ، ونموم وعميمة ، وبازل ، وعائذ وحاج وأسد ، وأظل ، وبدنة ، وكثر في نحو : دار وقارة وندر في زغبوب).
وقال الشاعر :

	4248 ـ إذا نزل السّماء بأرض قوم 
 
	
	رعيناه وإن (كانوا) غضابا (1)
 


انتهى (2). وقد عرف من قول المصنف : فإن كانت ألفا ، أن المدة الثالثة إذا كانت غير ألف بأن تكون تاء أو واوا ، لا يلتزم في الاسم الذي هي فيه أفعلة ، وذلك نحو : سرير ، والكلمات التي ذكرها في التسهيل فيما يجمع على أفعلة : نجيّ ، وسدّ ، وقنّ ، وخال ، وقفا ، وناحية وعبيّ وأرحيّ ، وخوان. فيقال : أنجية ، وأوهية ، وأسدّة ، وأقنّة ، وأخولة ، وأقفية ، وأنجية ، وأعبية ، وأدحية ، وأخونة ، قال الشيخ ونقص المصنف : واد وأدوية ، ورحى وأرحية ، وباب وأبوبة ، وندى وأندية (3). انتهى. وقد علمت أنه ذكر بابا وأبوبة في شرح [6 / 84] الكافية ، وأما فعلة فقد استوفى الكلام عليها فيما نقلناه من الشرح المذكور ، وفهم من قول المصنف : ويحفظ فعلة في كذا وكذا ، أن الصيغة المذكورة ليست مقيسة في شيء ، بل ما جمع عليها موقوف على السماع ، وقد تقدم الإعلام بأن ابن السراج يرى أنها اسم جمع لا جمع.

قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : من أمثلة الكثرة فعل وهو قياسيّ وغير ـ
__________________

والشاهد فيه : جمع السماء على سميّ ، واستشهد به ابن يعيش في شرح المفصل على تكسير ريح على أرواح ، قال : وربما قالوا : أرياح وهو قليل من قبيل الغلط ، وانظره في : المخصص (9 / 4 ، 116) ، وابن يعيش (5 / 44) ، (10 / 30) ، وديوان الحجاج (ص 69) ، والتذييل (6 / 8) (أ).
(1) من الوافر ونسبه صاحب اللسان لمعاوية بن مالك ، واستشهد الشارح به على مجيء السماء مقصودا به المطر. وانظره في : اللسان (سما) والتذييل (6 / 8) (أ).
(2) التذييل التكميل (6 / 8) (أ).
(3) نفس المرجع.
قياسيّ فالقياسي : ما كان لأفعل مقابل فعلاء ، ولفعلاء مقابل أفعل كأحمر وحمراء ، ولأفعل لا فعلاء له لعدم القبول في الخلقة ، كأكمر وهو العظيم الكمرة وهو : رأس الذكر ، أو لعدم الاستعمال كرجل ألي وهو العظيم الألية ، ولفعلاء لا أفعل له لعدم القبول في الخلقة ، كالعفلاء وهي المرأة التي في رحمها صلابة تعسر (وطأها) ، أو لعدم الاستعمال كامرأة عجزاء وهي العظيمة العجيزة ، فيطّرد فعل في هذا النوع كما يطرد في النوع الآخر ، وتكسر فاء فعل في جمع ما ثانيه ياء كأبيض وبيض (1). انتهى. ومخالفة كلامه هذا لما ذكره في التسهيل ظاهرة ؛ فإنه قال في التسهيل : إن المانع من التقابل بين أفعل وفعلاء إذا كان الاستعمال خاصة كان فعل محفوظا فيهما ، وفي الشرح سوّى بين ما كان المانع فيه من التقابل الخلقة ، وما كان المانع فيه الاستعمال ؛ لأنه جمع بينهما في الذكر ، وقال : فيطرد فعل في هذا النوع كما يطرد في النوع الآخر ، عنى بهذا النوع القسمين المذكورين وبالنوع الآخر ما كان بين أفعل وفعلاء فيه تقابل كأحمر وحمراء ، ومثل أكمر في الانفراد بالمذكر ، آدر ، وأغزل ، وأقلف ومثل عقلاء في الانفراد بالمؤنث رتقاء وعذراء ، وأشار بقوله : ويجوز في الشعر إن صحت لامه أن تضم عينه ، ما لم تعتل أو تضاعف إلى أنهم إذا اضطروا إلى تحريك العين ، وكان الاسم صحيح اللام ، ولم يكن معتل العين ولا مضاعفها حركوها بالضم ، وأنشد في شرح الكافية قول الشاعر :

4249 ـ جرّدوا منها ورادا وشقر (2)
وقول الآخر :

	4250 ـ طوى الجديدان ما قد كنت أنشره 
 
	
	وأخلفتني ذوات الأعين النّجل (3)
 


__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1828).
(2) عجز بيت من المديد لطرفة بن العبد ، وصدره :
أيّها الفتيان في مجلسنا

جردوا الخيل : ألقوا عنها جلالها وأسرجوها استعدادا للقتال الورّاد : الخيول لونها بين الأشقر ، والأحمر ، والأسود ، والشاهد فيه تحريك الوسط في قوله : شقر ، وهذا خاص بالشعر. راجع ابن يعيش (5 / 60) وديوانه (ص 70) ، وشرح الكافية (4 / 1830).
(3) من البسيط من قصيدة نسبها القالي في أماليه (1 / 259) إلى أبن سعيد المخزومي ، ورواه السيوطي في الهمع برواية (وأنكرتني) في مكان (وأخلفتني) ، طوى الشيء : ضم بعضه على بعض. الجديدان :
وقول الآخر :

	4251ـ وما انتميت إلى خور ولا كشف 
 
	
	ولا لئام غداة الرّوع أوزاع (1)
 


فكشف : جمع أكشف : وهو الفارس الذي لا مجنّ له (2) ، فلو كان الاسم غير (3) صحيح اللام ، نحو قولك : عثو ، وعمي جمعا ، أعشى أو عشواء ، أو أعمى أو عمياء ، أو كان معتل العين ، مثل سود ، وبيض جمعي أسود أو سوداء ، أو أبيض أو بيضاء ، أو مضاعفها ، نحو : غرّ وجمّ جمعي أغرّ أو غرّاء ، وأجم أو جماء امتنع ضم العين في ثلاثة الأقسام. أما امتناعه في نحو : عمي ؛ فلأنه يلزم من ذلك وقوع ياء آخر اسم قبلها صفة فيجب انقلابها واوا ثم يلزم انقلاب الواو فيه وفي نحو : عشو عند ضم الشين ياء لما هو متقرر من أن كل اسم آخره واو قبلها ضمة يجب انقلاب الواو فيه ياء والضمة كسرة ، فيؤول الأمر إلى أن يصير على فعل وهم قد تنكبوا هذا البناء في أصل الوضع ، فلا يفعلون ما يصيّرهم إلى ما تنكبوه. وأما امتناعه في معتل العين ، فأما نحو : سوء فلاستثقال الضمة في الواو ؛ لأنه يصير كاجتماع واوين ، وأما في نحو : بيض فلاستثقال الضمة على الياء ، والمطلوب في لسانهم ، إنما هو الخفة ومن ثم وجب قلب الضمة قبل الياء في مثل ذلك كسرة طلبا للخفة والمناسبة ؛ وأما امتناعه في مضاعف العين ؛ فلما يؤدي إليه من ثقل الفك مضموما إلى ثقل الجمع وعورض هذا التعليل بأنهم قالوا : سرر وجدد ؛ ولم يستثقلوا فعلا مع أنه مفكوك ، والكلمة جمع وأجيب عن ذلك ؛ بأن سررا جمع سرير ، وجددا جمع جديد ، وهما غير مدغمين فلم يستثقل الفك في الجمع ؛ لأنه لم يسبق إدغام في المفرد أغر وأجم ، فإنهم أدغموها في المفرد هروبا من الفك ، فوجب استمرار الإدغام في الجمع ، قال الشيخ : وقد ادعى ـ
__________________

الليل والنهار. نشر الشيء بسطه وفرّقه وأذاعه. الأعين النجل : الواسعة ، وفيه الشاهد : حيث حرك العين للضرورة. راجع : شرح شواهد العينى (3 / 530) ، والهمع (2 / 175) ، والدرر (2 / 277) ، والأشموني (4 / 128) ، وشرح الكافية (4 / 1830).
(1) من البسيط قائله ضرار بن الخطاب في يوم أحد ، الخور : الضعفاء. الروع : الحرب ، الأوزاع :المتفرقون ، والشاهد حيث حرك الشين في كشف للضرورة. وانظره في : شرح شواهد العيني (4 / 157) ، والهمع (2 / 136 ، 175) ، والدرر (2 / 186 ، 226) ، وشرح الكافية (4 / 1831).
(2) شرح الكافية (4 / 1830) وما بعدها.
(3) إلى هنا تنتهي نسخة تركيا ، ثم يبدأ بعد ذلك باب التصريف حتى نهاية الكتاب (باب مخارج الحروف).
[من جموع الكثرة : فعل بضمتين]
قال ابن مالك : (ومنها : «فعل» ولا يكون لمعتل اللّام وهو مقيس في «فعول» لا بمعنى مفعول ، وفي «فعيل» اسما و «فعال» و «فعال» اسمين غير مضاعفين ، وندر : عنن ، ووطط ، ويحفظ في «فعل» و «فعل» و «فعيلة» مطلقا وفي «فعيل» و «فاعل» و «فعل» و «فعال» و «فعال» و «فعلة» أوصافا ، وفي «فعال» و «فعلة» و «فعل» أسماء ، ويجب في غير الضّرورة تسكين عينه إن كانت واوا ، ويجوز أن لم تكنها ، ولم تضاعف ، وربّما سكّنت مع التّضعيف ؛ فإن كانت ياء كسرت الفاء عند التّسكين).
بعض العرب : ثقل : سرر وجدد (1) ففتح العين فيهما (2) ، ثم أشار المصنف بقوله : ويحفظ إلى آخر الفصل ، إلى ما جمع على فعل دون قياس ، وذكر سبعة عشر اسما ، فمثال فعيل وفعول معتلي اللام صحيحي العين : ثني وعفو ، قالوا : عفو وثني ، وبقية الكلمات قد صرح بها في متن الكتاب (3) ، ونموم هو النّمام ، وعميمة : النخلة الطويلة ، والعائذ : القريبة العهد بالنتاج ، والأظلّ : باطن القدم ، ذكر المصنف الثلاثة في شرح الكافية (4) ، والزغبوب هو القصير ، وقالوا في جمعه : زغب ، قال الشيخ : وإنما حكم ـ يعني المصنف ـ لهذا بالندور ؛ لأنه على وزن (فعلول) والباء فيه للإلحاق بعصفور فقياسه أن يجمع جمع عصفور ، فيقال : زغابيب ، كما قالوا في رعبوب :رعابيب فنزّلوا المزيد للإلحاق في الحذف منزلة الزائد لغير الإلحاق ؛ ولا شك أن المزيد للإلحاق أدخل في الكلمة مما زيد لغيره ، وذكر في شرح الكافية كلمتين أخريين وهما :ذبّ ونقوق ، قالوا فيهما : ذبّ ونقّ والنقوق الضفدعة الصيّاحة (5).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : من أمثلة الكثرة فعل ، والقياس منه ـ
__________________

(1) (وبعضهم يستثقل اجتماع الضمتين مع التضعيف فيرد الأول منها إلى الفتح لخفّته فيقول : سرر ، وكذلك ما أشبهه من الجمع ، مثل : ذليل وذلل ونحوه). اللسان (سرر).
(2) التذييل (6 / 9) (أ).
(3) وقال في شرح الكافية (4 / 1830) (ومن فعل المستندر : ثنيّ وثني وأندر منه : ظل في جمع :الأظلّ ـ وهو باطن القدم ـ ومن فعل الذي لا يقاس عليه : حاجّ ، وحجّ ، وبازل ، ونزل ، وعائذ وعوز).
(4) شرح الكافية (4 / 1830).
(5) قال في شرح الكافية (4 / 1829): (ثم أشرت إلى أن (فعلا) نادر في قولهم ذباب وذبّ ، ونفوق ونقّ ، ونموم ونمّ ، وعميمة وعمّ).
ما كان جمعا لفعول بمعنى فاعل صحيح اللام ، ولاسم صحيح اللّام رباعي بمدة زائدة ثالثة مذكرا كان كل واحد من النوعين أو مؤنثا ، فالأول : كصبور ، وصبر ، والثاني : كقذال وقذل ، وأتان وأتن ، وحمار وحمر ، وذراع وذرع ، وقرار وقرر ، وكراع ، وكرع ، وعمود وعمد ، وقلوص وقلص ، وقضيب وقضب ، [6 / 85] وتنكبوه غالبا فيما مدته ألف من المضاعف ، وقولهم : عنان وعنن ، وحجاج وحجج ، نادر ، ولم يتنكبوا فعلا فيما ضوعف ، ومدّته غير ألف ، نحو : سرير وسرر ، وذلول وذلل (1). انتهى. وأفاد كلامه أنّ فعلا مطرد في نوعين ؛ وهما فعول بمعنى مفعول ، والاسم الرباعي بمدة ثالثة غير ألف ، إذا كان صحيح اللام ، ولما كانت صحة اللام مشترطة في النوعين قال المصنف في متن الكتاب ـ أعني التسهيل ـ ولا يكون لمعتل اللام فأخرج بذلك ، نحو : عدو ، ونحو : كساء وقباء ؛ لأن اللام معتلة في فعول (وفي فعال وفعال ، ويظهر لي أن التعبير عن هذه المسألة بما ذكره في الكافية وفي الألفية) أحسن وأخصر مما ذكره هنا ؛ فإنه قال في الكتابين المذكورين (وفعل لاسم رباعيّ بمدّ. : قد زيد قبل لام اعلالا فقد) (2) (ما لم يضاعف في الأعمّ ذو الألف) (3) ، وذلك أنه استغنى بذكر زيادة حرف المد قبل اللام عن ذكر الصيغ الثلاث ، أعني صيغة فعيل وفعال وفعال ، ولكن اقتصاره على ذكر فعال وفعال يوهم خروج فعال المضموم الأول : ولا شك أن فعالا مساو لفعال وفعال في الجمع على فعل ، كما عرفت نحو : قرار وقرر ، وكراع وكرع ، وذراع وذرع ، لكن سيذكر بعد ذلك من كلام المصنف ما يقتضي أن فعلا يحفظ في فعال ، وعلى هذا يكون للمصنف في المسألة قولان ؛ فإن قيل : من أين يعلم دخول نحو : سرير وذلول أعني ما هو مضاعف من هذين الوزنين في ضابط ما يجمع على فعل ، قيل :يفهم ذلك من ذكره فعيلا وفعولا ذكرا مطلقا دون تقييد ، كما فهم خروج المضاعف من فعال وفعال بتقييده لهما بقوله : غير مضاعفين ، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب ، فنقول : قوله : لا بمعنى مفعول ، بعد قوله : وهو مقيس في فعول ، احترز به من نحو : حلوب ، وركوب ؛ فإنهما لا يجمعان على فعل ، ودخل تحت ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1833) ، وما بعدها بتصرف.
(2) الألفية (66).
(3) شرح الكافية (4 / 1832).
قوله : فعول الاسم نحو : عمود وقلوص ، والصفة نحو : صبور ، وشكور ، وغفور ، وحكم المضاعف في ذلك حكم غير المضاعف ، فيقال في ذلول : ذلل ، وقوله في فعيل اسما ، احترز بقيد الاسمية عن فعيل الصفة كنذير وحليم وجريح ، ودخل تحت فعيل ما هو مضاعف منه ، نحو : سرير ؛ إذ يقال فيه : سرر ، وقوله : وفعال وفعال اسمين احتراز من أن يكونا وصفين ، نحو : جبان من قولهم : رجل جبان ، وضناك من قولهم : ناقة ضناك ، والضّناك العظيمة المؤخرة ، قوله : غير مضاعفين ، احتراز من نحو : جنان ومداد ، وقد عرفت أن نحو : عنن وحجج جمعي عنان وحجاج نادر ، وقد أشار إلى ذلك في الكتاب (1) بقوله : وندر عنن ، وأما قوله : ووطط فهو جمع (وطواط) (2) ؛ ثم إنه بعد ذلك شرع في ذكر ما يحفظ فيه فعل ، وهو كلمات عدتها اثنتا عشرة ، فمثال فعل : سقف ، ورهن ، وسحل ، وحكى نجد ونجد (وقلب النخلة) قلب ، ومثال فعل : (نمر) (3) ونمر ، قال الشاعر :

4252 ـ فيها عيائيل وأسود ونمر (4)
وبعضم يرى أن : نمرا مقصور من نمور للضرورة (5) ، ومثال فعيلة : صحيفة ، وكأنه عنى بقوله : مطلقا ، أنه لا فرق فيه بين الاسم والصفة ، ومثال الصفة : نجيبة ونجب ، وخريدة وخرد ، ومن الكلمات التي يحفظ فيها ست لكنها مقيدة ؛ بأن تكون أوصافا وهي فعيل كنذير ونذر ، وخضيب وخضب ، وفاعل كنازل ونزل ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية (4 / 1834).
(2) بياض في النسختين ، والمعنى يقتضه فأثبته.
(3) كذا في التذييل (6 / 10) (أ) وسقطت من النسختين.
(4) رجز قائله حكيم بن معية الربعي يصف قناة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر ، وفي البيت شاهدان : الأول : نمر جمع نمر ، وبه استشهد سيبويه (3 / 179) والثاني : على أن عيائيل جمع عيّل كسيّد ، ثم أشبعت الكسرة ، فتولدت ياء والأصل عيائل ، فلم يعتد بهذه الياء فاصلة كما اعتد بها في طواويس ، الرضي (3 / 132) ويروى البيت بجر : أسود بالإضافة ، ويروى برفعها على أنه بدل من عيائيل.
راجع : المقتضب (2 / 203) ، وابن يعيش (5 / 18) ، (10 / 91 ، 92) ، والمغرب (2 / 107 ، 164) ، والأشموني (4 / 290) والتصريح (2 / 310 ، 370).
(5) هو ابن عصفور قال في المقرب (2 / 107) وقوله :
فيها عيائيل أسود ونمر

مقصور من نمور للضرورة.
وشارف وشرف ، وبازل وبزل ، وفعل كخشن وخشن ، وفعال كجمل ثقال ، وجمال ثقل ، وامرأة صناع ونساء صنع ، وفعال كناقة كناز ، ونوق كنز ، وحكي :نوق كناز بلفظ الإفراد. فعلى هذا يكون مثل هجان ودلاص ، قال الشيخ : على أنهم جمعوا هجانا ودلاصا على فعل ، قالوا : نياق هجن ، ودروع دلص ؛ فيكون من باب كناز وكنز (1) ، وفعلة مثاله : فرحة وفرح ، ومن الكلمات التي يحفظ فيها فعل أيضا ثلاث ، لكنها مقيدة بأن تكون أسماء وهي فعال كقراد وقرد ، وكراع وكرع ، ولكن قد ذكرنا عنه من شرح الكافية ؛ أن ذلك مقيس ، وهو الذي يقتضيه كلامه في الألفية ومن ثم قال الشيخ : إن قول المصنف : وفي فعال وفعلة وفعل ، ساقط من بعض النسخ ؛ وأن ذلك في نسخة البها الرقي وغيره ، لكن قال الشيخ : والصحيح ما ذكر في هذه الزيادة من أن جمع فعال على فعل لا ينقاس ، فلا يقال في غراب : غرب ، ولا في عقاب : عقب. انتهى. وفعلة كثمرة وثمر وخشبة وخشب ، وفعل نحو : حدج وحدج ، وستر وستر ، وأما قول المصنف : ويجب في غير الضرورة تسكين عينه إن كانت واوا إلى آخره فاعلم قبل شرح ذلك أن العين من فعل الذي هو صيغة الجمع ، إما أن تكون واوا ، وإما أن تكون ياء ، وإما أن تكون حرفا صحيحا ؛ فإن كانت واوا وجب تسكينها ؛ ولا يجوز بقاؤها على الحركة إلّا في الضرورة ؛ وإن كانت ياء جاز البقاء على الحركة وجاز التسكين ، لكن إذا سكنت الياء وجب كسر الفاء ؛ وإن كانت حرفا صحيحا جاز فيه التسكين كما يجوز تسكين ما كان على فعل الذي هو مفرد ، نحو : عنق في عنق إلّا أن تكون العين مضاعفة فيجب البقاء على الحركة ؛ ولا تسكن إلّا في الضرورة ، فمثال التسكين في الواو قولهم : نور جمع نوار ، وعون جمع عوان ، وسور جمع سوار ، وسوك جمع سواك ، وخون جمع خوان ، قال الشاعر :

	4253 ـ ومأتم كالدّمي حور مدامعها
 
	
	لم تيأس العيش أبكارا ولا عونا (2)
 


ومثال حركتها في الضرورة قول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 10) (أ).
(2) البيت لتميم بن مقبل ، والشاهد فيه قوله : عون جمع عوان ، ونظيره جواد وجود ، وأراد بالمأتم النساء ويروى (حمر مدامعها) و (لم تبأس) ، وانظره في : ديوانه (ص 325) ، والأضداد للسجستاني (ص 143) ، والأضداد لابن الأنباري (ص 103) ، والتكملة (ص 187) ، واللسان (أتم).
	4254 ـ أغرّ الثّنايا أحمّ اللّثات 
 
	
	يحسّنها سوك الإسحل (1)
 


وقول الآخر :

4255 ـ وتبدو بالألفّ اللّامعات سور (2)
وقال الفراء : وربّما قالوا : عون كرسل فعلوا ذلك فرقا بين جمعي العوان والعانة (3) ، لكن البصريون لا يجيزون ضم هذه الواو ؛ إلّا في الشعر ، كما قال المصنف : إذا عرف ذلك فقوله في الكتاب : ويجب في غير الضرورة تسكين عينه إن كانت واوا قد عرفت ما ورد منه في الضرورة ، وفهم منه أن العين إذا لم تكن واوا ، تكون محرّكة ، ولو كانت ياء مثلا ، وقوله : ويجوز إن لم تكنها ، أي ويجوز التسكين إن لم تكن واوا سواء كان حرفا صحيحا أم ياء ، فيقال في حمر وقذل : حمر وقذل ، وكذا يقال في سيل وعين جمعي سيال وعيان : سيل وعين فتسكن العين لكن يجب كسر الفاء حينئذ ؛ لتصح الياء كما فعل ذلك [6 / 86] في بيض فإنه جمع أبيض ووزنه فعل كحمر في أحمر ؛ لكن لو تكسر الفاء فيه لزم انقلاب الياء واوا ؛ كضمة ما قبلها كما انقلبت في موقن ؛ فكان تغيير الحركة عليهم أسهل من تغيير الحرف. وإلى كسر الفاء في سيل وعين أشار المصنف بقوله : فإن كانت ـ أي العين ـ ياء كسرت الفاء عند التسكين ؛ فإن قيل : لم لم يكسروا ما قبل الياء ؛ في موقن ؛ ليصح وتسلم الياء من قبلها واوا ، فالجواب أن الكسر في مثل ذلك يؤدي إلى مخالفة النظائر ؛ لأن أسماء الفاعلين من غير الثلاثي كلها ، الميم منها مضمومة ، قالوا : ولأنه يؤدي أيضا إلى صيغة مفعل ، وهذا الوزن سكنته ـ
__________________

(1) من المتقارب لعبد الرحمن بن حسان ، والأغر الأبيض والثنايا الأسنان في مقدمة الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ، وسوك الإسحل : فيه الشاهد حيث ضم فيه الواو للضرورة ، والقياس تسكنها وهي جمع سواك والإسحل شجر يتخذ منه المساويك ، والشاهد في المنصف (1 / 338) ، وابن يعيش (10 / 84) ، والعيني (4 / 530) ، والمخصص (11 / 192) ، والمساعد (3 / 420).
(2) من السريع ، قائله عدي بن زيد صدره :
عن مبرقات بالبرين
المبرقات : النساء المتزينات ، البرون : جمع بره ، وهي الخلخال ، السور : جمع سوار ، وفيه الشاهد حيث حركت الواو بالضم تشبيها للمعتل بالصحيح عند الضرورة ، وانظره في : المقتضب (1 / 113) ، والمنصف (1 / 338) ، وابن يعيش (5 / 44) ، (10 / 84 ، 91) ، والمقرب (2 / 119) وديوانه (ص 127).
(3) الهمع (2 / 176) ، والمساعد (3 / 420) ، وتوضيح المقاصد (5 / 46).
[من جموع الكثرة فعل بضم فسكون]
قال ابن مالك : (ومنها : فعل وهو لفعلة (1) وفعلة اسمين وللفعلى أنثى الأفعل ويحفظ في نحو : الرؤيا ونوبة ، ولا يقاس عليهما خلافا للفراء ويحفظ أيضا في فعلة وصفا ونحو : تخمة ونفساء وعجاية ، وقرية وحلية وعدو وظبة ، واطرد عند بعض بني تميم وكلب في المضاعف المجموع على فعل).
العرب حتى قال الأئمة في منخر : إن حركة الميم فيه حركة إتباع لحركة الخاء ؛ إذ يقال فيه : منخر بفتح الميم وكذا : مغيّره ومنتّن الكسرة فيهما للإتباع ؛ لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار ، وأخرج المصنف (2) ، نحو : سرر وذلل ، بقوله : ولم يضاعف يريد بذلك أن تسكين العين إذا لم تكن واوا جائز ، إلا أن تكون الكلمة مضاعفة كما مثلنا ، فإن بقاء حركة العين واجب لما يؤدي إليه التسكين من الإدغام ، قالوا : والجمع مبني على المفرد ، فكما فك في مفرده : فك في جمعه ، وسيذكر أن بعض التميميين والكلبيين يبدل الضمة فتحة ، فيقول في جدد : جدد ، وفي ذلل ذلل ، وأما قوله : وربّما سكنت من التضعيف ، فأشار به إلى أنهم قالوا : ذبّ في جمع ذباب.

قال ناظر الجيش : ذكر أن فعلا مقيس في ثلاثة أشياء وهي : فعلة وفعلة اسمين ، فالفعلى أنثى الأفعل ، ومحفوظ فيما عدا ذلك. قال في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعل والقياس منه ما كان لفعلة اسما كغرفة وغرف ، وعدّة وعدد وعروة وعرى أو لفعلى أنثى الأفعل كالكبري ، والكبر ، والأولى والأول والأخرى والأخر والعليا والعلى ، وشذ فيما سوى ذلك ، كفقر وفقر ونقوق ونقق ، ورجل بهمة ورجال بهم ، ورؤيا ورؤى ونوبة ونوب وقرية وقرى وتخمة وتخم ، وحكى ابن سيده جمع نفساء نفسا ـ بالتخفيف ـ ونفّسا بالتشديد (3) الفقر الجانب ، ثم قال وعلامة جمعية فعل الذي له واحد على فعلة ألا يستعمل إلا مؤنثا ، نص على ذلك سيبويه (4)
__________________

(1) قال ابن سيده في المخصص (1 / 21): (فإذا ولدت المرأة قيل : وضعت ، ثم هي نفساء ، والجمع نفساوات ، ونفاس ، ونفس ، ونفّس).
(2) يقصد في شرح الكافية. انظر (4 / 1834).
(3) اللحياني ـ ونفّاس ، أبو علي ونوافس. اللسان (نفس).
(4) الكتاب (3 / 365).
رحمه‌الله تعالى ـ ، فرطب عنده اسم جنس لقولهم : هذا رطب ، وأكلت رطبا طيبا ، والتّخم عنده جمع ؛ لأنه مؤنث (1). انتهى. وفهم من تمثيله بعد : غرفة ، وغرف ، بعدة وعدد ، (وعروة) وعرى ؛ أنه لا فرق في فعلة التي تجمع على فعل بين صحيح اللام ومضعفها (ومعتلها) ، سواء أكان الاعتلال بالواو ، كما مثل أم بالياء كنهية ونهى ، وأمّا فعلة فمثاله جمعة وجمع ، واحتراز بقوله : اسمين من أن يكونا وصفين ، نحو : رجل ضحكة وهزأة ، وامرأة شللة وهي السريعة في حاجتها ؛ لأن المذكر فيه شلل ، قالوا وهو قليل جدّا لم يحفظ منه إلا جنب وشلل ، واحترز المصنف ، بقوله : في الفعلى أنثى الأفعل من نحو : الحبلى والرّبّى والبهمى والرّجعى ؛ فلا يأتي شيء من هذا على فعلى ، وأشار بقوله : خلافا للفراء إلى أن الفراء يقيس على الرّأى رؤيا ، والنوب جمع نوبة فيجمع ما كان مصدرا على فعلى قياسا ، نحو : ورجعى ورجع (2) ، قال الشيخ : وما كان على فعلة مما ثانيه واو ساكنة ؛ نحو : جوزة وجوز (3). انتهى ، وكأنه يشير بذلك إلى أن الفراء هو الذي يجيزه ، وقال المصنف : ويحفظ أيضا في فعلة وصفا إلى آخره ، قد عرفت أكثره مما ذكرناه عنه من شرح الكافية. ومثال فعلة وصفا : رجل بهمة ورجال بهم ، ومثال جمع العجاية عجى ، والعجاية (4) قدر مضغة من لحم تكون موصولة بعصبة تنحدر من ركبة البعير إلى الفرس (5) ، وقالوا في حلية : حلى وفي لحية : لحى قال الشيخ : وقد (سمع) حلى ولحى ، وهو القياس وقالوا في عدوّ : عدى (6) ، قال الشيخ : والمشهور لزوم التاء له ، فتقول عداة ، وقال أيضا ومن غريب ما وقع من فعلة معتل اللام ، وجمع على فعل ، ولم يذكره النحويون ؛ وإنما وجدته أنا في أشعار العرب ، قولهم : شهوة وشهى ، قالت امرأة من بني نضر بن معاوية :

	4256 ـ فلولا الشّهى والله كنت جديرة
 
	
	بأن أترك اللّذّات في كلّ مشهد (7)
 


__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1837) وما بعدها بتصرف.
(2) انظر : الأشموني (4 / 130) ، والمساعد (4 / 421) ، وتوضيح المقاصد (5 / 47).
(3) التذييل (6 / 11) (أ).
(4) (العجاوة : وهي العجاية أيضا) ، اللسان (عجا).
(5 ، 6) التذييل (6 / 11) (ب).
(7) الشاهد فيه جمع (فعلة على فعل) حيث جمع : شهوة على : شهي والبيت في مقدمة الارتشاف
[من جموع الكثرة فعل بكسر ففتح]
قال ابن مالك : (ومنها فعل وهو لفعلة اسما تامّا ، ويحفظ على فعلى اسما ، ونحو : ضيعة ؛ ولا يقاس عليهما خلافا للفرّاء ، ويحفظ باتّفاق في فعلة واحد : فعل ، والمعوّض من لامه تاء ، وفى نحو : معدة ، وقشع وهضبة ، وقامة وهدم ، وصورة ، وذربة وعدو وحدأة ، وألحق المبرّد بفعلة وفعلة فعلا وفعلا مؤنّثين ولا يكون فعل ولا فعال لما فاؤه ياء ، إلا ما ندر كيعار).
وأنشد غير ذلك أبياتا شاهدة على ورود شهي جمع شهوة (1) ، وأما قول المصنف : واطرد عند بعض تميم وكلب في المضاعف المجموع على فعل ، فمراده به أن فعلا بضم الأول وفتح الثاني يطرد عند هؤلاء في ما ذكره ، قال في شرح الكافية : واستثقل بغض التميميين والكلبيين ضمة عين فعل في المضاعف ، فجعلوا مكانها فتحة فقالوا : جدد ، وذلل ، بدل جدد وذلل (2) ، قال الشيخ : وقد أطلق المصنف في قوله المضاعف المجموع على فعل (وكان ينبغي أن يقيد ، فيقول : في فعيل المضاعف المجموع على) فعل ، نحو : سرير وسرر (3) انتهى. ثم عبارة المصنف تشمل المضاعف من الاسم والصفة ، وقد مثل بالصفة في شرح الكافية وهي : جديد وذليل ، حيث قال : إنهما جمعا على جدد وذلل ، لكن الشيخ : أن بعض اللغويين ؛ لا يجيز ذلك في الصفة ، قال وهو اختيار ابن الضائع (4) انتهى ؛ ولا شك أن نقل المصنف إنهم يقولون : جدد وذلل يوجب ثبوت ذلك.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعل ، والقياس منه ما كان جمعا لفعلة ، نحو : كسرة وكسر ، وحجّة وحجج ، ومرية [6 / 87] ومرى ، ورآه الفراء مطّردا في فعلى كذكرى وذكر ؛ لأن المؤنث بالألف شبيه بالمؤنث (بالتاء) ، إذا كان ما قبلها على زنة واحدة (5) ، وقد أجرتهما العرب ـ
__________________

(ص 40) ، والبيت في مقدمة الإرتشاف (ص 40) ، والبحر المحيط (2 / 392).
(1) انظر : التذييل (6 / 11) (ب).
(2) شرح الكافية (4 / 1837) (حكي أبو زيد وأبو عبيدة أن ناسا فتحوا عين سرر ، فقالوا : سرر. والأشهر الضم) الرضي (2 / 132).
(3) التذييل (6 / 12) (أ).
(4) انظر الهمع (2 / 176) ، وتوضيح المقاصد (5 / 46) ، وانظر : التذييل (6 / 12) (أ).
(5) الأشموني (4 / 131) ، وتوضيح المقاصد (5 / 49).
مجرى واحدا في مواضع منها قولهم في فعلة وفعلى فعل ، كغرفة وغرف وأخرى وأخر ، وقولهم في فاعله وفاعلاء فواعل كسالفة وسوالف وقاصعاء وقواصع ؛ فإذا أجرى فعلى مجرى فعلة لم يكن بدعا ولم يعدم نظيرا ، ويحفظ فعل في فعلة ، كقامة وقيم وحاجة وحوج ، وفي فعل (كقشع) (1) وقشع ، والقشع : الجلد البالي ، وفي فعلة كقصعة وقصع ، وفي فعلة صفة كصمّة وصمم ، وذربة وذرب ، وفي فعل كهدم [وهدم] ، والصّمّة الرجل الشجاع ، والذّربة المرأة الحديدة اللسان ، والهدم الثوب الخلق ، ويحفظ فعل ـ أيضا ـ في فعيلة كبنيقة وبنق ، وشكيكة ، وشكك ، والشّكيكة الطريقة ، ومن المسموع الذي لا يقاس عليه فعلة وفعل كمعدة ومعد ، وقد ينوب فعل عن فعل وفعل عن فعل ، فالأول : كحلية وحلى ، ولحية ولحى ، والثاني : كصورة وصور وقوّة وقوى ، ويلحق فعل وفعل مؤنّثين بفعلة وفعلة ، فيقال :هند وهند وجمل وجمل ، كما يقال : كسرة وكسر ، وغرفة وغرف. (2). انتهى.

فقوله في التسهيل : وهو لفعلة يشمل الصحيح ، والمعتل ، والمضاعف ، وقد مثل لها بكسرة ومرية وحجة ، ومثل كسرة وكسر ، خرقة وخرق وفرقة وفرق ، وكذا لو كانت فعلة معتل العين كديمة وديم ، وأما قوله : اسما ، فقيل : احترز به من الصفة ؛ لكن قال بعضهم : إنه لم يجئ من الصفة شيء من فعل بالتاء. قال الشيخ : فعلى هذا يكون قوله : اسما تامّا لجملته ، احترازا من اسم غير تام ، نحو : رقة فإن وزنه فعلة (3) ؛ لكنه ليس بتام ؛ إذ قد حذفت منه فاء الكلمة ، فلا يجمع على فعل (4) ، وأشار بقوله : خلافا للفراء ، بعد قوله : ويحفظ على فعلى اسما ، ونحو : ضيعة ، إلى أن الفراء يرى اطراد فعل فيهما ، فزاد على ما ذكره عن الفراء في شرح الكافية فعلة ، وذلك نحو : ضيعة وخيمة ، مما عينه ياء ، واطرد ذلك عنده كما أنه طرد فعلا في الرؤيا ، وفي نحو : نوبة كما تقدم التنبيه عليه. قال الشيخ : واحترز بقوله : في فعلى اسما ، من فعلى إذا كان صفة ، نحو : رجل كيصى (5). انتهى. ـ
__________________

(1) كذا في شرح الكافية ، وفي (ب) وفي (ج) (كشفع) تحريف.
(2) شرح الكافية (4 / 1839) وما بعدها.
(3) (لأن أصله : ورق ، لكن حذفت فاؤه) ، توضيح المقاصد (5 / 48) قال في اللسان (ورق) : الرّقة : أول خروج الصّليان ، والنّصي ، والطريفة : رطبا ، يقال : رعينا رقته ابن الأعرابي : يقال للنّصي والصّلّيان إذا نبتا : رقة).
(4) التذييل (6 / 12) (ب).
(5) المرجع السابق (6 / 12) (ب).
ومثال فعلة واحد فعل سدرة سدر ؛ فإن سدرة واحد سدر ، وهو محفوظ كما ذكر فلا يقاس عليه ، فلا يقال في تثنية واحدتين : تين بفتح الياء ، ومثال المعوض من لامه تاء : عزة ولثة ، قالوا فيهما : عزى ولثى وأما معدة ، فالظاهر أنها بفتح الميم وكسر العين. والشيخ أوردها بكسر الميم وسكون العين ؛ ولا شك أن فيها اللغتين ، ومن ثم قال ونحو : معدة ومعد قولهم : نقمة ونقم ، قال : وكأنهم بنوه على فعلة ؛ إذ يجوز ذلك فيه (1). انتهى. والذي يظهر أن المصنف انما أراد معدة بفتح الميم ؛ لأنه جعل فعلا فيها محفوظا ، ولو كانت بكسر الميم لكانت فعلة ، ولا شكّ أن فعلة فيها قياسها ، أن تجمع على فعل كما عرفت. والمصنف إنما أورد ذلك في ما يحفظ ولا يقاس عليه ، وقد تقدم القول عنه في شرح الكافية ، أن من المسموع الذي لا يقاس عليه فعلة وفعل كمعدة ومعد ، ونظير هضبة وهضب ، وقصعة وقصع ، وجفنة وجفن وحلقة وحلق ، ومثل قامة وقيم ، وحاجة وحوج ، وذكر المصنف ذربة ، وفي شرح الكافية زاد صمّة ، قال الشيخ : وهما صفتان ، قال : وقد تقدم قول من قال إن فعلة صفة لم يسمع ، قال : كأنهم عنوا أن فعلا المجرد لا يؤنث بالتاء حال كونه صفة ؛ وكأن هاتين الكلمتين وضعتا على التأنيث بالتاء ، فالتاء فيهما ليست للفرق ؛ بل بنيت الكلمة عليها ، ألا ترى أنهم لا يقولون : ذرب وصمم (2) للمذكر ، وأما صور جمع صورة (3) ، فقد عرفت قول المصنف في شرح الكافية : وقد ينوب فعل عن فعل ، وفعل عن فعل ، ومثّل للأول بقوله : حلية وحلي ، ولحية ولحى ، وللثاني بقوله : صورة وصور وقوة وقوى ، وأما عدو فقال الشيخ : زعم المصنف : أن عدى جمع له ، قال : وذكره (البصريون) (4) في أبنية الأسماء المفردة ، ولم يثبت سيبويه من فعل صفة غير عدى (5) ، وزاد غيره زيما ، وزاد غيرهما غير هذين (6). انتهى. ـ
__________________

(1) المعدة من الإنسان مقر الطعام والشراب ، وتخفف بكسر الميم وسكون العين ، وجمعت على : معد ، مثل : سدرة وسدر ، والمصباح (ص 575) وانظر : التذييل (6 / 12) (ب).
(2) مع أنهم قالوا : ذربة مثل قربة لغة في مرأة ذربة أي : حديدة اللسان ، وقالوا في الجمع ذرب ، والصّمّة :الرجل الشجاع ، والذكر من الحيات وجمعه صمم. راجع المساعد (3 / 425) والتذييل (6 / 12) (ب).
(3) المرجع السابق.
(4) كذا في التذييل وفي النسختين (التصريفيون) تحريف.
(5) قال في الكتاب (4 / 244) (ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف من المعتل يوصف به الجماع ، وذلك قولهم : قوم عدى ، ولم يكسر على عدى واحد ، ولكنه بمنزلة السّفر والرّكب).
(6) التذييل (6 / 12) (ب).
وقد ذكر المصنف حداة فدل أن حدأ جمع لها ، قال الشيخ : وينبغي أن ينظر أهو جمع ، أم اسم جنس ، قال ، وقول الشاعر :

	4257ـ وتغني الأولى يستلئمون على الأولى 
 
	
	تراهنّ يوم الرّوع كالحدا القبل (1)
 


يدل على أنه جمع ؛ لأنه وصفه بجمع وهو القبل ، إذ هو جمع أقبل أو قبلاء ، ولقائل أن يقول : إنه من تأنيث اسم الجنس ، ووصف بالجمع ، كقوله تعالى : (وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ)(2) انتهى. وأما قول المصنف وألحق المبرد بفعلة وفعلة فعلا وفعلا مؤنثين (3) فقد عرفت معناه من قوله في شرح الكافية : ويلحق فعل وفعل مؤنثين بفعلة وفعلة فيقال : هند وهند وجمل وجمل ، كما يقال : كسرة وكسر ، وغرفة وغرف ؛ ولكنه لم يتعرض إلى أن ذلك رأي المبرد ، بل ذكر ذلك على سبيل الجزم. فالظاهر أنه يوافق المبرّد في ذلك ، وأما قوله : ولا يكون فعل ولا فعال لما فاؤه ياء ، إلا ما ندر كيعار فظاهر ؛ وإنما كان الأمر فيما فاؤه ياء كذلك ؛ لاستثقال الكسرة والياء أول الكلمة ، ويعار لفظ نادر وهو جمع يعرة ويعر ، وهو الجدي يربط في الزّبية للأسد (4) قال الشاعر :

4258 ـ مقيما بأملاح كما ربط اليعر (5)
فيعار جمع بعرة ، نحو : قصعة وقصاع ، أو جمع يعر ، نحو : كلب وكلاب ، وفي شرح الشيخ : حكى يقاظ في جمع يقظ ، وقيل : جمع يقظان وهو الظاهر ، فإنّ فعالا في جمع فعلان كثير ، ولم يحك في فعل (6).
__________________

(1) من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي ، يستلئمون : يلبسون اللأمة ، وهي الدرع ، الحدأ : جمع حدأة :الطائر المعروف ، القبل : وهي التي في أعينها قبل وهو الحور. راجع شواهد العيني (1 / 455) ، الهمع (1 / 83) ، والدرر (1 / 57) ، والأشموني (1 / 148) ، والتذييل (6 / 12) (ب) وديوان الهذليين (1 / 37).
(2) سورة الرعد : 12. وانظر : التذييل (6 / 12 ، 13) (أ).
(3) المقتضب (2 / 221).
(4) (اليعر واليعرة : الشاة أو الجدي يشد عند زبية الذئب أو الأسد) ، اللسان (يعر).
(5) عجز بيت للبريق الهذلي صدره :
أسايل عنهم كلّما جاء راكب
والشاهد في قوله : اليعر وهو الجدي. انظر اللسان (يعر) والتذييل (6 / 13).
(6) التذييل (6 / 13) (أ).
[من جموع الكثرة فعال بكسر أوله]
قال ابن مالك : (فصل : من أمثلة جمع الكثرة فعال ، وهو لفعل غير اليائي العين ولفعلة مطلقا ولفعل اسما غير مضاعف ولا معتلّ اللّام ، ولفعلة ، ولاسم على فعل أو فعل ، ما لم يكن كمدى أو حوت ، ولوصف صحيح اللّام على فعيل أو فعيلة بمعنى فاعل وفاعلة ، أو على فعلان أو فعلان أو فعلى أو فعلانة أو فعلانة ، ولم يجاوز في : طويل وطويلة إلّا للتّصحيح).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام [6 / 88] على صيغ جموع الكثرة ، التي لا زيادة فيها وهي أربع ، فعل وفعل وفعل وفعل ، شرع في ذكر الصيغ التي فيها الزيادة ، ثم إنه قال في شرح الكافية : فعال مقيس في جمع فعل وفعله اسمين كان أو وصفين ، نحو : كعب وكعاب وصعب (1) وصعاب ، ونعجة ونعاج ، وخذلة وخذال ، وشذ فيما فاؤه أو عينه ياء كيعر ويعار ، وضيف وضياف ، ومقيس ـ أيضا ـ في فعل وفعلة ما لم يضاعفا أو تعتلّ لامهما ؛ وذلك نحو جمل وجمال ، ورقبة ورقاب ، والأكثر في قلم أن يستغنى في جمعه بأقلام (عن قلام) ، وحكى ابن سيده أنه قد جمع على قلام (2) ، ومقيس أيضا في فعل وفعل اسمين ، نحو : ذئب وذئاب ، ورمح ورماح ، ما لم يكن فعل واويّ العين كحوت ، أو يائي اللام كمدى ، ومقيس أيضا فيما بمعنى فاعل وفاعلة من فعيل وفعيلة وصفين ، كظراف وكرام في جمع ظريف وظريفة ، وكريم وكريمة ، وشاع دون اطّراد في فعلان وصفا ، وفي أنثييه وهما فعلى وفعلانة ، وفي فعلان وفعلانة أوصافا نحو : غضاب وندام وخماص في جمع غضبان وغضبى ، وندمان وندمانة ، وخمصان وخمصانة ، ولم يجاوز فعال إلى غيره فيما عينه واو ، ولامه صحيحة من فعيل وفعيلة وصفين ، كطوال في جمع طويل وطويلة (3) انتهى. وجملة الأوزان التي ذكرها مما جمع على فعال مقيسا وشائعا ثلاثة عشر وزنا ، إذا عرف هذا ، فقوله في التسهيل : مطلقا ، بعد قوله : وهو لفعل ولفعلة ، أفاد به أن الاسم والصفة مستويان في ذلك ، كما عرفت من تمثيله في الشرح ، واحترز بقوله : اسما بعد قوله : ولفعل ، عن أن يكون ـ
__________________

(1) كذا في شرح الكافية ، وفي النسختين (صعبة).
(2) المحكم (6 / 169).
(3) شرح الكافية (4 / 1849) ، وما بعدها بتصرف.
[ما يحفظ فيه فعال بالكسر]
قال ابن مالك : (ويحفظ في فعول وفعلة وفعلة وفعل وفعالة ، وفي وصف على فاعل أو فاعلة أو فعلى أو فعال أو فعال أو فيعل أو أفعل أو فعلاء أو فعيل بمعنى مفعول ، وفي اسم على فعلة أو فعل أو فعل أو فعلان أو فعيل أو فعل أو فعل ، وندر في يائي العين أو الفاء ، وفي أيصر وحدأة وقنينة).
صفة ، فلا يقال : بطل وبطال ، ولا عزب وعزاب ، وقد قالوا : حسان جمعا لحسن ، واحترز بقوله : غير مضاعف من نحو : طلل ، وبقوله ولا معتل اللام من نحو : فتى ورحى وقذى وعصى وهوى. فإن قياس هذه أفعال ، ومثال فعلة رقبة ورقاب ، كما عرفت ومثله حسنة وحسان ، قاله الشيخ : والمراد بالحسنة ، ما يقابل السيئة ، ومثل ذئب وذئاب : بئر وبئار ، واحترز بقوله : ولاسم على كذا وكذا ، من الصفة ، نحو :جلف وحلو ؛ فإنهما لا يجمعان على فعال ، وقد استغنى ، نحو : مدى وحوت ، وهو ما كان ياءيّ اللام أو واويّ العين مما ذكروه ، فعلم منه أنه لا يقال : مداء ولا حيات ، بل قياس المعتل بالياء أفعال ، نحو : أمداء وأظباء لمدي وظبي ، وقياس الواوي العين فعلان ، نحو : حيتان ، ونينان ، وعيدان ، لحوت ، ونون وعود (1) ، واحترز في فعيل وفعيلة ، بقوله : بمعنى فاعل وفاعله من أن يكونا بمعنى مفعول ، نحو :جريح ولطيمة ، فلا يقال فيهما : جراح ، ولا لطام. وأما قول المصنف : أو على فعلان أو فعلان إلى قوله : أو فعلانة ، فقد عرفت أمثلته من الذي نقلناه عنه من شرح الكافية ؛ ولكنه في الشرح قد قال : إن ذلك شاع من غير اطراد (2) ، وفي التسهيل حكم باطراده وكذا ، قوله : ولم يجاوز في نحو : طويل وطويلة ، قد قيده في شرح الكافية بكون عينه واوا ، ولامه صحيحة (3) وعرف منه أنهم التزموا فعلا في فعيل وفعيلة أنثاه ، إذا كانا بهذه الصفة فلم يكسروهما على غير هذه الصيغة ، نعم يجوز أن يصححا فيقال : طويلون وطويلات ، ولذلك استثناه ، فقال : إلا (للتصحيح).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ويحفظ فعال في جمع فاعل وفاعلة ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 13) (ب).
(2) قال في شرح الكافية (4 / 1850) : وشاع دون اطراد في فعلان ـ وصفا ـ وفي أنثييه وهما فعلى.
(3) راجع شرح الكافية (4 / 1851).
وصفين كقائم وقيام ، وراع ، ورعاء ، وآمّ وإمام ؛ قال الله تعالى : (وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً)(1) وكذا يقال في جمع قائمة ، وراعية وآمّة ، ومن المحفوظ الذي لا يقاس عليه برمة وبرام ، وأنثى وإناث ، وأعجف وعجاف ، وجواد وجياد ، وخير وخيار ، وأبصر وإصار وبطحاء وبطاح ، وقلوص وقلاص ، وربع ورباع ، ولقحة ولقاح (2) انتهى. فقوله في التسهيل : فعول ، مثاله : قلوص ، ومثله خروف ، وقوله : وفعلة مثاله لقحة وقد ذكرهما في الشرح. وقوله : وفعل وفعلة مثاله : نمر ونمرة ، ويقال فيهما : نمار ، وقوله : فعالة ، ومثاله : عباءة وعباء ، ولم يذكرهما في الشرح ، وقوله : وفي وصف على فاعل أو فاعلة أو فعلى أو فعال ، مثال الأول : قائم وقائمة ، وصائم وصائمة ، وراع وراعية ، فيقال في جمعهما : قيام ، وصيام ، ورعاء ، ومثال الثاني : أنثى وإناث ، وربّى ورباب ، ومثال الثالث : جواد وجياد ، وقد ذكرهما في الشرح كما رأيت ، ومثال فعال : هجان ، ودلاص ، يقال : ناقة هجان ، ونياق ، هجان ، ودرع دلاص ، ودروع دلاص ، ولم يذكره في الشرح (3) ، ومثال فيعل وأفعل وفعلاء : خيّر وخيار ، وأعجف وعجاف ، وبطحاء وبطاح ، وكذا عجفاء وعجاف ، وذكر ذلك في الشرح كما عرفت ، ومثال فعيل بمعنى مفعول ـ ولم يذكره في الشرح : ربيط ورباط ، ومثال فعلة : برمة وبرام ، وبرقه وبراق ، وحفرة وحفار ، ومثال فعل ربع ورباع ، وجمد وجماد ، قرط وقراط ، وجاء في المضاعف فعال وهو كثير فيه نحو : خفّ وخفاف ، وعشّ وعشاش ، وخصّ وخصاص ؛ وقد ذكر برمة وربعا في شرح الكافية (4) ومثال فعلان سرحان وسراح وضبعان وضباع ، ومثال فعيل : فصيل وفصال وأقيل وإقال ، ومثال فعل : رجل ورجال ، وسبع وسباع ، وضبع وضباع ولم يذكرهما في الشرح ، ثم ذكر المصنف أن فعالا ندر في خمسة وهي يائي العين نحو : ضيف وضياف ، ويائي الفاء ، نحو : يعر ويعار ، وقد تقدم ذكره ، وأيصر ، قالوا فيه : إصار وحدأة ، قالوا فيها : حداء وقنينة ، قالوا فيها : قنان.

__________________

(1) سورة الفرقان : 74.
(2) شرح الكافية (4 / 1851) ، وما بعدها بتصرف.
(3) لم يذكره هنا ، ولكنه ذكر بعدها أنها من الألفاظ الدالة على الجمع ، قال في شرح الكافية (4 / 1809) : وأما التقديري ، ففي : فلك ودلاص ونحوهما مقصودا بهما الجمع ... ودلاص نظير ظراف في أن كسرته دالة على الجمعية.

(4) شرح الكافية (4 / 1852).
[ما يشارك فيه فعول بالضم فعالا بالفتح]
قال ابن مالك : (ويشاركه فعول قياسا في اسم على فعل ، ليس عينه واوا أو على فعل أو فعل غير مضاعف أو فعل ، وسماعا [6 / 89] في فاعل وصفا غير مضاعف ولا معتلّ العين ، وفي نحو : فسل وفوج وساق وبدرة وشعبة وقنّة ، وشذوذا في نحو : ظريف وأسينة وحصّ وآنسة).
قال ناظر الجيش : قال المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ في شرح الكافية : فعول (مطرد) في جمع فعل وفعل اسمين ، نحو : كعب وكعوب ، وضرس وضروس ، ويقل في جمع فعل ويقتصر على سماعه كأسد وأسود ، وشجن وشجون ، وندب وندوب ، ذكر وذكور ، وساق وسووق ؛ إلا أن سووقا شاذ ؛ لثقل الضمة على الواو ، وكذا فعل إذا لم يضاعف ، ولم يعلّ يجمع على فعول ، كجند وجنود ، وبرد وبرود ؛ فإن ضوعف كخف أو أعلّ كحوت ومدي ، لم يجمع على فعول ؛ إلا ما شذ من قولهم في الحصّ وهو الورس : حصوص ، وفي النّؤي نؤيّ ، وقد يكون فعول جمعا لفاعل على قلّة نحو : راكع وركوع ، وشاهد وشهود ، وباك وبكيّ ، وصال وصليّ ، وقد يكون (جمعا) لصفة على فعل نحو : كهل وكهول ، وفسل وفسول ، ولاسم على فعلة كبدرة وبدور ، وصخرة وصخور ، وندر فعول في جمع فوعل كقول الشاعر :

	4259ـ أبلغ بني أود فقد أحسنوا
 
	
	أمس بضرب الهام تحت القنوس (1)
 


فجمع قونسا على قنوس. ومما يحفظ ولا يقاس عليه ، ما حكى ابن سيده : أنه يقال للناقة القليلة اللبن شصوص (2) ، ويجمع على شصائص على القياس ، وشصوصا ـ أيضا ـ وهو نادر ؛ ومن المحفوظ الذي لا يقاس عليه ، ظريف وظروف ، وخبيث وخبوث ، عن أبي زيد (3) ، ومثله عناق وعنوق وسماء وسميّ ، ـ
__________________

(1) من السريع نسبه ابن منظور في اللسان إلى الأفوه. الهام : جمع هامة ، وهي الرأس أو أعلاه أو وسطه ، أود : اسم رجل. وانظره في : شرح الكافية (4 / 1854) ، واللسان (قنس) والتذييل (6 / 15) (ب).
(2) المخصص (7 / 46).
(3) قال ابن سيده في المحكم (5 / 102): (الخبيث ضد الطيب من الرزق ، والولد ، والناس ، وحكى أبو زيد في جمعه : خبوث وهو نادر).
وكذا المضاعف من فعل كطلل وطلول ؛ ومما يحفظ أيضا جمع فعلة على فعول كشعبة ، وشعوب ، وقنّة ، وقنون ، وقالوا : آنسة وأنؤس وأسينة ، وأسون ، وإسان.

وهي قوي الوتر وكلها نوادر (1) انتهى. وقبل الشروع في الكلام على ألفاظ الكتاب ، فليعلم أن الذي يتبادر إلى الذهن من قوله : ويشاركه فعول إلى آخره ، أن كل مثال يذكر من الأمثلة للأوزان التي يذكرها يجوز فيها الجمعان ، أعني فعالا وفعولا ، وليس كذلك ؛ لأن هذا الأمر وإن صح في كعب مثلا ؛ حيث يقال في جمعه : كعاب وكعوب ، لا يصح في فلس ؛ فإنه إنما يجمع على فعول فالذي يتعين أن يكون مراد المصنف بقوله : ويشاركه فعول ، أن فعولا يشارك فعالا في الزنة ، وذلك نحو : فعل ؛ فإن فعلا ، أي هذا الوزن يجمع : على فعال وعلى فعول ، فموزونه قد يجتمع له الأمران ، وقد يتعين له أحدهما ، أي أحد الوزنين ، وإذ قد تقرر هذا فقوله في الكتاب : في اسم على فعل ، مثاله : كعب وكعوب ، وفلس وفلوس وقدر وقدور ، واحترز بقوله : ليس عينه واوا ، من نحو : حوض ، وفوج ، ومثال فعل : ضرس وضروس ، ودرع ودروع ، ومنه جسم وجسوم ، وحلم وحلوم ، ومثال فعل برد وبرود ، وجند وجنود ، واحترز بقوله : غير مضاعف ، من نحو :جل ، وقف ، وخف ، وقد عرفت قوله في هذا الوزن في شرح الكافية : فإن ضوعف كخفّ ، أو أعل كحوت ، ومدي ؛ لم يجمع على فعول ، فزاد قيد الإعلال ؛ لصحة هذا الجمع على ما ذكر ههنا ، ومثال فاعل وصفا : شاهد وشهود ، وراكع وركوع ، وساجد وسجود ، وهاجد وهجود ، وقد ذكرنا أمثلة ذلك فيما نقلناه عنه في شرح الكافية ، واحتراز بقوله : غير مضاعف من نحو : رادّ ووادّ ، وبقوله : ولا معتل العين من نحو : قائم ، وبائع ، وأشار بقوله : وفي نحو : فسل ، وإلى أن ما كان على فعل وهو صفة فجمعه على فعول ، مسموع لا مقيس ؛ وذلك نحو : كهل وكهول ، وفسل وفسول (2) ، ومثال فعال فيه صعب وصعاب ، وضخم وضخام ، وأما فوج فقد عرفت أنه لمّا ذكر فعلا قيّد ذلك بقوله : ليس عينه ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1852) ، وما بعدها بتصرف.
(2) (الفسل : الرجل الدون الخسيس وجمعوه ـ أيضا ـ على فسال) ، المساعد (3 / 434) وانظر : اللسان (فسل).
[ما ينفرد فيه فعول عن فعال]
قال ابن مالك : (وانفرد مقيسا ، بنحو : كبد وبيت ، ومسموعا ، بنحو : نؤي وطلل وعناق وسماء وهراوة ، وفاق فعالا في فعل وفعل المخالف مديا ، وفاقه فعال في فعل غير المضاعف ، وشاركه شذوذا في نحو ضيف ، وقد تلحقهما التّاء وقد يستغنى عنهما بفعيل وفعال ، والأصحّ أنّهما مثالا تكسير لا اسما جمع ؛ فإن ذكّر فعيل كغزّى فهو اسم جمع).
واوا (1) ، فمن ثم ذكر أنه مسموع ؛ وإن كان ليس مقيسا وكذا : ساق ، وبدرة ، وشعبة ، وقنّة ، جمع كل منها على فعول موقوف على السماع ، وأما ظريف ، وأسينة ، وحص ، وآنسة ؛ فقد جمع كل منها على فعول شذوذا (2) ، وقالوا :خبث وخبوث ، كما قالوا : ظريف وظروف ؛ وقد جاء فعال في نحو : ساق ، قالوا (ساق وسياق) ودار وديار ، وفي نحو : فعلة قالوا : جفنة وجفان ، وجاء في فعلة ، فعال ـ أيضا ـ قالوا : برمة وبرام ، وقنّة وقنان ، وقبّة وقباب.

قال ناظر الجيش : ذكر هاهنا أربعة أمور ، وهي انفراد فعول عن فعال ببعض الكلمات ، وأن فعولا فاق فعالا في بعض الأوزان ، وأن فعالا (فاق) فعولا في بعض آخر ، وأنه شارك فعولا شذوذا في شيء ، وأما الأمر الأول : وهو انفراد فعول عن فعال فهو قسمان : مقيس ومسموع أما ما انفرد به مقيسا ، ففي اسمين وهما ما كان على زنة فعل أو على زنة فعل مما عينه ياء ، الأول نحو : كبد وكبود ، وكرش وكروش ، وكتد وكتود (3) ، والثاني نحو : عين وعيون ، وبيت وبيوت ، وليث وليوث ، وغيث وغيوث ، وأما ما انفرد به مسموعا ففي كلمات ، والذي ذكره منها خمس وهي قولهم : نؤي ونؤيّ ، وطلل وطلول ، وعناق وعنوق ، وسما وسميّ ، وهراوة وهريّ ؛ وقد علمت أن المصنف أتى بأكثر مما ذكر في شرح الكافية. وأما الأمر الثاني : وهو أن فعولا فاق فعالا ففي وزنين وهما : فعل وفعل المخالف مديا ، وأما الأمر الثالث : وهو أن فعالا فاق فعولا ففي فعل غير المضاعف ، ـ
__________________

(1) تقدم عند ذكر المتن.
(2) قالوا : ظروف ، أسون ، وحصوص وأنوسي ، وكل هذا شاذ ، المساعد (3 / 435).
(3) (الكتد والكتد : مجتمع الكتفين من الإنسان ، والفرس ... والجمع أكتاد وكتود) اللسان (كتد).
وأما الأمر الرابع : وهو أن : فعالا شارك فعولا [6 / 90] شذوذا ، ففي : ضيف ، قالوا : ضيف وضيوف وأضياف. قال الشيخ : وكلاهما شاذ ، إنما كان ضيوف شاذّا وإن كان فعول مقيسا ، نحو : بيت وعين ؛ لأن ضيفا من الصفات وبيتا وعينا من الأسماء ؛ وإنما ينقاس فعول في مثله إذا كان اسما (1) ، وأقول : ذكر المصنف أن فعولا انفرد مقيسا عن فعال بما هو على زنة فعل ، نحو : كبد ، وما هو زنه فعل مما هو معتل العين بالياء ، نحو : بيت ، وقد وجد انفراده عن فعال أيضا في ما هو على وزن فعل ، نحو : فلس ، إذ يجمع على فعول دون فعال ، وأما قول المصنف : وقد تلحقهما التاء ، فأشار به إلى أن موزون ، فعال وفعول قد تلحقه تاء التأنيث ، وذلك نحو : حجارة وفحولة ، ونبّه بقوله : وقد ، على أن ذلك قليل ، غير مطرد ، وقوله : وقد يستغنى عنهما بفعيل وفعال ، ويشير به إلى أنهم في الاستعمال قد يستغنون بفعيل أو بفعال عن فعول وفعال ، أما الاستغناء بفعيل ، فنحو قولهم في جمع ضأن :ضئين ، ولم يقولوا : ضآن ولا ضؤون (2) ، وقالوا في معز : معيز ؛ لكنّهم قالوا : معاز ؛ وأما الاستغناء بفعال ، فنحو قولهم : ظئر وظؤار ، ولم يقولوا : ظئار ولا ظؤر ، وقالوا :رخل ورخال (3) ولم يقولوا : رخول وقالوا : رخال مع أن فعلا قياسه فعول ، نحو :كبد وكبود كما تقدم ، وأشار بقوله : والأصح أنهما مثالا تكسير لا اسما جمع ، إلى أن في ذلك خلافا بين النحويين ، فمنهم من يقول : إنهما جمعا تكسير ، ومنهم من يقول : إنهما اسما جمع (4) ، قال الشيخ : وفي محفوظي أن أصحابنا يزعمون أن مثل : كليب وضريس (5) ، جمع تكسير ، وأن مثل ظؤار ، ورخال ، وتؤام اسم جمع ، قال : فيكون هذا مذهبا ثالثا وهو التفصيل بين فعيل وفعال (6) ، وقوله : فإن ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 15) (ب).
(2) انظر : المساعد (3 / 436).
(3) المرجع السابق الرخل والرخل : الأنثى من أولاد الضأن ، والذكر حمل ، والجمع أرخل ورخل ، مثل :ظئر وظؤار.

(4) انظر : توضيح المقاصد (5 / 75) ، المساعد (3 / 436 ، 437) ، والرضي (2 / 206 ، 207) وشرح الكافية (4 / 1886) ، والتذييل (6 / 15) (ب).
(5) قال المرادي في توضيح المقاصد (5 / 75) ، (قال ابن الخباز : قد كسروا على فعيل ثلاثة أبنية :فعل ، كعبد وعبيد ، وكلب وكليب .... وفعل كبقر وبقير ، وفعل كضرس وضريس).
(6) التذييل (6 / 15) (ب).
[من جموع الكثرة فعّل بالضم والتشديد]
قال ابن مالك : (فصل : من أمثلة الكثرة : فعّل وهو لفاعل وفاعلة وصفين ، وشاركه فعّال قياسا في المذكر ، وسماعا في المؤنّث ، ويقلّان في المعتلّ اللّام وندرا في سخل ونفساء وفعّل في نحو : أعزل ، وسروء ، وخريدة وفعّال في حكيم وحفيظ).
ذكّر فعيل كغزّى فهو اسم جمع ، يشير به إلى أن التذكير دليل على أن تلك الكلمة اسم الجمع يعامل معاملة المذكر فتقول ، الرّهط صنع كذا ، والرّكب رحل ، ولا يقال الرجال ولا الزيود خرج ، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أول الباب ، وقال في شرح الكافية : وما على وزن فعيل فهو جمع ؛ إن أنّث كعبيد وحمير واسم جمع ، إن ذكّر نحو : كليب وحجيج ، واتبع ذلك بأن قال : وما كان على فعلة فهو جمع ؛ إن لم يجمع نحو : كفرة وبررة ، وهو اسم جمع إن جمع كسراة وسروات (1) انتهى.

قال الشيخ : قيل ولم يأت من فعل على فعيل إلا كلب وكليب وعبد وعبيد ، قال : والكليب جمع كلب عند أبي علي ، وقال أبو حاتم : الكليب جمع كلاب جمع كلب ، وقد تقدم أنهم قالوا : معز ومعيز ، وضأن وضئين ، وحكى أبو علي في الأغفال يد ويدي (2). وأنشد :

	4260 ـ فإن أذكر النّعمان إلّا بصالح 
 
	
	فإنّ له عندي يديّا وأنعما (3)
 


قالوا جمعوا يد النعمة على يدي (4).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : من أمثلة الكثرة (فعّل) والقياسي منه ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1886).
(2) قال ابن منظور في اللسان «يدى» ، ويدي ، ويدي في النعمة خاصة.
(3) البيت من الطويل نسبه ابن منظور في اللسان إلى الأعشى ، وليس في ديوانه ، وفي معجم الشواهد لضمرة بن ضمرة النهشلي ، والشاهد فيه : جمع يد على يديّ ، قال في اللسان (يدي): (وقال الجوهري : في قوله : يديّا وأنعما : إنما فتح الياء كراهة لتوالي الكسرات) وانظر : النوادر لأبي زيد (ص 53) ، وابن يعيش (10 / 56) ، والتذييل (6 / 15) (ب).
(4) ينظر : اللسان (يدي).
ما كان لفاعل وفاعلة وصفين صحيحي اللام ، وشاركه فعّال قياسا في المذكر ، كصائم وصوّم وصوّام ، وندر في المؤنث ، كقول الشاعر :

	4261 ـ أبصارهنّ إلى الشّبّان مائلة
 
	
	وقد أراهنّ عني غير صدّاد (1)
 


فجمع صادّة على صدّاد ، وهو نادر ، واعتلال اللام مانع منهما استغناء في فاعل بفعلة ، كرام ورماة ، وفي فاعلة بفواعل كرامية وروام ، وندر غاز وغزّى ، وعاف وعفّى ، وكذا ندر غزّاء في جمع غاز ، وسرّاء في جمع سار ، كقول الشاعر :

	4262 ـ تقري بيوتهم سرّاء ليلهم 
 
	
	ولا يبيتون دون اللّيل أضيافا (2)
 


وحكى سيبويه : جانيا وجنّاء (3) وهو نظير سرّاء في جمع سار ، وحكى ابن سيده ساقيا وسقّى (4) ، وهو نظير غزّى في جمع غاز ، وقالوا خريدة وخرّد ، ونفساء ونفّس ورجل سخل أي رذل ، ورجال سخّل ، ورجل أعزل : لا سلاح له ورجال عزّل ، وجرادة سرو أي : بيوض ، وجراد سرّأ ، وهذه كلها نوادر ، ولا يقاس عليها (5). انتهى ، وقد انحل بهذا الكلام ما تضمنه كلامه في التسهيل ، واحترز بقوله : وصفين ، من أن يكون فاعل وفاعلة اسمين وذلك نحو : حاجب العين ، وجائزة البيت ، لا يقال فيهما إذا جمعا حجّب ولا جوّز ، قال الشيخ (6) مشيرا إلى قول الشاعر :

أبصارهنّ إلى الشّبّان مائلة ... البيت
إن حكاية جرت بين الأصمعي وابن الأعرابي ؛ وأن بعضهم تأوّل صدّاد على أنه جمع صادّ المذكر على القياس ؛ وذلك بأن جعل (هن) عائدا على الأبصار ؛ وأنّه ـ
__________________

(1) من البسيط ، قاله القطامي ديوانه (ص 7) ، في اللسان (صدد) برواية (عنهم) في مكان (عني) وقد اعتمد العيني رواية المصنف (4 / 521) ، وكذلك صاحب التصريح (2 / 308) ، والأشموني (4 / 133) ، ومجالس العلماء للزجاجي (ص 275) ، وشرح الشواهد للعيني (4 / 521) ، وشرح الكافية (ص 1846).
(2) من البسيط ، لم أعثر على قائله ، قري الضيف يقريه قري ـ بالكسر ، والقصر ، والفتح ، والمد : أضافة.
(3) الكتاب (4 / 48).
(4) المحكم (6 / 302).
(5) شرح الكافية (4 / 1845) وما بعدها بتصرف.
(6) انظر التذييل (6 / 16).
[من جموع الكثرة فعلة بفتح الفاء والعين]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلة لفاعل وصفا مذكّرا صحيح اللّام ، ويقل فيما لا يعقل وندر في نحو : خبيث وسيّد وبرّ وخيّر وأجوق [ودنغ]).
يقال : بصر صادّ ، وأبصار صدّاد ، ثم ذكر أن عزّلا كما ندر في جمع أعزل هكذا ندر فيه عزّال ، قال الشاعر :

	4263 ـ فلم نوقّف مشيلين الرّماح ولا
 
	
	كنّا عواوير يوم الرّوع عزّالا (1)
 


قال : وأنكر بعضهم أن يجمع أعزل على عزّال ، وليس ذلك بشيء ، لأن أشعار العرب قد وجد ذلك فيها ، وأنشد أبياتا منها قول الأعشى :

	4264 ـ غير ميل ولا عواوير في الهي
 
	
	جا ولا عزّل ولا أكفال (2)
 


قال : فأعزل قد جمعوه ثلاثة جموع غير قياسية له ، وهي عزّل وعزّال وأعزال ، قال : وإنما خالف أعزل أفعل الصفة في جمعه ؛ لأن الصفة لنحو : أحمر ، وأصفر ، وأبله ، وأحمق ، وأعمى ، وأعشى ، وأحدب ، ونحوها لازمة ، والأعزل ليس كذلك ؛ لأنه لو تناول سيفا أو عصا أو رمحا زالت عنه هذه الصفة ، فهو على هذا أشبه بطريق فاعل فعدل به إلى جمعه ، حيث قالوا عزل وعزال. انتهى. وفي نسخة البها الرّقي في هذا الموضع زيادة ، وهي : وفعّال في : حكيم وحفيظ (3) ؛ والمراد من ذلك أن فعّالا ندر في : حكيم وحفيظ حيث قالوا فيهما : حكّام وحفّاظ. قال الشيخ : ويحتمل هذا عندي ؛ أن يكون من باب الاستغناء ، وأنهما جمع فاعل وفعال تشرك فعلا في الذكر قياسا ولم نسمعهم يقولون : حكّما ولا حفّظا ، فاحتمل أن يكون من باب الاستغناء ؛ إذ قد سمع حاكم وحافظ (4).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : من أمثلة جمع الكثرة فعلة والقياسي منه : ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ، ولم ينسبه الشارح ، ولم أعرف قائله ، والعواوير جمع عوّار وهو الجبان ، والعزّال جمع أعزل وهو الذي لا سلاح معه.
(2) من الخفيف لأعشى ميمون ، ميل : جمع أميل ، وهو الذي لا سلاح معه ، والعواوير : جمع عوّار وهو الجبان ، والعزّل : جمع أعزل ، وهو الذي لا سلاح معه ـ الشاهد ـ والأكفال : الذين لا يثبتون على الخيل. وانظره في : ابن يعيش (5 / 67) واللسان «عزل» وديوانه (ص 11) ، والتكملة (ص 193).
(3) أثبتناها في المتن ؛ لأنها في التسهيل (ص 274) المطبوع.
(4) التذييل (6 / 18) (أ).
[من جموع الكثرة فعلة بضم ففتح]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلة لفاعل وصفا لمذكّر عاقل معتلّ اللّام وندر في نحو : (غويّ) وعريان ، وعدوّ ، وهادر ، ورذيّ ، وباز).
ما كان لفاعل صحيح (اللام) صفة لمذكر عاقل نحو : سافر وسفرة ، وبارّ وبررة ، وساحر وسحرة ، وكافر وكفرة ، ويقلّ فيما لا يعقل كناعق و (نعقة) وهي (الغربان) ، وفي غير فاعل كسيد وسادة ، وخبيث وخبثة ، ودنغ ودنغة (1) ، وأجوق و (جوقة) ، والدّنغ : الرّذل ، والأجوق : المائل الشّدق (2). انتهى.

واحترز المصنف بقوله لمذكر من نحو : طالق ، وطامث ، وحائض ، وبقوله : صحيح اللام من نحو : غاز ، ورام ، قال الشيخ : في قول المصنف : وبر ، يعني أنه يجمع على : بررة قليلا ، يحتمل هذا عندي أن يكون من باب الاستغناء عن جمع بر بجمع بار ؛ إذ قد سمع بارّ وبررة (3).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعلة ، والقياسي منه ما كان لفاعل معتل اللام [6 / 91] صفة لمذكر عاقل ، كقاض ، وقضاة ، ورام ، ورماة ، ويقل فعلة فيما لا يعقل كباز وبزاة ، وفي صحيح اللام كهادر وهدرة.

والهادر : الرجل الذي لا يعتدّ به (4) ، وشذ فعلة ـ أيضا ـ في جمع (غوي) وعريان ، ورذي ـ وهو البعير المهزول جدّا ـ (5). انتهى. واحترز بقوله : وصفا من نحو واد ، بقوله : لمذكر من نحو : غادية ؛ فإنما تجمع على غواد لا على غداة (6) قال الشاعر :

4265 ـ سقاك من الغرّ الغوادي مطيرها (7)
__________________

(1) الدنغ : من سفلة القوم ، رجل دنغ من قوم دنغة نادر ؛ لأن فعلة جمعا ، إنما هو تكسير فاعل ، وهم السفلة الأراذل. (اللسان) (دنغ).
(2) شرح الكافية (4 / 1842) ، وانظر اللسان (جوق).
(3) التذييل (6 / 18).
(4) اللسان (هدر).
(5) شرح الكافية (4 / 1842) ، وما بعدها بتعرف.
(6) الغادية : السحابة تنشأ فتمطر غدوة ، وجمعها غواد. اللسان (غدا).
(7) عجز بيت من الطويل ، وصدره : ـ
حمامة بطن الواديين ترنّمي
وقائله هو توبة بن حمير. والشاهد فيه : جمع غادية على غواد. وانظره في : أمالي القالي (1 / 88) ، والمقرب (2 / 128) ، وشرح شواهد العيني (4 / 86) ، والهمع (1 / 51) ، والدرر (1 / 26) ، ديوانه (ص 36) ، والتذييل (6 / 18) (أ).
[من جموع الكثرة فعلة كقردة]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلة لاسم صحيح اللّام على فعل كثيرا ، وعلى فعل وفعل قليلا ، وندر في نحو : علج ، ووقعة وهادر).
وبقوله : عاقل ، من ضار من قولك : كلب ضار ، وبقوله : معتل اللّام من صحيحها ، كضارب من : رجل : ضارب ، ونظير غويّ وغواه ، كميّ وكماة.

قال الشيخ : ويحتمل أن تكون الغواة مما استغنى فيه بجمع غاو عن جمع غوي ، وأما كماة فلم يسمع فيه كام (1) ، وقال الشيخ أيضا : في : عراة جمع عريان ، وعداة جمع عدو : ويحتمل أن يكون : عراة جمع عار ، وعداة جمع عاد (2) ؛ وإنما حكم بندور : بزاة جمعا لباز مع أنه معتل اللام ؛ لأن بازيا اسم لا صفة (3).
قال ناظر الجيش : قال في الشرح المذكور : ومن أمثلة الكثرة : فعلة ، وكثر في فعل اسما صحيح اللّام كقرط ، وقرطة ، ودرج ، ودرجة ، وكوز وكوزة ، وقلّ في فعل وفعل كغرر وغررة ، وقرد وقردة ، وندر : خطرة في جمع : خطرة : وهو الغصن وكتفة في جمع كتف ، وذكرة في جمع : ذكر ضد الأنثى ، وهدرة في جمع هادر (4). انتهى ، ومثل غرر وغررة مع قلّته زوج وزوجة ، واحترز المصنف بقوله : لاسم عن الصفة ، فالاسميّة قيد في فعل ، وفعل ، وفعل ، ومن ثم جعل علجة في جمع : علج نادرا لأن علجا (5) صفة ، وكذا هدرة في جمع هادر ؛ لأن هادرا صفة أيضا (6) ؛ وإنما كان نادرا في : وقعة ؛ لأنه فعلة بالتاء لأفعل بغير تاء.

__________________

(1) التذييل (6 / 18) (أ).
(2) المرجع السابق.
(3) (البازي : واحد البزاة التي تصيد. ضرب من الصقور). اللسان (بزا).
(4) شرح الكافية (4 / 1844) ، وما بعدها.
(5) (العلج : الرجل الشديد الغليظ). اللسان (علج).
(6) (والهدر والهادر : الساقط ... وبنو فلان هدرة ، وهدرة ، وهدرة : ساقطون ليسوا بشيء ، قال ابن سيده : والفتح أقيس ؛ لأنه جمع هادر). اللسان (هدر).
[من جموع الكثرة فعلى كقتلى]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلى لفعيل بمعنى ممات أو موجع ، ويحمل عليه ما دلّ على ذلك من فعيل وفعل وفعلان وفيعل وأفعل وفاعل ، وندر في كيس وذرب وجلد).
قال ناظر الجيش : قال في الشرح المذكور أيضا : ومن أمثلة الكثرة فعلى ، والقياس منه ما كان لفعيل بمعنى مفعول ، دال على هلك أو توجّع أو تشتت ، كقتيل وقتلى وجريح وجرحى ، وأسير وأسرى ، ويحصل عليه ما أشبهه (في المعنى) من فعيل لا بمعنى مفعول كمريض ، ومرضى ، وفعل كزمن وزمنى ، وفاعل كهالك وهلكى ، وفيعل كميّت وموتى ، وأفعل كأحمق وحمقى ، وفعلان كسكران وسكرى ، (وبه قرأ) (1) حمزة والكسائي (2) : وترى الناس سكارى وما هم بسكارى (3) ، ويحفظ في : رجل جلد ، ورجال جلدى ، ورجل كيس ورجال كيسي ، وسنان ذرب وأسنّة ذربى ، قال الشاعر :

	4266 ـ إنّي امرؤ من عصبة سعديّة
 
	
	ذربى الأسنّة كلّ يوم تلاق (4)
 


انتهى (5).
فقوله هنا : لفعيل ممات أو موجع ، يعرف منه أن مراده بفعيل ما هو بمعنى مفعول ، والمراد بمعنى ممات : قتيل وقتلى ، وبمعنى مرجع : جريح وجرحى ، وأسير وأسرى. ـ
__________________

(1) في النسختين : ومنه قراءة ، وما أثبتناه من الشرح.
(2) قال في الحجة (ص 472) : قرأ حمزة والكسائي : وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، وحجتهما : أي فعلى (جمع كل ذي ضرر ، مثل : (مريض ومرضى ، وجريح وجرحى). والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفعل ، إذا كان صاحبه كالمريض أو الصّريع فيجمعونه على فعلى) وانظر : الإتحاف (ص 313).
(3) سورة الحج : 2.
(4) لم أعرف قائله ، وذكره الأشموني ، وصاحب معجم الشواهد دون أن ينبه إلى أحد ، والبيت من الكامل.
والشاهد فيه : جمع : ذرب على ذربي ، والأسنّة الذّربى الحديدية الماضية.
انظر : الأشموني (4 / 133) ، وشرح الكافية (4 / 1844) ، والتذييل (6 / 19) (أ).
(5) شرح الكافية (4 / 1843) ، وما بعدها بتصرف.
[من جموع الكثرة : فعلى]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلى ، لحجل وظربان).
ومراده بفعيل من قوله : ويحمل على ذلك من فعيل ما هو بمعنى فاعل ، كمريض ومرضى ، ونظير أحمق وحمقى ، أنوك ونوكى ؛ وإنما حكم بندوره ، في كيس كيسى ؛ لكونه ليس بمعنى ممات أو موجع ولا بمعنى ما هو محمول عليهما ، وبندوره في ذرب وذربى ؛ لكونه ليس على شيء من الأوزان التي ذكرت وليس فيه المعنى الذي أشار إليه.

قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعلى ، ولم يسمع جمعا إلا : حجلى (1) جمع حجل (2) وظربي جمع ظربان ، ومذهب ابن السراج ؛ أنه اسمع جمع (3). انتهى (4).
وفي شرح الشيخ : أن الفارسيّ سأل المتنبي : كم جاء على وزن فعلى؟ فقال المتنبي على البديهة ولم يفكر : حجلى وظربى ، قال الفارسي : فبت طوال الليل أطلب لهما ثالثا فلم أقدر عليه.

قال الشيخ : وهذا يدل على علم أبي الطيب ، وسعة اطلاعه واستحضاره لكلام العرب.

ونقل الشيخ : أن الأصمعي يرى أن حجلى لغة في الحجل ، والظربان دابّة تشبه القرد ، وقال الجوهري : تشبه الهرّ ، منتنة الريح ، وقيل : تشبه الكلب ، أصلم الأذنين طويل الخرطوم ، قال : ويجمع على : ظرابى وظرابين وظرب وظربان (5).
__________________

(1) لم يذكره سيبويه ، وهو جمع على الصحيح ، وقال الأصمعي : هو لغة في الحجل ، وقال الأخفش :حجلى يكون واحدا وجمعا كفلك ، ابن يعيش (5 / 20) ، والرضي (2 / 97).
(2) وهو : القبج اسم طائر كالقطا أحمر المنقار والرجلين ، والكروان أيضا ، معرب ، وفارسيته : كبج.
انظر : اللسان (قبج) و (حجل) ، وشفاء العليل (ص 210).
(3) قال ابن عقيل المساعد (3 / 444): (وقال ابن السراج هو اسم جمع ، وكلامه يقتضي أنه لم يوجد فعلى جمعا إلا لهذين ـ حجل وظربان ـ والأمر كذلك) وانظر : الأشموني (4 / 146) ، والمصباح (ص 384) ، واللسان (ظرب).
(4) شرح الكافية (4 / 1845).
(5) التذييل (6 / 19) (أ) ، (ب).
[من جموع الكثرة فعلاء كشعراء]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلاء لفعيل وصفا لمذكّر عاقل بمعنى فاعل أو مفعل أو مفاعل ، وحمل عليه خليفة ، وما دلّ على سجيّة أو حمد أو ذمّ من فعال أو فاعل ؛ فإن ضوعف فعيل المذكور أو اعتلّت لامه لزمه أفعلاء إلّا ما ندر ، وندر فعلاء في : رسول ، وودود ، وحدث ، وفي نحو : سفيهة وأسير ، وسمح وخلم ، ويحفظ أفعلاء في نحو : نصيب وصديق وظنين وهيّن وقزّ وندر في صديقة).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : [6 / 92] ومن أمثلة الكثرة فعلاء ، وهو مقيس فيما كان على فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل ، غير مضاعف ، ولا معتل اللّام ، كظريف وظرفاء ، وكريم وكرماء ، ويكثر في ما دلّ على مدح من فاعل ، كصالح وصلحاء ، وعاقل وعقلاء ، وشاعر وشعراء ، وقد يجيء جمعا لفعال ، كجبان وجبناء ، ولفعيلة ، كخليفة وخلفاء ، وسفيهة وسفهاء ، ولفعل كسمح وسمحاء ، ولفعل كخلم وخلماء ، والخلم : الصديق ، وقد يجيء ـ أيضا ـ جمعا لفعيل بمعنى مفعول كدفين ودفناء ، وسجين وسجناء ، وجليب وجلباء ، وستير وستراء حكاهن اللّحياني (1) ، ونقل عن العرب : ودراء ، ورسلاء في جمع ودود ورسول ، وأفعلاء ينوب عن فعلاء في المعتل اللام ، كولي وأولياء. وفي المضاعف كشديد وأشداء ، وقال بعض العرب : سري وسرواء ، وتقي وتقواء ، وسخي وسخواء ، وقالوا في نصيب : أنصباء ، وفي صديق : أصدقاء وفي ظنين : أظنّاء ، وفي قزّ : أقزّاء ، وفي هين : أهوناء ، وكله مقصور على السماع ، وفي الحديث :«أرسلوا إلى أصدقاء خديجة» (2).
جمع صديقة وهو في النّدور نظير سفيهة وسفهاء ، وحق فعلاء وأفعلا ؛ أن يخصّا بالمذكّرين (3) انتهى. ولنرجع إلى لفظ الكتاب ، فنقول : قوله : ومنها فعلاء ـ
__________________

(1) هو أبو الحسن علي بن مبارك ، وقيل ابن حازم من بني لحيان بن ذهيل ، قيل : سمّي بذلك لعظم لحيته ، أخذ عن الكسائي ، وأبي زيد ، والشيباني ، والأصمعي ، وله نوادر مشهورة. البغية (ص 346).
(2) البخاري : مناقب الأنصار (20) ، والتّرمذي في البرّ (69) ، وأحمد (6 / 279).
(3) شرح الكافية (4 / 1860) ، وما بعدها بتصرف.
لفعيل وصفا لمذكّر عاقل بمعنى فاعل ، قد عرفت مثاله ، وهو : ظريف وظرفاء ، وكريم وكرماء ، وفي شرح الشيخ : وقد استغنوا في : صغير وصبيح وسمين بفعال عن فعلاء. فقالوا : صغار وصباح وسمان. وقال سيبويه : إنهم لا يقولون صغراء ولا سمناء (1). وأما فعيل بمعنى مفعل فمثاله : سميع وسمعاء ، بمعنى مسمع ، وأما فعيل بمعنى مفاعل فمثاله : جليس وجلساء ، ونديم وندماء ، وخليط وخلطاء ، وقوله : وحمل عليه خليفة إلى آخره ، أما خليفة فهو بمعنى الفاعل من : خلف يخلف ، ووجه حمله عليه أنه شبه ما فيه التاء بما لا تاء فيه ، ومن ثم قال سيبويه : وقالوا : خلفاء من أجل أنه لا يقع (إلا) على مذكر ؛ فحملوه على المعنى ؛ كأنهم جعلوا خليفا ؛ حيث علموا أن الهاء لا تثبت في تكسيره (2) ، وأبو علي جعل جمع خليفة خلائف ، كظريفة وظرائف (3) قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ)(4) ، وجعل خلفاء جمع خليف اعتمادا على أن فعيلة ؛ لا يجمع على فعلاء ولا فعيلا على فعائل ؛ وقد سمع من كلامهم خليفة وخليف ، ولم يسمع سيبويه خليفا ، ورأى أبو علي أن سيبويه ، لو سمع خليفا لم يسعه إلا أن يقول بهذا القول (5). من شرح الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ ، وأتبع ذلك بشيء آخر تركته خشية الإطالة ، وأما ما دل على سجيّة من فعال فمثاله : شجاع وشجعاء ، ومثاله ـ
__________________

(1 ، 2) الكتاب (3 / 636).
(3) قال في التكملة (ص 185) : وقالوا : خليفة وخلائف ؛ فجعلوه مثل ظريفة وظرائف ، وفي التنزيل :(ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) [يونس : 14] وقالوا : خلفاء فجاءوا بالجمع على خليف ، وفي التنزيل :(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) [النمل : 62] فجاء هذا أيضا على خليف.

(4) سورة فاطر : 39.
(5) التذييل (6 / 19) (ب) وقال أبو عليّ في التكملة ، مستشهدا على مجيء «خليف» بقول الشاعر :
	(إنّ من القوم موجودا خليفته 
 
	
	وما خليف أبي ليلى بموجود)
 


التكملة (ص 186) ، والبيت لأوس بن حجر يرثي عمرو بن مسعود الأسدي ، والشاهد فيه قوله :خليفته ، ثم قال : وما خليف ، وخليفة واحد في المعنى ، وجمع خليفة خلائف ، كظريف وظرائف ، وصبيحة وصبائح ، وجمع خليف خلفاء ، كظريف وظرفاء. قال سيبويه : (خليفة وخلفاء كسّروه تكسير فعيل ، إلا للمذكر وأما خلائف فعلى لفظ خليفة ، ولم يعرف خليفا وحكاه أبو حاتم ، واستشهد بالبيت المستشهد به ، وانظر : ديوانه (ص 25) ، وابن يعيش (5 / 52) ، والرضي (4 / 139) ، والمخصص (3 / 134) ، واللسان (خلف).
من فاعل : صالح وصلحاء ، وعاقل وعقلاء ، وعالم وعلماء ، وجاهل وجهلاء ، وأما قوله : فإن ضوعف فعيل المذكور ، واعتلت لامه لزمه أفعلاء ؛ فقد عرفت قوله في شرح الكافية. وأفعلاء ينوب عن فعلاء في المعتل اللام : كوليّ وأولياء ، وفي المضاعف : كشديد وأشداء ، وإنما عدلت العرب إلى أفعلاء في المعتل والمضاعف ، أما المعتل ؛ فلأنه يلزم من جمعه على فعلاء أن يتحرك حرف العلة وينفتح ما قبله وحينئذ يجب انقلابه ألفا ؛ فيلتقي إذ ذاك ألفان فتحذف إحداهما وعند حذفها تختل الكلمة ، وأما المضاعف فلما يلزم من ثقل اجتماع المثلين ، وفيه ثقل ؛ إذ اجتماعهما على حدّ غير اجتماعهما في المفرد ؛ لحصول الفصل في المفرد دون الجمع ، ولما كان الإدغام غير جائز في فعلاء عدلوا عنه إلى أفعلاء ؛ لأنّ الإدغام لا مانع منه في هذه الصيغة بخلاف صيغة فعلاء ، فقالوا : أشدّاء لخفة الكلمة بالإدغام ، وأشار بقوله : إلا ما ندر ، إلى ما ذكره في شرح الكافية من قول بعض العرب : سري وسرواء ، وتقي وتقواء ، وسخي وسخواء ، وأما قوله : وندر فعلاء في رسول ، وودود ، وحدث ، إلى آخره ؛ فقد تقدم قوله في الشرح المذكور ، ونقل عن (بعض) العرب : ورداء ورسلاء ، وذكر ـ أيضا ـ سفهاء وسمحاء وحلماء ، ودخل أسراء تحت قوله : وقد يجيء ـ أيضا ـ جمعا لفعيل بمعنى مفعول ؛ لأن أسيرا بمعنى مأسور فهو فعيل ، بمعنى مفعول ، وليس قياسه فعلاء ، ومثله دفين ، وسجين ، وحليب ، ولم يغفل في الشرح إلا حدثاء جمع حدث ، وقوله : ويحفظ أفعلاء في نحو : نصيب إلى آخره ظاهر ، وقد ذكر أكثر ذلك في الشرح كما نقلناه عنه ، ونظير نصيب وأنصباء : خميس وأخمساء ، وربيع وأربعاء ؛ ولا شك أن قياسي نصيب أن يجمع على أفعلة في القلّة ، وعلى فعل في الكثرة ، نحو : رغيف وأرغفة ورغف ؛ فجمعوه وهو اسم جمع فعيل المعتل اللّام الصفة ، وقالوا : صديق وأصدقاء وقياسه صدقاء ، وكذا ظنين وأظناء قياسه ظنناء ، وقالوا هين وأهوناء وقياسه هونى نحو : ميت وموتى ، وقالوا : قز وأقزاء ، وقياس فعل المضاعف الاسم ؛ أن يجمع في القلة على أفعل ، وفي الكثرة على فعال وفعول ، قالوا : صك وأصك وصكاك وصكوك ، قال الشيخ : وقد قالوا في جمع كريم : كرماء ولم يذكره المصنف (1).
__________________

(1) التذييل (6 / 20) (ب).
[من جموع الكثرة فعلان كغلمان]
قال ابن مالك : (ومنها فعلان لاسم على فعل أو فعال أو فعل مطلقا أو فعل واويّ العين ، ويحفظ في اسم على فعل أو فعال أو فعال أو فعول أو فعيل أو فاعل أو فعلة أو فعل أو فعلة ، وفي وصف على فعل أو فعال ، وندر في كروان وفلتان وضفنّ).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعلان ، وهو مقيس فيما كان من الأسماء الجامدة على فعال ، كغراب وغربان وغلام وغلمان. أو على فعل كصرد وصردان ، وجرذ وجرذان ، وخزر وخزّان ، وهي ذكور الأرانب ، واطرد فعلان ـ أيضا ـ في جمع ما عينه واو من فعل وفعل ، فمثال فعل : عود وعيدان ، وحوت وحيتان ، وكوز وكيزان ، ونون ونينان ، وهي الحيتان ، ومثال فعل تاج وتيجان وقاع وقيعان ، وخال وخيلان ، وجار وجيران ، وقد يجمع عليه [6 / 93] فعل صحيح العين كخرب وخربان ، وأخ وإخوان ، والخرب ذكر الحبارى ، وقد يجمع على فعلان فعال كغزال وغزلان ، وفعال كصوار وصيران ، والصّوار : قطيع بقر الوحش ، ويجمع على فعلان ـ أيضا ـ فعيل كظليم وظلمان ، وفعول كخروف وخرفان ، وفاعل كحائط وحيطان ، وفعل كقنو وقنوان ، وفعلة ، كنسوة ونسوان ، وفعل كعبد وعبدان ، وضيف وضيفان ، وفعلة كبركة وبركان ، لبعض طير الماء ، وفعلة كقضفة وقضفان ، والقضفة : الأكمة ، وجمعوا ـ أيضا ـ على فعلان فعلان ككروان وكروان ، وصميان وصميان : وهو الرجل الشجاع ، وقالوا :ضفنان في جمع ضفن وهو الأحمق الجسيم (1) انتهى. فقوله في التسهيل : لاسم على فعل أو فعال ، قد عرفت أنه مثل لهما بقوله : صرد وصردان وغراب وغربان ، وقوله : أو فعل مطلقا ، قد مثل له بقوله : خرب وخربان ، وإنما قال : مطلقا ليشمل صحيح العين ، كما مثّل ومعتلها ، نحو : تاج وتيجان ، وكذا يشمل ما كان معتل اللام ، نحو : فتى وفتيان ، وأخ وإخوان ، وقد مثل به المصنف كما عرفت (2) ، ومثال : فعل : قنو وقنوان ، وفعال : صوار وصيران ، وفعال : غزال وغزلان ، ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1857) ، وما بعدها بتصرف.
(2) مثل المصنف لذلك بأخ وإخوان. انظر : شرح الكافية (/ 1858).
[ما يجمع على فعلان كقضبان]
قال ابن مالك : (ومنها فعلان لاسم على فعيل أو فعل صحيح العين أو فعل أو فعل ، ويحفظ في فاعل وأفعل فعلاء) ونحو : حوار وزقاق وثني وقعيد وجذع ورخل).
وفعول : خروف وخرفان ، وفعيل : ظليم وظلمان ، وفاعل : حائط وحيطان ، وفعلة : كنسوة ونسوان ، وفعل : عبد وعبدان وفعلة : قضفة وقضفان ، وقد علمت أنه ذكر هذه الأمثلة في الشرح ، وأما قوله : وفي وصف على فعل أو فعال ، فمثالهما : ضيف وضيفان ، وقد ذكره المصنف كما عرفت ، وشجاع وشجعان ، وندر : فلتان جمع فلتان (وضفنان جمع ضفنّ) وقد ذكر هذا المصنف كما عرفت ، قال الشيخ : ونقص المصنف فعلة ، قالوا : أمة وإموان ، الأصل : أموة ؛ فحذفوا لامه وحرّكت الميم بالفتح لأجل التاء (1).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ومن أمثلة الكثرة فعلان ، وهو مقيس فيما كان من الأسماء الجامدة والجارية مجراها على فعل : كظهر وظهران ، وبطن وبطنان ، وعبد وعبدان ، وسقب وسقبان ، أو على فعيل : كقضيب وقضبان ، وكثيب وكثبان ، ورغيف ورغفان ، وقفيز وقفزان ، أو على فعل : صحيح العين كذكر وذكران ، وجذع وجذعان ، وحمل وحملان ، وقلّ في فاعل : كحاجز وحجزان ، وراكب وركبان ، وفي أفعل فعلاء : كأسود وسودان ، وأعمى وعميان ، وفي فعال :كحوار وحوران ، وزقاق وزقّان ، وذكرهما سيبويه (2) ، ويقلّ ـ أيضا ـ في فعلة كقضفة وقضفان ، وفي فعل كذئب وذؤبان (3) انتهى. فقوله : لاسم على فعيل ، إلى قوله : أو فعل مثال الأول : قضيب وقضبان ، ومثال الثاني : ذكر وذكران ، ومثال الثالث : ظهر وظهران ، ومثال الرابع : ذئب وذؤبان ؛ وقد عرفت أنه ذكرها في الشرح ، وكلامه في التسهيل يعطي أن نحو : ذؤبان في ذئب مقيس ؛ وقد عرفت أنه في الشرح حكم عليه بالقلّة ، وقوله : ويحفظ في فاعل وأفعل فعلاء ، ونحو : حوار (4) ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 20) (ب).
(2) الكتاب (3 / 576).
(3) شرح الكافية (4 / 1859) ، وما بعدها بتصرف.
(4) (الحوار : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ...
والجمع : أحورة وحيران ... قال سيبويه : وفّقوا بين فعال وفعال ، كما وفقوا بين فعال وفعيل ، قال :
[من جموع الكثرة فواعل كفوارس]
قال ابن مالك : (ومنها : فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكّر عاقل ممّا ثانيه ألف زائدة ، أو واو غير ملحقة بخماسيّ ، ويفصل عينه من لامه ياء ؛ إن انفصلا في الإفراد وشذّ نحو : دواخن وحوائج وفوارس ونواكس).
وزقاق ، هو معنى قوله في الشرح : وقل في فاعل : كحاجز وراكب ، وأفعل فعلاء :كأسود وأعمى ، وفي فعال : حوار وزقاق ، ومثل راكب وركبان ، وراع ورعيان ، وفارس وفرسان ، ومثل أعمى وعميان ، أغر وغرّان ، قال الشاعر :

	4267ـ ثياب بني عوف طهارى نقيّة
 
	
	وأوجههم عند المشاهد غرّان (1)
 


ومن المحفوظ الذي ذكره ثني وثنيان ، وقعيد وقعدان ، ورخل ورخلان (2) ، وأما قوله : وجذع ، فقد ذكره الآن مع الكلمات المحفوظة ، وقبل ذلك جعله من المقيس حيث قال : لاسم على فعيل أو فعل صحيح العين ، وجذع فعل صحيح العين ، وقد جعله في شرح الكافية من المقيس لا القليل (3).
قال ناظر الجيش : ذكر في شرح الكافية : أن فواعل جمع لأسماء عدة ، وهي :فوعل : كجوهر وجواهر ، وكوثر وكواثر ، وفاعل : كطابع وطوابع ، وقالب وقوالب ، وفاعلاء : كقاصعاء وقواصع ، وراهطاء ورواهط ، وفاعل (وفواعل) في صفات الإناث كحائض وحوائض ، وطالق وطوالق ، وفاعل (وفواعل) في صفات ذكور ما لا يعقل كنجم طالع ، ونجوم طوالع ، وجبل شامخ ، وجبال شوامخ ، قال : وهو مطرد نصّ على ذلك سيبويه (4) ، وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا ـ
__________________

وقد قالوا : حوران). اللسان «حور».
(1) البيت من بحر الطويل ، وهو لامرئ القيس يمدح قوما ، والشاهد فيه قوله : غرّان حيث جاءت جمعا ، والمراد بالثياب هنا القلوب ، غرّان الواحد الأغر : الأبيض. والمعنى يقول : إنّ ثياب بني عوف طاهرة ليست كثيابكم يا بني حنظلة ؛ فإنها دنسة.
(2) جمع رخل في اللسان (رخلان) بكسر الراء وهو لا يوافق هذا الوزن ، والغالب أن الكلمة فيها تحريف ، وأصلها رحل ، وجمعها رخلان ... انظر : اللسان (رخل) و (دحل).
(3) شرح الكافية (4 / 1859 ـ 1860).
(4) الكتاب (3 / 632) حيث قال : (وإذا لحقت الهاء فاعلا للتأنيث كسّر على فواعل ؛ وذلك قولك : ضاربة وضوارب ، وقوائل ، وخوارج ؛ وكذلك إن كان صفة للمؤنث ، ولم تكن فيه هاء ؛ وذلك : حوارس ، وحوائض).
بالشذوذ ، وإنما الشاذ جمع فاعل لمذكر عاقل على فواعل نحو : فارس وفوارس ، وأما فاعل اسما : كعاتق وكاهل ، ففواعل فيه مطرد ويستوي فيه اسم الجنس والعلم ، فيقال في حاتم : حواتم (كما يقال في خاتم : خواتم) ، وفواعل ـ أيضا ـ مطرد في جمع فاعله مطلقا ، كضوارب ، وفواطم ، ونواصي ، في جمع ضاربة ، وفاطمة ، وناصية ، وكذا في جمع فوعلة : كصومعة وصوامع ، وزوبعة وزوابع ، وشذ : دخان ودواخن ، وغثان وغواثن ، وحاجة وحوائج ، وحجاج وحواجج ، وشجن وشواجن ، وهي : أعالي الأودية (1). انتهى. ومجموع الأمثلة التي ذكر أن فواعل مطرد فيها ثمانية ، وهي (فوعل) كجوهر وكوثر ، وفاعل : كطابع وقالب ، وفاعلاء : كقاصعاء وراهطاء ، وفاعل صفة لمؤنث : كحائض وطالق ، وفاعل صفة لمذكر ما لا يعتل كنجم طالع ، وجبل شامخ ، وفاعل اسما علما كان كحاتم ، أو اسم جنس كخاتم ، وفاعلة اسما كان كفاطمة وناصية ، أو صفة كضاربة وكاذبة ، وفوعلة كصومعة وزوبعة ، فقوله في التسهيل : لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه ألف زائدة ، يدخل تحته ستة أمثلة منها ، وهي نحو : طابع ، وقاصعاء ، وحائض ، وطالق من نجم طالع ، وحاتم ، وخاتم ، وفاطمة ، وضاربة ، وقوله :أو واوا غير ملحقة بخماسي ، يدخل [6 / 94] المثالان الباقيان وهما : كوثر وصومعة.

قال الشيخ : واحترز بقوله : غير ملحقة بخماسي من نحو : كوألل ، وخورنق ؛ فإن ثانيهما واو ملحقة هذا البناء ببناء : سفرجل ؛ فإذا جمعت هذا البناء سقطت الواو في الجمع ، فتقول : خرانق وكآلل ، قال : واحترز بقوله : زائدة يعني الألف ، من ألف يكون بدلا من أصل كألف آدم ، فألفه بدل من أصل ، وهو فاء الكلمة فوزن :أوادم أفاعل (2) انتهى. وقد يقال : إذا كانت الألف بدلا من أصل فمن أين يجيء فواعل؟ والظاهر أن المصنف لم يحترز بقوله : زائدة من شيء ؛ وإنما قصد التعريف وإعطاء ضابط ينظم الأمثلة الستة ، التي تقدم ذكرها ، وأشار بقوله : ويفصل عينه من لامه ياء ؛ إن انفصلا في الإفراد إلى أن نحو : ساباط ، وجاموس ، وطومار وتوراب وعاشوراء ، يقال في جمعها : سوابيط ، وجواميس ، وطوامير ، وتواريب ، وعواشير ، والظاهر أن ذكر ذلك لا حاجة إليه ؛ لأن من المعلوم أن الزيادة على ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1864) ، وما بعدها.
(2) التذييل (6 / 21) (ب).
الأربعة ، إذا كانت مدة قبل الآخر لا تحذف في تكسير ولا تصغير ، فيقال في قرطاس : قراطيس وقريطيس ، وفي قنديل : قناديل وقنيديل ، وفي عصفور عصافير وعصيفير ، وكان الموجب لذكر المصنف ، ذلك هنا مع أنه قد ذكره في موضعه ؛ أنه إنما يتكلم الآن في صفة فواعل ، وأعطى قانونا لما تجمع عليه الصيغة المذكورة ؛ وهو أن يكون ثاني الكلمة ألفا زائدة أو واوا لغير إلحاق ، وكان ذلك شاملا لنحو :ساباط وطومار ، خشي أن يتوهّم ، أن نحو هاتين الكلمتين يجمع على فواعل لا على (فواعيل) ؛ فاحتاج في إزالة هذا التوهم إلى أن قال : وأما قوله : وشذ نحو : دواخن ، وحوائج ، وفوارس ، فظاهر ؛ لأن دخانا قياسه في القلة : أدخنة ، وفي الكثرة دخنان ، كغراب وغربان ، وحاجة وزنها فعلة ، وقياسها في القلّة أن تصحح بالألف والتاء ، وفي الكثرة أن يحذف منها التاء ، فيقال : (حجاج) وأما فوارس ، فقالوا : إنما حسّنه كون فارس ؛ وإن كان صفة يلي العوامل فجرى لذلك مجرى الأسماء ؛ (ولأنه صفة) لا يشارك فيها المؤنث المذكر (1) ، وقد ذكروا (2) كلمات غير فارس من صفات المذكر جمعت على فواعل منها هالك ، قال الشاعر :

	4268 ـ وأيقنت أنّي عند ذلك ثائر
 
	
	غدا تئز أو هالك في الهوالك (3)
 


وناكس قال الشاعر :

	4269ـ وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم 
 
	
	خضع الرّقاب نواكس الأبصار (4)
 


__________________

(1) قال ابن يعيش في جمع فارس على فوارس (5 / 456): (وذلك قليل شاذ ، ومجازه أمران : أحدهما :أن فارسا قد جرى مجرى الأسماء ؛ لكثرة استعماله مفردا غير موصوف ، والآخر : أن فارسا لا يكاد يستعمل إلا للرجال ، ولم يكن في الأصل ؛ إلا لهم فلما لم يكن للمؤنث فيه خط لم يخافوا التباسا).
(2) الذي ذكر هذه الكلمات ، وشواهدها الآتية هو أبو حيان. التذييل (6 / 22) (أ).
(3) من الطويل قائله ابن جذل الطعان ، وجاء في اللسان ، وابن يعيش برواية : فأيقنت أني ثائر ابن مكرّم. والشاهد فيه : جمع هالك على هوالك شذوذا ، وقال الشيخ خالد في التصريح (2 / 313) : وزعم بعضهم أن ذلك كله غير شاذ وأنه جمع لفاعلة وكأنه قيل : طائفة هالكة وطوائف هوالك ، وانظر : ابن يعيش (5 / 56) ، واللسان «هلك» والتذييل (6 / 22) (أ).
(4) من الكامل للفرزدق من قصيدة يمدح بها آل المهلب ، وخصّ من بينهم ابنه يزيد. خضع : جمع خضوع مبالغة خاضع ، ويحتمل أن يكون خضع بسكون الضاد جمع أخضع كأحمر ، نواكس :ينكسون أبصارهم ، إذا رأوه إجلالا وهيبة. وهي الشاهد حيث جمع ناكس صفة العاقل على نواكس ضرورة ، وانظر تفصيل هذه المسألة ، والأسماء التي جمع فيها فاعل العاقل على فواعل في : الخزانة (1 / 99) ،
[من جموع الكثرة فعالى بالفتح وفعالى بالضم]
قال ابن مالك : (ومنها : فعالى لاسم على فعلاء أو فعلى أو فعلى ، ولوصف على فعلى لا أنثى أفعل أو على فعلان أو فعلى ، ويحفظ في نحو :حبط ، ويتيم وأيّم وطاهر وعذراء ومهريّ وشاة رئيس وفعالى في وصف على فعلان أو فعلى راجح ، وفي غير يتيم من نحو : قديم وأسير مستغنى به ، وفي غير ذلك مستغنى عنه ، ويغني الفعالي عن الفعالى جوازا في فعلى وما قبلها ، ونحو : عذراء ومهريّ ولزوما في نحو : حذرية وسعلاة وعرقوة والمأقي ، وفيما حذف أوّل زائديه من نحو : حبنطى وعفرنى وعدولى وقهوباة وبلهنية وقلنسوة وحبارى ، وندر في أهل وعشرين وليلة وكيكة).
وغائب قال الشاعر :

	4270ـ أحامي عن ديار بني أبيكم 
 
	
	ومثلي في غوائبكم قليل (1)
 


وقالوا : شاهد وشواهد ، وناشئ من الغلمان ، ونواشئ وفي شرح الشيخ ذكر أبو العباس أنه الأصل ؛ وأنه في الشعر سائغ جائز ، يعني جمع فاعل الصفة لمذكر عاقل على فواعل (2).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على الإشارة إلى أوزان ثلاثة ، وهي (فعالى) بفتح الأول والرابع و (فعالى) بضم الأول وفتح الرابع و (فعالي) بفتح الأول وكسر ـ
__________________

والشاهد في : الكتاب (3 / 633) ، والمقتضب (1 / 121) ، (2 / 219) ، والكامل (4 / 189) ، شرح شواهد الشافية للبغدادي (ص 142) ، والتذييل (6 / 22) (أ) ، وديوانه (ص 376).
(1) من الوافر لعتيبة بن الحارث ، وجاء في الرضي (2 / 153) برواية : أحامي عن ذمار بني ... والشاهد فيه : قوله : غوائبكم حيث جاء جمعا لغائب فاعل العاقل شذوذا ، وأحامي : من الحماية وهي الحفظ ، والذمار بكسر الذال المعجمة : يقال فلان حامي الذمار أي إذا ذمّر ـ أي : استثير وغضب ـ حمي ، وسمي ذمارا ؛ لأنه يجب على أهله التذمر له. وانظره في : شرح شواهد الشافية للبغدادي (ص 141) ، والتذييل (6 / 22) (أ).
(2) وذكر ذلك عنه ـ أيضا ـ الرضي في شرحه للشافية (2 / 153) ، والذي ذكره المبرد في المقتضب (1 / 121) ، والكامل (4 / 189) ؛ أنه ضرورة حيث قال في المقتضب : «قال الفرزدق : حيث احتاج إليه : وإذا الرجال ... البيت» ، وقال في الكامل : فلما احتاج الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله ، فقال : نواكس الأبصار ، ولا يكون مثل هذا أبدا إلا في ضرورة.
الرابع ؛ وليعلم أن فعالى بفتح الأول والرابع. وفعالى بضم الأول وفتح الرابع قد يتواردان على شيء واحد ، نحو : سكران وسكرى ؛ إذ يقال في جمعهما سكارى وسكارى وقد ينفرد فعالى بفتح الأول عن فعالى كيتيم ويتامى ، وأيّم وأيامى ، وحبط (1) وحباطى ، وقد ينفرد فعالى بضم الأول كقديم وقدامى ، وأسير وأسارى ، وأما الفعالي بفتح الأول وكسر الرابع ؛ فقد يغني عن الفعالى ؛ إما جوازا كحبلى وحبالى وحبال وعلقى وعلاقى وعلاق وصحراء وصحارى وصحار ، وعذراء وعذارى وعذار ؛ وإما لزوما كحذرية (2) وحذار ، وسعلاة (3) وسعال ، وعرقوة (4) وعراق ، ويظهر التمييز بين ما فيه الاشتراك والانفراد بما يذكر في شرح ألفاظ الكتاب ؛ (وأما) فعالى فقد ذكر أنه يطرد في شيء ويحفظ في شيء ، أما ما يطرد فيه فاسم أو وصف ، أما الاسم (فإما على فعلاء كصحراء وصحارى ، أو على فعلى كذفرى وذفارى أو على فعلى كعلقي وعلاقى ، وأما الوصف ؛ فإما على فعلى كحبلى وحبالى وخنثى وخناثى ، واحترز بقوله : لا أنثى أفعل ، من نحو : الفضلي ؛ فإنه يجمع على : الفضل كما مرّ ، وعلى فعلان كسكران وسكارى ، ومثله غضبان وغضابى ، وغرثان وغراثى ، أو على فعلى كسكرى وسكارى ، ومثله : غضبى وغرثى ، يقال فيهما : غضابى وغراثى ، فالمذكر والمؤنث في هذا الجمع مستويان ، وأطلق المصنف فعلان وفعلى ليشمل في الأوّل (الذي مؤنثه فعلى كسكران) والذي مؤنثه فعلانة كندمان ؛ فإنه يقال في جمعه : ندامى ، وفي الثاني : التي مذكرها فعلان كسكرى والتي ليست كذلك : أي ليس لها مذكر ، نحو قولهم شاة (حرمى) وهي المشتهية للنكاح ؛ فإنه يقال في جمعها : شياة حرامى ، وأما ما يحفظ فيه فهو كلمات وهي حبط وحباطى ، ويتيم ويتامى وأيّم (5) وأيامى ، وطاهر وطهارى ، وعذراء وعذارى ، ومهريّ ومهارى ، وشاه رئيس (6) وشياه ـ
__________________

(1) الحبط : البعير المنتفخ البطن لوجع. اللسان «حبط».
(2) الحذرية : الأرض الخشنة. اللسان «حذر».
(3) في القاموس : السّعلاة ، والسّعلاة : الغول ، أو ساحرة الجن. القاموس (3 / 407).
(4) العرقوة : الخشبة المعترضة على رأس الدلو. اللسان «عرق».
(5) الأيّم في الأصل : التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيّبا. اللسان «أيم».
(6) هي التي أصيبت رأسها. اللسان «رأس».
رآسى ، وكون أيامى ، فعالى هو مذهب سيبويه (1) ، وقال أبو الحسن : إن الأصل أيائم فقلب ، يعني أن أيّما فيعل فجمع على فياعل ، كضيغم وضياغم ، ثم حصل فيه القلب. فوضعت اللام موضع العين ، والعين موضع اللام فصار أيامئ ، وأبدل من الهمزة ياء فصار : أيامي كحبالي [6 / 95] ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا فصار أيامى كحبالى ؛ فوزنها على هذا فيالع (2). قال الشيخ : وإن شئت قلت لما صار في التقدير إلى أيائم ، قلبت الكلمة قبل أن يجب قلب الياء همزة ، وجعلت القلب عوضا عن الإعلال ومنجيا منه (3). انتهى. والقول في هذه الكلمة ما قاله سيبويه ، إذ القلب خلاف الأصل ، فلا يقال به إلا إذا دلّ عليه دليل ، وأما فعالى فيشارك فعالى في كلمات. وينفرد به عن فعالى بكلمات ، وينفرد فعالي عنه بكلمات ، فقول المصنف : وفعالى في وصف على فعلان أو فعلى راجح ، إشارة إلى ما حصل فيه الاشتراك بين الوزنين ؛ وذلك فيما كان جمعا ؛ لوصف على فعلان أو فعلى ، نحو : سكران وسكرى ، فلك أن تقول في جمعهما سكارى بالضم ، كما قلت فيه :سكارى بالفتح ، إلا أن الضم أرجح كما أشار إليه ، وقوله : وفي غير يتيم من نحو :قديم ، وأسير مستغنى به ، إشارة إلى ما ينفرد به فعالى ، وكأنّه يريد بما ذكره ما كان من الصفات على زنة فعيل كقديم وأسير ؛ فإن جمعهما قدامى وأسارى بالضم لا غير ، واستثنى من هذا الوزن يتيما ؛ فإن جمعه يتامى بالفتح لا غير ، قوله : وفي غير ذلك مستغنى به : إشارة إلى ما ينفرد به فعالى بالفتح ، وأراد بغير ذلك ما بقي من الكلمات التي ذكر أن فعالى يحفظ فيها. غير ما ذكر أنه يستغني فيه بفعالى ، وهو قديم وأسير وذلك حبط ، ويتيم ، وأيّم ، وطاهر ، وعذراء ، ومهريّ ، ورئيس من شاة رئيس ، فيقال فيها : حباطى ويتامى ، وأيامى ، وطهارى ، وعذارى ، ومهارى ، ورآسى بالفتح لا غير ، وأمّا فعالي فقد ذكر أنه يغني عن الفعالى في كلمات جوازا ؛ ويغني عنه في كلمات لزوما ، ويندر في كلمات فالأقسام ثلاثة :فأما إغناؤه جوازا ، ففي نحو : الحبالى والعلاقى والذّفارى والصّحارى ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : في فعلى وما قبلها ، يعني بذلك الأوزان التي تقدم ذكرها عند ذكر ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (2 / 214) : وقد جاء منه شيء كثير على فعالى ، قالوا : يتامى وأيامى ، شبهوه بوجاعى وحباطى ؛ لأنها مصائب قد ابتلوا بها ، فشبّهت بالأوجاع حين جاءت على فعلى.
(2) التذييل (6 / 22) «ب».
(3) المرجع السابق.
فعالى بفتح الأول والرابع ، وكذا يغني الفعالى عن الفعالي جوازا في كلمتين أخريين ، وهما العذارى والمهارى ؛ فيجوز فتح الرابع وكسره في ذلك كله فيقال : الصحارى والصّحاري ، والحبالى والحبالي ، والعلاقى والعلاقي ، والذّفارى والذّفاري ، والعذارى والعذاري ، والمهارى والمهاري ، وأما إغناؤه لزوما فقد ذكر أنه في خمس كلمات ، وهي : حذرية ، وسعلاة ، وعرقوة ، والمأقى (1) ، فهذه أربع ، والخامسة :كلمات مخصوصة في كل منها زائدان إذا حذف منهما الزائد الأول ، والكلمات سبع وهي حبنطى (2) ، وعفرنى (3) ، وعدولى (4) ، وقهوباة (5) ، وبلهنية (6) ، وقلنسوة (7) ، وحبارى ، فيقال الحذاري ، والسّعالي ، والعراقي ، والمآقي ، والحباطي ، والعفاري ، والعدالي ، والقهابي ، والبلاهي ، والقلاسي ، والحباري ، فلو حذف من هذه السبع ثاني الزائدين امتنع فيها هذا الجمع ، ووجب أن يقال فيها : الحبانط ، والعفارن ، والعداول ، والقهاوب ، والبلاهن ، والقلانس ، والحبائر ؛ وأما الندور فقد ذكر أنه في أربع كلمات وهي : أهل ، وعشرون ، وليلة ، وكيكة ، فيقال : الأهالي ، والعشاري ، والليالي ، والكياكي ، والكيكة : البيضة. وقد ذكر المصنف ثلاثة الأبنية المذكورة في شرح الكافية ، لا على التفصيل الذي ذكره هنا ؛ فقال : فعالي جمع لفعلاة : كسعلاة وسعالي ، ولفعلية : كهبرية وهباري ، ولفعلوة : كعرقوة وعراقي ، ولما حذف أوّل زائديه ، كحباط وقلاسي في جمع حنبطى وقلنسوة ـ على حذف النون ـ فلو حذفت ألف حبنطى وواو قلنسوة ، لقيل حبانط وقلانس ، ولك في جمع (صحراء) وعذراء أن تقول : صحار ، وعذار وصحارى وعذارى ، وكذلك ما أشبههما ، وكذلك يشترك فعال وفعالى في ما آخره ألف مقصورة للتأنيث أو للإلحاق في نحو : (حبال) وحبالى ، وذفار ، وذفارى ، في جمع حبلى ـ
__________________

(1) الماق : هو طرف العين ، مما يلي الأنف ، ويقال له : الموق والماق ـ اللسان «مأق».
(2) الحنبط : العظيم البطن ؛ وزيدت فيه النون والألف ، ليلتحن بسفرجل. اللسان «حبط».
(3) هو الأسد وأول زائديه النون. اللسان «عفر».
(4) فرية بالبحرين ، وأول زائديه الواو. اللسان «عدل».
(5) النصل العريض ، وأول زائديه الواو. اللسان «قهب».
(6) البلهنية : الرخاء وسعة العيش حصو في بلهنية من العيش أي سعة ، والنون زائدة. اللسان «بلة».
(7) ما يلبس على الرأس ، مزيد فيه النون والواو ليلحق بقمحدوة ، وأول زائديه النون ـ اللسان «قلس».
[من جموع الكثرة فعالي كأناسي]
قال ابن مالك : (ومنها : فعالي لثلاثيّ ساكن العين زائد آخره ياء مشدّدة ؛ لا لتجديد نسب ، ولنحو : علباء «وقوباء» وحولايا ، ويحفظ في نحو : صحراء وعذراء وإنسان وظربان).
وذفرى ؛ وقد يغني عن فعال فعالي : كيتيم ويتامى ، وأسير وأسارى (1).
قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : ويقال في كرسيّ ، وبرديّ : كراسي ، وبرادي ؛ وكذلك ما أشبههما في عدة الحروف ، وتأخر ياء مشددة زائدة لغير نسب متجدد (2) ، وعلامة النسب (المتجدد) جواز سقوط الياء ، وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوط الياء ، بخلاف كرسيّ وبرديّ ؛ فأناسيّ على هذا ليس بجمع إنسي ، (وإنما) جمع إنسان ، وأصله أناسين فأبدلت النون ياء كما قالوا : ظربان وظرابي. ومن العرب من يقول : أناسين وظرابين على الأصل ، ولو كان أناس جمع إنسي لقيس في جمع جنّيّ : جنائيّ ، وفي جمع تركيّ : تراكيّ ، وقد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ، ثم يكثر استعمال ما (هي) فيه ، حتّى يصير النسب منسيّا أو كالمنسي فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبا ، كقولهم : مهريّ ومهاريّ ومهار ومهارى ، وأصل المهري : بعير منسوب إلى مهرة قبيلة من قبائل اليمن ، ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل (3). انتهى ، وأراد بنحو : علباء وقوباء ما همزته للإلحاق ؛ إذ : علباء ملحق بسرداح ، وقوباء ملحق بقسطاس ، فيقال في جمعهما : علابي وقوابي ، ويقال في جمع حولايا : حوالي ، ثم هذا الوزن الذي هو فعالي يحفظ في أربع كلمات كما ذكر ، فيقال في صحراء : صحاريّ ؛ وفي عذراء عذاريّ ؛ فيكون في جمعهما ثلاثة أوجه : صحارى وصحار وصحاريّ ؛ وكذلك يقال : عذارى وعذار وعذاريّ ، وكذا تجيء الأوجه الثلاثة في جمع مهري وقد عرفت ذلك مما تقدم ، وأما إنسان وظربان فقد أبان أمرهما بما ذكره في شرح الكافية ؛ ثم إن الشيخ ذكر مسألة : وهي أن : أناسية جمع إنسان على ما ذكره سيبويه ، والتاء فيه ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1867) ، وما بعدها بتصرف.
(2) ينظر : الأشموني (4 / 144 ، 145) ، وتوضيح المقاصد (5 / 70 ، 71) ، وأوضح المسالك (4 / 322) ، والمساعد (3 / 455).
(3) شرح الكافية (4 / 1869) ، وما بعدها.
[من جموع الكثرة فعائل كقبائل]
قال ابن مالك : (ومنها فعائل لفعيلة لا بمعنى مفعولة ، ولنحو : شمأل وجرائض وقريثاء وبراكاء وجلولاء وحبارى وحزابية ؛ إن حذف ما زيد بعد لاميهما ولفعولة وفعالة وفعالة وفعالة أسماء ؛ وإن خلون من التّاء مع انتفاء التّذكير ، حفظ فيهنّ ، وأحقّهنّ به فعول ؛ وقد يثبت له ولفعال وفعيل مذكّرات ، وقد يثبت لفعيل وفعيلة بمعنى مفعول ومفعولة ، ولنحو : ضرّة وظنّة وحرّة).
لتأنيث الجماعة كما هي : قشاعمة وصياقلة (1) ، قال : وقال المبرد : إنه جمع إنسيّ ، جعل التاء بدلا من الياء المحذوفة فهو عنده من باب فرازن وفرازنة (2) ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه جمع إنسان جمع على حذف الألف والنون ، كما قالوا : الطيالسة ، وردّت الياء المحذوفة ؛ لأن أصله : إنسيان وهو مشتق من النسيان [6 / 96] وعليه قالوا في التصغير : أنيسيان ، وأطال الكلام في المسألة فمن أراد الوقوف عليه فليتطلبه (3).
قال ناظر الجيش : حاصل كلامه أن فعائل يطرد جمعا لأشياء ، ويحفظ في أشياء ، أما الذي هو مطرد فيه فأوزان وكلمات مخصوصة ، أما الأوزان فخمسة وهي : فعيلة لا بمعنى مفعولة ، اسما كانت أو صفة وفعولة وفعالة وفعالة وفعالة أسماء لا صفات ، وأما الكلمات فسبع منها خمس بغير شرط وهي : شمأل وجرائض وقريثاء وبراكاء وجلولاء ، ومنها اثنتان بشرط ، وهو حذف الزائد بعد لاميهما ، وأما الذي يحفظ فيه فهو ما ذكره من قوله : وإن خلون من التاء مع انتفاء التذكير حفظ فيهن إلى آخر الفصل ، وإذ قد عرفت ما ذكره إجمالا ، فلنذكره تفصيلا مع مراعاة لفظ الكتاب ، فنقول : قوله لفعيلة يشمل الاسم ، نحو : صحيفة ، وكثيبة ، والصفة نحو : ظريفة ولطيفة ، فيقال في جمعها : صحائف ، وكتائب ، ـ
__________________

(1) الكتاب (3 / 620) ، وانظر : التذييل (6 / 23) (ب).
(2) قال المبرد : (أناسية جمع إنسية ، والهاء عوض من الياء المحذوفة ؛ لأنه كان يجب أناسي بوزن زناديق وفرازين ؛ وأن الهاء في زنادقة وفرازنة ؛ إنما هي بدل من الياء ؛ وأنها لما حذفت للتخفيف عوضت عنها الهاء ، فالياء الأولى من أناسي بمنزلة الياء من فرازين وزنايق ، والياء الأخيرة منه بمنزلة القاف والنون منهما). اللسان (أنس) ، وانظر : التذييل (6 / 23) (ب).
(3) التذييل (6 / 23) (ب).
وظرائف ، ولطائف ، واحترز بقوله : لا بمعنى مفعولة ، من نحو : قبيلة بني فلان ، فلا يقال في جمعها : قبائل ، وتقول : شمائل (1) ، وجرائض (2) ، وقرائث (3) ، وبرائك (4) ، وجلائل (5) في جمع شمأل وما بعدها ، وأما حبارى وحزابية ، فيقال فيهما : حبائر وحزائب ، إن حذف ما بعد لاميهما ، وإن حذف الزائد الأول ، قيل : حبارى وحزابى ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وقوله : (اسما) ، قيد لما قبله من الأسماء الأربعة ، وذلك نحو : حمولة ، وسحابة ، ورسالة ، وذؤابة ، فيقال في جمعها : حمائل ، وسحائب ، ورسائل ، وذوائب ، وخرج بقوله : (اسما) ، ما هو على هذه الأوزان من الصفات ، نحو : ضرورة ، وفقاقة وطوالة ، ثم أشار المصنف : إلى ما يحفظ فيه فعائل ، وهي أشياء كما عرفت ؛ فمنها الأوزان الأربعة المذكورة : وهي فعولة وفعالة وفعالة وفعالة ؛ إذا خلت من التاء ، واستعملت إذ ذاك لمؤنث ، فمثال فعول : قلوص وقلائص ، وعجوز وعجائز ، وصعود وصعائد ، وسلوب وسلائب ، ومثال فعال : شمال وشمائل ، ومثال فعال : شمال وشمائل ، ومثال فعال : عقاب وعقائب ، ولا يطرد ذلك فيها ؛ إذ لا يقال في كراع : كرائع ولا في ذراع : ذرائع ، ولا في عناق : عنائق ولا فى هبوط : هبائط ، وقوله :(وأحقّهن به فعول) ، مثاله : قلائص ، وعجائز ، وصعائد ، وسلائب في جمع سلوب ، قالوا : وهذا هو القياس ما لم يستغنوا ببعض المثل عن بعض ، والضمير في قوله : (وقد يثبت له) عائد على فعول ، أي : وقد تثبت فعائل لفعول ولفعال وفعيل مذكرات ؛ فمذكرات قيد في الثلاثة ، فمثال فعول قولهم : جزور وجزائر ، وقالوا : جزر ـ أيضا ـ قال الشيخ : ولم يثبت من فعول المذكر شيء على فعائل إلا هذه الكلمة ، ومثال فعائل : سماء وسمائي ، وذلك في قول من ذكّر السماء ، ـ
__________________

(1) قال ابن مالك في شرح الكافية (4 / 1866): (ومثال فعائل للمجرد من التاء : شمائل في جمع شمأل وشمال ، والشمأل الريح التي تهب من الجهة التي تقابل الجنوب).
(2) قال الصبان (4 / 142) : قوله : جرائض بجيم مضمومة فراء فألف فهمزة مكسورة فضاد معجمة وهو العظيم البطن. وانظر : اللسان «جرض».
(3) جمع : قريثاء وهو التمر والبسر الجيدان. القاموس (1 / 178).
(4) جمع براكاء وهي ساحة الحرب والثبات في الحرب أيضا. اللسان «برك» ، والصبان (4 / 142).
(5) جمع جلولاء : قرية بناحية فارس. المرجع السابق.
[ما بقي من أوزان الجمع]
قال ابن مالك : (فصل : غير فواعل وفعائل من المساويهما في البنية لكلّ ما زاد على ثلاثة أحرف لا بمدّة ثانية ولا بهمزة أفعل فعلاء مستعملة أو مقدّرة ولا بعلامة تأنيث رابعة ولا بألف ونون يضارعان ألفي فعلاء فيما لم يشذّ).
قالوا : ولذلك جمع على اسمية قذال وأقذلة ، ومثال فعيل : وصيد ووصائد ، وسليل وسلائل ، وهي أودية تنبت نوعا من الأشجار ، وقوله : وقد يثبت لفعيل وفعيلة إلى آخره ، مثال فعيل بمعنى مفعول : (سعيد ولطيف ، علمين لمؤنث نقول في جمعهما : سعائد ولطائف) (1) ، ومثال فعيلة بمعنى مفعولة : قولهم : رهينة ورهائن ، ولطيمة ولطائم ، وذبيحة وذبائح ، وقوله : (ولنحو : ضرّة ، وطنّة (2) ، وحرّة) ويشير به إلى أنك تقول : ضرائر وظنائن وحرائر ، قال الشيخ : ونقص المصنف فعال قالوا : ناقة هجان (ونوق هجان) (3) انتهى. وقال المصنف في شرح الكافية : وأما فعائل جمع فعيل ؛ فلم يأت في اسم جنس ـ فيما أعلم ـ ؛ لكنه بمقتضى القياس لعلم مؤنث كسعائد جمع سعيد علم امرأة (4).
قال ناظر الجيش : مقصود المصنف الآن الإشارة إلى ذكر ما بقي من أمثلة الجمع ، وهو ثلاثة : فعالل وما يشبهه في الزنة وفعاليل ، وهذه الأمثلة يجمع عليها قياسا ما ذكره في هذا الفصل وهو خمسة أشياء : الرباعي المجرد ، والمزيد فيه منه ، والخماسى المجرد ، والمزيد فيه منه ، وهذه الأربعة لها فعالل ، والخماسي : هو الثلاثي المزيد فيه غير ما تقدم ذكره في هذا الباب بحكم أن تكون الزيادة فيه حرفا واحدا ، وهذا له ـ
__________________

(1) بياض في نسختي التحقيق ونسخة التذييل (6 / 24) (ب) ، ولم يمثل له ابن عقيل في المساعد (3 / 459) ، وفعيل بمعنى مفعول ، بابه أن يكسّر على فعلى وقد شذ : قتلاء وأسراء ، وفعيل إذا لم يكن بمعنى مفعول له في الجمع ثلاثة أبنية فعال وفعائل وأفعلاء. ابن يعيش (5 / 51) ، وانظر الفيصل في ألوان الجموع (ص 80).
(2) قال الصبان (4 / 142) : وطنّة ، بفتح الطاء المهملة ، وتشديد النون : رطبة حمراء شديدة الحلاوة .... وفي اللسان «طنن» : ويروى بالظاء المعجمة .... وفي الحديث فمن تظّنّ؟ أي من تتهم؟وأصله : تظنن من الظّنّة التهمة ؛ فأدغم الظاء في التاء ثم أبدل منها طاء مشددة ؛ كما يقال : كمطّلم في مظطلم.

(3) التذييل (6 / 24) (ب).
(4) شرح الكافية (4 / 1866) ، وما بعدها بتصرف.
شبه فعالل ، كما سيذكر ، فأما كون فعالل للرباعي المجرد فظاهر كجعافر ، وزبارج ، وبراثن لجمع جعفر ، وزبرج ، وبرثن ، وأما كونه للخماسي المجرد ؛ فلأن حذف حرف منه واجب ؛ فيرجع بعد الحذف إلى أربعة ، وحينئذ يجمع جمع الرباعي ؛ وأما كونه للمزيد فيه منهما ؛ فلأن الزيادة يجب حذفها وبعد الحذف يعود الاسم رباعيّا فيجمع جمعه ؛ نعم إن كانت الزيادة حرف لين قبل الآخر ثبتت ، وحينئذ تجيء صيغة مفاعيل ، كقولك في قرطاس : قراطيس ، وفي غرنيق ، وفردوس :غرانيق ، وفراديس ، وأما كونه للثلاثي المزيد فيه غير ما تقدم بشرط أن تكون الزيادة واحدة ؛ فلأنه بالزيادة الخاصة التي ستعرف يصير موازنا للرباعي المجرد ، كأفضل ومسجد وصيرف ، إذ يقال في جمعها : أفاضل ، ومساجد ، وصيارف. وأفاعل ، ومفاعل ، وفياعل هي شبه فعالل ، وإذ قد عرف هذا إجمالا ، فسيعرف تفصيلا عند الأخذ في الكلام على ألفاظ الكتاب ، فقول المصنف : غير فواعل وفعائل من المساويهما في البنية ، يريد بذلك أن ما ساوى [6 / 97] هذين الوزنين ، في الحركات ، والسكنات ، وعدد الحروف ؛ كأن يكون على فعالل أو مفاعل أو فعاعل أو فعاول أو مفاعل أو فياعل أو مفاعل أو فعالن أو أفاعل أو فياعل أو فعالم ، وما أشبه هذه الأوزان يكون جمعا لكل اسم زاد على ثلاثة أحرف غير ما استثناه ، وهو أربعة أشياء وهي : ما هو ذو مدة ثانية نحو : ضارب وقائم ، وأفعل فعلاء نحو : أحمر ؛ فإن مؤنثة : حمراء ، وهي مستعملة ونحو : آلى ؛ فإن مؤنثه ألياء (1) ، ولكن هي مقدرة لا مستعملة ، والثالث : ما هو ذو علامة تأنيث رابعة نحو : حبلى وذكرى ودعوى ، والرابع : ما هو ذو ألف ونون يضارعان ألفي فعلان نحو : سكران ، وأشار بقوله :فيما لم يشذ إلى أنهم قالوا في غرثان : غراثين ، وقياسه غراثى ، نحو : سكارى ، قال الشيخ : فإن هذه الأصناف الأربعة قد تقدم حكمها ؛ وأنها جمعت جمعا لا يساوي فواعل ولا فعايل في البنية فلذلك استثناها ؛ لأنها مندرجة تحت قوله :لكل ما زاد على ثلاثة أحرف (2). انتهى. ولا شك أن هذا الذي ذكره هو مراد المصنف ؛ غير أنه قد بقي عليه أن يضيف إلى هذه الأربعة خامسا وهو : ما هو ذو ـ
__________________

(1) قال ابن عقيل في المساعد (3 / 460): (رجل آلى ، ولم يقولوا : امرأة ألياء).
(2) التذييل (6 / 24) (ب).
[عدم فك المضعف اللّام في الجمع على مفاعل]
قال ابن مالك : (ولا يفكّ المضعّف اللّام في هذا الجمع ؛ إن لم يفكّ في الإفراد مطلقا خلافا لمستثنى ما كان ملحقا).
مدة ثالثة ، كغزال ، وغلام ، وطعام ، وحمار ، وغراب ، وكريم ، وشريف ، وشديد ، وصبور ، وغفور ، ونحو ذلك ؛ فإنه مما تقدم له ذكره ولم يستثنه ، وكذا بقي عليه أن يضيف سادسا ، وهو : ما كان على وزن فيعل كبيّن ، وميّت ، وسيّد ؛ فإن الثاني منها ليس مدة ؛ وإن كان حرف لين ، وهذا الموضع مما استشكله واستصعب حلّه ، وقوله في الألفية :

	وبفعالل وشبهه انطقا
 
	
	في جمع ما فوق الثّلاثة ارتقا
 

	من غير ما مضى ومن خماسي 
 
	
	جرّد الآخر انف بالقياس (1)
 


أخلص مما قاله في التسهيل ، وبعد فالحاصل أن فعالل للرباعي والخماسي المجردين ، والمزيد فيهما لجعفر ، وسفرجل ، ومدحرج ، وقرطبوس ، وخندريس ، فيقال : جعافر ، وسفارج ، ودحارج ، وقراطب ، وخيادر ، وشبهه فعالل للمزيد فيه من الثلاثي ، غير الذي تقدم ذكره بحكم أن تكون الزيادة واحدة ، كأفضل ، ومسجد ، وصيرف ؛ إذ يقال في جمعها : أفاضل ، ومساجد ، وصيارف ، قال في شرح الكافية : فعالل مثال يجمع عليه كل رباعي مجرد من الزيادة ، كجعفر وجعافر ، ودرهم ودراهم ، وسبطر وسباطر ، وزبرج وزبارج ، وبرثن وبراثن ، وجخدب وجخادب ، وعلى زنته يجمع كل رباعي بزيادة الإلحاق كجوهر وجواهر ، وبيطر وبياطر ، أو لغير الإلحاق كمسجد ومساجد ، وأصبع وأصابع ، فإن كان ذو الزيادة كأحمر وسكرى ومما استقر تكسيره على غير هذا البناء ، لم يدخل فيما نحن بسبيله (2). انتهى.

قال ناظر الجيش : مثال المضعف اللام الذي لم يفك في الإفراد : معدّ ، وطمرّ ، وخدب ؛ فيقال في جمعها : معادّ ، وطمارّ ، وخدابّ. قال في شرح الكافية :المجموع على مثال مفاعل ؛ إن كان مضاعف اللام بإدغام استصحب لإدغام في ـ
__________________

(1) الألفية (ص 67).
(2) شرح الكافية (4 / 1874).
(3) المدق : بضم الميم والدال على غير قياس ، وجاء كسر الميم وفتح الدال على القياس : هو ما يدق به القماش وغيره. المصباح (ص 197).
[عدم حذف الزائد إذا كان لينا زائدا في جمع الخماسي]
قال ابن مالك : (وما رابعه حرف لين زائد غير مدغم فيه إدغاما أصليّا ، فصل في هذا الجمع ثالثه من آخره بياء ساكنة قد تعاقبها هاء التّأنيث).
جمعه ، نحو : مدق (3) ومداق ، وخدب وخدابّ ، وأجاز بعضهم خدابب بالفك ، قال : لأن خدبا ملحق بسبطر ، فيغتفر في جمعه الفك ؛ لأن باءه الثانية بإزاء راء سبطر (1). انتهى. ومثال المضعف الذي فك في الإفراد : قردد ، ومهدد فيقال في جمعهما : قرادد ومهادد ، وأشار بقوله : خلاف المستثنى ما كان ملحقا ، إلى أن بعضهم يقول في خدب : خدابب بالفك ؛ لأن خدبا ملحق بسبطر ، كما قال في شرح الكافية : فيفكه في الجمع ؛ معللا ذلك بأن الباء الأولى ساكنة في المفرد ؛ لمقابلتها الطاء الساكنة في سبطر ؛ وأما في الجمع فهي مقابلة للطاء متحركة فلم تدغم.

قال ناظر الجيش : قال في شرح الكافية : فإن كان الاسم خماسيّا بزائد حذف الزائد آخرا كان أو غير آخر كسبطرى وسباطر ، وفدوكس وفداكس ، ومدحرج ودحارج ، فإن كان الزائد من الخمسة حرف لين رابعا ، لم يحذف كقرطاس وقراطيس ، وعصفور وعصافير ، وقنديل وقناديل (2). انتهى. فعلم من هذا الذي ذكره أن الزائد الذي هو حرف لين لا يحذف في هذا الجمع ، لكن ليس في كلامه ما يفهم منه أن كلّا من الألف والواو تقلب ياء ، ولا شك أن القلب واجب ؛ لأن الألف إذا انكسر ما قبلها وجب لها ذلك ، وكذا الواو الساكنة ـ أيضا ـ فمن أجل ذلك عدل في التسهيل إلى قوله : وما رابعه حرف لين زائد غير مدغم فيه إدغاما أصليّا فصل في هذا الجمع ثالثه من آخره بياء ساكنة ؛ ليفيد أن حرف اللين المذكور إن كان ياء بقي بحاله ؛ وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء فيقال في قنديل : قناديل ، وفي قرطاس : قراطيس ، وفي عصفور : عصافير ، واستفيد من قوله : حرف لين ؛ أنه لا فرق في الحرف الرابع بين أن تكون كل من الياء والواو حرف مدّ ، كما مثل ، أو غير مد نحو : غرنيق وفردوس ، فيقال في جمعهما : غرانيق وفراديس ، كما قيل في قنديل وعصفور : قناديل ، وعصافير. ويعلم أن كون حرف اللين هذا زائدا لا بد ـ
__________________

(1) شرح الكافية (4 / 1882).
(2) شرح الكافية (4 / 1875) ، وما بعدها.
منه ؛ إذ لو كان أصليّا وجب رده إلى أصله ، فيقال في مختار ومنقاد : مخاير ومقاود ، وقد ثبت في بعض النسخ لفظ (زائد) (1) بعد قوله : حرف لين ، وهذا أمر لا بد منه ، وقد صرح في شرح الكافية ـ كما عرفت ـ بكون الحرف المذكور يكون زائدا ؛ فلزم أن يكون الثابت في بعض النسخ من لفظ زائد هو الحق ، وأما قوله : غير مدغم فيه إدغاما أصليّا. فقال الشيخ : دخل تحت قوله : إدغاما : قسمان : ما إدغامه أصلي نحو : عطوّد ، وهبيّخ ، وقنوّر (2) ، والثاني : ما إدغامه عارض نحو : جديّل تصغير جدول ، وعثيّر تصغير عثير (3). فخرج بقوله : أصليّا نحو : عطوّد وهبيّخ ؛ فإنك لا تفصل الثالث من الآخر بل تحذف الواو والياء الساكنتين ؛ بخلاف باب بهلول ؛ فإنك تفصل فتقول : بهاليل ، وسرابيل ، وقناديل ، ومطاعين ، ومطاعيم ، قال : وخلص بقوله حرف لين غير مدغم فيه إدغاما أصليّا ، باب بهلول ، وهو أن لا يكون مدغما البتّة ، وباب جديّل ، وهو أن يكون أدغم إدغاما غير أصلي ؛ فكل من هذين يصدق عليه ؛ أنه حرف لين لم يدغم فيه إدغام أصلي (4). انتهى. واعلم أني لم أتحقق هذا الكلام ؛ فإن الحرف الرابع في عطوّد وجديّل ليس حرف لين ، ثم قال الشيخ : فإن قلت : قد قالوا في عطوّد :عطاود وعطاويد ، وفي عثول : عثاول وعثاويل. قلت : ليس هذا من النوع ؛ لأن عطاويد إنما فصل فيه الرابع ؛ لأن الثالث وهو الواو الساكنة قد حذفت ؛ ولأن [6 / 98] عتاويل ليس رابعه فيه في المفرد حرف لين ؛ إنما اللين ثالثه ، فلم يدخل تحت قوله : وما رابعه حرف لين (5). انتهى. ولا بد للواقف على هذا من التأمل كي يتحقق الأمر عنده ، وأما قوله : قد تعاقبها هاء التأنيث ، فالمراد منه أن هاء التأنيث تعاقب الياء الساكنة التي يفصل بها ثالث الكلمة من آخرها ، وذلك نحو : جبابرة ، ودجاجلة جمعي : جبار ، ودجال ؛ فالقياس أن يقال في جمعهما : جبابير ودجاجيل ، فعاقبت الهاء الياء فقيل : جبابرة ، ودجاجلة ؛ ولا شك أن ذلك قليل ، ولذلك أتى المصنف بكلمة : قد ، حين ذكر المعاقبة.

__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 278).
(2) القنوّر : بتشديد الواو : الشديد الضخم الرأس من كل شيء. اللسان «قنور».
(3) العيثر والعثير : الأثر الخفي. اللسان «عثر».
(4 ، 5) التذييل (6 / 25) (أ).
[ما يحذف من الزوائد في الجمع]
قال ابن مالك : (ويحذف من ذوات الزّوائد ما يتعذّر ببقائه أحد المثالين ؛ فإن تأتّى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له مزيّة في المعنى أو اللّفظ ، وما لا يغني حذفه عن حذف غيره ، فإن ثبت التّكافؤ فالحاذق مخيّر ، وميم :مقعنسس ونحوه أولى بالبقاء من الملحق ، خلافا للمبرّد. ولا يعامل انفعال وافتعال معاملة فعال في تكسير ولا تصغير ، خلافا للمازنيّ).
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن نهاية ما يرتقي إليه بناء الجمع ؛ أن يكون على مثال فعالل أو فعاليل ؛ فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد المثالين حذف ؛ حرفا كان أو أكثر ؛ فإن تأتي بحذف بعض ، وإبقاء بعض أبقي ما له مزيّة ، فإن لم يكن لأحدهما مزية ؛ بل كانا متكافئين ، فالحاذق مخيّر في حذف ما شاء من ذلك ؛ فقول المصنف : ويحذف من ذوات الزوائد ما يتعذر ببقائه أحد المثالين ، يشمل ما فيه زائدان تتعذر الصيغة مع بقائهما ، وما فيه زائد واحد تتعذر الصيغة معه أيضا ، ففي نحو : متعدّ ، ومستخرج ، تحذف السين والتاء ، فيقال : معادّ ومخارج ، وفي نحو : مدحرج بحذف الميم ، وفي نحو : فدوكس بحذف الواو ، فيقال : دحارج ، وفداكس ، وقوله : فإن تأتّى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقي ما له مزية في المعنى أو اللفظ ؛ يشير به إلى ما ذكره في شرح الكافية ، وهو قوله : إذا أغنى (أحد الزائدين) (1) عن الآخر ؛ فإن كان لأحدهما مزيّة أبقي وحذف الآخر ؛ فمن ذلك قولك في مرتق : مراق ؛ فيؤثر الميم بالبقاء ؛ لكون زيادتها مختصة بالأسماء ، بخلاف التاء ؛ فإنها تزاد في الأفعال ؛ كما تزاد في الأسماء ؛ فتقول في استخراج تخاريج فتؤثر التاء بالبقاء على السين ؛ لأن بقاءها لا يخرج إلى عدم النظير ؛ لأن تخاريج كتماثيل ؛ بخلاف السين ؛ فإن بقاءها مع حذف التاء يخرج إلى عدم النظير ؛ لأن السين لا تزاد وحدها ، فلو أفردت بالبقاء في استخراج لقيل سخاريج ، ولا نظير له (2). انتهى. وإلى بقاء الميم وحذف التاء في مرتق ، ونحوه : كمنطلق ومعتلم الإشارة بقوله : مزيّة في المعنى ؛ لأن الميم إنّما زيدت لمعنى وهو الدلالة على ـ
__________________

(1) كذا في شرح الكافية ، وفي النسختين. (وحذف أحد الزائدين).
(2) شرح الكافية (4 / 1876) ، وما بعدها بتصرف.
اسم الفاعل ، فيقال : مطالق ، ومعالم ، كما يقال : مراق ، وإلى بقاء التاء وحذف السين في استخراج ، ونحوه : كاستنظار ، واستعلام ، واستعظام ، الإشارة بقوله :أو اللفظ ؛ لأن إبقاء التاء وحذف السين مؤدّ إلى وجود النظير كتماثيل ، وبقاء السين وحذف التاء مؤدّ إلى عدم النظير ؛ لأن سفاعيل معدوم في أبنية كلامهم ، فكانت التاء لها مزيّة على السين في اللفظ دون المعنى ؛ ثم إن المصنف أتبع قوله في شرح الكافية : فلو أفردت بالبقاء في استخراج لقيل : سخاريج ، ولا نظير له ؛ بأن قال : ومن المؤثر بالبقاء لمزيّة همزة حطائط ؛ فإنها أولى بالبقاء من الألف لتحركها ولشبهها بحرف أصلي ؛ لأن زيادتها وسطا شاذة ؛ بخلاف الألف ، ويونس يؤثر الألف بالبقاء ؛ لأنها أبعد من آخر الاسم ، ومن المؤثر بالبقاء لمزية : الهمزة والياء من ألندد (ويلندد) (1) ؛ لأوّليّتهما. ولأنهما في موضع يقعان فيه دالّين على معنى بخلاف النون ؛ فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا فيقال : ألادّ ، ويلاد بالإدغام ، وكذلك ألبب إن كان علما يقال في تكسيره : ألاب بالإدغام ؛ ردّا إلى القياس (2).
واعلم أني لم ينتظم لي قوله هنا : فيقال : ألادّ ويلادّ بالإدغام ، مع قوله في التسهيل : ولا يفك المضعف اللام في هذا الجمع إن لم يفك في الإفراد ، وقد تقدم أن نحو :قردد يقال فيه : قرادد ؛ لكونه مفكوكا في الإفراد ، وكذا يلندد وألندد مفكوكان في الإفراد ؛ فكيف جاء الإدغام في الجمع ، وهذا يحتاج إلى تأمل ، ثم قال ـ أعني المصنف ـ : ومن المؤثر بالبقاء لمزية قولهم في ذرحرح : ذرارح بإبقاء الرّاء دون الحاء ؛ لأن ذلك لا يخرج إلى الثقل اللازم بإبقاء الحاء وحذف الراء ؛ إذ لو قيل : ذراحح لالتقى المثلان بلا فصل ؛ بخلاف ذرارح ومن المزايا المرجح بها البقاء ما في راء مرمريس من المزية على ميمه ؛ وذلك أن إبقاء الرّاءين إذا قلت : مراريس ، لا يجهل معه كون الاسم ثلاثيّ الأصل بخلاف إبقاء الميمين بأن يقال : مرامر ؛ فإنه يوهم أن الاسم رباعي الأصل (3). انتهى. ولا يخفى أن (المراعى) (4) في هذه الصورة ـ
__________________

(1) انظر : اللسان «لدد».
(2) شرح الكافية (4 / 1877) ، وما بعدها بتصرف.
(3) شرح الكافية (4 / 1879) ، وما بعدها بتصرف.
(4) في النسختين «المراعا» ، وانظر اللسان «رعى».
التي ذكرها وهي أربع : المزية في اللفظ دون المعنى كما في : تخاريج جمع استخراج.

ثم قال ـ أعني المصنف ـ : فإن كان أحد الزائدين بإزاء أصل ومضاعفا من أصل ، والآخر بخلاف ذلك أوثر بالبقاء الذي بإزاء أصل ومضاعف من أصل ، كقولك في عفنجج : وعفاجج ، فالنون والجيم الثانية مزيدتان ؛ إلا أن الجيم تضاهي الأصل من وجهين أحدهما : أنها ليست من حروف سألتمونيها ؛ بل هي ضعف حرف أصلي ، والثاني : أنها بإزاء اللام من سفرجل ، بخلاف النون ، فإنها ليست ضعف حرف أصلي ؛ فكان للجيم عليها مزية فأوثرت بالبقاء ، فلو كان الذي ليس ضعف أصل متحركا ومتصلا بالأول كافأ ضعف الأصل نحو : واو كوألل ؛ فلك أن تقول في جمعه : كوايل بحذف أحد اللامين وإبقاء الواو ، ولك أن تحذف الواو وتبقي اللام فتقول : كآلل ، فلو كان الحرف الذي لا يضاهي أصلا ميما سابقة كميم مقعنسس [6 / 99] أوثرت بالبقاء عند سيبويه (1) ، فقيل في الجمع مقاعس ، والمبرد (2) يخالف سيبويه فيحذف الميم ويبقي السين لمضاهاتها الأصل ، فيقول : قعاسس (3).
انتهى. وأما قوله ـ أعني المصنف ـ : وما لا يغني عن حذف غيره ؛ فمعناه أنه يبقى كما أبقي ما له مزيّة ، في المعنى ؛ فإن قوله : وما لا يغني حذفه : معطوف على قوله ما له مزيّة المعنى ؛ فإن تأتي بحذف بعض ، وإبقاء بعض أبقي ما له مزية في المعنى أو اللفظ ؛ وأبقي ما لا يغني حذفه عن حذف غيره ، والإشارة بذلك إلى واو نحو : حيزبون ؛ فإنه يجمع على حزابين بحذف الياء وقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها. قال في شرح الكافية : وإنما أوثرت الواو بالبقاء ؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو لبقائها رابعة قبل الآخر فيؤمن حذفها ويفعل بها ما فعل بواو عصفور ، ولو حذفت الواو أولا لم يغن حذفها عن حذف الياء ؛ لأنها ليست في ـ
__________________

(1) قال في الكتاب : (3 / 429): (وإذا حقرت : مقعنسس حذفت النون وإحدى السينين ؛ لأنك كنت فاعلا ؛ ذلك لو كسرته للجمع).
(2) قال في المقتضب (2 / 235): (اعلم أنك تجري الملحق مجرى الأصلي في الجمع والتصغير : وذلك أن الملحق ؛ إنما وضع بإزاء الأصلي لتلحق الثلاثة بالأربعة ، والأربعة بالخمسة ، وذلك قولك في مثل : مسحنكك سحاكك ، وفي مقعنسس : قعاسس ؛ لأن الميم والنون ، لم تزادا لتلحقا بناء ببناء).
(3) شرح الكافية (4 / 1880) ، وما بعدها بتصرف.
موضع يؤمنها من الحذف (1) انتهى. وتقرير قوله : ولو حذفت الواو ولم يغن حذفها عن حذف الياء ؛ لأنها ليست في موضع يؤمنها من الحذف ، إن حذف الواو لا يغني عن حذف الياء ؛ بل كان يجب بعد حذف الواو أن تحذف الياء ـ أيضا ـ ؛ وذلك أن الواو إذا حذفت ولم تحذف الياء ، وجاءت ألف الجمع ثالثة وجب أن يقال :حيازبن ، وذلك غير جائز ؛ لأن ثلاثة الأحرف الواقعة بعد ألف هذا الجمع ، يجب أن يكون أوسطها حرف علة لا حرفا صحيحا ؛ وحينئذ يمنع صيغة مفاعيل ؛ ويرجع إلى صيغة مفاعل ، وحينئذ يقال : حزابن فتحذف الياء ـ أيضا ـ بعد حذف الواو ، فقد صحّ قوله : لأنها ليست في موضع يؤمنها من الحذف ، وثبت أن حذف الياء مغن عن حذف الواو ؛ وأن حذف الواو ليس مغنيا عن حذف الياء. واعلم أن المصنف لما ذكر هذه المسألة في شرح الكافية. قال : ومن المؤثر بالبقاء لمزية واو حيزبون (2) ، فجعل العلّة في بقاء الواو المزية ، وفي التسهيل قد أفرد المسألة بالذكر عما ذكر أنه يفعل للمزية ، والذي قاله في التسهيل هو الظاهر ، ونظير : حيزبون فيما ذكر : غيطموس ، إذ يجب في جمعه إبقاء الواو وحذف الياء ، للأمر الذي ذكر في جمع حيزبون ، ومثّل الشيخ ـ أيضا ـ هاهنا بلغّيزى ، وخضّيرى ، قال : فأحد المضاعفين زائد ، والألف زائدة فيبقى المضاعف ؛ لأن حذفه لا يغني عن حذف الآخر ؛ ألا ترى لو حذفت المضاعف لبقي : لغيزى ، وخضيرى ، مخفّفا ؛ ولو جمعت هذا لزم حذف الألف ؛ فلذلك يبقى المضاعف ويحذف الألف فيقول :لغاغيز ، وخضاضير (3) ، ثم إن الشيخ ـ أيضا ـ لما تكلم على ذرحرح ؛ وأنه يجمع على ذرارح ؛ كما قال المصنف ، قال : وإنما حذفت الحاء الأولى ؛ لأن حذفها يؤمن به شبه المهمل وقلة النظير ؛ إذ : ذرارح بوزن سلالم ، قال : ولو حذفت الراء الأولى فقلت : ذحارح ؛ لأدى إلى قلة النظير ؛ لأنه يصير مشبّها بحدرد ، وهو غريب التأليف ، أو الراء الثانية فقلت : ذراحح ، لأدى إلى مشابهة قرادد ، وهو أقل من باب سلالم ، ولو حذفت الحاء الأخيرة فقلت : ذراحر ؛ لأدى أيضا إلى شبه المهمل ؛ لأنه يصير على وزن فعالع وهو بناء مهمل ، ثم قال : ومن المزية المعنوية ؛ أن ـ
__________________

(1 ، 2) شرح الكافية (4 / 1878) ، وما بعدها بتصرف.
(3) التذييل (6 / 26) (أ).
يكون أحد الزائدين شبيها بالأصل ؛ لكونه ليس واحدا من حروف الزيادة العشرة ، ويكون الآخر منها نحو : عبدّى ؛ فإحدى الدالين والألف ، وأبقيت الدال فقلت :عبادد (1). انتهى. ولا يظهر أن هذا الذي ذكره يرجع إلى المزية المعنوية ، والذي يظهر أنه راجع إلى المزية اللفظية ، ثم إن المسألة التي ذكرها قد عرفت من كلام المصنف ؛ لأن : عبدّى نظير عفنجج. وقد تقدم أن الجيم تبقى في الجمع ؛ لأنها تضاهي الأصل ؛ فكذلك يقال في عبدي أن الدال تبقى ؛ لأنها تضاهي الأصل ، وأما قول المصنف : فإن ثبت التكافؤ فالحاذق مخيّر ، فأشار به إلى معنى ما ذكره في شرح الكافية ، حيث تكلم في حذف الزائد من الكلمة لأجل ثاني صيغة الجمع وهو : فإذا أغنى أحد الزائدين ، ولم يكن لأحدهما مزية فاحذف أيهما شئت ، كنون : حبنطى وألفه ، فلك أن تقول في تكسيره : الحبانط بحذف الألف : والحباطي بحذف النون (2) ، قال : وكذلك النون والألف في : عفرنى ؛ لأنهما مزيدان لإلحاق الثلاثي بالخماسي ، فيقال : في جمع عفرنى : عفارن ، إن حذفت الألف : وعفار ، إن حذفت النون (3). انتهى. قال الشيخ : الزائد الأول ـ يعني النون ـ فضلت بالتقدم ، والزائد الثاني ـ يعني الألف ـ فضلت بنيّة الحركة ؛ لأنه ملحق بسفرجل وكذلك : قلنسوة فضلت النون بالتقدم والواو بالحركة ؛ وكذلك عفرنى فضلت النون بالتقدم ، وفضلت الألف بتمكنها في التقدير والحركات الثلاث ، فيقال في جمع هذا كله : حبانط ، وقلانس ، وعفارن ، والحباطي ، والقلاسي ، والعفاري ، قال : ورجّح أبو العباس حذف الواو وفي قلنسوة ؛ لأنها ملحقة بقمحدوة (4) ، فالنون في موضع الأصلي ، والواو في موضع الواو الزائدة وغير متطرفة ، ذكر ذلك في التصغير ، وهو جار في التكسير ، فأما : قندأو (5) فلم يذكر فيه سيبويه إلا حذف الواو ، وإذا حقّرت قندأو حذفت الواو ؛ لأنها زائدة ـ
__________________

(1) المرجع السابق (6 / 25) (ب).
(2) شرح الكافية (4 / 1876).
(3) نفس المرجع (4 / 1882).
(4) قال في المقتضب (2 / 253): (كما أن : قلنسوة لما كانت في وزن قمحدوة كانت النون بحذاء الأصلي ، والواو بحذاء الواو الزائدة).
(5) القندأو : القصير من الرجال ... والقندأو : الصغير العنق الشديد الرأس اللسان «قدأ».
كزيادة ألف : حبركى (1) ، ثم قال : وقندأو النون فيه زائدة ؛ لأنه لم يجئ شيء على هذا المثال إلا وثانيه نون ، وفي بعض النسخ بعد قوله : حبركى : وإن شئت حذفت النون من قندأو (2). انتهى كلام سيبويه. وهذا هو القياس ؛ وقاله أبو علي : لأن الكلمة ملحقة بجردحل ، فالنون والواو بمنزلتهما في قلنسوة ، وما ذكره أبو العباس في قلنسوة يسقط في قندأو ؛ لأن الواو كالنون في موضع الأصلي (3).
انتهى ما ذكره الشيخ. وأما قول المصنف : وميم مقعنسس ونحوه أولى بالبقاء من الملحق خلافا للمبرّد ، فأشار به إلى ما تقدم لنا ذكره عنه من شرح الكافية ، وهو أن الميم في نحو : مقعنسس مؤثر بالبقاء عند سيبويه. فيقال : مقاعس ، وأن المبرّد يخالف سيبويه ، فيحذف الميم وتبقى السين لمضاهاتها [6 / 100] الأصل ، فيقول :قعاسس ، وقد وجه قول سيبويه بأن الميم متقدمة ، وأنها تفيد معنى ، وهو الدلالة على اسم الفاعل (4) ، ولا شك في أرجحية قول سيبويه ؛ لأن كلّا من الميم والسين زائد ، لكن الميم زائد يدل على معنى ، والسين زائد دون دلالة على معنى ، وبقاء ما له دلالة أولى من بقاء ما ليس له دلالة ، أما قول المصنف ولا يعامل انفعال وافتعال معاملة فعال في تكسير ، ولا تصغير خلافا للمازني ؛ فيشير به إلى ما كان من المصادر على وزن انفعال أو افتعال نحو : انطلاق وافتقار ، فإن في تكسيره وتصغيره خلافا بين سيبويه والمازني ، أما سيبويه فيقول : مطاليق ، وفتاقير ، ونطيليق ، وفتيقير (5) ، قال الشيخ : وترد تاء افتعال إلى أصلها ، فيقال في اضطراب ، واصطبار ، وازديان ، واذّكار ، واظّلام : ضتاريب وضتيريب ، وكذلك باقيها (6). انتهى. وقد يقال : إن العلة التي قلبت فيها التاء طاء ودالا موجودة وهي : الضاد ، والصاد ، والزاي ، وأخواتها ؛ فما وجه الرجوع إلى التاء حال الجمع ؛ وأما المازني ؛ فإنه يجري الانفعال والافتعال مجرى فعال في حذف الهمزة وحذف النون والتاء ، فيقول في الجمع : طلايق ، وفقاير ، وطليق ، وفقير ، محتجّا بأن ليس في كلامهم ـ
__________________

(1) الكتاب (2 / 120).
(2) انظر : الكتاب (3 / 446).
(3 ، 4) التذييل (6 / 26) (أ) و (ب).
(5 ، 6) الكتاب (3 / 433) ، والتذييل (6 / 26) (ب).
[ما يحذف من الخماسي عند الجمع]
قال ابن مالك : (وإن تعذّر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامسها مطلقا ، ورابعها إن وافق بعض الزّوائد لفظا أو مخرجا ، ولا يعامل بذلك ما قبل الرّابع خلافا للكوفيّين والأخفش).
نفعال ، قالوا : وقد أثبت ابن جني نفعالا زاعما ؛ أن نبراسا من هذا الباب ؛ وأن وزنه نفعال ؛ وكذلك أيضا : نفراج قد قيل : إنه نفعال (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية : فإن كان الاسم خماسيّا دون زيادة حذف الآخر ، وجمع على مثال فعالل نحو : فرزدق ، وفرازد ، وجردحل ، وجرادح ؛ ويجوز حذف رابعه ؛ إن كان لفظه كلفظ ما يزاد كنون خدرنق ، أو مخرجه مخرج ما يزاد ، كذاك : فرزدق ، فلك أن تقول في جمعهما : خدارق وفرازق ، والأجود : خدارن وفرازد (2). انتهى. ومراد المصنف بالمثالين فعالل وفعاليل ، وأراد بقوله : مطلقا من قوله : حذف خامسها مطلقا : أن يكون الرابع قد وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا ، أو لم يوافقه ، وأراد بقوله : ورابعها إن وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا : أن لك فيما كان كذلك ، ألا تحذف الخامس بل تبقيه ، وتحذف الرابع إذا كان بالوصف الذي ذكرته ، وقد عرفت من قوله في شرح الكافية : والأجود خدارن ، وفرازد ؛ أن الأمرين ليسا على التخيير ؛ بل الأولى حذف الخامس ، وعبارة التسهيل قد تعطي التخيير ولو قال : وقد يحذف الرابع إن وافق بعض الزوائد ؛ لكان أحسن وموافقة اللفظ معروفة ، وموافقة المخرج كذاك فرزدق ؛ فإنها توافق الياء في ذلك ، والياء من حروف الزيادة ، فأعطيت الدال حكمها ، وقوله : ولا يعامل بذلك ما قبل الرابع خلافا للكوفيين والأخفش : يشير به إلى أن من ذكرهم يجيزون حذف الثالث ، فيقولون في فرزدق وخدرنق : فرادق وخرانق (3) ، وليعلم أن تكسير ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 26) (ب) ، وانظر : المساعد (3 / 464) ، والهمع (2 / 181).
(2) شرح الكافية (4 / 1875).
(3) قال الشيخ خالد الأزهري في التصريح (2 / 315 ، 316): (والحاصل أنك إذا جمعت الخماسي ؛ فإن لم يكن رابعه شبيها بالحرف الزائد تعين حذف خامسه ، وإن كان رابعه شبيها بالحرف
الخماسي مستكره (1) ، نصّ على ذلك سيبويه ، وبوّب على تصغير الخماسي الأصول ، ولم يبوب على تكسيره ، (2) ونقل الشيخ عن ابن ولّاد ؛ أنه يمنع تكسيره ، قال : وهو الذي يختاره ؛ إذ لو كان التكسير في باب الخمسة جائزا لورد عنهم كما ورد تصغيره ، ومما أورده (3) الشيخ هنا تكسير : همّرش (4) ، ولا شك أن تكسيره مبني على وزنه ؛ فالأخفش يقول : إن أصله : هنمرش كجحمرش ، فوزنه : فعللل وحروفه كلها أصول (5) ، والجماعة يقولون : إن أصله همّرش فالميم الأولى زائدة ووزنه فعّلل ، وهو ملحق : بجحمرش ، فعلى قول من حروفه كلّها عنده أصول ، يقال في تكسيره : هنامر بحذف الخامس ، وعلى قول الآخرين يقال فيه : همارش بحذف الحرف الزائد ، ولا شك أن هذا من الواضحات ، ولكن الشيخ ذكر أن ظاهر كلام سيبويه في هذه المسألة فيه تناقض وأورد كلامه ، وأطال القول فتركت ذكر ذلك ؛ لعدم الحاجة إليه (6).
__________________

الزائد ، لا يتعين حذف خامسه ؛ بل يتخير الحاذق ؛ فإن شاء حذف الرابع وأبقى الخامس فيقول :حدارق وفرازق ـ وجوّد السيوطي هذا في الهمع (2 / 181) ـ وإن شاء حذف الخامس وأبقى الرابع فيقول : خدارن وفرازد وهو الأجود ، ومذهب سيبويه ـ كذا في الأشموني (4 / 147) ، وقال المبرد في المقتضب (2 / 228) : لا يحذف إلا الخامس أي : الأخير ، وفرازق ليس بجيّد ؛ وجار مجرى الغلط عنده ، وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث ، فيقال : فرادق. الهمع (2 / 181) ؛ والأشموني (4 / 147) ، ومحل الخلاف ، إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد ؛ فإن أشبهه تعيّن حذفه قولا واحدا ، نحو : قذعمل ، فتقول في جمعه : قذاعم. انظر : التذييل (6 / 26) (ب) ، (27) (أ).
(1) قال الرضي (2 / 192): (إنما استكره تصغير الخماسي وتكسيره ؛ لأنك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصلي منه ؛ ولا شك في كراهته ؛ فلا تصغره العرب ، ولا تكسّره في سعة كلامهم).
(2) انظر : الكتاب (2 / 415 ـ 443) ، والمقتضب (2 / 228) ، وأوضح المسالك (4 / 322) ، والتذييل (6 / 27) (أ).
(3) التذييل (6 / 27) (أ) ، وانظر : توضيح المقاصد (5 / 77).
(4) الهمّرش : العجوز المضطربة الخلق. اللسان «همرش» ، وانظر : الكتاب (2 / 339 ، 341 ، 354) والممتع (1 / 296 ـ 298) والتذييل (6 / 28) (أ).
(5) انظر : اللسان «همرش» ، والممتع (1 / 297) ، والمزهر (2 / 29) ، والتذييل (6 / 28) (أ).
(6) المرجع السابق.
[حذف الزائد عن الأربعة عند الجمع]
قال ابن مالك : (ولا يستبقى دون شذوذ في هذا الجمع مع أربعة أصول زائد إلّا أن يكون حرف لين رابعا).
قال ناظر الجيش : الإشارة بهذا الجمع إلى ما وازن فعالل وفعاليل ؛ ولا يتصور شيء من الصيغتين المذكورتين في اسم زادت حروفه على أربعة ؛ إلا أن يكون الزائد حرف لين رابعا كما أشار إليه ؛ فيحذف الزائد على الأربعة ، أولا كان أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا أو سادسا نحو : مدحرج ، وقنفخر ، وفدوكس ، وصفصل ، وسبطرى ، وعنكبوت ، وعقربان ، وبرنساء ؛ فيقال : دحارج ، وقفاخر ، وفداكس ، وصناصل ، وسباطر ، وعناكب ، وعقارب ، وبرانس ؛ وإن كان حرف لين رابعا وجب إبقاؤه (1) ، فيقال في عصفور ، وقنديل ، وسرداح ، وغرنيق ، وفردوس : عصافير ، وقناديل ، وسراديح ، وغرانيق ، وفراديس ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ؛ وأن الياء تبقى بحالها وأن كلّا من الواو والألف تقلب ياء ؛ وفهم من قوله : حرف لين ؛ أن الحرف الزائد على الأربعة إذا كان صحيحا أو حرف علّة لا لين يحذف ولا يبقى نحو : قرشب (2) ، وكنهور (3) ، فيقال فيهما : قراشب وكناهر ؛ فإن وزن كنهور : فعلول ، فالواو فيه زائدة وليست حرف لين فيحذف ؛ لأن حرف اللين هو الساكن من حروف العلة الثلاثة ، وفهم من قوله : رابعا ، أن حرف اللين غير الرّابع لا يبقى بل يحذف ـ أيضا ـ كالتّاء في : خيثعور (4) ، والياء والواو معا في : خيسفوج (5) ؛ فيقال في جمعهما : خثاعر ، وخسافس ؛ وكذا الياء والواو والألف في سميدع ، وفدوكس ، وغدافر ، وأما قول المصنف : ـ
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (3 / 612): (فإن كان فيه ـ الرباعي المزيد ـ حرف رابع ، حرف لين ، وهو حرف المد كسرته على مثال مفاعيل). وقال ابن هشام في أوضح المسالك (4 / 323): (ويجب حذف زائد هذين النوعين ـ الرباعي والخماسي المزيدين ـ إلا إذا كان لينا قبيل الآخر فيثبت) ، وانظر :التكملة (ص 173) ، وابن يعيش (5 / 69).
(2) القرشب : الضخم الطويل من الرجال. اللسان «قرشب».
(3) الكنهور : العظيم من السحاب. الصحاح «كهر».
(4) الخيثعور : السراب ، وقيل : هو ما بقي من السراب. اللسان «خثعر».
(5) الخيسفوج : حب القطن. اللسان «خسفج».
(دون شذوذ) فمعناه أنه في الشذوذ ، قد يبقى الزائد على أربعة أصول ؛ وإن لم يكن حرف لين رابعا ، ولم أعلم لذلك مثالا أذكره ؛ ولم يذكر الشيخ له مثالا ؛ بل ترك في النسخة بياضا مع سكوته عن التنبيه على ذلك (1) [6 / 101] هل وجد أو لم يوجد؟ وقد ذكر بعض الفضلاء ، أن مثال الشاذ من ذلك : عناكبيت قال : وعنه احترز المصنف بقوله : (دون شذوذ) ، واعتمد هذا الفاضل (2) فيما ذكره على قول ابن جني في المحتسب : وفي آخر سورة الرحمن عزوجل أنهم قالوا : عنكبوت وعناكبيت ، قال : وذكر فيه أيضا أنه قرئ (وعباقري) (3) ، قال : فيكون مثالا ثانيا ؛ إن لم يجعل الياء للنسب. انتهى. وذكرت أن بعضهم مثّل لذلك بعشاوز جمع عشوزن (4) ؛ وكان قد جرى ذكر هذا الموضع في محفل ؛ وكان به جماعة من طلبة العجم ؛ فسألوني عن أي شيء احترز الشيخ ابن مالك في التسهيل بقوله :دون شذوذ؟ وكان سؤالهم سؤال امتحان لا سؤال استفادة ، فقلت : هذا يحتاج إلى نظر واستخراج مثال ، ثم إنهم ذكروا ما تقدم لنا ذكره ، من أن مثال ذلك :عناكبيت ، وعشاوز ، فنظرت في المثالين المذكورين فلم يظهر لي صلاحيتهما تمثيلا لما أراده المصنف ، ويسّر الله تعالى لي ؛ أن أجيب عن ذلك فكتبت في ذلك الوقت ما أنا مورده الآن ، وعرضته على الجماعة السائلين فكفّوا : والذي كتبته هو أن الفصل الذي أورد المصنف فيه هذا كلام معقود لما يجمع على صيغة مخصوصة ، وهي المساوية في البنية لصيغتي فواعل وفعائل ، والمراد بذلك كل جمع أوله مفتوح ، ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 28) (ب).
(2) في هامش نسخة (أ) كتب هنا أن هذا الفاضل ، هو جمال الدين ابن هشام.
(3) من قوله تعالى في سورة الرحمن (مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ ،) وفي المحتسب (2 / 350): (قراءة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعثمان ... «رفارف خضر وعباقري حسان» بكسر القاف ، وفتحها غير مصروف ، قال أبو حاتم : ولو قالوا : «عباقري» فكسروا القاف وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب) وانظر : معاني القرآن للفراء (3 / 120).
(4) مثّل به ابن عقيل في المساعد (3 / 466) ، حيث قال : واحترز بدون شذوذ من بقائه شذوذا في قول الشماخ :
حوامي الكراع المؤيدات العشاوز

فعشاوز : جمع عشوزن ، وهو الشديد الغليظ ، ونونه أصلية ، كما نص عليه سيبويه وغيره ، والواو زائدة للإلحاق ، وقد أبقاها في العشاوز ، وحذف النون وهي أصل. وانظر : الكتاب (2 / 336).
وثالثه ألف بعدها حرفان ، وقد عرفت أن المراد بالمساواة المذكورة المساواة في الحركات ، والسكنات ، والهيآت ، وعدد الحروف ؛ وإنما اعتمد المصنف هذه العبارة لقصد الاختصار ؛ إذ يدخل تحتها أوزان كثيرة من جموع ما زاد على ثلاثة أحرف ؛ لو استوفاها بالذكر لطال ، وهي فعالل وما أشبهها من مفاعل وفعاعل وفعاول وفعالن وفعالم ؛ إلى غير ذلك ؛ فالمقصود هنا إنما هو هذه الصيغة الخاصة دون غيرها من الصيغ ، ثم إن المصنف ذكر في أثناء الفصل المذكور ؛ أن الكلمة إذا كان فيها حرف لين رابع ؛ بقي بعد قلبه ياء إن لم يكنها ؛ فيقال في سربال ، وبهلول ، وقنديل :سرابيل ، وبهاليل ، وقناديل ؛ فانضمت هذه الصيغة المشار إليها ثانيا إلى الصيغة المشار إليها أوّلا ؛ فصار المقصود بالذكر في الفصل هاتين الصيغتين لا غيرهما ، وتعين أن يكون كلام المصنف في بقية الفصل مبنيّا عليهما ومردود إليهما ، ومن ثم قال : ويحذف من ذوات الزوائد ما يتعذر ببقائه أحد المثالين ؛ وأراد بالمثالين ما ساوى فواعل وفواعيل ، وقال ـ أيضا ـ : وإن تعذر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامسها ، كل ذلك منه للمحافظة على هاتين الصيغتين ، ثم إنه أتى بعد ذلك بقوله : ولا يستبقى دون شذوذ في هذا الجمع ، مع أربعة أصول زائد ؛ إلا أن يكون حرف لين رابعا ، ولا يرتاب في أن الإشارة بهذا الجمع ، وإنما هي إلى هاتين الصيغتين اللتين نظمهما هذا الفصل ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يصح التمثيل لقوله : دون شذوذ ، بعناكبيت أو عباقري وهاتان الكلمتان ليستا من الصيغتين في شيء ، وإن صح عن العرب عناكبيت ، وعباقري ؛ حكم بأن هذين الوزنين خارجان عن الأوزان المعتبرة في هذا الباب ؛ وأنهما على غير القانون المعتبر عند أهل هذه الصناعة ، ويلزم من مثل لهذه المسألة بهذين المثالين أحد أمرين : إما أن يقول : إن ما وازن فواعل وفواعيل صادق عليهما ، أي أنهما يساويانه في الزنة ـ ولا شك أن الأمر بخلاف ذلك ـ وإما أن يقول : إن الفصل ليس معقودا لهاتين الصيغتين ؛ بل لما هو أعم منهما ، فيقال له : إن المصنف لما ذكر صيغ جموع التكسير وأتى عليها ، لم يذكر نحو هذا الوزن حتى يرجع إليه في بعض صور الأمثلة ، وأما التمثيل بعشاوز جمع عشوزن فباطل قطعا ؛ لأن أحد أصوله قد حذف ، وهو النون فلم يبق فيه من الأصول سوى ثلاثة أحرف ، وإذا كان كذلك فهو خارج عن الذي الكلام فيه ، ـ
[التعويض عن المحذوف للجمع]
قال ابن مالك : (وجائز أن يعوّض ممّا حذف ياء ساكنة قبل آخر ، ما لم يستحقّها لغير تعويض ، وقد تعوّض هاء التّأنيث من ألفه الخامسة ، وهي أحقّ بما حذف منه ياء النّسب ، وتلحق لغير تعويض العجميّ كثيرا وغيره قليلا).
والذي يظهر أنه لا يمكن أن يوجد لقوله : دون شذوذ ، مثال لأنه يلزم من استيفاء الزوائد مع أصول أربعة ؛ فوات الصيغة المقصودة بالذكر هنا ، ومما يدل ـ أيضا ـ على أن المصنف معتبر الصيغة المذكورة دون غيرها ، أنه لما كان بقاؤها يمكن مع بعض الزوائد ، فإن كانت الكلمة مشتملة على أربعة أصول استثنى ذلك بقوله :(إلا أن يكون حرف لين رابعا) ، فكلام المصنف أولا وآخرا دائر مع إمكان الإتيان بالصيغة وعدم الإمكان ، وبعد فالله سبحانه تعالى أعلم بالصواب.

قال ناظر الجيش : قد علم أن الذي يحذف منه ليتأتى في جمعه صيغة مفاعل ، قد يكون ثلاثيّ الأصول كمنطلق ، ورباعيها كفدوكس ، وخماسيها كسفرجل ، وعلم أن جمع هذه الكلمات يقال فيه : مطالق ، وفداكس ، وسفارج ؛ فأشار المصنف هنا بقوله : وجائز أن يعوض إلى آخره ، إلى أن لك أن تعوض الياء عن المحذوف في نحو هذه الثلاث فيقال : مطاليق ، وفداكيس ، وسفاريج (1) ؛ ولا شك أن صيغة مفاعل يرجع إلى أختها ، وهي صيغة مفاعيل ؛ إلا أن تكون الياء مستحقة الإتيان بها قبل الآخر ؛ لكونها في مفرد ذلك الجمع ، ولكون المفرد قبل آخره حرف لين ، فإن التعويض عن المحذوف بياء غير ممكن ؛ لاشتغال المحل بياء تستحق الإثبات من غير جهة التعويض وذلك نحو : لغاغيز جمع لغّيزى ، وحراجيم جمع احرنجام ، فكل من الكلمتين قد حذف منه حرف حال الجمع ؛ لكن الياء مستحقة الإتيان بها ، أما في : لغاغيز ؛ فلأنها في مفرده ولا موجب لحذفها ، وأما في حراجيم ؛ فلأنها منقلبة عن حرف واجب الثبوت ؛ لكونه حرف لين قبل الآخر ، ثم ذكر المصنف أن هاء التأنيث قد يؤتى بها عوضا عن ألف (2) التأنيث الخامسة ، فنحو : حبانطة ـ
__________________

(1) انظر : توضيح المقاصد (5 / 82) ، والمساعد (3 / 468) ، والأشموني (4 / 151) ، والهمع (2 / 182).
(2) انظر ابن يعيش (5 / 69) ، والهمع (2 / 182) ، والمساعد (3 / 469).
[جواز المماثلة بين بعض الأوزان]
قال ابن مالك : (فصل : تجوز مماثلة ما ماثل مفاعيل لمفاعل وكذلك العكس في غير فواعل ما لم يشذّ كسوابيغ ، وردّ غيره من مماثل مفاعل المعتلّ الآخر إلى مماثلة فعالى جائز ، ولا يفتتح هو ولا مماثل مفاعيل بما لم يفتتح واحده ولا يختتم بحرف لين ليس في الواحد هو ولا ما أبدل منه ، وما ورد بخلاف ذلك فهو في الأصل لواحد قياسيّ مهمل أو مستعمل قليلا ، وقد يكون للمعنى اسمان فيجمع أحدهما على ما يستحقّه الآخر ولا يقتصر في ذلك على السّماع وفاقا للفرّاء ، وربّما قدّر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرّد).
وعفارنة جمعي : حبنطى وعفرنى ، وحاصل الأمر أن لك أن تقول في حبانط وعفارن : حبانيط ، وعفارين ؛ فتعوض الياء عن الألف المحذوفة منهما ، كما تعوض في : مطاليق وسفاريج ولك أن تقول : حبانطة وعفارنة ، فتعوّض هاء التأنيث فيها للتأنيث ؛ إنما تعوض من ألفه الخامسة ، ويعلم من هذا أن باب تعويض الياء واسع جدّا ؛ لأنها يجوز دخولها في كل ما حذف منه شيء غير باب احرنجام ، وأما تعويض الهاء فمقصور على ما ذكره المصنف ، وأشار بقوله : وهي أحق بما حذف منه ياء النسب إلى أنه يقال : أشعثيّ وأشاعثة ، وأزرقيّ وأزارقة ، ومهلبيّ [6 / 102] ومهالبة ، وأما الهاء المأتي بها لغير تعويض فقسمان : كثير في العجمي ، وقليل في غيره مثال الأول : موزج وموازجة ، والموزج : الخف ، وكيلجة وكيالجة ، والكيلجة : مقدار من الكيل معروف ، ومثال الثاني : حجار وفحولة ، وقد تقدم للمصنف الكلام على ذلك في باب التذكير والتأنيث.

قال ناظر الجيش : هذا الفصل يشتمل على مسائل :

الأولى :
أن مماثل مفاعيل (1) يجوز أن يرجع به إلى مماثلة مفاعل بحذف الياء التي قبل ـ
__________________

(1) المراد بمماثل : مفاعل ، ومماثل مفاعيل ، ما وافقهما في العدة والهيئة ، وإن خالفهما في الوزن. وانظر الصبان : (4 / 151).
الآخر ، وأن مماثل مفاعل يجوز أن يرجع به إلى مماثلة مفاعيل بإلحاق ياء قبل آخره (1) ، فيقال في سرابيل ، وقراطيس ، وعصافير : سرابل ، وقراطس ، وعصافر ، ويقال في دراهم ، وصيارف : دراهيم ، وصياريف ، ويستثنى من القسم الثاني : فواعل ؛ فلا يجوز فيه المماثلة المذكورة ؛ فلا يقال في ضوارب : ضواريب ، ولا في قوابل :قوابيل ؛ وإن ورد في مثله فواعيل عدّ شاذّا ، كقوله :

4271 ـ سوابيغ بيض لا يخرّقها النّبل (2)
وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ما لم يشذ كسوابيغ ، والمنقول عن البصريين ؛ أنهم لا يجيزون المماثلة المذكورة في القسمين المذكورين إلا في الضرورة ، ومن ثم قال الشيخ : وما اختاره المصنف هو مذهب الكوفيين ، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ)(3) وقوله تعالى : (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ)(4) ، فقالوا : إن مفاتح جمع مفتاح ، وإن معاذير جمع معذرة (والبصريون يقولون : إن مفاتح جمع مفتح ، ومعاذير جمع معذار) (5). انتهى.

والظاهر أن مفاتح جمع مفتاح ومعاذير جمع معذرة ، ثم إن الشيخ قال : ظاهر كلام المصنف أن فواعل لا يقال فيه : فواعيل إلا شاذّا ؛ وذلك لإطلاقه في قوله :في غير فواعل ما لم يشذ كسوابيغ قال : فإن كان عنى الوصف فهو كما قال ؛ وإن كان عنى مطلقا في الوصف وفي غيره فقد نصّ سيبويه في كتابه أن من العرب من يقول : دوانيق ، وخواتيم ، وطوابيق ، وهي فواعل جوّزوا فيها فواعيل بالياء. قال سيبويه : والذين قالوا : دوانيق ، وخواتيم ، وطوانيق ؛ إنما جعلوه تكسير فاعال ؛ وإن ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (2 / 182) ، والأشموني (4 / 151) ، وتوضيح المقاصد (5 / 82) ، والمساعد (3 / 469 ، 470).
(2) عجز بيت من الطويل ، لزهير بن أبي سلمى ، وصدره :
عليها أسود ضاريات لبوسهم
أي : على الخيل أسود ، الضاريات : جمع ضارية من ضرى ، إذا اجترأ. وسوابيغ : أي : كوامل. وهي موضع الاستشهاد حيث جمع سابغة ـ شذوذا ـ على سوابيغ ، والقياس : سوابغ. انظره في : العيني (4 / 533). والهمع (2 / 182) والدرر (2 / 228) ، والأشموني (4 / 152) ، وديوانه (ص 103).
(3) سورة الأنعام : 59.
(4) سورة القيامة : 15.
(5) التذييل (6 / 29) (ب).
لم يكن في كلامهم ، كما قالوا : ملامح والمستعمل في كلامهم لمحة ، ولا يقولون :ملحمة ، غير أنهم قد قالوا : خاتام ، قال سيبويه : وزعم يونس أن العرب تقول أيضا : خواتم ، ودوانق ، وطوابق ، في فاعل كما قالوا : نابل ونوابل. انتهى كلام سيبويه (1) رحمه‌الله. قال الشيخ : فأنت ترى سيبويه قد حكى أن من العرب من يقول في فواعل الاسم : فواعيل (2). انتهى. ولقائل أن يقول : إن فواعل لا يقال فيها :فواعيل مطلقا كما يفهم من كلام المصنف ، سواء كان فواعل صفة أم اسما ، ويدل على ذلك قول سيبويه : والذين قالوا : دوانيق ، وخواتيم ، وطوانيق ؛ إنما جعلوه تكسير فاعال ؛ وإن لم يكن في كلامهم (3) ، فأفهم كلامه أن فواعيل ، إنما هو جمع فاعال ، ويقوي ذلك أيضا قوله عن يونس : إن العرب تقول : خواتم ، ودوانق ، وطوابق ، على فاعل.

المسألة الثانية :
أن ما كان على وزن فعالي بكسر رابعه إذا كان معتل الآخر ، يجوز فيه قلب الكسرة فتحة ، فيرجع إلى وزنة فعالى بفتح اللام ، فكما يقال في صحرى ، وذفرى ، وعلقى ، وخنثى : صحار ، وذفار ، وعلاق ، وخناث ، يقال في صحارى وذفارى وعلاقى ، وخناثى ، فهذا هو المقصود بقول المصنف : وردّ غير فواعل من مماثل مفاعل المعتل الآخر إلى مماثلة فعالى جائز ؛ ثم إنه لما لم يعبر هنا بفعالى ؛ بل عبر بمماثل مفاعل شملت هذه العبارة فواعل ، وفواعل المعتلة لا يتأتى فيها هذا الحكم ، أعني فتح الحرف الرابع ؛ فلا يقال في جوار ، ونواص ، وغواش : جوارى ، ولا نواصى ولا غواشى ، أخرج ذلك بقوله : غير فواعل ؛ ثم إن الشيخ قال : قد أطلق ـ يعني المصنف ـ هنا في مكان التقييد حيث ذكر أن مماثل مفاعل المعتل الآخر يجوز رده إلى مماثلة فعالى ؛ وقد جوّز ذلك قبل في قوله : ومنها فعالي إلى آخره ، ودل كلامه هناك على أن فعالى هو الأصل ؛ إذ قال : ويغني الفعالي عن الفعالى ، وذكر أن إغناء الفعالي عن الفعالى ، جائز ولازم ؛ فإذا كان شيء منه لازما فكيف يطلق هنا بجواز رده إلى فعالى ومنه ما لا يجوز رده؟ وتحريره أن يقول : ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 348) ، (2 / 198 ، 318).
(2) التذييل (6 / 29) (أ).
(3) الكتاب (1 / 348) ، (2 / 198 ، 318).
ما لم يجب فيه الفعالي منه ؛ أو يندر جمعه عليه ، فلا يجوز فيه أن يرد إلى الفعالى ؛ فمثال ما وجب : الحذاري ، ومثال ما ندر نحو : اللّيالي ، والأهالي ؛ أن يقال : اللّيالى ، والأهالى (1). انتهى. واعلم أني لم أر لإيراد هذه المسألة هنا مناسبة على أن الكلام قد تقدم فيها ، والحكم الذي أشار إليه تقدم تقريره ؛ ولكن على عكس ما ذكره هاهنا ؛ لأنه قال : ثم إن الفعالي بكسر الرابع قد يغني عن الفعالى ؛ إما جوازا. كحبالى وحبال ، وإما لزوما : كحذار ، وسعال ، وعراق ، جموع حذرية ، وسعلاة ، وعرقوة ؛ وإذا كان الأمر كذلك ففعالى بفتح رابعه هو الذي يرد إلى فعال ، وهاهنا قال : إن زنة فعال بكسر الرابع ترد إلى زنة فعالى.

المسألة الثالثة :
أن كلّا من مماثل مفاعل ، ومماثل مفاعيل يجب افتتاحه بالحرف الذي افتتح به واحده ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله : (ولا يفتتح هو ولا مماثل مفاعيل بما لم يفتتح به واحده) وذلك نحو : درهم ودراهم ، وعصفور وعصافير ، قال الشيخ : وهذا الذي ذكره أمر مشترك بين هذين المثالين وبين كثير من أمثلة (الجموع) (2) ؛ فلا خصوصية لهذا الحكم بهذين المثالين ، وإنما يخرج من هذا الحكم مما ينقاس :ما جمع على أفعل وأفعال وأفعلة وأفعلاء وفعل في جمع أفعل نحو : كلب وأكلب ، وحوض (وأحواض) (3) ، ورغيف وأرغفة ، وصديق وأصدقاء ، وأحمر وحمر (4) ، انتهى. والذي قاله الشيخ حق. انتهى.

المسألة الرابعة :
أن مثال مفاعل لا يختم بحرف لين ، ليس في الواحد هو ولا ما أبدل منه ، فمثال ما هو في الواحد : الحذارى في جمع حذرية ، ومثال ما أبدل مما في الواحد السّعالي والعراقي لجمع : سعلاة وعرقوة ؛ فالياء بدل من الألف في الأول ، ومن ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 29) (ب).
(2) كذا في التذييل والتكميل في النسختين «الجمع».
(3) كذا في التذييل والتكميل في النسختين «أحوض».
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 29) (ب).
الواو في الثاني ، وقوله : وما ورد بخلاف ذلك يشير به إلى الأمرين المتقدمين ، وهما افتتاح أحد هاتين الصيغتين بما لم يفتتح به الواحد ، واختتام الآخر بحرف لين ليس هو ، ولا ما أبدل منه في واحده ؛ فإذا ورد شيء من ذلك جعل في الأصل جمعا لواحد قياسي مهمل ، أو الواحد مستعمل استعمالا قليلا. فمثال الأول :ملامح ، ومذاكير ، ومحاسن ، فيقدّر آحاد هذه الكلمات : ملمحة ، ومذكار ، ومحسنة ، بمعنى لمحة ، وذكر ، وحسنة ، وهذه الآحاد المذكورة مهملة الوضع فجاء جمعها على واحدها القياسي المهمل ، ومثال الثاني [6 / 103](1) وهو المفرد المستعمل قليلا : قولهم : أظافير ؛ فإن المشهور في الواحد : ظفر ، وقالوا أيضا :أظفور في معنى ظفر ؛ إلا أن ظفرا أشهر فجاؤوا بأظافير على مراعاة أظفور ؛ وأما المختتم بحرف لين ليس في المفرد قولهم : الليالي ؛ فإن مفرده ليلة ، وقالوا : ليلات ؛ فجاء بالليالي على مراعاة القليل.

وأما قوله : وقد يكون للمعنى اسمان فيجمع أحدهما على ما يستحقه الآخر فمثاله :سوار بكسر السين ضموا أوله وكسروه ؛ واتفقوا على جمعه في الكثرة على سور ، وهو قياس المكسور ، كخوان وخون ، وليس قياس المضموم (2) ولا يقتصر في ذلك على السماع بل هو قياس قاله الفراء ، وقد فعلوا ذلك في الجمع ، بالألف والتاء فقالوا : شاة لجبة (3) بسكون الجيم ، وفتحوها أيضا ، ولم يقولوا في الجمع إلا :لجبات بفتح الجيم.

وأما قوله : وربما قدر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرد فمثاله : رعبوب ، وهو الضعيف الجبان ؛ فإنه ملحق بعصفور ، وقالوا في جمعه : رعب ؛ كأنهم جمعوا فعلا مثلا كأسد وأسد ؛ وكذا أشهاد في شهيد ؛ كأنهم جعلوه كنمر وأنمار.

__________________

(1) من هنا إلى نهاية الباب الخامس والسبعين ، شرح أكملنا به شرح ناظر الجيش على متن ابن مالك.
(2) في القاموس (خون) : الخوان كغراب ، وكتاب ما يؤكل عليه الطعام ، وجمعه أخونة ، وخون ، وخوان كشداد.
(3) في القاموس (لجبه) : اللجبة بكسر الجيم وفتحها : الشاة قل لبنها ، والغزيرة (ضد) ، وجمعها لجاب ولجبات.
[أسماء الجمع : تعريفا وأنواعا وأوزانا]
قال ابن مالك : (فصل : من أسماء الجمع ما لا واحد له من لفظه وما له واحد ، فمن ذلك : «فعل» لنحو راكب ، وعائذ ، ونائحة ، وتمرة ، وألّة ، وزنجي ، و «فعلة» لنحو : راجل ، وكمء ، و «فعل» لنحو : خادم ، ورائح ، وغائب ، وناشئة وأديم ، وبعيد ، وعمود وإهاب وحلقة وشجرة ، وفاقة ، وحبشي ، ومنها «فعلة» لنحو صاحب ، وفاره ، وأخ ، ومنها «فعل» لنحو : نبقة ، ولبنة ، وظربان. ومنها «فعيل» المذكّر لنحو : ضأن ، ويد ، ومعز ، وغاز ، وجريدة ، وسفينة. ومنها «فعلاء» لنحو : قصبة ، وحلفة ، وطرفاء ، وشيء. ومنها «مفعولاء» لنحو : بعل ، وشيخ ، وعلج ، وكبير ، وأتان ، ومنها «فعل» لنحو سمرة ، وعبد. ومنها «مفعلة» لنحو عبد ، وسيف ، وشيخ ، وأسد ، ومنها ما يوحّد بالتّاء من «فعال» و «فعال» و «فعال» و «فعلى» و «فعلى» و «فعلى» و «فعالى» وغير ذلك. ومنها «فعالة» لنحو : صاحب ، وقريب ، وجمل. ومنها «فعالة» لنحو : جمل ، و «فعلان» لنحو : مرجانة ، وصنو. وأقربها من الاطّراد ، الموحّد بالتّاء ، اسما لمخلوق ، مباينا لفعلى و «فعالى» وشبههما ، وأغربها أروى ، وبلصوص ، وعراعر).
الشّرح : عرف ابن مالك في شرح الكافية اسم الجمع ، واسم الجنس ، فقال (1) :كل ما دل على جمع ، وليس له واحد من لفظه ، فهو اسم جمع ، أو اسم جنس ما لم يكن على وزن مختص بالجموع كأبابيل ، فإنه جمع لواحد مهمل. وما له واحد من لفظه ، ولم يكن على وزن من الأوزان التي تقدم ذكرها فليس بجمع ـ أيضا ـ بل هو اسم جمع ، أو اسم جنس ؛ فإن كان واحده بالتاء أو بياء النسب فهو اسم جنس كـ «حدأ» ، و «حدأة» ، و «مجوس» و «مجوسي».
وعلى ذلك فاسم الجمع : ما دل على جماعة ، وليس له واحد من لفظه غالبا كقوم ، ورهط ، وإبل ، وقد يكون له واحد من لفظه كصحب وركب ـ ؛ فإن ـ
__________________

(1) (4 / 1884) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
لهما مفردا من لفظهما وهو : صاحب ، وراكب ؛ ولكنه ليس على وزن من أوزان الجمع المعروفة ، ويصغر على لفظه كالمفرد ، كما يعود الضمير المذكر عليه نحو :حضر الرّكيب ، ويرى الفراء (1) أن كل ما دلّ على جماعة وله واحد من لفظه سواء أكان من أسماء الجموع ، أم من أسماء الجنس جمع تكسير ، ويرى الأخفش (2) أن ما له واحد من لفظه من أسماء الجموع جمع تكسير كركب ، وسفر ، وسراة ، وخدم ومفردها : راكب ، وسافر ، وسريّ ، وخادم ، وهما رأيان ضعيفان ، والرأي القوي هو الذي اختاره ابن مالك في التسهيل (3) ، والكافية الشافية ؛ لأن هذه الألفاظ تصغر على لفظها ، ويعود الضمير عليها مذكرا ، وليس هذا شأن الجمع ، وما لا واحد له من لفظه فليس بجمع اتفاقا ؛ كقوم ورهط ، وماء ، وتراب (4). وقد ذكر ابن مالك صيغ اسم الجمع الذي له واحد من لفظه وهو : اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط (5) ، ولا فرق بينه وبين الجمع إلا من حيث اللفظ ، والدليل على إفراده جواز تذكير ضميره ، قال الشنفرى في قصيدة لامية العرب :

	4272 ـ فعبّت غشاشا ثمّ مرّت كأنّها
 
	
	مع الصّبح ركب من أحاظة مجفل (6)
 


وأيضا تصغيره على لفظه كقوله :

4273 ـ أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا (7)
__________________

(1) الشافية (2 / 194).
(2) انظر الشافية (2 / 203).
(3) (ص 280).
(4) التبيان في تصريف الأسماء (ص 168).
(5) انظر الشافية (2 / 202).
(6) البيت من الطويل ، يصف قطاة وردت الماء فشربت الباقي منه. والعب : شرب الماء بلا مص. الغشاش : الوقت الذي قبل الفجر. وكأنها : أي : القطاة. أحاظة : قبيلة من الأزد في اليمن. مجفل :مسرع. والشاهد فيه : أن ركبا لفظه مفرد ، بدليل عود الضمير عليه مفردا في قوله : مجفل. وانظر الشافية (2 / 202).
(7) هذا بيت من الرجز المشطور ، لأحيحة بن الجلاح ، وكان مسوّدا في قومه الأوس. والشاهد فيه : أن ركبا اسم جمع ، ولفظه مفرد بدليل تصغيره على لفظه ، كما تصغر المفردات. وانظر الشافية (2 / 203).
وهذا ما استدل به سيبويه (1) ، بأن الجمع العرب ألزمته التأنيث ، مثل هذه تهم ، وهي التخم ، أما اسم الجمع الذي له واحد من لفظه ، فقد ذكر المصنف أوزانه والأمثلة الواردة في ذلك فقال : فمن ذلك «فعل» نحو : راكب وركب ، وعائذ وعوذ ، ونائحة ونوح ، وتمرة وتمر ، وألّة وألّ وهي عظم ألية الكبش ، وزنجي وزنج ، و «فعلة» لنحو : راجل وهو خلاف الفارس ، وكمء ، فقالوا : رجلة ، وكمأة ، وبعض العرب يجعل كمأة للمفرد ، وكمأ للجمع ، والكمء : الخفيّ في الأرض و «فعل» نحو : خادم ، ورائح ، وغائب ، وناشئة ، وأديم ، وبعيد ، وعمود ، وإهاب ، وحلقة ، وشجرة ، وفاقة ، وحبشي ، قالوا في اسم الجمع : خدم ، وروح ، وغيب ، ولم يعلوا ألفين ، ونشأ ، وأدم ، وبعد ، وعمد ، وأهب ، وحلق ، وشجر ، وفاق ، وحبش.

ومنها «فعلة» لنحو صاحب وفاره وأخ قالوا فيها : صحبة ، وفرهة ، وأخوة ، ومنها «فعل» لنحو : نبقة ، ولبنة ، وظربان (دويبة كالهرّة منتنة الرائحة) قالوا :نبق ، لبن ، وظرب.

ومنها «فعيل» المذكر ، لنحو : ضأن ، يد ، معز ، غاز ، جريدة ، سفينة ، قالوا :ضئين يديّ ، معيز ، غزيّ ، جريد ، سفين. وأخرج المؤنث ، فإنّه جمع تكسير كعبيد ، وحمير فيقال : هي العبيد والحمير. ومنها «فعلاء» لنحو قصبة ، حلفة ، طرفاء ، شيء فقد قالوا : قصباء وحلفاء (نبت في الماء) ، وطرفاء ، (شجر) ، واحد وجمع ، وأشياء وأصله شيئاء.

ومنها «مفعولاء» لنحو : بغل ، وشيخ ، وعلج (الرجل الضخم من كفار العجم) وكبير وأتان (حمار). قالوا : مفعولاء ، وشيوخاء ، ومعلوجاء ، ومكبوراء ، وأتوناء. ومنها «فعل» لنحو : سمرة وهي شجر الطلح ، قالوا : سمر وعبد ، ومنها : «مفعلة» لنحو : عبد ، وسيف ، وشيح ، وأسد ، قالوا : معبدة ، ومسبعة ، ومشيخة ، ومأسدة ، ومنها ما يوحّد بالتاء من فعال نحو : سحاب وسحابة ، و «فعال» نحو : عمام وعمامة ، و «فعال» نحو : جمان وجمانة وهي ـ
__________________

(1) انظر المساعد لابن عقيل (3 / 474) ، والكتاب (3 / 582).
حبة من الفضة كالدرة و «فعلى» نحو : أرطى وأرطاة شجر من أشجار الرمل و «فعلى» نحو : دفلي ودفلاة وهو نبت مر ؛ كما استعملوا دفلى أيضا للواحدة ، وألفه للإلحاق أو للتأنيث ، و «فعلى» كبهمى وبهماة نبت. قال سيبويه (1) : تكون واحدة وجمعا وألفها للتأنيث ، وقيل : للإلحاق «وفعالى» نحو : شكاعى وشكاعاة ، نبت يتداوى به ، وهو واحد وجمع كما قال سيبويه ؛ وغير ذلك مما آخره ألف نحو : كمثرى وكمثراة ، ومنها «فعالة» لنحو : صاحب ، وقريب ، وجمل (2) قالوا : صحابة ، وقرابة ، وجمالة. ومنها «فعالة» لنحو : جمل ، قالوا :جمالة و «فعلان» لنحو : مرجانة وصنو ، قالوا : مرجان وصنوان ، وأقربها من الاطراد الموحّد بالتاء اسما لمخلوق مباينا فعلى وفعالى وشبههما ؛ كجوز وجوزة ، وشعير وشعيرة ، وخرج لمخلوق المصنوع كعمام وعمامة ، وسفين وسفينة ، فليس بمطرد ، وبمباين بهمى وشكاعى ونحوهما. وأغربها «أروى» الواحدة أروية ، وهي إناث تيوس الجبل ، فأروية (3) من باب ناقة ، وتنون أروى فتكون على وزن أفعل ، ولا تنون فتكون على وزن «فعلى» وبلصوص والواحد بلنصي ، وهو طائر قصير المنقار والرجلين كثير الصياح ، صليت الصوت ونونه زائدة ، وعراعر جمع عرعرة ، قال الشاعر :

	4274 ـ خلع الملوك وسار تحت لوائه 
 
	
	شجر العرى ، وعراعر الأقوام (4)
 


وقال الكميت :

	4275 ـ ما أنت من شجر العرى 
 
	
	عند الأمور ولا العراعر (5)
 


__________________

(1) الكتاب (3 / 429).
(2) وجمالة ليست في الأصل ؛ وإنما من تمثيل من ابن عقيل ، في المساعد (3 / 477).
(3) المساعد (3 / 478).
(4) البيت من الكامل للكميت في ديوانه قيل : لمهلهل بن ربيعة ، أو شرحبيل بن مالك ، ونسب في العين (1 / 99) إلى الكميت ، وفي الصحاح : العرعر : شجر السّرو واسم موضع ، والعرعرة : لعبة الصبيان ، عرعار أيضا الخبل ، والعراعر : السيد وروي في (د ، ز) : وسار تحت لوائه ، والعراعر أيضا أطراف الأسنة. والبيت في ديوان الكميت (ص 721) والشاهد فيه : عراعر ، فهي جمع عرعرة ، فهي اسم جمع على رأي سيبويه وابن مالك.
(5) البيت للكميت وهو كسابقه. والعراعر : السادة ، والعرى : جمع عروة ، وهي من الشجر الذي
[كيفية جمع العلم المرتجل والمنقول]
قال ابن مالك : (فصل يجمع العلم المرتجل والمنقول من غير اسم جامد مستقرّ له جمع جمع موازنه أو مقاربه من جوامد أسماء (1) الأجناس الموافقة له في تذكير وتأنيث).
فالخلاصة : أن اسم الجمع قد يأتي لا مفرد له كقوم ورهط ، وقد يأتي له مفرد وأنواعه كثيرة ، ذكرها ابن مالك بأوزانها المختلفة وأمثلتها المتعددة ، وخالف بذلك غيره كما بينا من أن الفراء يجعلها جميعا من الجموع ، والأخفش يرى أيضا أنها جمع ؛ لأن لها مفردا ، ولكن ابن مالك نظر إلى أنها لم ترد على وزن الجمع ، وأنها تصغر على لفظها كالمفرد ، ويعود الضمير عليها مذكرا ، فسار بذلك طريق سيبويه في الكتاب ، وهو أسلم الطريق ؛ لاعتماده على الوارد من كلام العرب ، وقد أسلفنا ذلك ووضحناه سابقا ؛ وبذلك ظهر الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس (2).
الشّرح : يشير بهذا الكلام إلى جمع العلم ، سواء أكان مرتجلا (3) : وهو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها مثل سعاد ، وزينب وأدد ، والمنقول : ما نقل من غيره صفة كحامد أو فعل كشمّر أو مصدر كفضل ونحو ذلك ؛ فيجمع ما سبق جمع موازنه ؛ فتجمع زينب على زيانب ؛ وأدد إدّان ، وفي نغر نغران ، وهو طير كالعصافير حمر المناقير ، وفي سعاد أسعد ، وكراع أكرع ، وفي حامد علما حوامد ، وفي حائط حوائط ، وفي ضرب علما أضراب ، ومثال المقارب كقولك : في زينب زيانب ، وأرنب أرانب ، وقوله : (في تذكير (4) وتأنيث) يفيد أن العلم المرتجل والمنقول إن كانا لمذكر جمعا جمع اسم الجنس المذكر ؛ وإن كانا لمؤنث جمعا جمع اسم الجنس المؤنث.

__________________

لا يزال باقيا في الأرض لا يذهب ، وجمعه عرى ويشبه به النبيل من الناس.
(1) في نسخة : من جوامد الأسماء. التسهيل (ص 281).
(2) انظر الكافية الشافية (4 / 1884).
(3) انظر المساعد (3 / 480 ، 481) ، والشرح الكبير لابن عصفور (ص 544).
(4) انظر الكافية الشافية (4 / 1886).
[أحكام الجمع العلم]
قال ابن مالك : (ولا يتجاوز بالمنقول (1) من جامد مستقرّ له جمع ما كان له ؛ فإن لم يستقرّ له جمع عومل معاملة ما استقرّ له جمع من أشبه الأسماء به).
الشّرح : يشير ابن مالك بما سبق أن المنقول الذي استقر له جمع لا يفارقه ، ذلك وحاله كحاله قبل العلمية ؛ فلو سميت بغراب لقلت في الجمع : أغربة وغربان.

وإن كان له جمع مقيس وغيره أتبع المقيس ، وأعزل علما يجمع على عزل ، فهو المقيس فيه قبل العلمية ، دون عزّل وعزّال وأعزال كما كان قبل التّسمية.

فإن لم يكن له مقيس ؛ فأنت بالخيار فغزال علما يجمع على غزلان وغزلة ، كحاله قبل التسمية ، ولم يكن واحد منهما مقيسا.

(فإن لم يستقر له جمع عومل معاملة ما استقر له جمع من أشبه الأسماء به) ؛ فلو سميت بمصدر كضرب ، قلت في الجمع : أضرب كما تقول : كلب وأكلب ، وضروب ، كما تقول : كعب وكعوب.

__________________

(1) انظر في ذلك شفاء العليل (3 / 1051).
[حكم تثنية المركب وجمعه]
قال ابن مالك : (ويستغنى عن التّثنية والجمع بخلف في نحو : «سيبويه» وبعلبك. وباتّفاق في الجملة وشبهها ؛ بأن يضاف إليه «ذو أو ذات» مثنّى أو مجموعا ، وكذلك المعرب بإعراب المثنّى والمجموع على حدّه (1) ، إلّا ما ندر كاثنين (2) وأثانين ، ويتحيّل لما أوهم جمعه في وجه يلحقه بنظير).
الشّرح : يثنى المفرد والجمع بعلامتهما المعروفة ، ففي التثنية بالألف والنون رفعا ، وبالياء والنون نصبا وجرّا ، نحو : جاء الطالبان ، وشاهدت الطالبين ، وسلمت على الرّجلين ، والجمع بحده بالواو والنون رفعا في جمع المذكر نحو سافر المحمدون ، وبالياء والنون نصبا وجرّا ، نحو : سلمت على المحمدين ، وأبصرت المخلصين ، وهنا يتكلم ابن مالك عن حكم تثنية المركب المزجي سواء أكان مختوما بويه ، أو غير مختوم بها ، نحو : سيبويه وبعلبك ؛ وفيه خلاف فاختار ابن عصفور المنع ، واختار الحضراوي ، وابن أبي الربيع وغيرهما الجواز فيهما ، وذكر اتفاق العلماء في جواز تثنية وجمع الجملة وشبهها مثل : تأبط شرّا ، وبرق نحره ، ونحو ذلك ، فيضاف إلى ما سبق (ذو أو ذات) مثنى ذوا للمذكر ، وذواتا للمؤنث وذوو في الجمع ، وذوات في جمع المؤنث تقول : جاءني ذوا سيبويه ، وللمؤنث : ذواتا سيبويه ، وفي الجمع : ذوو سيبويه ، وذوات سيبويه ، وكذا الباقي.

وكذلك تنقل بالمثنى المعرب بالحروف وجمع المذكر ؛ كذلك تقول : جاءني ذو زيدين وذوو زيدين ؛ إلا ما ورد نادرا كاثنين وأثانين ، وحسنه قليلا ؛ كونه ليس بمثنى (3) حقيقة ؛ فإذا أوهم أنه جمع ، وتعذر ذلك فيه ، يتخيّل له في وجه يلحقه بنظير ؛ إما بأن يقدر مفردا بوجه من الوجوه أو جمعا لواحد مقدر ، وذلك نحو قولهم : «الفتكرين» وهي الشدائد والدواهي ؛ فإنه يوهم الجمعية ، لكن يمنع فيها أنه يلزم كونه جمعا لفعل ؛ وهو مفقود فيتخرج على أن نونه أصلية ، فيكون وزنه فعلّيلا كقذعميل (4).
__________________

(1) أي : يعربان بالحروف.
(2) ثبت هذا الاستثناء في نسخة عليها خطه ؛ فجمعوا اثنين على أثانين ، وهو معرب إعراب المثنى.
(3) أي : ملحق بالمثنى في إعرابه ، وليس له مفرد ، وانظر في ذلك شفاء العليل للسلسيلي (3 / 1052).
(4) القصير الضخم من الإبل. اللسان (11 / 554).
[حكم تثنية المضاف وجمعه]
قال ابن مالك : (ويستغنى بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه ، وكذا ما ليس فيه التباس من أسماء الأجناس. ولا يقال في ابن كذا ، وأخي كذا ، وذي كذا ممّا لا يعقل إلّا بنات كذا ، وأخوات كذا وذوات كذا).
الشّرح : يشير ابن مالك بأن المضاف من الأعلام كعبد الله ، يثني صدره ، ويجمع ويضاف إلى المضاف إليه ، تقول : عبد الله ، وأبوا بكر ، وعبيد الله ، وآباء أبي بكر ، وكذا يستغنى بتثنية المضاف وجمعه فيما ليس فيه التباس من أسماء الأجناس ، تقول : هذان ابنا عرس ، وهؤلاء بنات عرس ، وهؤلاء أبناء عم وبنات عم ، هذا عند أمن اللبس ؛ فإن ألبس اسم الجنس وجب تثنية المضاف إليه أيضا وجمعه فتقول : هذان ابنا إنسانين صالحين ، وهؤلاء بنو ناس صالحين. (ولا يقال في ابن كذا ، وأخي كذا مما لا يعقل إلّا بنات كذا (1) ، وأخوات كذا ، وذوات كذا) ؛ ولا يجمع جمع مذكر سالما ؛ بل يعامل معاملة المؤنث في ذلك ، فيقال في ابن لبون وبنت مخاض (2) ، وابن آوى : بنات كذا وكذا البواقي.

__________________

(1) انظر المساعد (3 / 484) ، وشفاء العليل (3 / 1052) ، والكافية الشافية (2 / 286).
(2) انظر شرح جمل الزجاجي ؛ لابن عصفور (ص 548).
[حكم جمع المضاف والمضاف إليه]
قال ابن مالك : (وقد يجمع المضاف والمضاف إليه من الكنى ، وإن كان المضاف إليه أبا أو أمّا استغني بجمعه غالبا على مثال «مفاعل» أو «مفاعلة» أو بالواو والنّون ، وقد يجمع بالألف والتّاء).
الشّرح : الكنية : هي التي صدر بأب ، أو أم ، أو نحوهما (1) كأبي بكر ، وأم عمرو ، فأشار ابن مالك ؛ بأنه قد يجمع المضاف والمضاف إليه على رأي الكوفيين (2) ، وسيبويه رحمه‌الله لا يجيز ذلك ؛ إنما يجيز جمع المضاف فقط كما تقدم وتثنيته ، فتقول : أبو الزيدين ، وأبو البكرين وأم العمرين ، وهو مذهب (3) يونس أيضا ، أما الكوفيون ، فيقولون : آباء الزيدين ، وأمهات العمرين وهكذا.

وإن كان المضاف إليه أبا أو ابنا استغني غالبا بجمعه على مثال مفاعل أو مفاعلة أو بالواو والنون كالبواهل (4) ، والخنادف في أبناء باهلة وخندف ، وكالمهالبة والأشاعثة في أبناء المهلب ، وأبناء الأشعث ؛ ويجوز مع ذلك أن يلفظ بالمضاف جمعا ويفرد المضاف إليه ، فنقول : بنو الأشعث ، وآباء بأهلة.

أو بالواو والنون في نحو قولهم : الأشعرون في بني أشعر ، وقد يجمع بالألف والتاء كالعبلات (5) ، أولاد أمية الأصفر ، والحبطات : أولاد الحبط بن عمرو بن تميم ، واسمه الحارث (6).
__________________

(1) انظر أوضح المسالك (1 / 127).
(2) انظر المساعد (3 / 485) ، وشفاء العليل (3 / 1053) ، والتذييل والتكميل (6 / 34) ، وهمع الهوامع (2 / 194).
(3) المساعد (3 / 485).
(4) باهلة : قبيلة من قيس عيلان ، وهو في الأصل اسم امرأة من همدان ، كانت تحت معن بن أعصر ، فنسب ولده إليها ، وهي أمهم. والخنادف : سميت من الخندفة وهي مشية كالهرولة ، سميت خندق امرأة إلياس بن مضر ، واسمها ليلى ، نسب ولدها إليها ، وهي أمهم.

(5) وعبلة اسم جارية ، وأمية الصغرى من قريش.
(6) والأصل : انتفاخ بطن الدابة من أكل الذّرق ، ومنه سمي الحارث بن عمرو بن تميم ، والحبط ، كان في سفر ؛ فأصابه مثل ذلك ، وولده يسمّون : الحبطات.
[حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير]
قال ابن مالك : (يجمع اسم الجمع وجمع التّكسير غير الموازن «مفاعل» أو «مفاعيل» أو «فعلة» أو «فعلة» لمّا يثنّيان له ، جمع شبيهيهما من مثل الآحاد ، وربّما جمع جمع تصحيح موازن «مفاعل» أو «أفعل» بالألف والتّاء ، والواو والنّون ، وقد تجمع «أفعال» و «أفعلة» بالألف والتّاء ، و «فعّل» بالواو والنّون ، ويستغنى بلفظ الواحد عن الجمع مع الألف واللّام ، والنّفي وشبهه كثيرا ، ودون ذلك قليلا ؛ فإن أضيف إليه العدد أو قصد معنى التّثنية تطابق اللّفظ والمعنى غالبا).
الشّرح : يشير ابن مالك بذلك إلى جواز جمع اسم الجمع ، إذا قصد به بيان الأنواع نحو : رهط وأرهط ، وقوم وأقوام ، وظاهر كلام سيبويه أن جمع اسم الجمع لا ينقاس ، قال (1) : وهذا بناء ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ، ولم يكسّر هو على ذلك البناء.

فمن ذلك قولهم : رهط وأراهط ؛ كأنهم كسروا أرهط ؛ ومن ذلك باطل وأباطيل ؛ لأن ذا ليس بناء باطل ونحوه إذا كسرته ؛ فكأنه كسرت عليه إبطيل وأبطال ، ومثل ذلك كراع وأكارع ؛ بل بدل كلامه على أنه سماعي ، ولكن غيره يرى أنه قياسي.

أما جمع التكسير فالأكثرون (2) على أنه ينقاس جمع الجمع الذي بصيغة القلة ، وقال ابن عصفور (3) : يقتصر فيه على ما سمع ، وعليه حمل السيرافي كلام سيبويه (4) ، وهو قول الجرمي ، وهذا في غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة ؛ فلا يجمع نحو : درارهم ، ودنانير ، وقضاة ، وفجرة ، فيجوز تكسير صيغ الجموع كلها ما عدا الأربع المذكورة.

وقال المبرد (5) والرماني وغيرهما : يقاس جمع الكثرة إذا اختلفت أنواعه ، وسيبويه يقتصر على السماع. ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 616).
(2) انظر المساعد (3 / 486).
(3) الشرح الكبير (ص 514).
(4) الكتاب (3 / 621).
(5) شفاء العليل (3 / 1053) ، والمساعد السابق.
ويثنيان عند قصد بيان الأنواع فيقال : قومان ، وأقوام ، وحوض وأحواض ، ومصير ومصران وهي الأمعاء ، ومصارين أيضا ، وربما جمع موازن مفاعل أو أفعل بالألف والتاء كقولهم : صواحبات ، قال الشاعر :

	4276 ـ ترمي الفجاج والنيافي والقصا
 
	
	بأعينات لم يخالطها القذى (1)
 


وبالألف والنون نحو أيامنين جمع أيامن ، وهو جمع أيمن جمع يمين ، قال الشاعر :

4277 ـ قد جرّت الطّير أيامنينا (2)
وقولهم : في نواكس جمع ناكس : نواكسي الأبصار ، وفي أعم جمع عمّ أعممون ، وقد يجمع أفعال وأفعلة بالألف والتاء نحو قولهم : أبناء سعد ، وأبناوات سعد ، وفي أسماء جمع اسم : سماوات ، وأغطية جمع غطاء : أغطيات ، وفعل بالواو والنون نحو : خسر وخسّرون.

ولا يستغنى بلفظ الواحد عن الجمع مع الألف واللام نحو قولهم : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ، والنفي نحو : ما قام رجل إلا زيد ، وشبهه نحو : لا تضرب أحدا (3) إلا زيدا ، وهل قام أحد إلا زيد؟ والاستغناء في المواضع الثلاثة السابقة كثير ، ودون ذلك قليل كقوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ)(4) وتمرة خير من جرادة أي : كل نفس ، وكل تمرة.

فإن أضيف إليه العدد ، أو قصد معنى التثنية تطابق اللفظ والمعنى غالبا ؛ وذلك إذا أضيف إليه العدد نحو : قام ثلاثة رجال ، أو قصد معنى التثنية نحو : ما قام رجلان ـ
__________________

(1) البيتان من الرجز. ولا يعرف قائلهما ، الفجاج : جمع فج ، وهو الطريق في الجبل ، والفيافي :الصحاري ، والقذى : وسخ العين. والشاهد فيه : أعينات ، فالجمع أعين وأعيان وأعينات ـ وهي جمع الجمع ، وأثبت ابن الشجري جمع جمع الجمع ، وجعل منه أصايل ، جمع آصال ، وهي جمع أصل ، جمع أصيل. انظر المساعد (3 / 487) ، وشرح الكافية الشافية (4 / 1888) ، والشافية (2 / 203) ، وما بعدها.

(2) البيت من الرجز ، والشاهد فيه : أيامنينا ؛ لأن جمع أفعال كجمع إفعال ، قال في اللسان «يمين» :إن ابن سيده قال : عندي أنه جمع يمينا على أيمان ، ثم جمع أيمانا على أيامين ؛ ثم أراد وراء ذلك جمعا آخر ؛ فلم يجد جمعا من جموع التكسير أكثر من هذا ، فرجع إلى الجمع بالواو والنون.

(3) انظر شفاء العليل (3 / 1054) ، والمساعد (3 / 489).
(4) التكوير (14). (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) والانفطار آية 5 (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ).
لم يجز وضع الواحد موضع الجمع في التركيب الأول ، ولا وضع الواحد موضع الاثنين في التركيب الثاني ، هذا هو الغالب ؛ وقد جاء خلاف ذلك في قول الشاعر :

	4278 ـ كأنّ خصييه من التّدلدل 
 
	
	ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (1)
 


لأن القياس إذا أضاف ثنتا أن يقول : حنظلتين ، كثلاثة رجال ، وقول الآخر :

	4279 ـ حمامة بطن الواديين ترنّمي 
 
	
	سقاك من الغرّ الغواري مطيرها (2)
 


حقه أن يقول : بطني الواديين ؛ لأن لكل واد بطنا ؛ فاستغنى بالواحد عن التثنية.

__________________

(1) البيت من الرجز لخطام المجاشعي ، أو جندل ابن المثنى أو سلمى الهذلة ، وانظر المساعد (3 / 490) والدرر (1 / 209) ، ومعجم شواهد الفرق ، وهو من شواهد سيبويه ، وشفاء العليل (3 / 1054) ، والشاهد فيه : إضافة ثنتا إلى حنظل على تقدير ثنتان من الحنظل. التدلدل : التعلق والاضطراب ، وظرف العجوز : مزودة ، وخصيان : مثنى خصية لضرورة الشعر ، ويقول الخليل : إذا ثنيت خصية جاز فيها التأنيث والتذكير. انظر المساعد (3 / 490).
(2) من الطويل نسبه العيني إلى الشماخ ، وليس في ديوانه ، والشاهد فيه : وضع المفرد موضع المثنى ، والأصل : بطني الواديين. والبيت يدعو فيه الشاعر للحمامة بدوام السقيا.
فهرس المحتويات
	الموضوع
	الصفحة


الباب الخامس والستون : باب عوامل الجزم
4299
الأدوات التي تجزم فعلين
4320

ما تقتضية أدوات الشرط التي تجزم فعلين
4337

العامل في الجواب
4355

الجزم بإذا حملا على غيرها وإهمال غيرها حملا عليها
4358

حكم تقديم معمول الشرط أو الجواب عليهما
4363

نيابة إذا الفجائية عن الفاء
4367

أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة
4369

حذف الشرط أو الجواب أو هما معا
4379

حكم اجتماع الشرط والقسم وحديث طويل في ذلك
4384

الأوجة الجائزة في المضارع المعطوف على الشرط
4399

اتصال «ما» الزائدة ببعض أدوات الشرط
4402

صور فعلي الشرط والجواب
4405

حكم الشرط إذا حذف الجواب
4415

اختصاص أدوات الشرط بالمستقبل
4416

لو الشرطية معناها وما تختص به
4433

أحوال جواب لو
4445

لمّا ومعانيها
4450

الباب السادس والستون : باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
4461
قد ومعانيها وإعرابها
4464

حديث عن هل والهمزة الاستفهاميتين
4471

حروف التحضيض وأحكامها وما تختص به
4483

حديث عن ها ويا وألا وأما
4491

حروف الجواب : سردها وأحكامها
4496

كلّا وحديث عنها
4503

أمّا وحديث عنها
4505

أحكام أخرى لأمّا
4514

أقل رجل يقول ذلك وأحكام هذه الجملة
4517

قلّما وقليل وحديث عنهما
4520

سرد لبعض الأفعال الجامدة
4522

حديث عن بقية الأفعال الجامدة
4531

الباب السابع والستون : باب الحكاية
4535
الحكاية بأي وبمن
4535

العلم وأحكامه عند حكايته
4543

مسائل خمس في باب الحكاية
4548

حكاية التمييز
4553

حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه
4554

حكم حكاية السؤال بالهمزة
4556

إلحاق حرف مد آخر المحكي
4562

الباب الثامن والستون : باب الإخبار
4565
شروط الاسم المخبر عنه
4565

الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام
4574

تقديم الموصول وذي الألف واللام مبتدأين
4576

تقديم خبر كان مبتدأ
4579

حديث طويل عن الإخبار في الجملة المتنازع فيها
4580

الباب التاسع والستون : باب التذكير والتأنيث
4607
علامة التأنيث ـ حكم ما لم تظهر فيها العلامة
4607

مواضع تاء التأنيث
4612

من أحكام تاء التأنيث
4616

حكم الصفات المختصة بالإناث
4618

الصفات التي لا تلحقها التاء
4620

حكم فعيل بمعنى مفعول ـ تذكير المؤنث وعكسه
4623

الباب السبعون : باب ألفي التأنيث
4625
أوزان الألف المقصورة
4625

أوزان الألف الممدودة
4631

الأوزان المشتركة
4639

الباب الحادي والسبعون : باب المقصور والممدود
4645
ما يعرف به المقصور والممدود القياس وغيره
4645

الباب الثاني والسبعون : باب التقاء الساكنين
4653

تقدير التقاء ساكنين في الوصل المحض
4653

أحوال نون من وعن ولكن
4665

فك التضعيف في المجزوم والمبني
4671

الباب الثالث والسبعون : النسب
4679
حرف إعراب المنسوب إليه وما يحذف لياء النسب
4679

النسب لما آخره ألف أو ياء
4688

ما يحذف قبل الآخر لأجل النسب
4698

النسب إلى المركب
4700

النسب إلى فعيلة فعلية وفعولة
4701

النسب إلى الثلاثي المكسور العين
4708

النسب إلى الثنائي
4711

النسب لما آخره ياء أو واو قبلها ألف
4712

النسب إلى أخت ونظائرها
4722

النسب إلى فم وابن
4725

النسب إلى الجمع
4728

فتح عين تمرات وأرضين ونحوهما
4731

شواذ النسب
4733

استعمالات ياء النسب والنسب بدونها
4736

الباب الرابع والسبعون : باب جمع التكسير
4741
الجمع واسم الجمع واسم الجنس
4742

اسم الجمع واسم الجنس
4747

الفرق بين الجمع واسم الجمع
4750

أوزان جمع القلة
4752

الاستغناء ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة والعكس
4754

ما يرد في التكثير وإغناء التصحيح عن التكسير
4755

جمع أفعل
4762

ما يجمع على أفعال
4766

ما يجمع على أفعلة
4771

من جموع الكثرة فعل بضم شكوك
4773

من جموع الكثرة فعل بضمتين
4776

من جموع الكثرة فعل بضم فسكون
4781

من جموع الكثرة فعل بكسر ففتح
4783

من جموع الكثرة فعال بكسر أوله
4787

ما يحفظ فيه فعال بالكسر
4788

ما يشارك فيه فعول بالضم فعالا بالفتح
4790

ما ينفرد فيه فعول عن فعال
4792

من جموع الكثرة فعّل بالضم والتشديد
4794

من جموع الكثرة فعلة بفتح الفاء والعين
4796

من جموع الكثرة فعلة بضم ففتح
4797

من جموع الكثرة فعلة كقردة
4798

من جموع الكثرة فعلى كقتلى
4799

من جمع الكثرة فعلى
4800

من جموع الكثرة فعلاء كشعراء
4801

من جموع الكثرة فعلان كغلمان
4804

ما يجمع على فعلان كقضبان
4805

من جموع الكثرة فواعل كفوارس
4806

من جموع الكثرة فعالى بالفتح وفعالى بالضم
4809

من جموع الكثرة فعلي كأناسي
4813

من جموع الكثرة فعائل كقبائل
4814

ما بقي من أوزان الجمع
4816

عدم فك المضعف اللام في الجمع على مفاعل
4818

عدم حذف الزائد إذا كان لينا زائدا في جمع الخماسي
4819

ما يحذف من الزوائد في الجمع
4821

ما يحذف من الخماسي عند الجمع
4827

حذف الزائد عن الأربعة عند الجمع
4829

التعويض عن المحذوف للجمع
4832

جواز المماثلة بين بعض الأوزان
4833

أسماء الجمع : تعريفا وأنواعا وأوزانا
4838

كيفية جمع العلم المرتجل والمنقول
4842

أحكام الجمع العلم
4843

حكم تثنية المركب وجمعه
4844

حكم تثنية المضاف وجمعه
4845

حكم جمع المضاف والمضاف إليه
4846

حكم تثنية وجمع اسم الجمع والتكسير
4847

فهرس المحتويات
4851



